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( للامام الا ففل المجة ألى الفضل أجد بن فلي بن حجر اامسقلانتى المتوق سنة !امم ه ). 


ب 0 0 ان الجموعة لي 00 #كركة مني #أمأاء ازمر الثم » له <- 
) وباشرت تصحيحها لجنة ه بن آله لمأء مشا ركة ادارة المطيعة : : وحقوق الطبع #فوظة له) 
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5-7 باب بيع أله رات والرت بالعيب © 0 ع 
#"مقال الصئف رحمه الله تعالى 2# 


إدا اشترى تأقةأو ع أو بدرة ة مصرأة و ل با هحمرأة 9 ع أنها صرأة ذهو بالحمار بون أن 





قال 8 كتاب'امّراض « وفيه ثلاثةأنواب الياب الول فى أركانطحته »م 
ل وهى . ستة ( الأول رأس امال ( وسرائطه أر بعةٍ وى أن وكون #دأمفينا معأوما فسالا - 
احترزنا بالنقد عن العر وض والنقرة التى ليست مغر وبة فان ماء#تاف قيمته إذا عل رأس المل 


: ١ 


فاذا رد السورة اليه ليتميز الريجفر . بع ارتفع قيمته فسةغرق رامو الال جم بيع الريبح « أو نقص فصير 
| بعض رأس امال ريحا » ولا جوز ( و ) على الفلوس ولا على الدرام ( حو ) العشوشة 6ه 

العقد المعقود له البابهو أن يدفع ما مالا إلى غيره ليتحر فيه علىأن يون الريح ينها و سمى 
ذلك قراضاً ومقارضة وقد يسمى مضار بة وأتهر الافظين القراض عند الح-ازيين والضار بة عند 
العراقبين واشتقاق القراض من قولم قرض الفأر الثوب أى قطعه وءنه المقراضر لأنه يقطع به وسعى 
قراضًا اما لأن امالاك اقتطم قطعة من ماله قدقعها إلى العامل أو لأنه اقتطع له قطعة من الرببح وقيل 
اشتقاقه من المقارضة وهى المساواة والموازنة “عمى به لتساويهما فى قوام العقد مهما فن هذا ال ومن 
هذا العمل لتساويهما فى استحةاق الربم (وأما) المضار ية فانه قرطل هذا العقد لأن كل واحد مهما 
يضرب ف الريح بسهم أولما فيه من الضرب مسال 3 * ويقال للمالاك من الاففلة الأولى 
مقارض والعامل مقارض ومن الافظة الثانية للعامل مضارب لأنه اذى يضرب بالال ول يشتقوا للمالاك 
منها سما * واحتج الأصحاب للقر ا ضياجاع الصحابة ذ كر الشافي رذى الله عنه فى اختلاف العراقيين 
أن أ حنئيفة روى عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارىعن | أبيه عن جده « أنعمر بناالخطاب 
رضى الله عنهم أعطى مال م مضار بة فكان يعمل به فى العراق |" '“وروى0 أن عبد اله وعنيدك الله 





#إحديث »# عروة السارق فى شراء الشاتين عي 1 

)١(‏ 4 حديث 4د أن عمر أععلى مال يتم ٠ضاربة‏ البييقى بسنده إلى الشافعى فى كتاب اختلاف 
العراقيين أنه بلغه عن يد بن عبد الله نْ عنيد إلا ”تصارى عن أسه عن جده به لإ انأميه 4 قال ابن 
داود شار -الخنصر الرجل الذى أعطاه عمر المال هوعبيد الا"نصارى ( قلت ) وعبيد هو راوى ابر 
مت 777 سس سج سس م سس 22 متسس 


مس 


عت ع م سس جام سم سس سيج سس سس ع سوس وو م رسو سس سيو سم سوم سمو مم ا ري 2 البي222ئ2ئ2ش222 14الئئا ا 0 8 
مسد سد سنا ساسس سس سس سه سسب باه سرس انه طسبت جا سا راجن ونين جه ووب روطن سما ” جاالسهوه انسار ا سا عط سان لاه لات لهات اانا بالا مان ااه لان سمه اهاور 


بي “اميك 

,)سك و بين أن يرد لما روى أبو هريرة أن رسول الله يم قال : لانصروا الابل والقم أنببع فخ" 

ابتاعها تعل ذلك نهو عوبر النظرين يعات أن بحامها لديا ان رضها أمسكه] و إن سحطها ردها وصاعا 

ان عر وروى ابن عمر أن النى يليم قال « من ابتاع محفلة فهو بالخيار بلامة أيام فان ردها رد: 
فوا ل اوم ] ١‏ 2 1 















يه 
الشرح م حديث أبى هرية متفق عليه رواه الأئمة مالك فىاأوطأ والثافي عنه والبخاروج 
ومسل قى صع.م يأ وأو داود والثرهدى وال 0 واءن ماجه ولدس فى شىء من الفاظهم ولا فىغير 
ما وقفت عليه من كت بالحديثاللفظ الذى أورده الصنف هكذا وهذا الحديث رواه اه ع نأفىهربرة 
جماعة مهم عيد الرحة,: ن الأعيح الشهور بصحته ولفظه لاتصر وا الابل والقن قن ابتاعبا بعد ذلك 
فهو ير النلر بن بءى أن ليا ان رضها بك وان سقطلا ريها 59 ون ع ازنواة الشارق 
ومسل وأو داود وادس فيه بعد أن يحابا ثانا وكذلاك ك رواه الشافى وفها زيادة لانصروا الابل 
والغنى للبيع كذللك رواه اأزنى عنه وتيل أن اأزتى انفرد بهذه الزيادة عن الشافمى رحه الله (وأما) 
لربيع فانه روى عنه 5 روى الماعة بدون هذه الزيادة ومن الرواة له عن ألى هريرة رمى الله عنه 
أو بكر هد بن سير : ولفغله « مناشترىشاة مصراة قرو بالجبار نلانة أيام فان ردها رد معها 58 





ابني عمر بن لمعلاب لقيا أبا موسى مصرفهما من غزوة نهاوند فد لنا منه مالا" وابتاعا به متاعاً وقدما 
اللدينة فياعا وريحا ؤه فأراد عمر رضى الله عنه أخذ رأ س الال والرمح كله فقالا لو تلف كان ضمانه 
علينا فكيف لايكون ربعه لنا فقال رجل لأمير المؤهذين لو جعلته قراماً فل قد جءاته وأخل منهما 
2 الرمم»”' "يقال انذلك الرجلهو عبد الرحمن بنعوف رو الله عنه وأطبر عاذ كره الاب 
فى محل القضية و .ه قال ابن سر يح ان ماجرى كن قرضا ححا وكان الر بح وراسن الال لا يك 
حمر رذى الله عنه استثرلما عن بعض الرربح خيفة أن يكون قصد أبو موسى ارفاقهما لارعاية مصلحة 











حم مسييية -_- تعس هه بمج سم اسسسصمة عرصم عدا ميهي جوعس سهد 


ولم أر فى طريق الشافعى التصربح بأنه و الك مطاف ين والتكنة يذ ان أوضية عن وكيع 
وا ن أ زائدة عن عبد الل نيد بن عجسعن أبيه عن حده أن عمر دفع اليه مال يتم مضارية ب 


6 / د بت ُ 


أن عند الله وعميد الله انى عمر بن الخطاب لفيا أيا هومى الأشعرى ا 
هصرفها من غزوة نباوند فتساما ١حه‏ مالا واناعا به متاعاً وقدما به المدينة فا تأمؤرعا فنه فأراى حمر 
أخذ رأس الال واربه كاه قفالا [ لو 'لف كان ضمانه عابنا فكيف لايكون رمه لنا ققالك رحل لأمير 
اأؤمنين لو جعله قراصاً فقال قد حجعاته وأخذ منهيا نصف الربح مالك ث فى الوط والشسافعى عنه عن 
زيد بن أسم عن أنه به أتم من هذا السياق واسناده جرح وروأه الدارقطنى من طريق عند الله 
ابن زيشانن انا لم عن أببه قله الرجل الدى قال لعمر ذلك قيل أنه عبد الرحمن بن عوف هذا حكاه 
2 داود يمك امختصر وتعه الوا ا والغزالى وا بن الصلاح قال 7 داود وكان الال 
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ساء أء ردهأ مو كر » لامراء 0 0 0 *وروى ؛ المت والنمائي 5 


| ِ 3 وااء‎ ١ سام بالا ء8 ع اا‎ /٠' 
1 أن عمان رضى اله عنه أعتل متعالا ارس 4 اما « عن‎ ١ عبد رمن بن يعقوب عن أبيه‎ ٠ ا صل‎ (0 


لح 1 0 7 داس تاي 





| مائة ألف درم يلإ تنبيه 6 قال الطجاوى تمل أن يكو نعمر شاطرها ففه كا كان يشاطر عماله امو م | 
| وقال السبقى تأول الزنى هذه النصة بأنه سأطها لبره الواجب عليها أن يجعلا كله للسامين فل يجساه فلما ظ 
طلب النصف أجاباه عن طيب أتفسهما + 
(1) لإ حديث » العلا بن عبد الرحمن عن أببه أن عمان أعطاه مالا مقارضة مالك عن العلاء 
ظ عن أيه عن جده أنه عمل فى مال لعمان على أن الربح بينعا ورواه البييقى من طريق أبن وهبعن ظ 
| مالك وليس فيه عن جده أئما فنه أخبرنى العلاء عن أببه قال جثت عمان فذ كر قصة فيها معنى ذلك جد أ 
(0الإقرله) روى عن علي وان #سعود وان عراس وحابر وحكي بن حزام يجوز الضاربة أما ؤ 
ظ على فردى عبد الرزاق عن قيس إن الربيع عن ألى حصين عن الشعبيعنه فى الضار بة الوضيعةعلي | 
| امال والربع على مااصطاحوا عليه وأما إنمسعود فل كره الشافمى فى كتاباختلاف العراقيين عن | 
| أبي حنيفة عن حماد عن ابر ب عله أنه أعلى ز. بد بنخليدة مالا ار وأخرجه البيوتى ف العرذة أ 
: وأما ابن عباس فل أره غنة هه هم روه اه السيهقى عن ة نه |أأعيأس (سئك صعفه وأخرج الط» رانىف الأوسط 
أ من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان العباس اذا دفم مالا مضاربة هذكر القصة وفيه 
| أنه رفم الشرط الىالنبي مُه فأجازه وقال لايروىالا بهذا الاسناد تفرد به تمد بن عقبة عنيونس | 
« ابن إراهر عن الحار ودعنه (وأما) حأبر فر وأه له مسهقى الذل أنه سدأ ل عن دك فقال لابأس للك ظ 
ظ ف اسناده |. بن طيعة وأما 3 عن حرم ام فر وأه البييثى سند قوى أنه كان يدفم دل مضار به الى ئ 
ظ أجل ويشتوط عليهأن لأعر به طن واد ولا ببنتاع نه حيوانا ولاتحمله فى بحر فان قعل د ظ 
ظ قثل شن دك للا ١‏ فأئدة ع قال ابن حزم فى » ورأنب الاجماع كل أبواب النقه فليا أصل < 
من السكتاب أو السئة حاثى القراض فا وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اججاع صحيح مجرد والذى | 
تقطع به أنه كان فى عصره مَل : به وأفره ولولا ذلاك لما حاز * 
(قره 2 السئة التأاهرة وردبت ققى المساقاة ان بعد هدأ 








57 0 لان 0 أه كلام ابخان ورواه عي مودى مسال 
من اشترى شاة مصراة فلينفلت مها فلحا بها وان رضى حلام أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعاً 
من كر 6 روه مسلم ورواه عن ع ألى هربرة أبو صا ولفظه « من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالجيار 
ملاية أنا م إن شاء أمسكما وإن ا ردها ورد معها صاعاً من عر » روآه مسلم وى لفغ من رواية 
بن سيد 2 هن استرى من الى أهو باالخيار 4 رواه ملم ورواه عن د ألى هس برة هأم بن مئيهة ولنغله 

« إذاها أحدك اشتري نيدة مصراة أ وشاة مصراة فهو بير النظرين بعد ان يحلبها إما هبي والا 


فإيردها وصاع . عر 6 روآه مم »* « قال بعضعم مود على الرد بغير رق وروأه عه ن ألى ص برة 
ابت مولى عبد الرحمن بن زيد وانظه « م. ار عنما مصراة فاحتابها فان رضبها أمسكها وان 
سخطها ة في حلبتها داع من كر »6 رواه البخارى و أء داود (وقال) لعصعم وهو دايل على أن صاع 
القرفى مقابلة اللبن وأنه أخذ قسط من امن * ورواه عن ألى هريرة الشعبى ولفظه « من اشترى 
من محذلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعاً من طعام » 07 لور وف لفظ من رواية ابن 
سيرين 9 من اشكرى نمسحة مدراة أو شاة مدر انرو وباحد التغارين,الخيار ان شّاء ردها وأناء 
من طعام 6 روآه ه الودتى عن أنى عمد لله الاك إسلد ميم * وكل دذه الألذاظ «رفوءة إلى 





تعودها ولا يتفرغ له وس يحسن العمل قد لاءلاك مايعمل فيه وهذا المعى موجود فى القراض « ثم 
كلام الكتاب مندرج فى ثلاثة أبواب (أحده') فيا تبر لصحة هذا العقد وما يعتبر نارة يعتبر 
فى رأس الال وتارة فى العمل وأخرى فى صفة المقّد وأخرى فى العاقدين فسمى هذه الأمور أركانا 
و بين مايشترط فى كل واحد هنها ( والثانى ) فى أحكامه إذا صح (والثااث) فها إذا ا.فسخ العقد 
بفسخ وغيره «احكاه وفما إذا اختلقا فى كيفية حر بان العقد بينهما كيف يفصل الأعس ( أما الباب 
الأول ) فاركن الأول منه رأس الل وله شروط (أحدها) أت يكون تقد وهو الدراهم والدنائير 
لأضر وبة وفيه معنيان (أحدهما) أن التراض ٠'.لة‏ تشتمل على اغرار اذ العمل غير ٠ضبوط‏ وار ببح 
غير موثوق به وإعا جوزت احاجة فتختص عا تسهل التحارة عليه وتروج وكل حال( وأثمهر ها) 
| وهو الذ كور فى اكاب أن النقدين ثمنا لاحتلفان بالأزمنة والأمكنة إلا قليلا ولا يقومان يغيرهها 
والعر وض تاف ة 3 فلو جمل شىء منها رأس امال ازم أحد الأمرين أما أخذ مالك جميع الرببح 
أو أخن العاف اك تعخرم زر امع امال ووضع 3 على أن ,يشتركا 00 و.نفرد لال برس المال « 
و وجه أزوم أحد الأمررين أنهما إذا جعلا رأس امال ثوبا (فاما) أن يشترطا رد ثوب بتلك الصفات 
أو رد قيمته * إن شرطا الأول فر ما كان قيمة الثوب فى الخال درها ويديعه ويتصرف فيه حتى 


عبممسسس. د وسوؤسسسابد مناه" حصنا لااتناحطتة ‏ 


#6 سن 
و تش 2 2ت يي 


النى َِلِثُمْ فوذه روايات أنى هريرة ليس فى ثىء مها الافظ الدى ذكره الصدف بهامه بل طريق أ 
الأعر ج جعت بين المبى عن التصرية و ببان حكبا من غير ذكر الثلاثُ * وطريتى ابن سيرين 
وأ صالح فيها ذ كر الثلاث وهى مقتصرة على بيان الك والظاهر أنهما حديثانولدسا حدياً واحداً 
حت يمكن أن تضاف هذه الزيادة الى الروابة الأولى بل والعنى أيضنا مختلف لأن رواية ان سيرين 
وأبى صالح الاتين فبهما ذَكر الثلاث (فالأول) يقتصىاثيات الخيار لاا من غير بيان ابتدائه( والثانى) 
يقتضى اثبات الحيار من غير بيان مدته فاجع نيا كا في الكتاب يمتضى التصر ربح حك لميصرح أ 

به فى ثىء من الروليتين وهو أن ,يكون الخبار بعد الحلب ثلاثا فالثلاث اما راجعة لاخيلر فيقتفى || 

ظ أنه يعد حليها ثلانا ثبت الخيار وكل واحد من الامرين ل بدل عليه سّىء من الروايات در ع ظ 
( وأما الثانى ) فم بدا عليه أصلا لا دير نا ولا ظاهراً ومن ذ كر الحديث كم ذ كره المصنف سواء 1ْ 
العيدر ى فى الكناية والرافعى فى الهذيس «وقالا رواه النخارى ول وينبغى أن يكون مرادها أصل || 
الحديث لان ذلك الاففل ومن ذ كن ه كذلاك أ. يضاً الشيخ أ انو حامد في تعا.يقه و الخفية ظ 


ا 8 
١‏ ل صوصو سمو سس ص حوس سبي و م يك 


يبلغ امال عرة تم ترفع قيمة الثياب فلا بوجد مثل ذاك الثوب الا بعشرة فيحتاج العامل إى 
صرف جيع مامعه إلى تحصيل رأس امال فيذهب الربح فى رأس للال ورب كانت قيمته عشرة | 
فباعه ولم بر بح شيئا ثمصار يوذ مثله بشى«وسير فيشتر يه ويطلب قسيمة الباقي خينئذ يفوز الءامل 
50026 الال * وان شرطا رد القيمة فاما أن يْترضًا قيمة حال |أفاصلة أو قيمة حال الدفع 
( والأول ) غير جائز لامها مجهولة ولأنه قد تكون قيمته في لمال درها وعند الفاصلة عشرة فيلزم | 
الحذور الاول ( والثانى ) غير جائز لأنه قد تكون قيمته فىالحال عشرة وتعود عند الفادلة إلى درهم 
فيازم ال #ذور الثانى وفى النفس حسمكة هن هذا الكلام لان ازوم أحد الامر ين مبتى على أن رأس || 
الال قيمة ,بوم العك اد وم المفاصلة و بتقدير جواز القراض على العرض محوز أن يكون رأس المل |ا 
ذلك العرض بصفاته من غير نظر الى القيمة كا أنه للستحق فى الل وحيامذ إن ارتفعت القيمة فهو || 
كخسران حصل فى أموال التقراض و إن اتخفضت فوو؟زيادة قيمة فيها ه وعن الشيخ أبى ممد أ 
ْ أنه كانيعول فى اختصسا ص الفراض,النقدين على الاجاع ولا معد أنيكون العدول اليه لهذا الاشكال ١|‏ 
ويترنب علىاءتبار النقدية امتناع القراض على الى والنبر وكلماليس يعضروب لامها عذتافة القيمة 
كالعروض و 5ذلاك لامجو ز القراض على الةلوس ولا على الدراهم والدنانسر المغشوسة لانها نهد وعرص ْ 
وك الامام وجها أنه مجور القراض على الْشوش اعتبارً برواجه وادعاء الوفاق على امتذاع الفراض 
فى العلوس لكان ادب الثثمة ذ 5 رفما أيضا الخلاف وعن أبى حنينة يجوز التراض فى اأغشوش ١‏ 
إذا لم يكن الغش أ كثر » ظ 


انسح سس هدي حرو وضعو جو اوجرا سانا اها حنست ح نازاج طوااال اق تاس اناج انهه و هاو به ات اوور هه اج سو و هو لمم و وم 
5 لا انها حل اال اد هد 0 : سأ د 9 9 8 578 ده 


كَ 0 


سسبو ا سسا 


تا رصترنة وتات نار دجب اانةال ا تر 





امس 5000 و و وو ملمصيد نمت حطقيت” الل ا الى صرت 





مختصر لزنى والمصنف ”بع الشيخ أبا حامد فى ذلك والوجود فىمختصر المزنى ليس فيه هذه الاففلة | 
دم يذكرها القاضى أبو الطيب في تعليقه أيضا وما ذكر على الصواب وذحكره ابن ألى هريرة فى |أ 
تعليقه بلفظ قريب مما ذكره الصنف فيه الخيار ثلان! ويس فيه بعد أن ايها وهو مصدر باللبى > أأ 
ذكره مدنف وطو فُْ الغرابة كللفظ الذى 1 رده المصنف 2 وذ 5ه اا جاعة من الاصحاب ْ 
| منهم الدزالى ما ذكره المصنف وأ .ل الحدريث نابت متفق عليه بالالفاظ التقدمة على ماتبين أجع || 
ظ أهل العم بالحديث على ديه ونوته من حديث أى هر ره روأه عن الاعرسج وعد بن ساربن ٠‏ 
ظ وأبو صا السمان وجمام بن منيه وناما مولىعيد الرءةن وقد قلقي روايتهم ويد زياد ورواباته ' 


1 في جامع الترمذنى بشر ربب من الاؤاظ المتددمة وموسى بن سار وقد تقدم ومحاهد وأو أسيحق وتريلك |0 





آ ابن عبد اأرمن .ن أذينة وغيرمم ورواه عن هؤلاء وعن من به دهم خلادق لاحصون حتى ادعى ظ 
]| بعضهم أند صار الى التوائر وقال ابن عبد البر حديث المصراة ثابت صحيح لايدفعه أحد من أهل الم || 
١‏ بالحديث (وأما) حديبث ابن مر فروأه أنو داود وابن ماحه بالافظ الذى ذ كرهاملصنف # قال الخطاى ظ 








ْ قال ( واحتر زا بالمعلوم عن القراض على صرة در امم فان جهل ر أن الملل يؤدى إإلىجهل ظ 
| الربح « واحترزلطبالعين ع نالقراض على دين فى الدمة » ولوعين وأيهم تقال قارضتك على أحد | 
ٌْ هذين الألنن والاخر عندك وديعة وهما فى كدسين متمزن ففيه وجه'ان *» ولو كان التقد وديعة || 
اونا لا غصباً وقارضه عليه صصح * وفى انقطاع ضمان الفصب خلا 6 » ظ 
ظ (الشرط الثانى )أن يكون معاوما قاو قارض علي كفين من الدرام أو صرة مجهولة التدر لم يمر | 
ش لانه إذا كان رأس المال مجه لا * كان الر ببح جه ولا و تالف رأ سمال الم حيث يجوز أنيكون 
| وول القدر على أحد القولين لان الس لايمقد ليفسخ والقراض يعقد ليفسخ ويميز بدن رأسللال 
|| “للخ * وف الشامل وغيره ان عند أي حنيفة بيجوز أن يكون رأسالال مجهول القدر * واذاتتنازعا 
|| فيه عذد المفادلة فاللص_دق العامل وعلى هذا فليكن قوله معاوماً فى الفصل السابق معلما ‏ بالحاء ‏ أ 
| ولودفع اليه ثوبا وقال بعه واذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه لم يجز لانه مجهول ونا فيه من تعليق 
ظ القرض وقال أبو حنيفة يصعح ل الشرط الثالث 4 أن يكون معينا فلو قارض على دراهم غير معيئة 
| ثم أحغردا فى مجلس وعينها حكى الامام عن القاضى وقطم به أنه يجوز يا فى الصرف و رأس مال 
ش الم « والذى أورده صاحب التهذريب المنع » ولركان له ددن ذمة إنسان ققاللغيره قارضتك | 
| علىدنى علي فلان فاقبضه وانجر فيه لم يجز لان لم جوز القراض عل العرض لعسر التحارة والتصرف 
!| فبها ومعلوم أن التصرف ف الدين أ كثر عسراً كان بللنع أولى » ووجهه الامام بأن مافى الذمة 
| لابد من محصيله أولا وسنذ كر أنه لايجوزفى القراض ذم جمل إلى التجارة ولكن مثل هذا العمل 





5 / 0 
ظ ولدس إسنادهيذاك (قال)الافظ المنذرى والأ سيا قال فان جميم بن عميرقالابنبهير هومن أ كذب 
النا س(وقال)اءن حيان كان رافضاً شم الحديث ( قلت ) وحمي بن عمير هو الذى له عن ابن عمر | 












هذا الكلا م عن ابن موير وابن حبان من أشد دقلى فيه وقد قال ابن أبى حاتم سألت ألى 1 
عنه قال منعتق الشيعة و#له الصدق صادق الحديث كوقى تاب ى (وقال)البخارى فى التار يغالكبير ظ 
فيه نظر(وقال) البييقى فى العرفة لما د كر هذا الحديث هذهارواية غير قوية (وقال)فى كتاب اانه 
الكبير تفرد به دميع بن تمير وذحكر عبد المق هذا الحديث فى الاحكام ولم يتعرض لال جميع | 
ابن تمير هذا واها أءله بصدقة بن سعيد الراوى عن جيم فانه أيضا ليس بالقوى فهذا مايتماق | 
بالحديثينا الادين فى الكناب وقد روى حديث المصراة عن ان غير ادا عا توافق رواية أنىهر برة 
واه الدارقطبي منحديث ليث عن #اهد عناأن مم ر وأى هر برة رفعا الحديث(قال) لايد بم حأضر < 
لياد ا تاقو' السام بأهواه الطرق ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا خطب 0 
أخة عق ينك أو برد ولا تسل المرأة طلاق ينا لتكتني مافى صحفتها فأعا لها ما كتب الها | 
ولا تددهوا المدسراة ة منالابل والقم ش. ناشتراها فهو بالخيار ان شاء ردها وصاعا من كر والرهنمركوب أ 


 20-‏ ليتد ينا امس مما مسنم ينمتنو ند يدهم تيده نوج لمعبو ميسج سهد 





ور أن يدك من توا.م التحارة فلا كتفع ضمه اليعمل القراض يو بده قوم انه لو كن له عند زيد | 
حرام ودبعة فال لعمرو قارضتك عليم 5 وتصرف فها #وز ولو أن صاحب الدين قال قارضتك 3 
عليهاتقيض وتادر ف أو اقبصه « وقبضنيه فقد ةارضتاك عليه لوصح أيضا واذا قيض العامل وتصر 5 
]| فيه لم يستتحق الرييح المشروط بل الجيع للمالاثك ولاعامل أجرة مثل التصرف إن كان قد قال إذا 
قدت فقد قار ضتك وأن قالقارضتك عليه لتقيش وتتصرفت استحق مثل اجرة التقارض والفيةى [ 
أيضا ه ولو قل للمديون قارضتت على الدين الذى عليك ل يصح التراضأيضا لأنه إذا لم يصحوالدين | 
غلى العير فلا ن لايدعم والدين عليه كان أولى لان الأمو ر لو استوفى ماعلى غيره ملكه وصحالقيضح | 
وما على الأمور لاوصير للمالاك إعزله من ماله وقبضه للاص بل لو قال اعزل قدر <تي من مالاث فمزله | 
شم قال قارضتك لم يصح لاأنهلم علكه «واذا تصرف الأمور فما عزله نظر ان اشترى بعينه للقراض | 
فرو كالفضولى يشترى اعيره بعين ماله وان اشترى فى الذمة وتقد ماعزله ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه | 
للمالاك لانه اشترىله باذنه (والثانى) أنه للعامللانه انما أذن فى الشراء ا لالقراض إما بعينهأو فى الذمة 
لينقده فيه واذا لم علكه فلا قراض وهذا أطهر عند الشيخ أبى حامد وفى التهذيب أن الاصح الاول أ 
بحيث كان المال لأعزول للمالاك فالر مح ورأس امال له لفساد القراض وعليه الاأجرة للعامل * ولو دفم | 
اليه كيسين كل واحد منها ألف وقال قارضتك على أحدهما فوجهان (بأحدها ) الصحة لاساوهما أ 
(وأصحها) المنع لعدم التعيين ىا لوقالقارضتك علىهذه الدراهم أو عه الدنازير وكا لو قال بعتك أ 


ار 
ومماوب ع 





ْ 1" ومحاوب » م فى سنده هو ليث ن أن سلم لات به ما 1 عن الم 
لدت وروى الدارقطني من حديث كثير بن عيد الله عن أببه عن جده وهو عمرو بن عوف 
ظ ؤ الزنى قال قال رسول الله يلم « لاحلب ولا جنب ولا إعراض ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا 
الأ بل والذنم فن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حابها مير النظر بن إن رضهها أمسكها وان سخطها ردها 
وضاعا من مر 6 وكثير بن عيد له ه_ذا ضعيف عدا (قأل) الشافعى ر حمه الله فيه ركن دن أركان 

|| الكذب (وقال) ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة (قال) الدارقطنىعقب هذا الحديث 
تابعه عاص بن عيد الله عن سالم عن ابن عمر فى المصراة وروى البمهتي رحمه الله فى السفن الكبير 

أ بسند جيد عن عبد الرحمن بن أنى ليلى التابمى الكمير الثقة المشبور عن رجل من أسحاب الني علا 
عن الني يَلِلهِ « أنه نهى أن تتلق الاجلاب وأن يديع حاشر لياد ومن اشترى مصراة فهو غير 
النظرين فان حلبها ورضيها أمسكها وان ردها رد معها صاعا من طعام أو صاءاً من تمر » قال البييق 
محتم ل أن يكون هذا شكامن بع ضارواة فقالصاعاً من هذا أو من ذاك لاأنه على وجه التتخييرايكون 
موافقًاً للاأحاديث الثابتة فىهذا الباب « وروى البيبقى رحمه الله أيضا من حديث اسعاعيل بنمسلم 
عن الح.ن عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله يك « من اشترى شاة محفلة فان 


نََ 


هم مسي عسوم سي كو اومس - 1 


أحد هذين العيدين ولو كانت دراهمه فى بد غبره وديعة فقارضه عامبا صح ولو كانت غصياً ‏ لصم 

| فى وجه لأنه مضموث والقرض عقد أمانة ( والأصح ) الصحة ؟ إذا رهن من الغاصب وطى هذا 
لايبرأ من ضهان الغصب ك5 فى الرهن وعند أبى حنيفة ومالك أنه برأ » 

قال لإ واردنا بالمسل أن يكون في يد العامل « فاوشرط امالك أن يكون فى ده أذ أن كن 

له د 50 3 أو براجع مسرقه قل أله راض لأنه 7 تصسى للتحدارة 9 ولو شرط أنيعمل 

( الشرط الرابع ) أن يكون رأس امال مسالا إلى المعامل ويستقل باليد عليه والتصرف فيه واو 

1 #مرط امالك أن يكون الكس فى بده ليوف الْن منه إذا اشترى العامل شيئًا أوشرط أن براجعه 

العامل فى التصرفات أو براجع مشرفا نصيه فسد القراض لأنه قد لايحده عند الحاجة أو لايساعده 

| على رأبه فيفوت عليه التصرف الرابح فالقراض موضوع توسعا لطريق التحارة ولهذا الغرضاحتمل 

فيه ضرب من الجوالة فيصان عما مل به * ولو شرط أن يعمل معه امالك بنفسه فسد أيضا لأنانقسام 

التصرف يففى إلى انقسام اليد وسطل الاستقلال وفى الرقم لأنى الحسين العبادى أن أبا يح ىالبلخى 

جو ز ذلك علي طريق المعاونة والتبعية واللذهب الأول * ولو شرط أن يعمل معه غلام المالكفوجهان 


عسيلا 


1 . ب عه 8 4© ؛ 


و8 سه 





لصاحبها أن عتايهافانرضيها فليمسكها و إلافليردها وصاعا من تمر 6 اسماعيل بابر هيم مس متروك 
وروى أبو بكر الاسماعبلي رضى الله عنه فى كتابه الصحيح المستتخرج على صحيح الإبخارى رداله 
من حدديث سلمان التميمى عن عبد اله وهو ابن مسءود رضى اللّه عنه عن البي يلم قال د من 
اشترى شاة محفلة فردها ذابرد معها صاعا © رواه من حديث أبي خاف التيمى لكمه اختلف فى 
وقفه ورفعه فرواه الببخارى فى الصحيح موقوفا من قول ابن ممعود رذى الله عنه وكذلك رواه 
الشافعى فى الاثم فى أحكام على وابن مسعود رواه عن هثام هكذا رأيته فى الأم (وقال) ابن الأثير 
فها يلغه عن هشام (وقال)الاسا عيل أن أيا خالد رفعه وأن ابن الميارك وحى بن سعيد وابن ألى عدى 
ويزيد بن زرهم وهشاما وجر را وغيرم رواه موقوفا طى ابن مسعود ورواه البرقانى موقوفا على شرط 
البخارى وزاد «من عر ماله الا سناد والح عي طريقة الحدئين شرط فى مثل هذا الموضع للوتف 
وتقدعه علي رواية الرفم(أما) على طريقة الققهاء فينبغى الحم لارفع وان أبا خالد وهو سلب بن حي'ن 
الاح رلأنهاحتتج ب#الشيخان ومن رفع معه زيادة من وقف واغخالففى هذه المسئلة يحم بصحة مثلذات 
فقد تلخصت _ررايات حديث المصراة من طريق أنى هريرة وابن عمر وعمرو بن عوف الزنى 


5 000 : ؟. 
جد كثير بن عبد الله رضى الله عنهم ورجل من أصحاب النى يِه وأنس بن مالك وابنسعود 


ويقال قولان ( أحدهما ) أنه لا,يصح ها 6 قرط أن يعمل بنفسه لان بد عبده بده (والئانى) 
وبه قال ابن سر عم وأبو اسدق وال" كثر ون أنه يجوز لأن العبد مال يدخل نحث اليد ونالكه 
اعارته واجارنه فأذا دقعه الى العامل فقد جعله معيناً وخادماً للءامل فوقع تصرفه عامل تبما لتصرفه 
لاف ما إذا شرط امالك أن يعمل بنفسه فانه لاوجه لعل تابعاً » وموذع الخلاف ما اذالم يصررح 
بححر العامل فاما اذا قال علي أن يعمل معه غلا ولا :تصرف دونه أو يكون بعض الال فى يده 
فسد لامحالة ولو شرط فى الضارية أن يعطيه بهيمة يحمل عامها فنى التتمة أنه على الحلاف فى مساألة 
الفلام ومنهم من قال قضية كلامه القطع بالحواز ولو لميشترط الغلام معه ولكن شرط أن يكون ثلث 
الربح له والثاث لغلامه والثلث للعامل جاز وحاصله اشتراط الى الثم لنفسه نص عليه فى اللٌتصر 
حيث قال فان قارضه وجعل معه رب امال غلامه وشرط أن أريم ببنه ويين العامل والغلام لاثما 
فهو جائز وكان ارب امال الثلثان * ( واعل ) أن من لم وز شرط عمل الغلام قال المراد من هذا 
النص أن يمل مع العامل فى قسمة الرجم لا فى العمل وءن جوزه عمل باطلاقه وقال لافرق بين 
شرط عمله وبين تركه وهذا مايازل عليه قوله فى السكئاب جاز على النص ولو شرط تارجم لخر 
فسيأنى فى الركن الثالث ه 








رضى الله عنوم ( وأصحهما) رواية ألىهر برةرضى الله عنه ورواية رجل من الصحابة سندهاجيد ورواية | 
إن مسعود على طريقة الحدثين ضعيفة فى رقعها وتجب على طريقة كثير مت الفتهاء السك بها | 
وترجبح احم بالرفوع ولا أرى السك بمثل هذا لمنصف فى مثل هذا للوضم مع قوة ألظن بالوقف | 
| لردحان روانته كثرة وحلالة نم ذ مذ كر الاوردي أن الشافمى رواه أعنى حى بن سعيدء ن التيمى ول | 
ظ اقف عليه فى كلا م الشافعى 0 صح ذاك وكارب الرفم فه محتقا تعن الحم بصدحتة وقد 3 ش 
الاسماعييل عن يحى بن بقل أنه من رواه موقوفا فان دعم ماذكره الاوردى فكون عنه روايتان | 
واللهأعل(أما) للغةهقوله يه لاتصروا ‏ فهو بغم التاء الثناة من فوق وقتتحالصاد و بعد الراء الشددة ) 
| واو وفتحلام الابلىعلي ‏ مثالتركوا (قال) القامى عيا ضكذا صحبح الرواية منصرى إذا ججع قل 1 
ومخذف وهو تفسير مالات له والكافة من أهل الامة والذقه و بض الرواة ذف واو للخم وتغم لام ! 
| الابل على م سس سم فاعله وبعضهم يقول صر يفت الياء وض الداد واثات واو الجع ونصب لام | 
الأبل موقط د عدن ارعواة وال ايها لامهان لاحل متمرمن سار با والقدهن ” 
١‏ تبه ررقن )قله للمرورة ومرتتيير القافدى لد والائلة 8 نه حسةنر بط أخلافها وشدها لذلك أ 
|| وخطأ ابن عبد البر الوجه الاخير وجعله وها ممتحا بأنه لو كان كذلك لكانت مصرورة قال وهذا [ 






(فرع) قال فى التتمة ولو كان يدنه و بن غيره در راهم مشتركة فقال عر يكه قا رضتك على ظ 
ش نصيبى منها صمح اذ ليس فيه الا الاشاعة فانها لا كنع حة التصرفات قال وعلى هذا لو خلط الفين ظ 
[ بألف لفيره ثم قال صاحب الألفين ذلا خر قارضتك على أحدها وشاركدك فى الآخر قبل جاز || 
|| واتفرد العاءلى «الصرف فى الف القراض و يشتركان فى التصرف فى باقي الال ولا بحر ج على الحلاف | 
| في الصفقة الواحدة مجمع عقدين مختلفين لأنهما جما ».جءان إلى التوكيل بالتصرف ولا يجوز أن || 
أ يحل رأس مال القراض سكتى دار فان العر وض إِذا لم تجمل رأس مال فالمافع أولى وهذا يمكن فيمه أ 
]| من الضيط اللذ كور فى الكتاب ٠»‏ ظ 
قال ل( الركن الثانى العمل « وهو عوض الربح « وشر وطه ثلانة وهى أن يكون تجارة غير أ 
|| مضيقة بالتعيين والباقيت ه احثر زا بالتحارة ة عن الطبخ والخيز والحرفة « فان عقد القراض على ظ 
| الحنطة ليرب بذاك فاسد # أم النقل والسكيل والوزن ولوادق التجارة تبع لاتحارة » والتجارة | 
]| هى الاسترياح بالبيع والشراء لا بالحرفة والصنعة 4 © [ 

ير فى رأس امال وشرائطه أخذ بتكم فها يقابله من طرف العامل وهو العمل ويشترط | 
1 به أمودزاء أحدها )كه نر يعاق يذ ليد مود نا ) او قارضه على أن يشترى الحنطة ) 








ْ لامجوز عندهم ول يذ كر ابنعبد البر الوجه الثانى وهو مثل الوجه لأخير وقيده الفارق تلميذ الصنف 3 
الوجه التانى وابن معن شار المهذب بالوجه الثااث وكلاها خطأ والفارتي أقل عذراً لان الواو ثابتة ) 
فى جمبع مأوقفت عليه من كتب الحديث ونيخ البذب (قال) المطاني اختلف أهل العم وللغة فى | 
للصراة ومن أن أخذت واشتقت (هقال) الشافمى رضىاللّه عنه التصربة أن تربط اخلاف الناقةوالداة 1 
ونترك من الحاب اليومين والثلانة حتى يجتمع لما لبن فيراه مشتريها كثيراً فيزيد فى ثمنها قاذا ْ 
'ركت بعد تلك الحلبةحلبة أو اثنينعرف أن ذلك لدس بلبنها (قال)أو عبيد المصراة الناقة أو البقرة / 
د انشاة التي قد صرى اللبن فى ضرعها معنى حن فيه أياما ذا حلب وأصل التصرية حيس الاء وجممه ١‏ 
ظ يقال منه صر بيت لماه ونقال انا سبيت الغيراة للأنياانياة امعنيث قال أ هسدة وار كان من الربا. 7 
لك هرورة ا وسفورة قال الحطالى 7 بريد به الرد على الشافعى قال الفطالى قول أنى عبيد ْ 


|| حجان وقول الشافعى ميتم وألعر به صر صروع الحلو بأتاذا أرسلق) سرح وسحول ذلك الر ١‏ بال 
صراراً فاذا راحت حلت 'نلك الا'صرة وحلبت واستدل!صحةةولالشافعى بقولالعرب ( العبد لاسن 
|| الكروالار انما نحن الحاب والصر ) ويقول مالاكبن نورة فقل تلتومى هذه صدقاتم مصرزة اخلة ةا 

تبجدد # قال و محتمل أن اميل المصرأة همصررة داك إحدى الراء.بن ياء وقال الازهرى 


قيطحنها وزها والطعام ليطبخه و ١ه‏ مم والربح دموماأ فهو فأسد ونوحمهه للدم من كلام الأحماب 
إن الطمخ واتؤمز ووها أعمال مذيوطة : 355 ن الاستتحار علمها ومأ يعكن الاستئحار 2 فسلغني : 
عن الفراض إما القراض لما لايجو ز الاتئجار عليه وهو التجارة التىلاينضبط قدرها وتمسالحاجة | 
إلى العقد عاما فبحتمل فيه لاضر ورة جهالة العوضين وءلىهذا القياس ما إذا اشترط عليه أنيشترى | 
الغزل فبتسحه أو ألدوب فقصره و التسعية ولو أب شترى العامل |الحنطة وطحميأ من غير شسرط فعن القاممى ؤ 


الحسين فى آخرين أنه يح الدقيق من كوه مال قراض واولم يكن فى بده غيره ينفسخ القراض 


لأن الريح حينئذ لاحال على الببع والشراء فتط بل على التعبير الحاصل فى مال القراض بفعله وغير | 
التتحارة لايقابل بالر بم المجهول وعلى هذا فاو أمى المالاك العامل أن يطحن حنطة مال القراض كان | 


فأسحاً لاعقد والأظهر واليه ميل الامام وهو ااذ كورق اهيب أن القراض يحاله ويلتحق ذلك عا 


إذا زاد عيد القراض بكبر أو معن أو بتعل صنعة فانه لاخر ج ء عن كونه مال آلة راض ولكن العامل ظ 


إذا استقل الطصس صار ضامناً وعامه الغرم إن فرص 0 فُْ الدقيق فان باعه 1 يك ن القن مضمو 
عليه أنه ل يشعقك فة ولا سدق العامل ممه الصناعات أ جره على الك وأو اتا عليه احيرا 


فأجرته عليه والر بح دنه و يبن المألاك ا شسرط ( ومنها ) أو قارضه على درام علي أن يشترى خيلا 
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فىكلامه على مختصر المزتى حائز أن تُكون سمدت مصراةمن صراخلافها كا قالالشافعى رحمهاللّه وجائز 
أنتكون سميت مصراةمنالصرى وهو الجع(يةال) صريت الاء فى الحوض إذا جعت (ويقال) كذلاك 
الماءءصرى (وقال)عييد 8 يارب ماء صرى وردنه #سبيله خائف حدث هومن جعلهمن الصرقال كان تاأصراة 
فالاصل م. نقرزرة فاحقدوة للدت :رات لقانت اند اهاياء 15 تايا لطت عض الظنى. وكا قال || 
العداج « بم ي البازإذ البازى كسر « هذا كلام الا زهرى رحمه لله وكلام الشافمى رحمه الله اللذكور || 








هوف #2ندصر رن وتال الذوه وى رحمه الله و ده مس لم عن ألى هرارة ركى 0 عنه قال . موى ْ 
رسول الله يلك «عنالسحش والنصرية4 قال وهذا يدأ اه الحمهور يعنى لاضيط فى الرواية ا | 
تقدم (وأما) الاشتقاق والءني الخملف فيه بين الشافعى وغيره فليس فيه تعرض له لاأنه يصح ذلك مع 








إدال الراءياء على أنه لددوع فى كلام الشابعى ره اله تصر م بأن ذلاك ماو من الصر واعا | 
مصوده ومداول كللامه " دعر التصمر ١‏ به الاو المذ كو 6 رة ق كلامه من الر بط 00 من الحجالب 
حدى شع اللسن وآلثك كك أن ذلاك فيه م في آلر بط 5 ف فحتمل أن تكون الأسمية بذك 
ظ لأجل الهم وذ كر الر بط لاه الءتاد عند العرب ل من كلام الحطابى ولأنه سبب 





أو دواب أو مستغلات و عسلك زماءها لقارها أو نتاجها أو غلاتها وتكون الفوائد ددنهما فهو فاسد 
لأنه ليس استر باح بطر يق التتجارة والتحارة التصرف يالبع والشراء وهذه الفوائد نحصل من غير أأ 
مال لا من تصرفه ( وم'ها ) لو شرط عليه أن يمشترى شيكة ويصطاد بها ليكون الصيد ينما فهو || 
فاسد ويكون اصائد وعليه أجرة الشبكة ( وقوله ) فى السكتاب العمل وهو عوض الر ب كان المراد || 
فيه أن قضية ملك الالك رأس الال مالك الرغ فلقدر امشروط لعامل إنما ملكه عوضً) عن عمله || 
للمالك ور با يقال رأس امال والعءلى عوصان منابلان ونعنى به أن رأس امال من الملك والعمل 
من العامل يدةابلان والربح يحصل من ٠عاونهما‏ ( وقوله ) فان عد القراض على الحذطة لير نم بذاك || 
نهو فاسد أى الطدن وانكيز وف الصورة التى دورفا للفساد سبب آخر وهو كون رأس الالعوضا 
وإنما الصورة التى تختص عا نحن فيه أن يقارض-ه علي دراهم على أن يشترى بها المنطة ويطحن 
وز على ماسق ( وقوله ) أما النقل والوزن ولواحق المجارة تبع لائحارة معناه أن هذه الأعمال 
و إن كان العامل يأنى مها على ماسنبين فى الباب الذاني ماعلى العاءلى فلس ذاك كلطحن والخيز 
فامهأ من توايم التحارة ولوا<قها التى اندني العّد لما ه 
قال ١‏ ثم أوعين الإز الأدكن أو الخيل الأبلق للتتحارة عليه * أو عين شخصا للدءاملة معه | 
فهو فاسد ( مم و ) لاأنه تضييق * وأو عين جنس از أو اليز جاز لاانه معتاد ) ه ظ 
مود اموي م 





ند م لمم 


| ماكانت العرب تفءله من ر بط أخلاف الناقة والشاة ومحتمل أت يكون تسميها بذاك 
| لما اشتملت عليه من الصر والر بط وحينئذ تتتحةقالخالدة فالأقرب أن الشافعمى إنمها أراد المنى الأول 
ِ! وقد قالأبو حاتم السحستاق الشافعى اعل باللغة منا نقله عنه الثعابي فى ”فير سورة النساء وروينا عن 


]| فى احتياس اللين وإذا كان كذيك فلس فى كلام الشافعى مخالفة لغيره إلا زيادة تبيين 


ا عبد لللاك بنهشام قال قول الشافعى <جة فى الاغة قال الربيع وكان ابن هشام تغير “الأصكى 
ا بالعراق وقالا أو عميك الشانعى من يؤخك عنه اللغة أو دن أهل اللغة الشك من ان ألى حالم و 
إ| للازتى الشافعى عددنا حجة فى النحو وقال أبو الوليد بن الوارود أن لاشافعى لعة جيدة يمتح بها كا 
| تج بالبطن من العرب وقال شلب أن الشافعى رحمه الله من دِت الافة يحب أن تخد عنه 


| وقال أبوب بن سويد خذوا عن الشافمى الاغة وقال تعاب أيض] إنما يؤخن الشافمي بالاعة لأنه من 
ْ أهلها و إبما ذّ كرت هذه الأقول كلها ليتبين قدر الشافعى عند أممة اللغة وقد وقم كلامه رحه الله 
| أن التصرية أن بربط أخلاق الناقة والشاةوأخلاف جع خاف ‏ يكسر الخاء العجمة وسكوناللام ‏ 
| ( قال ) ابن قتيبة لكلف لكل ذات خف والطى للسباع وذوات الخحافر وجعه أطياء والضرع لكل 
' ذات ظلف قال وقد مجعل الضرع ينا لقاؤاءة. القع واتللقك لذواركة الفدلكة بوالقدى للبراه 

( الأعس الثانى ) أن لايكون مضيقاً عليه بالتعيين فاوءين نوعا للاثجار فيه نظر إنكان مما 
يندر وجوده كالياقوت الا حمر والخز الادكن والخيل الباق والصيد حيث بوجد نادراً فد القراض 
|| فان هذا تضييق مل مقصوده وإن لم يكن نادر الوجود نظر إِنكان مدوم شتاء وصيفا كالمبوب 
| والحيوان وانذز والبز صح القراض وإن لم يدم كلار الرطبة فوجهان ( أحدهما ) أنه لايموز 5ك إذا 
| فارضه مدة ومئعه ءن التصرف بعدها نم لوقال تدمرف فيه فاذا ابقطم فتصرف فى كذا جاز 





ْ ( وأحهما ) وبد قال أبو اسحق أنه يجوز لاأنه ينم التحارة فى تلك الدة ويخالف ما إذا قارضه مدة 
١‏ لاسا قل ششهى قل أن لمعم مأاعنده من أأعر وض وهدأ النوع عا النصرة..ة قبه مادام موحوداً 
| وإذا اقطم م دَق عنده ثى' ولو قاللاتشترى إلا هذه الساعة أو إلا هذا العبد فسد القراض 2 لاف 
ما اذا قال لاتشترى هذه الساعة وهذا العبد لان فيا سواهما محلا واسعاأ وكذا لو شرط أن لابدبم الا 
: من فلان ولا بشرى الا منه لم بز ولو قال لانيع من فلإن 5 لانشترى منه داز وف عض شمر وح 
| الممتاح أنه لايجحو ز يا لو قال لاتبع الامته والذهب الاول و بولما قال مالاك وقال أنو حنيفة وأحهد 
| يحو ز أن يعين سلعة لاشراء وشسخصاً للهماءلة معه يا فىالوكلة وءن القاذ ىأنى الطيب أن الماسرخسى 
قال اذا كآن الشخص لمعن بباعا لاينقطع عنده التاع الذى لتر على توعه غاليا داز تعبينه #« 
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اللي 02222222222222 
( قات ) فاطلاق الشافمى اخلاف الناقة والشاة ( إما ) أن يكون طى هذا القول ( واما) أنيكون || 
ن بإب التغليب غلبنا الماقة على الشساة والله أعل * وق المصرية لعة التصوية بدل الراء واو قال أ 
لول والتصرية ية واحد وهو أنتصرى الشاة أى يجفل ةال:وسف بن امماعيل'نعبد الجيار || 
ابن أبىالمجاج القدمى فها علقه من كتاب الننبيه على تصحيف ألى عبيد الهروى فى كتاب الغريبين |أ 
ْ خر ب ابن ناصر قال الحافظ هكدا رأبته فُْ عدة نسخ يصر الدّاة بغير باء والصواب أن #صرى 
ظ بانيات الياء بعد الراء 0 5( فأما ) قوله أن إصر فمناه أن يشد وذلك مجوز و ينه |) 
ظ عنه النبى يه ( قات ) ول أره فى الغريبين الا بالراء والياء كا ثقلته فلمل النسيخ التى وقمت لابن |أ 
ناصر كانت مصحفة ولو كان الأعى لى ما وقم له من الذسخ لكان ذات قريباً من العنى اللنسوب |أ 
للشافعى وقد تقدم الكلام فيه وما اعترض به مر ن أنالنهى لم يرد عن الصر ذوا.ه أن الراد أنيكون 
١‏ ذلك لأجل البيم على وجه الغش والحديعة كا دلت عليه رواية الزنى التقدمة وكلا الأمرين الصر 
ظ والتصدر بة ة حراءاذا قصد به ذلاك وحاأ أزاذا 1 بقصد به ى ورتب عليه خديعة ولا ضرر بالحيوان لكن 
00 ن الرد وثبوت الحيار انما يكون فى حالة يحم_ل فبها اجماع اللبن لافى الصر الجرد 
ظ لفهم المعنى واللّه أء عاو واوا دز وفقعيا جدنوال كير أفصح وججعها لح مثل قربة وقرب 





ل( فرع 4 فى اشتراط تعيين , نوع يتصرف قيه مثل الحلاف الذ كور فى الوكلة والظاهى )أ 
وهو الذى أو رده فى النهاية أنه لايشترط. لان لوكلة نيابة محضة والحاجة ع س الما فى الاشغالالخامة | 
والقراض معاملة يتعاق بها غرض كل واحد من المتعاقدين فها كان العامل أبسط بدا كان أفضى 
إلى مقصوذه * 

فرع 4 اذا جرى تعيين صحيح ل يكن للعامل مجاو زته كما فى سائر التصرفات الس-_تفادة 
من الاذن فالاذن فى البز يتناول مايلبس من النسوج من الابر سم والقطن والكتان والصوف )أ 
دون الفرش والبسط وفي الا كسية وجهان لانها ملبوسة لكن بائعها لايسمى نزازاً هر " 

قال 8( واو ضيقبالتأقيت إلى سئة مثلا ومتع من البيع بعدها فهو فاسد قانه قد لاجد زبونا | 
قاها #* وان فيك الشراء وقال لادشتر لعاب السنة وللك البيع فو<هان « أذ امنع عن السراء مقدورله 
فى كل وقت فأمكن شرطه * فان قال قارضتك سنة مطلقاً فعلى أى القسمين ينزل فيه وجهان )ه 

( الامس الثالث ) أت لايضيق بالتأقيت ( فاع ) أولا أن القراض لابعتير فيه يبان المدة 
ليس له مدة مضيوطة فلم يشسترط فيه التأقيت وأو أقت وقال قارئتك سنة فينطر إن منعه هر ظ 
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ظ الذاقة الَو يبة العبد بالولادة نحو سُهر بن أو ثلاة والجعلة هى التى جفل اللءن فى ضرعبا وهي || 
| الصراة ( وقوله ) حير النطرين هو اماك المبيع أو رده أيهسا كان خيي] له فسله(والحلاب) هو الاناء | 
١‏ لاه قدر <لية ناقة و يقال له اللخحلب ب ريصا وبعضهم يطاق فيقول الحلاب الاناء الذى نحلب فيه ظ 
| الألبان ويطلق على الحاوب وهو اللبن كالحراف لما يحترف وقالأبو عميدة اما يقال ف الاين الأحلاية | 
ٍْ والأشهور عند الملماءاأ أن المراد بالملاب نى الحديث وكنذلاك الحابة فى هض روايات الحديث الاين 1 
| نفسه ومن الطاهرية من امتئع من ذلك ورأوا أن هذا من الحار للذى لم يدل نص على ارادته وسيقم | 
| الكلام فى ذلك ان شاء الله تعالى في الفصل الداتي عند قول اللصئف ندل الابن والقر الحنطة أ 
لطا فى بعض روايات الحديث وان كات مطل فلمراد به القر واستدلوا على ذلك بأمرين | 
١‏ أحرها ( أنه كان الغلاب علي أطممتهم(و الماني)لأن مغلم رواناتةالأعامية إا عارك ووماعا 0 ش 
مر » ويحتمل وحهاً .انا من الاستدلال وهو هلل الطاق على القيد وليس ٠ن‏ شرط ذلك أن يكون أ 
| هو العالب ولا أن يترجح رويته هذا مافى حديث التكاب وطرقه من الامة وتبويب لاصنف || 
|| للقصود به ذ كر الأسساب المثدتة حيار النقرسة وهو ما ثبتت بفوات أص مطنون ينثشأ الطن فيه من '! 





| التصرف يعدها مطلقا أو من الببع فهو فاسد لانه يمل بمقصود العقد ويخالف مقتضاه ( أما الارل ) | 
ا فلا به قد لأ مدر اغبا فى للدة فلا حصل التحارة والربح (وأما الئالى) قار نه وَل يكو نعنده عروض || 
| عدن انتفاء البعة وفك الترافن أن فحن النادل فاق يده لاخر الأقرء لكبية راس النال من | 
|| الرم وان قال على أن لاأشترى بعد السنة ولك الميع فوجهان ( أحدهها ) المنم لأن ماوضمه على || 
الاطلاق من الءةود لاي>و ز فيه التأقيت وهذا الوجه ذ كر الامام أن العراقيين نسبوه إلى أنىالطيب أ 
ظ بن سلمة ولا وكاد بوجد ذلك فى كتوم نعم يقونون ان أي| العمزب الساوى حكاه عن أنى اسعحق 
'] فما علق من الزيادات على الشر ع كانه أ ل إلى الطيب ( وأسمها ) الوواز 
ا لان الملك يتمكن من منعه من الشراء 0000 يتعرض له فى العقد حلاف الم من ابيع ْ 
ولو اقنصر على قوله قارضك سنة فوجهان ( أصحها ) المنم لان قصية اننهاء القراض امتناعالتصرف | 
بالككلية ولان ماجو ز فيه الاطلاق من العقود لاجو زفيه التأقنت كالب ع والسكاح ) والثابى ) بحوز " 
١‏ ويحمل على المنع عن الشراء باس :دامة العقد ولوقال قارصتك س نة على أن لا أ.لك الفسخ قبل 
اتن ها فهوفاسد ولا مجو ز أن يعلق القراض فيقول اذا جاء رأس الشهر قند قارضتك ا لامجو ز 
1 تليق البيع ونحوه ولو قال قارضتك الآن ولكن لانتصرف حتى يجىء رأس الشهر فنى وجه محوز 
كالوكلة والأصح يمنع يا لرقال بعتتك بشرط أن لاتلاك الا بعد ششهر » 
١‏ ْ 
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وقدم التصرية لأمها هىالمنصوص علها وذ كر الرد بالعيس بعد ذلك وقاسدعليها كا سيأتى فى كلامه 


3 و ١‏ لله لذ سيد اة 7 نا نلتسيه مدت ٠6‏ له واه ماسلا اميد أن مهوت ولام مسد 5 


بالعيب ( وإما ) لأن الرد بالعيب أ كتروقوعاً وإن كنا جميعاً ثبتا بالقياس طى التصرية كأ اقتضاه 
كلام الصنف ولولا التصرية ورد فيها النص لكان يقتضى أن يقدم الالتزام الشرطى عليها لأن 
اللتزم بالشرط أو كد من حيث العني من الملتزم بالعرف أو بقرينة الحال ولذلاك قال الغزالل أن 
الالتزام الشرطى هو الأصل وما عداه ملحق به يشير إلى هذا العني فكان ذلك كنص فى فرع 
ليس فيه إلا أصل واحد فانه يتبين بذلك حك ذلك الأصل ويح أن يقال أن حك الفرع مأخوذ 
من ذلك الاصل و إن كان منصوصا وهذا العني ذ كره القامهى حسين فى نص الشافعى هلى فرع 
يكون بهذه الصفة ( وأما ) اقتصار الصنف فى الترجمة على اللصراة والرد بالعيب وسكوته على خبار 


مسبج ستو جا 0 






| فى الترججة منبه على اصلهما بطريق أولى ووضع الصنف هذا الباب لا"نه فرع من الا بواب التضمنة 
| شروط العةد مطلقا فى باب مأمجوز ببعه وشروطه فى الر بويات و بيع القار أخذ فى أسباب الفسخ 
| واستدراك مايقع فى المبيع من العيب بالفسخأو بالأرش«2 وقول الصنفأو يقرة» ليتبين أنالحيم غير 
| مقصور علي الابل والفنم الذذين تضمنهما الحديث الذى ذكره بلهو سشامل إما بالقياس إذا اقتصر 
| ملى الحديث الذى أوره المصنف وذلكمن باب الأولى لأن لبن البقر أغزر وأ كثر ييا منلبن الابل 





| بالجزئية لا بالتقدير » وعنينا بلمصوص أنه لو أضيف جزء من الريبح إلى ثالث لم يجز هه وبالاشترالك 
| أنه لوشرط الكل للعامل أو للهاللت فهو فاسد (م) * و يكونه معلوما احتر زنا ما إذا قال للك مك 
| اربخ ماشرطه فلان لفلان فانه مجهول * ولو قال علي أن الربح نينا وم يقل نصفين فالأظهر (و) 
| التغزيل طى التنصيف ليصح * واحتر زنا بالمزئية عما إذا قال لك من الربيح مائة أو درم أو لىدرمم 
| والباتي يتنا فكل ذلك فاسد إذ را لأيكون الريع إلا ذلك المقدار )» 

أ ف الربح شر وط ( أحدها) أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين فاو شرط بعضه لثالث فقال على أن 
ا ا ا ا 


[11م” اسم #؛ ب نحم ت ضء اه ٠]‏ 5 


| املف وان كان املف ليس يعيب ولكنه فوات فشيلة فلاجل استواتهما فى النقص فيه بأحدها | 
| علي الآخر ولأن التصرية والرد بالعيب فرعان لاأصل بالممنى الذى لحظه الغزالى كا تقدم فذّكرها | 


قال ١‏ الثالث الربع » وشرائطه أر بم وهى أن يكون مخصوصاً بالعاقدبن مشترك معاوما 


تغربر فعلى كالتصرية أو نص عرف كالعيب فان العرف يقتضي السلامة أو التزام شرطى كشرط أ 
الكتابة ونحوه إذا خرج يلافه وقد ضمن المصنف هذا الباب هذه الأقسام الثلائة طىهذا الترتيب | 


وقد ورد فيه حديثاً نصا سنذكره فىموضعه إن شاء الله تعالى ثم ذكر بعده خيار الخلف الدىيبت أ 
بفوات الالتزام الشرطى وجعل مؤخراً عن الرد بالعيب ( إما ) لأنه ورد فيه حديث أيضاً أعنى ارد أ 


25 وبتكت 





تت ١4‏ عطتته ش 
سس 2ل م 
ب | : 
وإما بالنص فان فى الروأيات الصحيحة التى تقدمت « من اشترى مصراة » ( وقال ) بعض أ 
شارحى التنبيه إن ذلك لارد علي الظاهريين الاين خسوا ال1؟ الندوص عليه من الابلى والذم ظ 
وه_ذا الذى قله عن الظاهر يبن يه أه القاى أنه والطسب وغبره دن © امعان عن داود 5 
بنامعاس وابن حزم الطاهر يان ,أن مول ل->؟ سكا بالنص العام وهو اللي انر نما 4 | 
وم بحكيا فى ذلك خلامً وهو اللاثق هذهيوم أخذاً بعموم الخبر ولايجب تقييد أحد الخبرين || 
بالآخر لآن ذلك إنما يلكو نَُ فىالطلق و الجر ههناأ عام [صمغة من لكن إعرض هونا ان (أحدها) ْ 


أن هذا المبر الذى فيه « من اشترىمصراة 6 من رواية ابنسيرين عنانىهر يرة ؟ تقدم وقدتقدم من | 





0 أبضا 2 من اأشترى ا" ممر اج 6 وهذه 0 فبها ز ز بادة لست فُْ إل وى 0 العد لَ ٍ 
فى هذا ااحث أنا نظرنا الرواية العامة لذ كورة التى لست فيها الزيادة وهى وله « من اشترئ' 
مصرأة 6 فو<د تاها كن رواية سيان بن عبيئة عن أبوب عن بن عدار ربل وذلك فُْ مس وكن رواية ظ 


هشام بن حسان عن ابن سيرين وذاك فى ابن ماجه بسند صحييح ومن رواية قرة بن خالد عن ابن 


سير بن وذاك فى الترمذى بسنل صميتح ومن رواية مد بن زياد عن أنى هر برة وذلك فى الترمذى 

بسند صمح ومن رواية مومى بن يسار عن ألى هر برة وذلك فى النسالي ونظرنا الزيادة فوجدنادا ) 
من طرق (منها) عبد الوهاب عن أنو ب دفيها «من اشترىمن الغ » 6 وهذا اختلاف عن أبوب عن 

سفيان وعبد الوهاب والراوى عنهما شيخص واحد وهو العدلى (ومتها) قرة عن ابن سيرين وفها |) 
وامى أكترى قال امس اف > .وها لكتللاق طؤافزه أيش وكذلاك نوس ب مار .واغفلت عنة: | 
ها واكتلا ها عن هشام بنحسان وكلا السندين اليه صشرط الصحيح ذلا رأينا هذه الروابات أ 
والاختلاف نظرنا مايقتضيه النظر فى ذلك فقلنا جيم أححاب أني هريرة الذين ذ كرنامم ههنا اختاف |, 


يكون ثلثه لك وثلثه لى وثلثه لزوجتى او لأمي أو للختي لم يصح التراض لأنه لدس بعامل ولا مالك أ 
ثيال إلا أن ؛ بشترط عليه العمل معه فيكون قراضاً مع رجلين وأو كان المشروط له عبد المالاك أو 0 
العام لكا نذلاك مضموما لهالكأو العامل على مانقدم (ولو ) قال نصف الربلاث ونصفه لىومن نصيبي 
نصفه لزوجتى صصح القراض وهذا وعد منه لز وحته (ولو )قال للعامل لك كذا 7 الل ل ابنك 
أو امسأتك نصفه فعن القاضى أنى حامد أن ذكره شرطاً فسد التراض وإلالم يفسد ( الثانى ) أن |/ 
يكون مشتركا بينهما فاو قال قارضتك على أن يكون جيم الربح لك فنى حكمه وجهان ( أصمها ) || 
اه ا اعد 9 أنه قراض صميح رعاءة للمعنى ويروى هذا عن أنى حنيفة ولا 
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5 عنهم فىذلك إلا متمد بن زياد والشعبى فابه م تاف عنهما فما علمنا ول برد عنهما إلا السيغة العامة || 
| والا ثابتمولىعيد الرحمن فل برد عنه إلا الطر يق الثبتةلازيادة وهىقوله « من اشترى غها مصرأة» 
| (قم) يقال ان كل واحد من الشعبى وت#د بن زياد أجلمن ثابت مولى عبد الرحمن وسفيانبنعبيئة 
أ عن أبوب عن ابن سيدين أجل واحفظ وأتقن من خالفه فتقدم رواية العموم لدنك (وقد) يقال إن 
ش حان الزيادة هنا ورد من طرق صميحة واحمّال النقص فى رواية المثبت التقن أولى من احمّال انأطأ 
! والوم بالزيادة فى دق الثقة والدى أقوله أن الك باللحطأ على راوى الزيادة ههنا بعيد ( فالأقرب ) 

1 أن تحمل الروايتان 'ابتتين واعل النى يِه نكم بهما مرتين فرواها أو هريرة كذلك ويكون | 
| ذكر العم نى إحدى الروايتين على سبيل الال ولو كان الحسكامة را عليه ١1‏ ذكر فى الابل وقد 
أ صحفى الابل من-حديث الأعرح ع نأنىهر برة (والبحث الثانى) إذا ثبتت الروليتان من كلام النى 
] له ففهوم الروابة التي فيها النقييد لم لا مخص به عموم الرواية الأخرى ا مثله فى قوله «إذا أففى 
]| أحد بيده إلى فرجه» مع قو «من مس فرجه4 حيث خصوا مولت جفهوم الأول فلا ينتقض 
بغير الافضاء الذىهو المس بماطن الكف وذلك ههنا ( إما ) من مفهوء الشرط لقوله «من اشترى», 
| ( واما) من منهوم الصفة لقوله «من اشترى من العم » وكلا امفبومين <حة عند كدير من العلماء 
(منهم) الشافعى وا مفهوم مخص به الء.ومكا قلنا فى الأس (والجواب) عن هذا أن جانف امفهومهمنا 
| ضعف بوت الحم الذكور فى الابل صرحا محديث الأعرج ار من 
| ذلاك بحلاف الاحدات فان مبناها على التعبد فبدان الأه 7 ان امنا اعتيار الأفوو : من قوله < من 
ْ اشترى شاة» رقوله «من اش ,ىمن الهم » والثاني وحده رضعف اعتبار المفهومهن قوله « إذا اشترى 
| أحدكنجة أو ثاة » ( وأما ) الظاهرية فالهم غير قثلين بالمفهوم فلا يرد عليهم ويتمدون بالعموم 
| لثبوته على ما تقدم وله أعلم * ( وقول الصنف وم عل أمها مصراة ) شرط لابد منه علي أصح 


ظ يحىء الوجه الثنى فى مله من اللساقاة لتعذر القراض (ولو ) قال قارضتلك على أن الر عم كاء لى فهو 
| قراض فاسد أو ابضاع فيه وجهان وعن هالا أنه يصح الفراض فى الصورتين ويجمل كن الآخر 
]| وهب نصيبه من الشروط له (ولو) قال أبضعتك على أن نصف الرم لك فهو إرضاع أو قراض فيه 
ظ الوجهان (ولو )فال خذ هذه الدراهم فتصرف فما والر مح كله اث فهو رض صميح عند ابن سر يمح ظ 
| وال كثرين يلاف ماو قال قارذتك على أن لر ع كله اك لأناللفظ يصر ‏ بعقد آخر (قل)الشبخ 
||[ أو تمد لافرق بين الصو رين (وعن) القاضى الحسين أن ألر مم والهسران المالك ولاعاهلى أجرة الثل 
ولا يكون قرضاً لا : نه لاماكه ولو قال تصرف فبها والر بح كله لى فهو إبضاع ( الثاث ) أن يكون 
سس 33373777277272 





ا القاى أبو الطيب وفيه قول آخر ممّهور فى الذهب أن الخيار .يبت 
وإن كان الشترى 5 بالتصرية جين العقد ويعبر عن الوجهين'بأن هذا الخيار هل هو خيار عيب 
أ وخاز نانك بالشرع و بناها الرافمي وغيره على أن الميار هل عتد ثلاثة أيام أو يكون على الفور 
( فان قلنا ) بالا ول بحم ار وإلا فلا وسيأنى الوجهان ا إك ثلاثة أيام 
فىكلام الصنف إن شاء الله تعالى ( والصحيح ) عند ألرافعى ومن وافته أن ذلك يي 


حينئذ متجه (والختار )أنه يعتد ثلاثة أيام ما سيأى إن شاء الله تعالى تقرريره والجهور ههنا أن متى عل |) 


المشترى بالتصرية <الة العقد لايئيت الخبار وان ذلك خيار ثبت لجل النقص ومن العحب أن 


الطاهر ية لم ,يثبتوا الجبار ههنا فى حالة العل وبمحتاجون إلى دليل فى ذلك بأناللفظ متأول وما ادعينا || 


يحن من ظلهور العني وفهمه عم لابعتبر ونه ( و قوله ) فبو بالخبار إلى آخره هذا هو الحم القصود 
من هذا الفصل(وممن) قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود وأبو هريرة من فتياه صح ذلك عنهما 


ولا مخالف لما من الصحاءة وتقل العبدرى القول به أيضاعن انعياس وابن عمر وأنس (وممن) قال |أ 


به منألفةهاء بعدهم الشافعي ومالاك والليث واب نألى ليل وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأبو يوسف 
وزفر ومسل بن خالد الزيجى وأبو عبيد وججهور أهل الحدديث (واتفق) جميع أححابنا علي ذلك تبعا 
لامامهم وخالف فى ذلك أبو حنيفة وخمد ورويت رواية غريبة بذلك عن مالك ذ كر المتبى من 
سماع أشهب بن مالك أنه سئل عن قول رسول الله مله 9 من ابتاع مصراة فهو مير النظررين 
بعد أن يحليها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر »© فقال سمعت ذلك وليس بالثابت 


ولا اللو طأعله ولأنم يكن ذلكان له اللبن عا علف وضمن (قيل )له تراك تضعف الحديث (فقال) كل | 


شىء يوضع موضعه وليس بالوطأ ولا الثابت وقد سمعته ( قال ) ابن عبد البر هذه رواية الله أعل |أ 


بصحها عن مالك وما رواها عنه إلا بنة ولكنه عندى اختلاف من رأبه ( قلت ) وإن صحتهذه 


معلوماً فلو قال قارضتنك لى أنلت في الر مح شمركة أو شرك أو نصيباً فسد (ولو )قا للك مثلماشرطه 
فلان لفلان فانكاناءالمين بالشر وط املان صصح وإن حهلاه أو أحدها فد (ولو) قال على أن الرعم || 
بيئنا و يقل نصنين فوجهان ( أحدما ) الفساد لا نه لم بين ما لكل واحد منها فَأسيه مالو استرط |( 
أن يكون الر بح يبئهما أثلانا ول ييبين من له الثلثان ومن له الثاث ( وأظهرهما ) طى ماذ كره فى 
الكتاب و به اجاب الشييخ أبو حامد وحكاه عن ابن سر يح أنه ريصح و ينزل علي النصف كا لوقال 
ا 7 نيو ببنفلان يكون اقرارا بالنصفت ( ولو )قال علي أن ثلث الريخ للك وما بتىفثلئه لى 
وثلثاه للك م ونداسل اختراط بسعة 0 3 3 بال لحب من عدد لثلثه ثلث قل لسعة 





عع 


أ الروابة عن مالك فينبغى أن يؤولقوله دلبس بالثابت» على 7 لام المديث المسعيع د أ ظ 
| بلا إشكالوقد أودعه الموطأ الشهور عنهدخلاف هذه الرواية فالقوليمتتى الحديث (قال) ابنالقاسم || 
| ( قلت )ماك أتأخذ بهذا الحدديث ( قال ) نعم قال مالك أو لأحد فى هذا الحديث رأى قال 8 ظ 
القاسم وأنا أخذته إلا أن مالكا قال لى أرى لأهل البلدان إذا نزل مهم هذا أن يعطوا الصاع من |) 
عيشهم (قال) - مصر عيشهم الحنطة (وقال) ابن عبد البر ف التبيد أن الصحيح عن مالك || 
[ ما رواه ابن القاسم وار ل واللّه أ ع « ( أما) الاستدلال فدليلنا فى السألة الأخبار || 
| التقدمة وهى صر بحة فو القصود والمنى ذلك صحيمح مسشفم غير حارج عن الأصوا ل على ماسنبين ْ 
في أجوبة الخالفينإن شاء الله تعالى * ومن القياس علي مالو باع ضّاحونة حبس ماءها زمان شمأرسله | 
| حالة البيم فظن الشترىأنهأبدا كذ رك ” نم عل فانا أجعنا طلى بوت الحيار (واعتمد) الخالنون ف الاعتذار أ 
| عن الحديث أموراً ضعيفة ” رجع إلى طريينطريقة الرد وطريقة التاويل (الأول ) أنهذا خبر واحد ظ 
| مخالف لقياس من الأصوا ل امعاومةوما كان كذلك ل يازم العمل بهإما كونه مخالف لقياس الاصول العاومة || 
| فنوجوه (أحدها)أنه أوجب غرم اللبنمع إمكان رده (ونانيها) أنه أوجب غرم قيمته مم وجود مثله أأ 
(وثالمها) أنهجعل القبمة مراً وهى ما تتكونذهباً أو ورقاً (ورابعها) أنه جعلبامقدرةلاتزيد بزيادةاللبن 
ولا تنقص بنقصانه ومن حم الضمان أن يختلف باختلاف الضمون فى الزيادة والنقصان (وخامسها) || 
أن اللين إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من للعتود عليه وذلك يمنع الرد وإن كان |أ 
| اللان حادناً بعد الشراء ققد حدث على ملك الشترى فلا يضمنه وإن كان تلط فا كان موجوداً أ 
]أ منع الرد وما حدث لم يحب غمانه ( وسادسها ) إثبات الخيار ثلاثا مس غير شرط عخالف للاصول || 
فان الخيارات الثابتة بأصل الشرع منغير شرط لاتقدر 0 وسابعها ) يازم من العمل بظاهره |أ 
الججع بين الثْن والمثمن للبائم فى بعض الصور وهو ما إذا كانتّقيمة الشاة صاعامن مر فانها ترج اليه 


نم لسماه سم 





| وهذا إذا علما عند العتد أن الشروط للعامل ممذه اللفظة م هو فان جهلاه أو أحدههما فوجهان أ 
( أحدهها ) عن صاحب التفريب الذى أورده صاحب الشامل مهما الصحة لسهولة «عرفة ماتضمنه || 
للفظ ويجرى اللحلاف فيا إذا قال طى أن للك من الربح سدس ر يع العشر وهما لايعرفان قدره عند 
ظ العقد أو أحدهما ( والراهم ) أن يكون العم به من حيث الجرئية لامن حيث القدر فلو قال لك من || 
الر بح أولى منه درم أو ماثة والباق ديننا بالسوبة فسد القراض لأنه ر بما لابر بم إلا ذللكالقدر فيازم 
اختصاض 00 وكذا لقال لك نصف الريح سوى درم وكذا لو شر ط أن وليه 
| سلءة كذا إذا اشتراها برأ اوقا وبا يع ل أنه ربكم 


دوا 0 





د غ' 
:تسوه لطت انا تج سكسسس سمو وسو عت 0 1 


ظ معالصاع الذى هو متدار ثهنها ( ونامئها ) أنه مخالف لقاعدة الر! فى بعض الصور وهو ما اذا اشترى |) 








شاة بصاع فاذا استرد معها صاعاً من كر فقد استرجم الصاع الدى هو الْنفيكون قد باع شاة وصاعاً || 
بصاع وذلك خلاف قاعدة الرا عندم فانك تمنعون مثل ذلك ( وتاسعها ) أنه أثيت الرد من غير |أ 
أ عيب ولاشرط لأن نقصان اللبن ليس بعيب ولا الرد به بدون التصرية ( وعاشرها ) أن اللبن |3 
كالمل لابأخذ قسط من الأن والا لاز افراده يالعقد كلمن واذا م يأخذ قسطاً من العن لا يضمن أ 
| ( وأما ) القام الثنى وهو أزما كان من أخبار الأحاد الفا لقياس الأصول العلومة ل يجب العمل به |) 
|| ذلأن الأصو العاومة مقطوع بها وخبد الواحد مظنون والطنون لايعارض المعلوم (العذر الدائى .لم) 
ان هذا الحديث من أخبار ألى هريرة واما يقبل من أخباره مافيه ذَكر الممة والثار ( وأما ) فى || 
ظ الأحكام فلا يقبل وتارة يقولون أنه غير فقيه والحديث لف للقياس والصحابة ينقلون بالمني 
ولا ثقة برواية غير الفقيه ( العذر الثالث ) دعوى النسخ فى هذا الحديث وأنه يحوز أن يكون ذلك ١‏ 
|| حيث كانت العقوبة بالمال جائزة ( العذر الرابع ) أن هذا حديث مضطرب لما وقم الاختلاف فى | 
|| ألفاظه وهذه الأمور الأر بعة لترك العمل به بالكلية ( العذر الحامس ) فى 2 لعّهم اظاهر الدريث | 
| بتأويله واستعاله وحمله على ما اذا اشتراها فشرط أنها محلب 12 أرطال مثلا وشرط الخيار فالشرط 
فاسد فاناتفقا على اسقاطه فىمدة الخيار صح العقد وان لم يتفقا بطل (وأما) رد الصاع فلا نه كانقمة 
| اللبن فى ذلك الوقت ( والجواب ) عن ذلاث ( أما ) الأول فبالطنفى القامين جما ( أما ) قولم أنه || 
|| مخالف لقياس الأصول فن الناس من فرق بين مخالفة الأصول و لنة قياس الأصدول وخص ارد || 
يخبر الواحد الخالف للا صول لا الخالف لقياس الأصول وه ذا الحبر إما ملف قباس الاثرول أ 


|| وقياس الاأصول يترك بخبر الواحد لاأنه أقوى منه وطذا قال أبو حنيفة رضى اله عنه أن القاس أن |أ 








| يشتديه ويركب الدابة الدى يشتّر يها لان القراض جوز علي العمل الجهول بالعوض الهول للحاجة ١١‏ 
|| ولاحاجة إلى ذم ماليس من الر ب اليه ولانه ر بما ينص بالاستمال ويتعذر عليه النصرف فيه واو أ 
إ| شرطا اختصاص أحدجهما بريم صنف من المال فد أيضا لاله رما لاحصل الريخ إلافيه وكذااو أ 
|| شرط ري أحد الالفين لهدا وريم الالف الدانى هذا وشسرط أن بككون الالفان متمير ين ولو دفءعا || 
| اليه ولا ممييز وقال رع أحد الالفين لى وري الآخر لك فعن عض الاصحاب أنه ريصح ولا فرق | 
| بينه ومن أن يقول نصف رخ الالفين لك ( والاطور ) ويحكي عن ابن سر ع أنه فاسد لانه خصه أ 
|| برح بعض امال فأسْيه ما إذا كان الالفان متميزين وما إذا دفع اليه ألما علي أن يكون له ر يها 

| ليتصرف له فى الف آخر » 


ال 10111 





ظ الكل نأسيا يفطر وأكن ثرت القباس غير ألى هر برة3 أطعمهالنّه وسقأه 6 وقدل أنوحنيفة خي رألىفرارة 
|| ففجواز التوذى بالنبيذ وخبر زادان فى إبطال طهارة المصل بالقوقهة لا مهما إتما خالفا قياس الاأصول 
ظ وزة خا التعير + ومن الت ليما عا نا أسول الثبائن مده ومالح فق الاررعة بنازعة: ىق 
؟| ذلاك ويةول إن ذا إعا هو ث2 لف لقياس الأصو لكلا ول ومن سلك هذه الطريقة يس أن 
لدو ادم رك لف قياس الأول (ومنهم) منلا بل أن لفة الأصول أيضا قادحة ويةول أن 
|| كل ماورد الدص به فهو أصل بذانه لا يعتبر فيه مواقتة الأصول كالدية على العاقلة والفرة فى المنين 
|| وغير ذلك وليس إبطال أصل غخالنته أصولا أخرى بأولى من | بطال ثلاك الأصول طذلفتها ذنك 
| اذمل الصوات) القدز يرا عع وع كل ادل اوناع نه الطريقة ورل ندال درق 
| بن ذلفة قياس الاصول وذالفة الاصول وكلانما لا بوجب الرد والا حاديث الت ذ كروها فى 
النصرية والقوقهة وغيرها سواء فىذناك مم أن خبر التصرية أصح (واعل ) أن الأصول ال#تلف فىرد 
|| امير مها هى المستنيعلة التى :كون فى نفسها محتملة ( أما ) الاصول القطوع بها نص السكناب 
والنواتر والاجاع أو الأصول التى فى معناها كتحريم الضرب الستفاد من نحري التأفيف فاذا ورد 
|| الذبر مخلانه رد ويمتقد أنه لم يه ح لان النى يِل لا,قول ما مالف ذلك هكذا قله الااستاذ 
أو إسحق الاسفراينى فوذان جوابان إججالبان عن دعوىخ لفة الاصول (ومئهم) منسلاك فى الجواب 

عن ذلاك طريق التفصيل ويتبين أن ذلاك ليس افا لقياس الاصول من الوجوه الت ذ كروها بل 
| فى الاصول ما هد له ويماضده ( أما ) غرم الثيمة مع أمكان الرد فان رد الابن فى التصرية غير 
أأ ممكن لوجوين ( أحدهما ) نقص قيمته وذهاب كدير من منافعه بطول اللسكث ( والثاتى ) أن لبن 
| التصرية قد خااطه ما حدث قى الضرع بعده على ملاك الشترى ' عكن رده مع الجهل عا خالطه 
|| ( وعن النى والثااث والرابع ) وهوغرامة القيمة مع وجود المثل وكونه مرا وكونه مقدراً مع اختلاف 





قال ( الرابع الصيغة * وهى أن يول قارضتك أوضار بتك أو عاملتك طى أن الر بح بدئنا 
لصفين فيقول قيات « ولو قال على أن النصنف لى وسكت عن العامل نسد(و)» وأو قال على أن 
النصف لك .وسكت عن حانب نفسه حاز )6ه 

القراض والمضار بة والمعاءلة مستعملة فى هذا العتد و إذا قال قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك 
لى: أن الر بح يبنا كذا كان إيجاباحيحأ و يشترط فيهالقبول على التوام ل الءتيرفى سائر العقود( ولو) 
قآل خذ هذه الدراهم وأنجر علببا على أن الر بح ببننا كذا فنى الويب أنه يكون قراضاً ولا يفتقر 
ل وار وهذا حكاه الامام عن القاذضى المسين ” 3 قال وقطم شيخى والطيقة العظءمى من ثقلة 
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[١‏ قدره ان كان تجهول القدر مجهول الوصف جاز الرجوع فيه إلى بدل مقدر فى الشرع من غير مثل 
ولاتقويم وقد وجد ذلك في مواضم ( منها ) الحر يضمن عاثة من الابل ( ومنها ) الجنين يضمن | 
| بالغرة ويستوى فبه الذكر والأثى ( ومنها ) القدرات من جهة الشرع فى الشجاع كالموضحة مع || 
اختلافها بالصغر والكبر ( ومنها ) جزاء الصيد فليس من شرط الغمان أن يكون بالثل أو القيمة | 
| من النقدين ولا من شرط المثلى أن يضمن بالثل والعدول فى الاأمور التى لاتنضيط إلىثىء معدود ١‏ 
| ولا متلف منمحاسن الشرع قطماً للخصومة والتشاجر وهذه المصلحة تقدر على تلك القاعدة الكلية | 
| واتّر غالب أقوائهم م قدرت الدية بالابل لأنها غالب أء م ( وعنالخامس ) وهو إيجابالرد مع 

:| ما حدث فى يد الشترى من المقص من وجهين ( أحدها ) أن النقص حادث في الابن دون 3 
| وهو إنما برد الشاة دون اللدن ( والثانى ) أنالاتص الحلاثُ الدى لايتوصل إلىمعرفة العيب إلا به أ 
| لاجنم من الرد كالذى يكون مأ كوله فى جوفه إذا كسر ( وعن السادس ) وهو أن خيار الثلاث 
منغير شرطه خالف للا صول بأن الشىء اما يكون كالما لغيره إذا كان مماثلا له وخولف فى حكه 
١‏ وهبنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه الدة هى الى يتبين مما لين الحبلة 
|| امجتمع بأصل الخلقة والبن المجتمع بالتدليس فهى مدة يتوقف على العم عليها غالباحلاف خيار الرؤية 
| والعيب فانه بحصل من غير هذه المدة فيها وخيار الجلس ليس لاستعلام عيب وعلى أن لنا فى | 
تقميد خبار المدمراة خلاقا سبأنى ان شاء الله تعالى » واتما جاء السؤال والحواب علىظاهر الحمديث ١‏ 
والوجه الموافق له ( وعن السابع ) وهو ازوم المع بين البدل والمبدل من ثلاثة أوحه ( أحدها ) أن | 
ٌْ | صاع القريدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يازم المع بين العوض والموض ( الثابي ) أن المديت || 
| وارد على العادة والعادة أن لانباع شاة بصاع (الثااث) أن ذلك غير متفع م اذا باع سلمة بعبدقيمة | 
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|| الذهب أنه لابد من التدول حلاف الجعالة والوكلة فان القراض عند معاوضة مختص ممينفلا يشبه ) 
: الوكلة التى هى إذن محرد والجمالة القى .يهم فيها العامل فان قال قارضتك على أن نصف الرب لى | 
| وسكت عن جانب العامل فوجهان ( أحدهما ) أنه يصح ويكون النصنى الآخر اعامل لأنه الذى | 
ِ سبق إلى النهم منه وطهذا قال ابن سري ( وأصها ) وهو ااذكور فى الكتاب ويه قال الزنى | 
| لابصح لأن الرم فائدة رأس الال فيكون للمالك إلا إذا ندب منه ثثىء إلى العامل ولم ينسب | 
| اليه ثىء (ولو) قال على أن نصففالر بم لك وسكت عن جانب نفسه فالصحيح الجواز ومالا يندب 1 
| الى العامل تيكون امالك بحم الاصل حلاف الصورة السابقة ( وفي ) النهابة ذكر وجه ضعيفت أنه 
ْ لبس" مجرى الاضافة فى الج بن الى الجانيين ( واذا قلذا ) بالصحبح فاو قال على أن لك 






0 -0 3ت 

كل منها ألف ثم زاد العبد و بلغت قيمته ألفينو وجد الشترى بالسلعة عيبا فيردها و يسترحم العبد 
وقدمته ألفان وذلك قيمة الهن والمثمن ( وعن الثامن ) وهو كالفته لقاءدة الربا أن الربا إما تبر في 
العقود لا فى الفسوخ ولا فى ضان المتلفات (وعن التاسع ) وهو إنبات الرد منغير عيب ولا شرط 
أن الخيار ثبت بالتدليس كم لوباع رحى دائرة باء قد جمعه ها وكا لو سود الشعر فان العيب إعا 
ثبت الحيار لأنه ينقص الءُن به والتدليس كذلك ون قول أن هذا التدليس ننسه عيب (وعن 
العاشر ) وهو كون اللبن غير مقابل بقسط من ادن بالمبوم وأن الابن يقابله قسط من الهُن كاللبن 
فى الاناء (وقوطم ) لوقابله قسط من العْن لاز افراده بالعقد منقوض بأساسالدار و'طراف اللحشب التى 
فى البناء لايحو ز افرادها و يدل فيه على سبيل الببيع ويةابلها قسط من ان ( وأما) اهل قلنا 
فيه قولان (فعلي) قولنابأنه لا ,أخذ قسطا يفرق نينهما بأن الل غير مقدور على استتخراجه من الأم 
فبو عثرلة الحم الخلوق فى الجوف حلاف الابن فاله مقدور عليه فهذه الأجوية دافعة لتولم أنه 
عد لف لقياس الأصول (ولئن) سامنا مخالفته لذلك (والهواب) ما تقدم م نأن الخخلفة لا تضر ا تقدم 
(وقولم) أن تقديمخبر الواحد على الأصول المعاومة فيه تقديم للطنون على اللقطوع ممنوع فان اتناول 
تلك الأصول لحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز اسنئناء مهل الحبر عن ذلك الاأصل فان تلك 
الأصول وامة والخير خاص والطنون مخصص المعلوم ( وأما العذر الثانى ) وهو كونه من رواية 
أنى هربرة فلولا ذ كره فى السكتب والاحتياج إلى الجواب (سكنا نستحى منذ كره وتجل أب هر برة 
أن يكم ذلك على سبيل المكاية او تتدعة فى أحد من الصسحاية وأبو هر برة من "فته وأمانته 
وحنظه لسنة رسول الله يل بالحل العلوم ودعا له الننى عَم أن يحببه الله وأمه إلى كل مؤمن 


النصف ولى السدس وسكت عن الباقي صح وكان الربح بينهما نصفين 5 أوسكات عن ذ كر 
جمبيع النصف * 
قال 8 الحامس والسادس العاقدان © ولا يشترط فيهما إلا مايشترط فى الوكيل والوكل « 
م لو قارض العامل غيره بمقدار ماشرط له باذن اللاللك ففيه وجهان لأن وضع القراض أن يدور 
ببن عامل ومالك ) * 
صاحب الكتاب رحمه الله قد يعد العاقدن ركنين يا فعل ههنا وفى الوكالة وقد يعد العاقد 
مطلقً ركنا واحداً يا فءل فى البيع والرهن والفرض الأملى لالهتاف لكمه لو استمر على طريقة 
واحد ةكان أحسن * وفقه الفصل أن التراض ت وكلى وتوكلفىثّىء حاص وهو التحارة فيعتبر فى 
العامل والمالاك مامتير فى الوكيل والموكل فكا يو ز لولى الطفل التوكيل فى أجور الطفل كذلاك 


[ م؛ -ج؟١‏ - مموع - عزيز - اللخيص ] * 


00 
5ئ-جبج32332323232333خ مي يي يي ل 22222222222 م 


ومؤمنة وروىعنءمّان أنه قالحين روى لم امك فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» حفظ الله 
عليكدينك كا حفظت علينا سئة نينا يلع وفضائل ألىهر برة ومناقبه مشهورة وال لفون ف 3 
هذه السألة إعا يتعلاون أنه ليس بفقيه وهذا ليس بصحيح فان عمر بن الخطاب رضى الل 
استعمله على البحربن ول يكن عمر رضى الله عنه ليولى غير فقيه وكان أبوهريرة على الدينة فى 
خلافة معاويةأترى كان 4 بغس فته ؟ وقد تقلت عنه فتاوى وقد روى عبدار زاق فى مصنفه عن 
0 عن عخى يبى بن ألى كير عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طاق 
مرأته يلدي قبل أنيشغل مهأ فأنى ان عباس يسأله وعئدها , هر برة فقالاءن عياس احدى المعطلات 
١‏ ا هوئرة ذتال! وعورة واعنة تعر ارالات عرما أثال ازعابن ويلقيانا اتغويرة أوقال ورتها 
أو كلةنش.يهها .يعني أصاب ففتياه محضور ابن عباس وقول ابن عباس فى ذلك دايل أيضا على فقمه وأوفرضنا 
< وحاش لله أنه غير فقيه فاشتراط الفقه 5 لا دلبل عه مع عدالة الراوى وضيطه وفهمه الذى يهنم 
من إحالة لمعنى “م ان اهلف قبل خير أنى هر برة فى مواضع من جملتها فى النهى عن 2 3 
| اللرأة وعمتها و بين الرأة وخالتها ولم برو هذا الحديث من طر يق سميحة غير طر يق أنى هريرة وقد 
روى من جية غيره بطريق طعرفة فتباواخبره فى ذلك وهو الف لعموم الكتاب قولهتمالى ( وأحل 
ا ها وززاء اء ذلك ) فأم | أعظظا مخالفته لعموم الكتاب أو مخالفته لتواعد متنازع فيعمومها ومخالفته 
اقباس التأخر عن الكتاب ا ان حديث المصراة قد روى من غير طرييو أنى هربرة كأ 
تقدم ومن جملتها طرق عن ابن مسعود الامام الجمع على فقيه وعامه وان كما قد رححنا فيا تقدم 
أنه موقوف على ابن مسعود كا هو فى صحييح البخارى لكنطريق الرفع أيضاأ جيدة وعللى طريقه 








مجو زاولى الطفل 5 أن يقارض على مالهما إستوى فيه الأب والحد ووصيهما ولاك وأميئة 
أ وهل بو ز لعامل القراض أن يقارض غيره (اما) باذن امالك فقد ذ كره ههنا وأعاده مرة أخرى فى 
الماب الثاتى مع القسم 0 وهو أن يقارض بغير إذن اللالك ومحن نشر ح السألة بقسميها هناك 
إن شاء الله تعالى * 
قال (( ولو كان للسالك مريض) وشرط مايزيد على أجرة الثل للعامل لم يحسب من الثلث 
لان التفوريت هو امقيد بالثلف وآلر ببح غير حاصل * وى نظيره من الساقاة خلاف (و) لان 
التغيل قد تمر بنفسها فهو كالحادصل * ولو تعدد العامل واتحد الالك أو بالعكس فلا حرج ا 
فيه مسألتان ( احداهما ) لو قارض فى عرض موه صح وإذا ريح العامل سل له الجزء الشروط 
وأنان زاد على 1 مدل عمله 0 سب من الثلث لان الواضيب من الثاث يفون منماة ارك 








يه من الفقهاء غير الحدثين لاببعد نصحيحها وقد روي رفعه من غير طر بق الا 79 التقدمة | 


ذى اللوردى عن أبيءئمان النيدى عن عبد النّه بن مسعود ع نالنى ب رهذه إذا صحفيها اأرفم 
طريق قوية جد هذا مع متابعة الروايات المتقدمة مع ملاحظة الوجوه التقدمة اميبنة ان ذلاك غير 


اد اعت .عدت :خف 


خارح عن القياس وان يصح طريق الرفم فى رواية فنكونام نكلامه صحييح بلا اثشكال وقول || 


الصحانى عندهم <حة لاسما ابن مسعود وطر يق فقههم رجع اليه فانم يكن ههنا ححة فلا أقل ظ 


من أن يكون عاضداً لحديث ألى هر يرة ءلىزمهم ( وأما ) تحن فلا تقول أنالحديث يحتاج إلى 
ثىء يعضده والله أعلم (وأما الاعتذار الثالتُ) وهودعوي النسخ فذلك من أضعف الاعتذاراتلا نه 
| دعوى ذخ بالا<تهالمن غير دلبل( وأما الاعتذارالرابع ) بالاضطراب فان الا له ظ التلفة |أتى وردت 
منها ما سنده دعف فلا اعتبار به ومنها ما هو صمح لا منافاة فيه والا لفاظ اي صحت كابا 


لا تناقض فبا لى اججمع يبنهما ممكن ظاهراً ( وأما الاعتذار الخاهس) وأستتم الهم احديث على وحه || 


الاشتراط فذلاث لايصح لا ريعة أوجه (أحدها) أن النبي عن التصرية وما ذ كره معه يقتضى تعار.ق 
5 5 بالتصرية وما استعماوه عليه يقتذى تارق الجيم بفساد الشرط فصار د كر التدمرية اغواً 
( الثانى ) أنه جعل الرد للمئترى وحده ولو كان لأ<ل الشرط لكن لما لآن الب.م د كرون 
فاسداً قله الماوردى وغيره وفبه نطر فانه إذا شرط فى الشاة البيمة أمها حالس متداراً فتقصت عنه 
| فاما ينبت الرد للمشترى لا لابائم وذاك على وجه س إلى فى كلام الدئف بصحة البيم ( والشرط 
< الثالث ) أنه جعل الرضا موجبا للامضاه والدخط موجيباً للخ والرد ول بجمله متملقا باسة'ط الشرط 
| (والرابع) أنه أوجب فيه رد صاع من ثمر واسقاط الشرط لابوجب رد صاع من كر قال هذه الأوجه 


ليس يحاصل حتى يفوته واعا هو ُىء يوقم حصوله فاذاحص ل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو ساق 
ف سرض الوت:ؤزاد الحاضل .عل آجرة الثل فوجبان ( أحذها ) أن لامحدن: من الثلت: أبن 
لأنه ل يكن حيائدذ مرة وحصوطا من ربالى على العاملى وتعهده (وأشبهه) اق اب الزيادة من 
الثلث لان عار وفتأ معاوماً يننظر وهى قد تحصل من عبن النخيل من غير عمل فكات كالشىء 
| الحاصل لاف الار باح الثاية يمو ز أن يفارض الواحد اثندئ و باامكس ثم اذا قارض الواحد انين 


|| وشرط لما نصف الر بح بالسوية جاز ولوشرط لأحدها نصف الردح وللاخرربعه فان أمبم ل |أ 
0 عين الثاتٌ لهذا والر بع لهذا جاز لان عفد الوأحد مع أثنين كمقدين (وقال) مالك د 


لاستر | كيمافى العمل (وقال) الامامواما بجور أنيقارض انيناذا , امسا تَ لكل واحد مشهمأ الاستقلال 


فان 0 على كل واحد منهما مراجعة الآخر ل محز وما أرى أن الاصاب يساعدونه عليه واذا || 





اللوردى رحمه اله وأفواها الوجه الأول لكاله هو وغيره فتّد يان محمد الله تعالى صمة ماذهبنا اليه 


وجهور العلماء واندفم ما تعاق به االحضم فى دفم ذلك ( وأما ) أن القياس.هل هو معاضد لاحديث 
جاعة بدعون ذلك وادبتوبه بما عل ل للقي ربقب يأنى ذلاك و بروى الاستناد فى 
ذلك إلى الحديث و مجعل الأجو بة الذ كو رة لدفم الاعتراضات فقط قال الغزالى فا ما خذ والانصاف 
أول من العناد وحن نعل أن حديث المسراة لوم برد لكنا لاشبت الخيار وقد سل ما وجد حلة 
المقد ول يتتخلف إلا منفعة فى الستقيل فالاعهاد على الحديث وهو صر بم لا تأوريل له والله أعل 2 
وقول !لغ زالىهذا أنه لولم يرد الحديث لكنا لا ثبت الخيار لا يضرنا ذما قدمناه فانا قد لا نم ذلاك 

ندعى بوت الخيار كلءيب والشبرط ولو سانا لوث ورد الحديث فهو العمدة مع فهم امعني فيه 
وان ما تمل عليه من الاحكام من محاسن الشرع يا تقدمت الاشارة اليه وهذا الذى قاله الغزالى 
خ لف فيه الامام فانه قال فى النهاءة أن قاءدة مذهب الشافعى ندل على أن بوت الخيار جار على 
القاس وذ دان ذلاك ألة 0 الشُعر وتلط يخ الثوب بالمداد وشبه دلاك ساد كر ذلا عند 
الكلام فى هذه السائل إنشاء الله تعالى ( أما ) رد الصاع فالامام موافق علي أنه خارج على القياس 
واللّه أعل * وقد ذ كر القائى أو الطيب عن أنى عبيد القاسم بن سلام أنه قال فى كتايه السمى 
بالمعر والتفلوس ناظرت مهد بن الحسدن واحتححت عليه نحديث أبى هر برة « أبما رحل مات 
أو أفلس 6 تقال هذا من أخياد أبى هر برة فكان ماهرب اليه أشد عليه ما هرب منه (قال) الاي 
أو الطيب فانقال يعنى الذى رده أنه يكثر الحدريث عن الثى يلت ( فالجواب ) أن ذلك .وجب 


قبوأه كن ازومه وغزارة <ذغلهوسعة لله وكا ناأشي.خ أنو د 'باى كس عنه بقو لال .حترى * 


قارص ايان وا<داً ف[ دنا نصاب العامل من اأر 6 وريكون الباقى بينهمأ على قدر ماليهما ولو فى لا 


كان تفنب اهد ا .: ن ارب اللمث وءن نصيب الآخر الربع فان أبهما لم جز وإن عينا وهو 
عام بقدر كل واحد مأبما جاز إلا أن ,يثترطا كون الب قي دين الى الكين على غير ما تقتضيه نسبة 
السالين كافية من شرط الر يم من ليس عالاك ولا عامل وعن ألى حتيفة تجو يز هذا الشرط * 
قال «( وء,ما فسى القراض بقوات شرط نقذ 0 وسم كل الريم للمالاث * ولاعامل 
أ جرة مثله إلا إذافسد بأن شرط كل اربع للهالك اني | ستعحقاقه الأجرة وجهان لأنه لم بطع 


ف سىء أصات - 
المااقذى حدق القرل اف الأمونر الدقيرة ق التراشن من تحكة إذا فيك مخلق كن القررط 


)ا شم 


وله بادنة أحكام (أحدها) ننوذ ”دمرفاته نفوذها لو كن القراض صيحا لأنه يتصرف بالاذنرالاذن 








إذا محاسي اللانى أدل مها © صارت ذثونى فقل لى ك.فأعتذر 
وأو هريرة نفسه قد أجاب عن أ كثار الحدريث فانه كان ,يازم رسول الله يله ودعا له 
النى يلك بالمنظل » 

ف( فرع ) فى علة هذا الحيار وجهان ( أحدها ) التدليس العادر من البائم ( والثانى ) الضرر 
اليل لمخترى .الت ها وطن افيه وليه وكاير أأثر: الرعين نا لو عللت فنا أوهيرها 
فيره ذير إذنه ( والأسح ) عند صاحب النهذيس ثبوته وبه قطم النائى حسين وقطع الغزالى 
حلاف فيالوجيز نما إدا تحفلت بنفسها وفى الوسرط حك الوجهين وجعل الأولى عدم البوت وحقيقة 
ارجهين ترحم إلى إلحق خبار التصربة مخبار الميس أو مخيار الخلف الجمع علي كل منهما (فرجح ) 

| البغوى والقانى حدين لأول وهو مقتغى كلام الماوردى والعراقبين ممزصرحوا أن التصرية عيب 
وكذلاك يقتضي هكلام الشانمى فى الام فاته قال(فاذا حلبها ثم أراد ردها بعرب التصرية) وقال أيضاً 
(فانرضى الذى ابتامم | 0 يعسكها بعيب التصسر ية) (و ر>) الغزالى الثاني وتبعه ديد الغفار 
التزوينى فى حاويه ( والمراد) بتعذلها بنفسها أن يترك صاحيها حليها أياماً من غير شد لا عنقصد 
بل نسيا] أو لشفل عرض فان اللبن مجتمع فى ضرعها إذا لم يسل اليها وادها أو تنفق شد أخلافها 
لحركتها بنفسها لا بصنع آدمى ولو ترك صاحيها حلمبها ثلاثة أيام من غير شد الاخلافى لقصد غزارة 
لبن ليراه التترى فهو فى معني ا'شد بلا خلاف ( قال ) ابن الرنمه وهذا قال عض الشارحين 
وليس شد الاحلاف ششرطأ بل هو العالب واعا الممتبر أن يكرك حلبها قدداً ( قلت ) وذاك داخل 
ع الحديث على نفسير أنى عميك وقد تقدم التوفيق سنه ويين تفسير الشافعى والتى صراها أجل 
مو<ود وهذا يا أن تصرف الوكلى نادذ مم فساد الوكلة وليس كا إذا فسد البيع لاينفذ تصرف 
الشترى لأن المشترى | كا يتصرف الملا ولا لاك في اأبيع الفاسد ( واه فى ) سلامة الربح كله 
لله زاك .امه لأنه فائدة ماله و إعا يستحق العامل بعضه بالشرط بانعقد اله < سح (والثااث) استحقاق 
العامل أ جرة مثل عمله سواء كان فى امال ربح أو يك أن لال رما لله ى فاذا لم بل اليه 
55 1 برد عمله عليه وانه متمذر ندب قرمته كا إذا اشترى شُيءئًا شراء فاسدا وقبضه فتاف 
تلزمه قيمته (وءن) ملك أنه إن لم ييحصل منه رح فلا ثىء له وإن حدل له فله مايقارض به مثله 
فى ذلك الال وهذه الأحكام مطردة فى صورة الفساد نم لوقل قارضتك على أن جميع 
ارح لى وفرعنا على أنه قراض د إبضاع فني استحقاق العامل أجرة الثل وجهان ل" 
تعوق كا ىمار آسات الناد( ا الزنى للنع لأنه عمل مانا غير طامع فى ثىء » 
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سااء”# عب 
جمسا انا سطس ااا اا سسا ااا اواك 


بغبر إِذْنْ البائم لاشلك أنها واخلة عت اسم المصرأة عليبا وان يصح اطلاق اسم المصراة عليها فهى 
أ كبى فى العي من جهة الطن الناشىء من رؤ ينها نظن ال_لامة فى غيرها( وأما ) الحاق ذلك 
ْ بالخلف حعل دلاع كالالعزام قفبعيك وأو عراها لألا حل ددن نسيها فقد حك الشيخ أبو النتح 
القشيرىامشهور بابن دقرق العيد ع نأحابنا فيه خلاها و أرذلك فى كلامهم صر نحا لك.ه يتتخرج 
|| على أناهل نظر إلى أن اللأخذ التدليس أو طن امشترى (فلى) الا ول لايثبت الخيار لا نه لميقصد 
| المديعة والتدليس (وعلى) الثانى يشبتلحصول الطن (واراحح) من ذلك ثبو تالخيار نظراً إلى الدني 
]| وفوات ماظه الشترى ولو شد أخلافها قصداً لصياءة ينها عن ولدها فط قال ابن الرؤءة فهو بلا 
| شك كا لو محذلت بنفما ( قلت ) وهى كالمسألة التى <كاها الشرخ أبو الفتح عن أصحابنا لكن 


بلك ' الذاذة اتات وهو لسن قرط انه إذا كن التعدك ديدهاً ل حى_ل تدلدس وخديمة 


9ب 


ويس لقائل أن يقول ان التدليس حاصل يعدم تببينه وقت البيم وهو ءام نه لان هذا الاق 
١‏ حاصل فما اذا محفلت بنفسها وياعها وهو عالم بالحال لا عرق بدن ''-ألتين وان ارفءة سقط عليه من 
| كلام القشيرى فنقل المسألة عنه على أنه صراها لا جل الحديعة ثم نسيها ثم اعترض بأنه ينيغى 
أن تكون هذه من صور الوفاق وهذا الاعتراض لو كان الأعى م ندله صمح لأنه حينئذ يكون قد |أ 
أ حصل التدليس والظن ولا يفيد توسط النسيان قاذا السألة د كرها ابن الرفءة وخرجها حلي ما اذا 
| محفلت بنفسها والسألة التى تقلها النشيرى واحدة والمألة التي لما ابن الرفعة عن القشيرى محسس أ 
| النسخة التى وقعت له غلط) مسألة أخرى يفيغى الجزم بالخيار فيها ذلذاك ذكرت ال_ألاين 


ظ واوعية التنسه عليها لامهما ل سا ف كلام الاصماب 2 ع فم عادت اله أعل 2 


ظ (نرع) آل لزني فى الختصر أود:م اليه الف درهم وقل اشتر مها هرويا أومرويا لبعف ظ 
| فهو فاسد واختلفوا فى تعلرله (فالأصح) وهو سياق الكلام مايقتضيه أن الفساد باعتيار أنه تعرض أ 
أ للشراء وت وهذا جواب على أصح الوحهبن انض اشراء لايغني عن التعرض لامع دل | 
لاد من لفظ اأخاربة ونحوها لل آناول البيع والمراء عن التممر نح بالشراء والبيم جءا و إذا |أ 
| اقنصر على اله راء ذلامدفو ع أليه الاقتصار على الشرا ٠‏ دون البيم ولر جح كله له لاك والحسراز عا ه 

(وفيه) وجه أن التعرض للشراء كف وهو يبه على اليع بعاه رنها إذا الى بلدظ اأضار بة والقراس 

|| أيضا حكاءة وجه ضعيف فى الغهاية أنه كا لو قالاشتر 15 يتعرص بيه (وقيل)س بالفساد فى تصوير || 
1 اأزنى أنه ال بالنصف ول بين أن هو في-تمل أنه أراد شرطه لمفسه وحينئذ يكون نعيب العامل 
مسكونا عنه فيقسى العقد إباقيا إن سرح على هذا بإن الشرط يذصرف إلى الءامل لأن امالك 
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فرع ) لاخلاف أن فمل التصربة بهذا القصد حرام لما فيوا من الغش وال1ديعة والخداع 
حرم فى الشربعة قطعا وهل مختص انم فاءله بحاله عل التحر بم أولا لا نه ظاهر المفسدة قال ابن الرفءة 
يشبه أن يكون الكلام فيه ما فى الدش ( قلت ) والدى اختاره الرافنى فى النحش مخصيص 
معصية الناجش ممن عرف اانحريىم بعموم أوخصوص وحكى البيبق من كلام الشافمى ما يقتفى 
ظ ذلك وله أعل * وهذا الذى ذ كات من نتى الحلاف فى حرم التصرية هو المشهور بين 
ؤ أعم| نا وغيرهم وحكي الشيخ أبو حامد ماحب الءدةء نأى عنقة جوازة واو حفات التغيرية ادتر 
ظ قسد البيع فد رأيت فى كلام يدن الا وات ١‏ نما حرام و ينبغى أن حمل ذلك على ما إذا كانت 
تضر بالم.وان أما إذا لم صل ضرر بالميوان ولا انيس علي أحد فلا معنى لاتحريم و بعض الاأصماب 
الذى دترت اليه هو صاحب التتمة فانه لما تكلم فى الباس العبد ثوب اللكنان فرق بدنه وبين 
النصرية ( قال ) الباس ثوب الكنان من غير قصد البيم ممنوع بالشرع بل لاسيد أن يلس عبده 
كل ما نحل لبسه ( وأما ) تراك حلب الاإن منغير قصد الاإن ممنوع عنه بالشرع و يجب حمل ذلاك 
على ما ذكرته « قال المصنف رحه ان » 
لإ واختاف أصحابنا فى وقت الرد فنهم من قال يتقدر الخميار بثّلاثة أيام فان عل بالتصرية فها 
دون الثلاث كن له الخيار فى بقية الثلاث للسنة (ومنهم ) منقال إذا عل بالتعمرية ثبت له الخيار 
طى الثور فانم برد سقط خياره لاأنه خيار ثبت لنقص فكان على الفو ر كخيار الرد بالعيب ) » 
(الشرح ») الذى قل بتقدر الحيار ثلاثة أيام هو التامى أبو حا.د المرور وذى وعليه نص ١‏ 
الشافعى فى اختلاف العراقيين فى باب الاختلاف فى العيب فى الجزء الحاس عثمر من الام (قال) 


اسمس صييه س سو ور 7 سشُللُلُل242 لالش ئرئ لئلئفل ددر 22 اْسسهمم 





يستحق بال ال لا بالشرط (وعن) ابن أنى هربرة أن سبب الفساد أنه تردد بين النوعين وم يعين 
واحداً ولا أطاق التصرف فَْ اجنام الامتعة (واعترص) القاضى الحسين عليه أنه لو عبن أحدها 
لمكنا بالصحة قاذا ذ كرها علي الترديد فقد زاد العامل بسطة ومخيراً فينبغى أن يصح بطر يق الأولى 
(وقيل )سببه أ نالقراض إعا دم إذا أطلق له التمرف قُْ الامتعة أو عن حنساً م وده وار وى 
وللر وى ليسا كذلك رهذا القائل كان يفرض فى بلد لا يهان به (وقال)الامام يجوز أنيكون سبب 
الفساد أنه ارسل ذكر النصف ولم يقل بالنصف من الر يبح » 
١‏ الباب الثانى فيح القراض الصحيح ) 
قال ١‏ وله حسة أحك م ( الحم 1 اا ف لبيك م 








فلو كان الحيار نما هو ليعل استبانة عيب التصرية أسبه أن يقال الحيار حتى يل أنها مصراة قل 
ذلك أو قصر كا ,يكون له اللخيار فى العيب إذا علمه بلا وقت قل ذلك أو قصر وثقله الرو ياي عن 
نصه فى الاملاء أض ونقله الجوزى واين اانذر من كلام الشافمى صر يا وم يذ كر الجوزى غيره 
وهو الصحيح عملا بالحديث ويقتضى ابراد الرويانى فى البحر وابن سراقة فى ديان مالا يشع جهله 


والشاثئى فى الحلية ترجيحه وهو الاى قله النزالى فى اثلاصة رقطم به اتمتيرى والماوردى 
مع اءتّال فى كلامه والخيار على هذا الول يكون خيار تروية كخيار الشمعة على قول 
وكخيار الشرط ( والثانى ) وهو أنه طى الفور طى قرل أنى هلى ابن أبى هريرة فها ثقله 
الشبخ أبو حامد والقائى أو الطيب وغيرها وصحده الفارق تلميذ الصنف والبغوى فى التبذيب 
والرافنى والخوارزمى فى الكافى وابن أنى دمر ون ف الانتصار ( رقل ) الروبانى فى الملة أنه 
القياس والاختيار وهذان الوجهان متفقان على جواز الرد اذا اطلع على النصربة فى الثلاث و إها 
الحلاف بدنهما فى كونمها على الثو ر أو يعمتد إلى آخرها وفالملة و<ه ثالث قاله أبو اسحاق أنه لاءرد 
قبل انقضاء الثلاث ولابمدها أيضا وأعاله الرد عند انقضاء الثلاث وهذا الوحه بعيد وهكذا حكاه 
الرو نالى والبند نيحى وسيأنى فى آخر المسملة تنبيه على ما يتعلق بتتحر بر هذه الأوجه * واعل أن ببن 
الأوجه الثلانة اشترا كا وافتراقا والوجه الأول والداث ,يشتركان فى اعتبار الثلاثُ فى التصربة فبى 
ثابتة بالشرع من غير شرط و يفترقان فأبو اسحاق يقول اللقصود بها الوقوف على عيب التصرية فانه 
لابظهر محلبة ولاتحليتين فاذا حصلت الحلية الئالئة عرف الحال وكازله حيائذ الرد بالعيب على الفور 


يتصرف بالغبن ولا بالذسيئة بيءا ولا شراء إلا بالاذن « ورجيع بالعرض فاه عين التجارة » ولدكل 
واحد منهها الرد بالعيب * فان تنازعا فقال العامل يرد وامتنع رب ادال أو بالعكس فيقدم جاب 
الغبطة ولا يعامل العاملالمالاك « ولا يشترى ال القراض أ كثر من رأس !ال * و إن اشترى 
ل بقع للقراض * وانصرف اليه إن أمكن مه 

من أحكام القراض تقييد تصرف العامل بالغبطة كتصرف الوكيل ثم الغيطة والمصلحة قد 
تقتفى النسوية بينها وقد تقتفى الفرق ومع العامل وشراؤه بالعبن كبيع الوكيل بلا فرق ولا 
يديع نسيئة بدون الاذن ولا يشترى أيضا لأ نه را مملك رأس المال فتبتى العهدة متعلقة به فان 
أذن فى البيع نيئة ففمل وحب عليه الاشهاد ويضمن لوانركه ولا حاجة اليه فى البيع حالا لانه 
حدس الميع إلى استيفاء الثْن ولو سامه قبل استيفاء القن وضمن كالوكيل فان كان مأذو فى التي 
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وأبوحامد بيجعل الخبار فى الثلاث كالحيار الثابت بالشرط ويدل لدقولهسل اله عليه وسل «فهو بالييار 
ثلانة أيام» جعل الثلانة ظرفا الخيار وهو عخالف لايةوله أبواسحاق وكلا الوجمين مباينلةول ابن أنى 

هريرة فأن ابن أبى هريرة يدول أن الجيار ثلاثة أيام إما يثبت بالشرط ويحمل الحديث على ذلك 

والتصرية موجبة للخيار على الفور لأمها عيب من العيوب فين قول ابن أبى هريرة وقول أنى 

اسحاق اشاراك فى جعل خيار التصربة خيار عيب بت على الفور وافتراق في أن ابن ألى هريرة 

لايعتير الثلات عند عدم الشرط أصلا وأبواسحاق يعتيرها ولدلك أنه إذا اطلم على التصر بة بعد . 
الثلاث بد تله الخيار على الفورعند ابن أبى هر برة ولابئبت عن أبى اسحاق وتأويل ابن أبى 
هريرة لاحديث على الاشتراط لادليل عليه وقول أني حامد وابن أنى هر يرة متياعدان جدا (مكن 
يينهما اشتراك واحد فى جعل الخمار فى الثلانة الأيام فى صورة ارط ونلخيص هذا أن خيار 
التصرية عند أبى حامد خيار شرع وعند أنى اسحاق وابن أنى هر يرة خيار عيب وخبار الثلاث 
عند أى حأمل بالشرع وعند ابن أبى هرربرة بالشرط وعند أنى اسحاق بالعيب (وأحما وأوفتها) 
لاحديث ولنص الذافعى قول أنى حامد والأصحاب تقلوا عنه أنه حكى ذلك على اختلاف العراقين 
وقد رأيته فيه كاحكاه وقد قدمت من حكاه أيضا ولأجل ذلك سمحت هذا القول وخالفت الرافي 
رحمه الله فى التصحيح فانى ريت أ كثر الأعمان من حكى الغلاف لم يصحح شيا والدين 
جمحوا قد ذ كرمهم وهم مختلنو ن فى التصحيح وليس يترجع أحدالجانينعلى الآخر بكثرة 
-5515595--- 1110« 
قبل قبض العن سلمه 1 يازمه الاشهاد لان العادة ماجرت بالاشهاد فى اببيع الحال و مجوز للعامل 
أن يديع بالعرض بحلاف الوكيل قان اشتر أه بقدر قيمته قال فى التتمة فيه وجهان لان الرغيات 
فى العيب ماتقلو إن اشترى شا على ظن السلامة فبان معيبا فله أن تفرد برده و إن كانت الغبطة 
فيه ولا .عنءه منه رضى امالك حلاف الوكيل لان العامل صاحب حق فى امال و إن كانت الفبطة 
في إمسا كه ففى النهاية وجهان فى مكنه من الرد ( وأظهره) ) النع لاخلاله بمقصصود العقد وحيث 
بت الرد للعامل ثبت للماللك بطرريق الا ولى نم اللدى حكاه الامام أن العامل يرد علي البائع 
وينقض البيع (وأما) سالك فينظر إن كان الشر اء دين مال الفراض فكثل وإن اشترى العامل 
فى الدمة فيصرفه السالك عن مال القراض وفى أنصرافه إلى العامل ماسبق فى انصراف المقد إلى 
الوكيل إذا لم يع للموكل ولو تنازع المالاك والعامل فى الرد وتركه فعل مافيه الحظ ولا مجو ز لامالا 
معاملة العامل بأن يشترى من مال الفراض شِيئًا لأنه ملك أن السيد لابعامل الأذون ولا يجو ز 
أن يشترى هال القراض أ كثر من رأس الال لأن الللك لم يرض بان بشغل ذمته فلوفعل لم ينم 
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ظ والرافبي تم فى ذلك البغوى وهو معارض بالصيمرى والجوزى ومعناه الدليل من الحدريث ونص ظ 
الشافى واعتذر البغوى عن الحديث بأنهبني الأمرعلى الغالب لان الغالب أنه لايقف على التصرية ظ 
قبل ثلانة أيام ويحمل تقصان اللدن فى اليومين على نبدل الملكان وتفاوت العلف وغير ذلك وهذا 
الاعئذار بوافق قول أبي اسسحاق (وأما) ماقاله صاحب التهذيبمن أنه ثبتالحيار علي الفور إذا اطلع 
قبل مي الثلاث فلا يناسبذلك ولوكان الحديث على الغالب لقال «فهو باملكم'رثلاية أيام 4فاذا هذا 
المذر هم تصحيح هذا الوجه لا يجتمعان اجتاعاً ظاهراً لكنههنا تنبيهات ( احداها ) ما يمكن أن 
يكونستندا لأنى إسحق وابن أبىهربرة (أما) أبو اسحق فيمكن أنيكون متندهالحديث بالافظ 
الذىأورده الصنف رحمه الله وكذلكأورده جاعة منالأصحاب ىكتبهمالغتبيةوهو قوله «فهو غير 
النظر بن بعد أن يحلبهاثلاا» فانهذا الافظ محتم ل أن يكون المراد بعد أن يحلبها ثلاث حلياتيثبت 
له الحسارفلا يكون له الخيار قبل انضاء الثلاث لأن الحديث لم يدل عليه على هذا التقدير ولا يعتد 
بعد الثلاث بل يكون على الفور لأن الحديث على هذا التقدير إها دل على مطاق الخيار حيامذ 
فلا يمتد لأمرين ( أحدهما ) عدم الدليل عليه والأصل اللزوم (والثانى) القياس على ماسواه من 
العبوب لكنا قد يبنا أن هذه الرواية لم تصح ولا رأينها فى شىء من الروايات فتعذر هذا الحت 
و بتقدير الصحة فذلك محتمل لاحممال أن يكون ثلاثا متعلق بخير النظر بن و يكون الحلب مطلنا 
غير مقيد بالثلاث و ربو يده الرواية التى فيها التصر بيثم بانبات الجيار ثلاما لكني سأنبه فى التنبيه 


مازاد عن جهة الفراض حتى و دفم اليه مأئة فراضاً فاشترى عبداً عاثة ثم أجر عاثة للقراض أيضًا لم 
3 الثانى للقراض ولكن ينظر إن اشتراه بعين المائة فالشراء باطل سواء اشثرى الأول بعين المائة 
أوفى الذءة ( أما ) إذا اشترى بعين الماثة فلصير ورتها ملكا للبائع الأول (وأما ) إذا اشترى فى الذمة 
فلصير ورتها مستحقة الصرف إلى العقد الأول وان استرى السد لثانى فى الدمة لم يبطل ولكن أ 
ينصرف إلى العامل حيث ,ينصرف شراء الوكيل الخالف اليه و إذا انصرف العيد الثانى الى العامل 
فان صرف مائة القراض إل نه فقد تعدى ودخلت الاثة فى ضمانه لكن العبد , بستى أمانة فى بده 
لأنه :0 يتعد فيه فاذا تلفت الائة نظر إن كان الششراء الأول يعينها انفسخ وإن كان ف ب ل ينفسخ 
ويثبت للمااك علي 3 مائة والعبد الأول للمالك وعليه لبائعه مائة فان أداها العامل ياؤن امالك 
وشسرط له الرجوع "بت له ماثة على امالك و وقم لكل فى التقاص و إن أدى منغير إذنه برى, 
مالك عن <ق بائع العبد ويبتى حقه طي العامل و يجوز أن ع قوله من لفظ السكتابفلا يقصرف 
بالذين ولا بالنسيئة ‏ بالحاء ‏ لأن أبا حنيفة مخالف فيه ما ذكرنا فى الوكالة ٠‏ 





الثانى عل زيادة فى ذلك ا الستند فى رد ذلك عدم محة الحديث (وأما) ان ا برة 
فستنده أن التصررة عيب وخيار العيب على الفور 0 ورود الثلاث فى الحديث على ما إذا 
شرط الميار ثلاناً وهذا منه يشبه ما ذهبت اليه الحنفية في بعض اعتقاراتهم عن الحديث وان | 
يكن موافتاً في| 1 روه فى رد الصاع وقوة الحدريثت 2ه تقتمي أن ذلك نابت «التصرية لا بالشرط ” 3 
' يقال لابن أبىهر يرة أنت منالوافقين ءلىالعمل بالحديث وعدم الالتفات إلى مخالفة القياس فليكن 
١‏ معمولا به فى أن هذا الخيار عتد إلى ثلاثة أيام ولا يقاس على ما سواه من العروب فان هذا الدليل 
ِ أخص منالدليل الدال علىأن خيار العيب علىالفور يل اذلم يكن فى مسال العيب إجاع ولا نص 
متفى الفور فاللائق أن يحمل الخيار فيه ملاثاً بالقياس على المصراة اأتى ورد فيها النص وان كان 
ظ فبيا نص أو اجاع فهو عام وهذا خاص والخاص مقدم على العام فلا مستند حينئد لهذا الوحه 
وهو الذى حه البغوى والرافعى ولالقول أنياسحاق الدى قبله والصواب الصحيح النصوص قول 
أنى حامد المرور وذى وقول ابن أنى هريرة شبد له من حهة المذهب ثىء وهو أن فى كلاء 
الشافعى ما يقتضى أن خيار الشرط ثلاثا فى الببوع مأخوذ من حدرث اأصراة فلو كان عند 
الشافمى أن خيار المصراة نابت 6 من غير شرط كيف كن إستايط منه جواز اشتراط الميار 
| :لاما فى اليبوع ويأتمل أن يقال أ ل سونه بالشرع مع عدم الجبالة فيه مسوغ لاشتراطه وهذا 
| أقرب الى ظاهر الحديث فانه ليس فيه تعرض لاشرط والّه تعالى أعل ( التنبيه الثانى ) أن الحديث 





> اناا .1# 





قال لإ ولو اشترى من يعتق على المالاكلم يقع عن المالات فانه تنيض التجارة * ولو اشترى 

| زوجة الاك فوجهان ٠‏ والوكل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على اللوكل فيه وجهان * 

| والعيد اللأذون ازقيل له اشتر عبداً فهو كالوكيل « وان قيلله اجر فهو كلعامل « وان اشتري 

| العامل قريب نفسه ولاار بف امال صح « وان ارتفعت الاسواق وظهر ر بح رقلنا يلك بالظرور 

عتق صحته ( و) ولم إسر إذ لا اختيار فى ارتفاع الوق * وأن كان فى المال ريح وقلنا لا علاك 

|| باالظهور صح و يعتق « وانقلنا علاك فنى الدحة وجهان لانه مالف لا'حارة » فان صح عتق 
| ( و ) حصته وسرى الى نصيس الاك لأن المشترى مختار وغرم له حصته ) » 

مضمون الفصل مسألتان ( ادداهها ) اذا اشترى العامل من يعةق علي الملاك فاما أن يشتر يه 

باذن المألاك أو بغير اذته ( أما ) الحالة الأولى فيصح الشراء ثم انم يكن فى الل ربح عتق عن 

ا مالك وارتفع القراض ان اشتراه مجمب بع مال القراض وخيار رأس اال الباق ان اشتراه يبعضه وان 

كآن فى امال رجح ينبى على أن امال متي علك نصيبه من ألر بح ( ان قلنا ) »لك بالقسمة عمق 


* جقة سس سس سس سس سسس سس م 7 





اللفغل اذى أ أورده الصئف رحمه ال 5 57 أنديته فى أل أ أبى اسعاق يقتفى 


إسات امار بلي أياء ابتداؤها بعد الحلب وهذا لاأعل أحدا قال بدلا أب حامد ولاغيره إلا أبا بكر 

ابن المنذر فأنه قال له خيار ثلاثة أأيام عد الحاب على طاهر الحديث وإما قال أبو حامد بأنها من 
١‏ ثار العقد كخبار الشرط على ما 3 ره إن شاء الله تعالى لكن الحديث بهذا النظ م بسح وا 
أعل (التنبيه الُلت) إن الألذاط الصحيحة ف الحديثُ وردفيها «فهو غير النطر ين بعد أن يحلبها» 
وفى الألفاط الصحرحة فى ر واية أخرى «فهو بالخيار ثلاثة أيام 6 فالافظ الأول يقتضى أَنْ الخيار بعد 
الحلب واللفظ الثانى يقتضى أن مدة الخيار ثلاثة أيامو.يلزم من مجموع ذلك أن يكون الخبار ثلامة 
أيام إبتداؤها من الحلب وهو الذى ل أعل أحدا قال به غير ابن المنذر (وأما) أن يعمل بالحديثين 
وجعل أحدها مبينا للا : خر فيازم هذا الذى لم يقل به أحد فما علمت غير ابن المنذر (وأما) أن نحملا 
متعارضنفتقف الدلالة على ترجبح أن 7 عتد ثلاثة أيام (والجواب) عنهذا أن قوله «فبو بر 
النظر بن بعد أن يحليها » مول على العالب لان الرضى والسخط اعا ي-كون بعد الحلب ودين 
الحال والحاب الء لب أنه يم فى الثلاثة داثيات الخيار ثلاثة أيام أقتذى زيادة علي ما اقتضاه قوله 
«بعد أن حلها» فعملما بالزائد دين وحمانا الآ خ ر على الغالب وهذا الج للا يباه اللفظ مخلاف <مل 
قوله «فهو بالخبار ثلا) على اله لبفانه رأباه اللفظ واللائق ارادة ذلكالمنى أن تقول فهو بالخياربعد 
ثلاث ( المنبيه الرام ) أن الأصحاب يمبرون عن الخلاف فى هذه اأسئلة بأن الخيار هل هو خيار 





أيضا وغرم الملا نصيمه من الر دمح وكأنه استرد طائفة من امال بعد طهور الرمح وأتلفه (وانقلنا) 
أيه للك بالمأ ورعتق ملمه حصة ر ع المال ونديب امالك من ائر نح ورسرى الى الماق ان كان 
توير! أوالازفة وان 5ن هديرا ق 5 وفيه وجه انه اذا كان فى |1 0 وقد اشتراه ببعض 
ذال قراس يعار ان تاف قدو راس الثال فاق 5 ن الدالاك امترة راع المال والباقي ر بحم 
رتسماه علي تعن اقوط وان شاه انر ف رانن الحال نوو مسن رامن انلوانت 
تراه بأ كبر حسب قدر رأس ال مل من رأس امال والزيادة من حصة ال-الك ما أ كن والطاهر 
الأول وهو وقوعه سائغا لىما سندكره فى استرداد طائفة «نالمال بعد الرمح والحم فيا اذا أعتتق 
امالك عمداً من مال القراض كالمك فى شراء العامل من يءهق عليه باذنه ( الحالة اثثانية ) أن 
بشتريه بغير اذن المالك وهى التى قصدها صاحب الكتاب فلا يفم الشرا اء عن امالك مال لأن 
نتصود البقك هيز ارخ وفى شراء موسق عليه تلو تابر ل لال أينا لك ينظر اناشتراه 
بمين مال القراض ال ., ن أصله ران اشتراه فى الذءة وقم عن العامل ولزمه الع من ماله فان أداه 











- 


اس - 


شرع أوخيارعيس فالا" ولقول أى حافك كان قول أنى إسحاق ومنهم من يعبر أنه هل هو خيار 
كر اذ خيارعيب والا ول قول ابن أ بى هربرة والثانى قول أني إسحاقوقد عات مءنىذلك فيا || 
تقدم وأن ابن أبى هر يرة بوافق أبا إسحاق فى'صل الخيار خيار عيب والثلائة ع ىء ثابتة بالشرط 
لالجل التصريةبل بشرط المتعاقدين فسكلام الاأسماب كلهم مرح بأنانخيار عند ابى حامد 
بالشرع لابالعيس وفرعوا على ذا فروعا سأذ كرها إن شاء الله تعالى وكأمهم أخذوا بالنساب, 
أن خيار العيب لاي-كون إلاعلى الفور وأنت اذا تأمات ماقدمته في جواب ابن أبى هريرة 
فى التنبيه الول توجه ذاث المت لذلك فاءا بقول لاتمافى بين الاأعرينوما المائم منأن يكون الشرع 
جمل خيار هذا العيب ثلاثة أيام كخيار الشرط لأنه ذاليا عا يظهر فيها ولا يحتاج إلى أ كثر منها 
ولايكون ذلاك من باب التعيد اللحض الذدى لا يمقل له معني فهذا أقرب إلى الحافظة على إتباع || 
النصوص وال معانى وقد قال الماوردى ف الاقماع أن التصرية عيب يرد بها المتترى إلى مدة ثلاثة أيام |[ 
وظاهر هذا الهم بين جعلها عيما أو امتداد الخيار ثلاثا لكنه ليس نصا فيا أقوله فأنه حتم لأن برتدا || 
به أى وقت طهر له التصرية فى الأ.يام الثثلانة برد طى الثور ولا برد بعدها وهو قول أبي انعا 
ولذلك ل أورده ول أروه ولذلاك لم أد كره مع الوافقين لشيخه الصيمرى فى إثبات الثلاثة لأجل 
هذا الاحمال كا قدمت الاشارة اليه وقد يظهر لهذا البحث أر فى التفريعم الذى سنذ كره إن 
شاء الله تعالى ( التنبيه اخامس ) أنه تقدم عن الغرالى التردد فى الحاق خيار التصرية مخيار اليب 
منمال القراض ضمن ولو اشترىالعامل زوجة الك أو زوج اللالكة يغير إذنها فوجهان ( أحدهما) 

و به قال أو حنيفة أنه بصت لانه اشترىاه ما .يدوق فيه الرجح ولا .ياف رأس امال ( وأطورهما) وبحي 
عن نصه فى الإملاء النم لاأنه لو بدت لالاك لانفسيخ النكاح وتضرر به وااعاهى أنه لا رقصده بالادن 
وعدا شمن مال :تنعط قل هذا الحم 6 لواشترى من يعتق على الملاك ,غير إذنه واذا وكل || 
وكيلا بشراء عبد فاشترى من يمتق على الأوكل فني وقوه للدوكل وجهان فَايهما الامام ( أحدهما ) 
النع لأ الطاهر أنه يطلب عبد تحارة أو عبد قنية وبشراء من يعتق عليه لا يحصل واحداً من 
الوصفين (وأطهرهما) وهو الذى أو رده امهور الوقوع لان اللفظ يشاوله وان هله انتفع به وانعةق 
عليه ناله ثوابه وانما أخرجناه عن التباول بالقراض لقريئنة غرض التحارة ( فان قانا ) الأول بطل 
الشراء ان اشتراه بعيئه والا وقم عن الوكيل والعبد الأذون له فىالتحارة إن اشترى منيعتق على 
سيدهباذن السيد صح وعةق عليه إ1 تركبه دين وان ركبه الدين فنى العتق قولان لآأن مافى يده 


كالرهون بالديون (وان) اشترى بغير إذنه فتولان مندوصان (أحدهما) انه يصيح ويعتقعليهلا'ن 





١‏ ومخبار اللاف وهبنا فى الأو الثلائة جعلناها راجمة إلى أنه هل هو رك 1 أوعيب 
و يذ كر الحلف (هالجواب) أن خبارالعيب وخيار املف يشتركان فى أن كلا منهما على الفور و إعا 
لابفترقان فها لانبكون من ذعل البائم كتحفل الشاة بنفسها هل يثّبت أصل الميار أولا يبت فالذى 
يول هبنا بأنه على الفور لامتلف نظره وكان التعبير عن ذلات بالعيس وبالحلف سواء ( المنبيه 
السادس ) أنه قد تقدم أن الأصح عند صاحب التهذيب وفيره بوت الحيار فيا إذا تحفلت بنفسها 
وتخري ذلك على أنه يسلك به ملك العيب وذلك مستمر على صميم ماحب التهذيب هنا أه 
ص النور (وأما) على ماسححته ونص الشافعى عليه وقاله أو حامد من أن الجيار بالشرع فول 
يكون اله توف ليان اونا مبخترا أولا ا كان مستمرا فلا مسةندله فأن الحديث م 
بشل إلا التى صريت وإلحقه بالعيب لايقتفى إثدات اثلاث وإنم كنت خاراماة كن 
ذلك مخالفة لصاحب التبذيب وقد تقدم مواهقته هناك وإن ثبت الحيار على الفور كان ذلاك 
موافتة له هنا فأحد الأمرين لازء( أما) ‏ لفة صاحب التبذيب هناك ( وأما ) موافتته هنا 
( والمواب ) أنه يبت الخيار ثلاثا لأن العنى الذى يبت لأجله فى محل النص موحود 
هنا وهو فوات الغلن وكو نه من باب العبب لا عنع إببات الثلاث 1 تقدم فى التنبيه الرابم 
أنه لاا منافاة ين ذلك وأن الدليل الدال علي إثيات الثلاث هنا أخص من الدليل 
فيا سوأه من العيوب فلا يازم من موافقة صاحب التهذيب فى بوت الخيار هناك أوجود 


العيد لا مكنه الشراء لنفسه واعا يشرى لسيده فاذا اطلق الاذنا نصرف ما يشثر به اليهمقيداً كان 
أوغير مقيد وااءامل يمكنه الشراء لنفسه كا يمكنه الشراء للمالك فا لايقع مقصودا بالاذن طاهراً 
يتصرف إلى العامل (وأصهما ) وهو اختيار المزتى أده لا يضح كا فىتى العامل لان السيد أما أذن 
فى التحارة وهذا ليس من التحارة فى شىء ورأى الامام القطع مهذا القول فيا إذا كان الاذن فى 
التحارة ورد الحلاف الى مااذا قال تصرف فى هذا السال أو اشترى عيداً وعلى هذا جرى 
صاحب الك.اب حيث قال ان قيل له اشتر عيدا فه وكالوكيل ( وان قبل ) اتجر فهو كالعامل 
أى هو كاوكيل ف أن الحلاف يجد الا ومضطربا ولامكن له على أن الحلاف كا لاف فان 
الحلاف فى الأذون قولان مشهوران وفى الوكيل إن بت وجهان وقرله فهو كلامل يجوز 
إعلامه ‏ بالواو ‏ لان الا كثرين أثدتوا القولين عنصو يرم فى الاذن فىالتحارة وكذاك حكاه 
اأزنى عن نصه فى الختصر و “وز إعلامه بالحاء د أها لأن المحمى عن أبى حشيفة 3 أنه إن يدفم 
السيد اليه وائما أذن له فى التجارة صح الشراء وعتق على السيد وان دفع اليه مالا فهو كالعامل ثم 
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جدو 


- ؤم لم 


معنى الحديث موافقته هنا فى عدم اعتبار الثثلاثُ لما فى ذلك من خخالفة طاهر الحديث ( التلبيه 
السابع ) أن قول أنى اسحق الل كور وقع فى تقله ما ينبغي التثبت فيه هنهم من يجعله يا حكيته 
فيا تقدم أله يكتنع عليه ارد قبل الثلاث و بعدها وانها له الرد عند انقضاء الثلاث صرح بذلك 
ارويانى وهو مقتغ ىكلام الشرخ أبى حامد وطاهر هذا السكلام إذا أحذ على إطلاقه يشمل ما إذا 
ع التصرية قبل الئلات باقرار البائع أو نبته وامتناع الرد إذا أقر البائع أو قامت يبنة لسجبه ففيه بعد 
والدي يقتضيه كلام القاضى حسين أن له الرد فى هذه الخالة على كل قول عند الع فانه حك الأوجه 
اّلائة من غير تعيين قائلها قال منهم هن قال هو خيار التصرية يمتد إلى ملاثة أيام لاأنه لايتتحقق 
دونها حتى لعل بعيب التصرية فى الال يأن أقر به أو شهد له البينة يكون على الفور ومنوم من 
قال هو لائروية كا فى الشفعة فى قول عتد إلى دلاثة يام ( ومنهم ) من قال أراد به إذا شرط 
الحيار ثلاث لأن خيار التصرية خيار عيس وتقرصة فهو طى الهور اتهى (والةولالثاني) فى كلامه 
هر قول أنى حامد الرو روذى ( وال لت ) هو قول ابن أبي هريرة والأول هو واللّه أعلم - قول 
أى اسحق وقد صرح عليه يبوت الخيار إذا عل وصاحب التتمة ل حك إلا قول أبى حامد وقول 
أبى إسحق وصرح علىقول ألي إسحق بأنه اذا عل التصرية بأقرار أو ببينة وأخر الفسخ بطل خياره 
فتعين أن يحمل كلام غيرهما ممن حكى المنع عن أبى اسح كالر ويالى وغيره على أنه يمتنم عليه الرد 


اذا ظهر له التصر ية بحلبة أو حلبتين لأن ذلك لابفيد العم لأ<مال أن يكون يال فى العلف 


هذا الملاف فيا إذا لم يركبه دين فان ركبه وقد اشتراه بغير إذن السيد ترئب الحلاف على لحلاف 
فيا إذا لم يركيه وعدم الصحة هها أولى وان صح ففي تفوذ العتق لحلاف الساى ( المسألة الثاية ) 
إذا اشترى العامل من يعتقى عليه نطر إن لم يكن فى المال ر ببح ممح الشراء ول يعت عليه كالو كيل 
يشترى قريب نفسه وكله ثم إن ارتفعت الأسواق وطور ربح بني على القولين فى أن العاءل متي 
علك الربح ( إن قلنا ) علكه بالقسمة يعتق بشىء منه ( وان قلما ) بالطهور فاظهر الوجوين وهو 
اذ كور فى الكتاب أنه يعتق عليه قدر حصته من الر بح لأنه ماك بعض أبيه ( والثانى ) لابعتق 
لأن الملاك فيه غير نام من حيث أنه وقابة لرأس اأسال معدا لهذا الغرض إلى انفصال الأعس يينهما 
بللقاسمة ( فان قلنا ) بالأول فنى الشراء به إن كان موسراً وتقدي الباقي عليه وجهان ( أحدهما ) و به 
أحاب الآ كثر ون أمما تنبت كا أو اشعراه وفيه ربنم وقلنا إنه يلك بالطهور ( والثانى ) المنع وهو 
الذى أورده فى الكتاب لأن العتى والحالة هذه محصل فى الدوام سسبب هو فيه غير مختار ومثل 
ذلك لابتماق به الشراء ألا ترى أنه لو ورث بعض قرريببه عتتق عليه ول دين قال بالأول أحاب 
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أو لتبدل الابدى ( أما ) اذا حصل الع بقول البائم أو ببيئة ولا مانم من ثبوت الكيار 
وحينئدذ يكون فى هذا موافتة لابن أبى هريرة فى بوت اليارنى الثلاثة على الفوراذا حصل 
الع لكنه مع ذلك غالفه في أن ابن أنى هريرة يدت الميار اذا حص لى الاطلاع على التصرية 
بعد الثلاث وأبو اسحاق لا يدبته على ما حكاه الرووانبى وم عرض ألةاضي حسين لذللك بعوافقة 
| ولاعخالفة مم أن منع الرد بعد الثلاث أيصاً مع وجود الوب بعيد والذى حكاه الماوردى تفر بي 
على قول أني اسح أزله الرد اذا اطلم بد الثلاث ولم يمك الحلاف الا بنأبى حامد وأنى اسحق 
قال ثدت عن ألى اسحق ما صرح به الرويانلى ومن وافة؛ فالخلاف بن ألى هربرة وأنى اسحق 
متحقق وأن كانأو اسحق يقول بارد بعد الثلاثأيصا م قآله الماوردى وقبلا ”ما قاله ألةاضى حسين 
| لخينئذ يتحد قوله وقول ابن أنى هريرة اسكن الشيخ أو حامد مصرح بما قاله الرو باتى رم يمك 
الخلاف الا بين أني اسحق وابن أنى هريرة وأبو حامد لا يرد قله فهى ثلاث أوجه محتقة وعد 
كل العف انتقال انا آرعية م بطاهر ما قاله اارويانى عن أنى ا مر امتناع الرد قبل 
]| الثلاث ويا حكاه القاضى حسين ول يذسبه فيكون ذلا قولاماراً لاثلانة وله نصير أر بعة هذا 






بعبد لابنيغى الصير اليه وليس ذلاك إلا للاختلاف فى المقل والتعبير عن وجه واحد وتنميه كلام 

صاحب التتمة وولا تعر يح الشيمخ أبى حامد وغيره بالخلاف ببن أبى اسحاق وابن أبي هريرة 

ا ل الاج سس سئس 

بأنه لاختيار فى الارث أصلا وهنا الشيراء اولا والامساك نان إلى ارتفاع الأسواق اختياران وان ' 

| كان ف امال رمح سواء كان حاصلا فى الشراء أو حصل نفس الشسراء مثل ان كان رأس المال 

|| ماثة هاشترى مها أياه وهو إسأوى مائتين ( فان قلنا ) إنه علا الرعح بالقسمة دون الطهور صم الشراء 

| ول يعتق (وانقلما) يلك بالطهو ر فنى حة الشراء فى قدر حصته من الر يجح وجهان (أطهرهها) الصحة 

| لأنه مطاق النصرف فى ملكه ( والثانى ) للنع لأنه لوصح فاما أن يحم بمتقه وهو يالف غرض 

| الاستر باح الدى دو مقصود التجارة أولا ىم فب+تلف العتق عن ملك القريب ( فان قلنا ) بالنع 

| فنى الصحة فى نصدس ال الك الوجهان السابقان ( إن قلما ) يعتق فان كان موسراً سرى التق إلى 
اذاقي وازمه العرم لأنه مختار فى الشراء والا قى الباقىرقيما هذا كلانما إذا اشترى العامل قيس نفسه 

| مين مال القراض ( أما ) إذا اشعراه فى الذمة للقراض بيت معنا الشراء بعين مال الذراضأوقعناه 

ظ هنا عن التراض وحيث لم نصحح ههنا عن العامل وعتق عليه ومن صاب التقريمب قول أنه 

]| لوأطاق الشراء ولم يصرفه إلى التراض لعطا ثم قل كنت تو يته ( وقلنا ) أنه إذا وقع عن القراض 

٠‏ لابقبل قوله لأن الدى جري عقد عتاقة فلا يككن من رفعمها ه 





| ل يمتق منه شى 


ووو سارت ب- 


حك ممع ع 06 





سم 





م مس سر ب د سي بيج ل ل سه 


عا 1 لد 
لكنت أقول أن كلامها 1 إلى معى وأحد وهو أن الخيار طّ الفور أله وده وأحد مقأدل لوجه 
أنى حامد وها الوجهان اللذان ذكرها المسنف لكن الأسحاب مطبةون على ذ > الخلاف من 
أى اسحاق وابن أهى هريرة والله تعالى أعل (الننبيه الثامن) أن قول الصئف«ومنهم من قال إذا 
ع بالتصرية يبت له البار على الفور »يتحتمل أن بك ن مراده اذا عل التصرية فى الثلاثة الا ,يام 
ويحتمل مطلقا (فان) كان امراد المانى فالقول الذ كور وهو قول ابن أنى هريرة كاذ كرناه فما 
تقدم لاه الئل يجحواز الرد قبل الدلاتُ وعدها على الور ويكون قول أى اسحاق حينئذ قولا 
الا فى السئلة لم يتعرض الصنف رحه الله الكايته (وان) كان المراد الأول وان فرض السألة 
فى الثلاث خاصة فالقول المذ كور هو قول ابن أدى هريرة بانفاق الماقلينوهوةول أ ىاسحاقأيضا 
على ماتقدم عن الْقَاممى حسين فآنه يوافق على الرد قل الثللات على المور ولا يلول حينئك فى 
مسدّلةٌ الكتاب لا وجهان وتكون مسئلة العم بعد التلاث مسكونا عنها وفيها أيضا وجهان بين ابن 
أبى هريرة وأنى اسحاق فها متفقان قبل الثلات وبوافق أبا اسحاق فى امتناع الرد بعدها 
(التنبيه التاسع ) أن اتفاق ابن أبى هر برة وأنى اسحاق على جواز ارد على الور قبل الثلاث 
اذا حصل العل باقرار البائع وبنيته طاهر لااشكال فيه ولاسشك أن أنا اسحاق لايمتبر العم بغير ذلك 
من ظهور التصرية بالحلبة والحلبتين كا تققدم وأما ابن أبى هر برة فل يصرحوا عنه فى ذلك بثىء 
ومحتمل أن يكون موافنا لأبى اسحاق فى ذلك «ان الحسم باحالة تاقص الابن علي التصرية مع 





(فرع 4 ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض غير اذن الالاك فان كأنياه معا 
جاز وعتق بالاأداء ثم إرت لم يكن فى المال ريع فولاؤه للهالك ولا ينفسخ القراض با جرى من 
الكنابة فى أطهر الوجبين بل يدسحب على النجوم و إن كان فيه رب فالولاء ببنهها على حسب الشرط 
وما يزيد هلى امن من القيمة رم * 

قال ( الى الثاني » ليس لعامل القراض أت يقارض عاملا آخر بغير إذن اللسالك ه 
وفى صمته بالاذن خلاف (و ) * فان فمل يعبر الاذن وكثرت التصرفات والري فعلى الليديد الرعم 
كاه لاعامل الأول ولا ثىء للمالاك * وللعامل الثانى أجر مله علي العامل الاول اذ الرم على الجديد 
لاخاصب * والعامل الاول هو العاصب الذى عقد العتد له » وقيل كله لاعامل الثاتى فانه العاصب « 
| وعلي القديم يتمع موج بالشرط للنصلحة وعسر ابطال التصرفات وللمالك نصف (و ) الريح والنمف 
لآخر بين العاملين نصفين (و) كا شرطا « وهل برجم العامل الثانى بنصف أجرة مثله لانه كان 
طمع فى كل النصف من الريشح و سم له فيه وجهانٌ )ه 


(ع0” ساج؟١‏ ب توع ‏ عزيز ل التلضيس ) 


ع 88 سد /ْ 
اعال احالته على اختلاف العلف وتيدل الامدى غير يروم به ومحتمل أن يكون ابن ابى هر برة 
مخالنا لاأنى اسحاق فى ذلك ويكنني فى جواز الرد بظهور ذلك بالحلبة والحلبتين حيث لا معارض 
لذناك يا يعتمد عليه فى الثلاث فيكون ابن ابى هريرة وابو اسحاق مختلفين قل الثلاتٌ من بعض 

]أ الوجوه دون بعض(التنبيه العاشر)قول الصنف «اذا علم» محتمل أن بريد بهسقيقة العلم بأقرارالبائم 
أو بالببنة وذلك يسمى علما فى الح وحينئذ صل الاثفاق ببن أنى هر برة وأبى اسحاق فى جواز 
الرد قبل الثلاث ويتمل أن بريد به مطلق الاطلاق واوبدلالة الحلب فيعود فيه الكلام الذى 
| قدمته الأن والله أعلم 7 
( التفريم 4 لو اطلم علي التصر ية بعد الثلاث(فعلى) قول أنىحامد قالوا ليسله الرد لأنذلاك 
خمار ب تبالشرع للتر وى كخمار الشرط فيفوت,اققضاء الثلاث( وطى )قولاءن ألىهريرة وأبىاسحق 
قد تقدم حكه (وقال) الهو زى إذا عل بالتصرية إءد الثلاث فله الرد كسائر العيوب وانما جمل الثّلاث 
فسحة لهإذا عل فىأولبوه بالتصر بة أو فىالثانى أن يؤر الرد إلىالثلاثو ينقطم ا خرالة ساو 
(وأما) إذا لم بعافهوكسائرالعيوب وهذا حسن و بوافقه ماسنذ كره عن الايانة والوسيط ولواشتراها وهوءالم 
بالتصرية فعلقول من اب نأبيهر +رة وأني اسحق لايثي تكسائرالعيوب الاأبى حامد قالوا يشب تله الحبارلأنه 
خيار شرع وشبهوه بجاإذا تزوجت عنيناءالة بعنته وعلى قول ابن أبىهر يرة وأبى اسحق لا يدبت كائرالعيوب 
وهوالأظهرف الستظهرى * واعل أن الحم بعدم الردبعدالثلاثةوثبوته إذا اشتراهاءالً بالتصرية ميل الى 





اذا قارض العامل غيره ل محل أما أن يقارضه باذن الالك أو بغر اذنه ( أما الحلة الأولى ) 
فتتصور على وجبين ( أحدهما ) أن ينسلخ العامل من البين ويتوض وكيلا في القراض مم الثانى 
كان السالك سل اليه لال وأذن له فى أن يقارض غيره ان بدى له فهذا يمح يما لو قارضها مالك 
بنفسه ولا يجوز أن يشترط الاول لنفسه شيئا من الربح ولو فعل فسد القراض وللثانى أجرة الل على 
امالك لما م أن شرط الريح لغير الاللك والعامل متنم (والثانى) أن يأذن له فى أن يعامل غبره 
ليكون ذلك الغير شريكا له فى العمل والري اشر وط له على مايراه حكى الامام وصاحب الكتاب 
فبه وجهءن ( أحدهما ) الجواز يما لو قارض المالك شخصين فى الابتداء ( وأشبهها ) اننع لانا لو 
| جوزنا ذلك لكان الثانى فرعا للاأول منصو با من جبته والقراض معاملة تضيق محال القياس فيها 
فلا يدل مها عن موصُوعها وهو أن يكون أحد المتعاقدين مالكا لاعمل له والثاتى عاملا لامك 
له وهذا ما أشار اليه صاحب الكتاب بقوله فى الباب الأأول حين ذكر هذه للسألة «لانوضعالقراض 
أنيدور بنمالك وعامل » ولمكن لنظ الكتابهناك معلا - بالواو س ننم لو قارض العامل خيره بمقدار 


عطق1 ظلااتر "لنة م1 














حانب التعبد وكا لمعن 1 الال فول لي ارد سل لاورس قد نببث فيا تقدم علي 
أنه لا تنافى بين اثبات الثلاث وجعل ذلك من باب العيب ويو بده ما تدم عن الشاتمى رحمه الله 
| أنه صرح في الأم بأن التصرية عيب مم ماتقدم من الحكاية عن نصه أن الخيار ثلاثة أيام فابتهم 
بن هذين النصين يقتضى ما قلته ومقتمي ذلك أنه اذا اطلم بعد الثلاث ثبت له الخيار على الفور 
0 العيوب م قولنا أن الخيار عتد الى ثلاثة أيام وان كان الزمك الذي قدره 
الشرع لاخيار على سبيل التروى قد مشى 5 يكون له الخيار يعيب يطلع عليه بهد 
خيار الشرط وقد ,تفق أن للشترى يغفل عن ملاحظتها فى «دة الثلاثة الايام يأن يكون 
فى بد وكيله أو البائعم أو غيرهما ثم يطلع بمد الثلاث على التصرية وتناقص الابن فى الحابات 
للاضية ( وأما ) إذا اشتراها وهو علم بالتصرية فيحتمل أن يقال ثبوت الخيار كا ذ كروه فى 
المفريم على هذا القول مع كونه عيبا لان هذا العيب لا بوقف على -قيقته فى العادة الا بالثثلاث 
فلا يفيد العم بكونها مصراة حتى يحلبها ثلاث فحينئة يعلم متدار لبئها الأصلى وقبل ذلك يكون 
زا أ تجهو لكا يقول فبيع ان الغا اله اذ اقلا ته أنه نفد فاخه قبل الرؤية ولا ينفذ 
إجازته على الاأصح على قول بيع القائب نب فكذلك ههنئا رف ذلك عسك بظاهر الحديث ومراعاة 
العنى و به يتتحه انيات الخيار مع العلم ولايازم منه اسقاط الخيار اذا أطلم على التصرية بعد الثلاث 
وما يرشد الى الءني فى ذلك ما ورد فى الحديث «دم الحملات خلابة ولا نحل احلاية ل »روى 


مماشرط اهأمااذ'فارض عةدارماشرط له كان ذلك غيرالتصويرالاولوهو جائز دلا لاف (ال لةالثانية) أن 
يقارض العامل نغيراد نل للك نهو فاسد لان للالكل بأذن فيه ولااثتمنعلى| !الو يجىفيهالقول اذ كور 
فى أن تصرفات الفضولى:نعقد موةونة على الاجازة (واذا قلنا) بالذهب فاو'ن الثانى تصرف فىلمال 
| ورنح فيذا ينبني على أن الغاصب اذا بجر فى الال امعصوبماحكم تصرفه ولنالريح الحاصل 4 (أما) 
اذ تصرف فى عدن الغصوب فهو نصرف الفضولى ( فاما ) اذا باع سما أو اشترى فى الدمة وسل 
الغصوب فيا التزمه ور ( فعلى ) الجديد الريم للغاصب لأن المصرف حبح والقساي فاسد فيضمن 
امال القدى سامه ويل له الربح وهذا قياس ظاهى وعلى القديم هو للمالك توجيها محديث عروة 
البارق فان النى يلم أخذ رأس المل والر بح وبأنا لوجعلناه !خاب لاعذه الناسذر ةا الغصب 
والحيانة فى الودائعم والبضاعات وبان تصرفات الغاصب قد تكثر فيتعسر بيع الأأمتعة التى تداولتها 
الايدى الختلفة أو يتعذر وفى هذا القول مباحثات (أحداها) الجزم على هذا القول ,أن الر بح للمااك 
او بوقفه على اجازته واختياره قيلبالوقف على الاجازة وبنىهذا القول على قول الوقففى بيع الفضوى 
لتحم ست ل سس سس 27 
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ذلك عن ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي يلع .وموقوقاً على ابن مسعود والوقف أصح والرفم ضعيف 
واسكن ستأس ذلك فى العنى وهو بر شد إلى الحاق هذا الميار مار العيب 5 أن من باع غينا 
عم عييها وم بين فد حصلت منه الخلإءة (وهىالخديعة) وأما الذى يشترط وصفاً ف البيم بحيث إذا 
ظير خلافه برد عليه ليس حاله حال الخادع فأفادنا الأثر الذكور أن الحديعة فى البيم على تلك 
الصورة وأن التصرية وانلم تكن من البائع تثبث الخيار لأنه بالبيع معها من غير تبيين مخادع م 
أن بنع المين للعيبة تخادع وان كان العيب ليس منه فهذا العني يقتفى ثبو ت الخيار أي وت 
اطلع عليه * ثم فى أصراة مدني آخر وهو أنه لا يوقف على عيبها فى العادة إلا بثلانة أيام فزيد فيها 
هذا الحم ول يسقط بالعلكغيرها من العيو بلأنالعر إلتصرية لايفيد الغرض و ينخرم به الخدش 
على مقدار الابن الألى فهذا ما ظهر لى فى هاتين المسألتين وأنه يدت الخيار ثلاثا مع العلم ويثبت 
إذا اطام على عدب التصرية بعد ثلاث على الفور وقد قدمت عن الحو زى القول بذلك وابزالمدذر 
لا قل عن الشافعى وناس من أهل الحديثأنهم مجعلون اشتريه خيار ثلاثة أيام (قال) وفىمذهب 
:عض المدنيين له الخيار متى تين له أمها مصراة أن يردها (قلت) وهذا هو قول ابن أنى هر برة وقد 
خرج صاحب التتمة بأنه إذا عل النصر ية لا خيار له وحكى الوجوين فما إذا توهمها أو أخيره مها 
من لايق بره ثم نحاق ذلك عنده (وقال) الشيخ أبو حامد رمه اله إذا ء عل التصرية * 1 يدم 
لبن بل عاد إلى ما كان عليه قيل التصرية ل له اأرد فبه وحهان وهدأ ذا الكلام يوم أنه أو دام 
طي ما أشعرت به التصرية ل يكن له الرد وأن الحلاف مقصور علي ما إذا رجم إلى ما كان ليه 
ويؤيده أمهم قد شيهوا دلك ما اذا تزوجت عنينا عن غيرها على رجاء أن لا يكون عنيناً عنها فاذا 
محققت عنته عام | أيضا ثبت طا الخيار ولا شك أنه لول .به ن عا ل يبت لها خيار لمكن الحلاف 





وأها لم يتعرض الشافعي رضى الله عنه ليخ والاجازة لأن الغالب أنه يجيز اذا رأى الر بح فعلى هذا 
اذا رده نرتد سواء اشترى فى الدمة أو بعين للغصوب ( وقال )الا كر ون انه يزوم به ومبنى على 
المدلحة واف يستاي توف شراء الفاصب لنفسه على اجازة غيره واعا بيحرى قول الوقف اذا 
تصرف فى عين مال العير أوله ( الثانية ) إذا كان فى الال رح وكثرت التصرفات وءدسر تتبعها | 
فهو موضع القول القديم أما إذا قات وسهل التتبع ولا ريم فلا مجال له قال الامام وحكى وجبين 
فيا إذا سهل التابع وهتاك ربح أو عسر ولا ردح (الثالثة) لو اشترى فى ذمته ول يخطر له أن يؤدى 
ان من الدراهم المغصوبة ثم سنح له ذلك ( قال ) الامام أن لايجىء فيه القول القديم ان 
صدقه صاحب الدراهم (واعل) أن المسألة قد تلقب عسألة البضاعة وقد د كرناها والاختلاف فيها على 
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فساألة السراة مطاى لأن هذ ائيات الكثار ارد خيار شرع ثابت بالحديث وذاك لا يختلف نم 
يككن أن يقال ان جملنا الحيار خيار شرع فيثثبت فى حالة العلم بالتصرية سواء دام الابن أولم يدم 
وان جعلناه خيار عيب فيأني فيه الخلاف م أشعر به كلام أبى حامد وللهأخذ الذى ذكره من 
الالحاق بم ألة المنين(وق) لابانة والوسيط المزم بأنه ان كان بعد منغى الثلاث فالخيار على الفور 
وان كان قبله فوجهان وهذه العبارة قد يوْحدْ منها أنه علي أحد الوجهين بعتد الخيار الى ثلاثة أيام 
وأنه اناطلع بعد الثلاث كان على الفور وهو الذى تقدم اختيارىله (-كى لا أعلم من قال بذاك من 
الااصحاب وما اقتضاه كلام النورانى المدكور يقوى السك به فى ذلك لأنه ل ينقل عن شخغص 
معين أنه قل عجموع ذلك واما اقتصرت علي قول اافورانى بعد الثلاث وعلى الوجهين قبله وكان 
الأولىفى الترتدب في الصنف خلافه الا أن يكون عنده وجه بذلك فيكون موافقالا اخترته ويمكن 
أنيقاللاحاجة الى تقله عن غيره بل كلام الفورالى وحده يكون فى اثبات طريقه فى الذهب فى 
الجزم بالفور بعد الثلاث والتردد قبلها ومن ذلك يرج القول الختار ففيه وجهان (أحدها ) له الخبار 





لاتدئيس (والئانى) لا لعدم الضرر » 

لإفرع ‏ إذا قلنا بأن الحيار عند إلى ثلاثة أيام فبل اتداؤها من حين العقد أو ءن التغرق 
فيه الوجهان فيخيار الشرط هكذا قال الرافعى رحمه الله نبعا لاشمخ أَبى مد وصا<ب التتمة (والأصيح) 
من الوجهين فخيار الشرط أن ابتداءه من المتد (وقد) قال الجوزى هنا أن الأصح أن أول وقت 
الثلاث من التفرق قال لأنالفرقة تببيح له النبسط بالحلب وغير ذاك وقبل التفرق ممنوع من التصرف 
وخيار مجلس لا جما وإ-ا تفرقا بطل خيار البائم وحدل لاشترى خيار الثلاث (وفى) الجرد من 
ا أبي حامد أن ابتداء الذلاث علي .لهب أأر و زى التفرق (وعلى) مأ هب ابن أنى هر نرة 


على وحبين * 


الاختصار مرة فى الم وأخرى فى الفصب اذا تقرر ذلك ( فعلى ) الجديد ,بنذار ان اشترى بعين مال 
القراض فهو باطل وان اشترى فى الذمة (مأحد)الوحبين ان كل الر بح اعامل اله نى لأنه التصرف 
كاغاضب فى :دورة النضب (وأصع) ونه آأحاب لازى أن كله ثلا ول لأن الثانى تضرف للا ول 
باذنه فكان كالوكيل من جرته وعله إثانى أجرة غمله ويحكى هذا عن أنى حنينة ( وان قلنا ) 
بالقدم ففما يستحقه امالك من الردح وجهان (أحدهها) و أره الافى كتاب أنى الفر ج السرخبى 
أن كله للمالك كا فى الغصب طرداً لقياس هذا القول وعلى هذا فللعامل الثانى أجرة مله وعلى من 
نجب ؟ فيه وحهان (أحدهما) أنها على العامل الأوللانه استعمله وغيره ( والثانى ) علي الاك لان 


سم سس مس ف شف كم هه وده 














(١‏ فرع 4 اواشترط خيار الثلاث للبائم فىاللصراة قال الجوزى لم يجز لأن الخيار يمنم للشترى 
| من الملب وسائر التصرف وثرك الحلب والتصرف فى الشاة يؤدى إلى الاضرار بالشاة هكذا قاله 
الموزى ووقئت عليه فى كتاءه وثقله ابن الرفعة عنه وسكت عنه ولك أن تقول لم لا .يكون الملب 
أ وجواز التصرف أن الك له قان 2 بأن الاك للبائع فله الماب و إلا فلمشترى ولا بحصل بذلك 
|| إضرار بالشاة نم ذلك يؤدى إلى #ظور على قولنا أن املك لابا'م فى زمن الإيار لأن الابن الحادث ” 
| يكون له تبماً للملاك وان تم العقد على الاأصح فالابن الوجرد عند العقد للمشترى لددوله فى الءّد 
| واختلاطها معلوم فا وشرط الحيار لابائم وحكم بأناللاك له فىالان الحادث ازم هذا الحذور فيؤدى 

إلى بطلان الببع بحلاف خيار الجاس فان مده قصيرة غالبا وأيضا فالقول بأن اللاك للبائع فى خيار 
| الجلس ضعيف لاف خيار الشرط إذا كان للبائم وحده (وقد) يل أن ماعال به الجوزى صرح 
وأن التصرف فى المبيع أوفى جزئُه وان حكنا بأن املك للبائم ممتنع وان كان إذا تصرف يصح كآ 
ذكر الأصحاب فى بعض التصرفات ( وأما) الحل فل يذ كروه فانثثبت تحريم على التصرف نزم مأاله 
|| الجوزى لأن التصرف بالحاب تصرف ف البيع واذا منعنا من ذلك أدى إلى الاضرار بالشاة م 
ظ قال واللّه أعلم : 

ل( فرع 4 أو اشترط للمشترى وحده قال ابنالرفعة فيشيه أنيكون ابتداء الثلاث ف التصرف 
من انقضاء خيار الشرط للاشترى إذا قلنا عند فده أنه من انقضاء خبار الس حذراً من اجماع 
أ متحانسين كالاجل ذلك قلنا أن ابتداء خيار الشرط من حين التفرق ( قلت ) وهذا بعيد 
لان التصرية تنبين في الثلاثة الا ولى فائيات “لاثة أخرى لا وجه له والاأولى أن نقول على هذا 

القول أنه لا <اجة إلى شرط الخيار للمشترى لاأنه ثابت بالشرع فكان كا لو شرط خيار الجلس فان 


|| نفع عمله عاد اليه (وأحها) وبه أجاب للزنى أن له نصف ار بح لانه رضى به بحلاف صورة الغصسب 

| فانه لم يوجد منه رضى به فصرفنا الكل اليه قطما لطمع الغصاب واللمائنين وعلي هذا فني النصف 

| الثانى وجوه (أحدها) ودو اختيار ابن الصباغ ان كله لاعاءلى الاول لان الالاكاما شرط له وعقّده 

مع الثانى فأسسد فلا يبع شرطه وعلى هذا فللثانى أجرة مثل عمله على الأول لأنه غره ( والثانى ) أن 

| كله للثاتى لأنه العامل أما الأول فليس له عمل ولا ملاك فلا يصرف اليه ثشىء من الريح (وأصحها) 

| وهو اذ كور فى الكتاب أنه يكون بن العاماين بالسوية وبه أحاب لازبى ووحهه أن تلخ 

ْ النصرفات عسير وا مصاحة انباع الشرط إلا أنه تعذر الوفاء به فى النصف الذى أخذه امالك فكا به 
لف واتحصر الريح فى الباقي وعلى هذا فبل برجع العامل الثانى بنصف أجرة ادل فيه وجهان ظ 
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الأ لله 
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ذلك لغو لافائدة فيه واللّه أعلم ( فان صح ) ذلك فتكون هذه للسألة من المسائل التى يثبت فيها 
خا ال جاسولا يشبت فها خيار الشرط للبائع وحده ولا امشترى وحده ( وأما) شرطه لها فيحتمل 
أن يقنع أضْنا أخذاً مما قاله المو زى ومما قلته و محتمل أن بجحوز ولا يكتنع التصرف بالحلب لأن 
الأصل استمرار العتد ومنه ثبتا فى الصورة التي ذكرها الجوزى نظر فى أنه إذا كان الخيار 
للمشترى بالشرع لاأجل التصرية فلو محنا اشتراط الخيار مع ذلك للبائع هل يكون 'نبوت 
الخيار لما مبذين الشيئن كشيوته بالشرط حتى لا > باالك حينئذ أولا لاختلاف سببها وهو 
الظاهر واه أعلم 0 
( فرع 4 إذا اشتراها وهى «صراة وم يعلم ما <تي ثبت لبنها علي الحد الذى أشعرت به 
القهرية وصار ذلا عادة بتغير المرعى ففيه وجهان ( أحدهما ) له الجيار 1-ليس (والثانى) لالعدم 
الضرر (قال) القائى أبو الطيب والأول أصح ( قلت ) وهذا على رأيه فى أنه خيار عيس وشبهوا 
دذين الوجبين بالوجهين فيا إذا لم يعرف العيب القد إلا بعد زواله وبلقولين فيا إذا عتقت الاامة 
نحت عبد ولم يعلم عتقها حتى عتق الزوج وفى تعليق سايم عن أنى حامد قال الشيخ أما القولان فعلى 
م' قال وكذلاك مسألة العيب(فأما) هذه للسأله فلا أعرفلاثبات الحيار وجها لان نقصان اللدنليس 
بسب فى الأصل وانما كانت تثبت الخيار اجمع وقد استدامله ذات ( قات ) ولي سالاع كذلك 
بل له وجه ظهى لان هذه الا مور العارضة عليخلاف الجبلة لا يوئق بدوامها بحلاف اللبن العتاد 
من أصل الخلقة و.ن المعاوم أنالكلام فىهذا الفرع إذا جملنا له الرد من ,اب العيب (أما) من يءل 
الجبار بالشمرع ودين ذاث فى الثلاثة فله الرد بلا إشكال وبنى المرحانى الوجرين على أن اللخيار هل 
هو خيار خل ف أو خيار عيب فان جعلناه خيار خلف فلا يدبت هبنا لانه لم ماف وان جعلناه خيار 
عرب فينبىعلىأن من اشترى سلعة وها عيب فلم يعرف الا بعد زواله هل يثبت له الخبار » 


اللو 0 وم يسا له إلا نصف النصف ( وأشمهها ) 
وبه قال |ازبى وأبو اسحق لا لأن الشرط مول على مانحصل لها من الر مح واللدى حصل هو ألر بح 
والوجهان فيا إذا كان العامل الأول قد قال على أن ربح هذا ا مال يبننا أو على أن للك نصفه (أما) 
إذا كانت الصيغة على أن مار زقنا الله تعالى من الرجم فبيدنا ( (قطم) الأ كثرون بأنه لايرجع لأن 
النصف هو الذى رزقاه (وءن)الشيخ أبى عمد اجراء اوجوين لأن للفهوم " 0 ولاثنى 
أن جنيع ماذ كرناه إذا حرى القراضان على المناممفة فان كانا أو أحدها على نسبة أخرى فعلى ماتشارط 
وهذا كله فيا إذا تصرف الثاني وري ( أما) إذا هلك إلال فيده فان كان عالا بالحال فهو 
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قال المصئف رحمه اله تمالى « 
( فان اختار رد المعمراة رد بدل اللبن الذى أخذه واختلفت الرواية فيه فر وي أنو هر برة 
«صاعاً. من تمر» وروى ابن عمر «مثل أو مثلى لبنها قّحا» واختلف أصابنا فيه (فقال) أبو العباس 


ابن سر يح برد فى كل بلد من غالب ونه وحمل حديث أي هر يرة على من قوت بلده الهر 





وحديث ابن عمر على من قوت بلده القمح م قال فى زكاة الفطر « صاعاً من تمر أو صاعا من 
شعبر » وأراد الث لمن قوته القر والشعير لمنقوته الشمير ( وقال ) أو ادق الواجب صاع من الّر 
لحديث الى هر برة وتأول حديث ابن عمر عليه اذا كان مدل لبنها من القمح أ كر قيمة ٠ن‏ صاع 
من القر فتطوع به 4 » ظ 

(الشرح 4 رواية أنى هربرة وابن عمر تقدم بيانمها وان الرواية إلى ابن عمر غير قوية (أما) 
الأحكاء فا مشترى للمصراة إما أن مختار امسا كها وأما أن نار ردها و إذا اختار الرد فأما قبل الحلب 
وأما بعده وإذا كان بعده فأما مع بمّاء اللبن وأما بعد تله فهذه أر بعة أحوال سكت اللمصنف عن 
الحالتين الأولتين لسهولة الس رونا وذ كر الخالتين الاخرتين احداها فى هل- القطعة من الفصل 
والاأخرى فى القطعة الى ستأى فىكلامه إن شاء الله تعالى فلئذ كر الاأحوال الثلاث ونقدم الصورة 
اي فرضها لأصنف وهىما إذا أراد ردها (وصورة) المدئّلة إذا كان ذلاك بعد الحلب وكان الاين ثالما 
فقد اتنق الاأصحاب على جواز ردها ورد ,بدل الابن ولا عر ج ردها على الحلاف فى تفرييق الصفتة 
لتلف بعض ابيع وهو الابن اتباعاً الا خبار الواردة فى الباب على أن اللبن علي رأى لايقابله قط 
من القن وسيأنى فى الحلة الثالثة ةرق البقل فى هذا الرأى ولا أعلل أحداً حكى خلافا فى جواز الرد 
إلا ابن ألى الدم فانه قال فيه وجه حكاه الامام أنه إذا حاب الابن فتلف امتنع عليه رد الشاة قياما 
على رد العبد القائم بعد ناف الآخر ولا وجه ذا الوجه مع الحديثُ ( قلت ) وهذا الوجه لم أقنه 


ينيدا 








غاصب أيضا و إن كان ,يظن العامل مالك فترتب يذه على بد الأول كترتب يد لودع على يد 
الفاصب لأنه يد أمانةزوق )طر يق هو كالتبب من العاصب لعود النفع اليه وقد يينا الحم فيهما 
هما وقراراً من قبل (دقوله) فى السكتاب وكرت التصرفات والر نح يشعر باعتبار الأعررين لجىء 
الحلاف وفيه من التردد ماذ كر ناه ثم لدس الراد وكثر اربخ بل المننى وحصل الرمح وما أشببه لأن 
الكثرة فى الرمح غير معتبرة بالاثفاق (قوله) والعامل الأول هو الفاسب أى هو الحائز الدي يقم 
التصرفف امال له م بقع فىالعصب للءاصب (وؤوله) وقيل كله لاعامل الثاني فانه العاصب ليس 
تمولاً على ما كرناه فى حق الأول لسكن العني به أنه الشبيه بالعاصب من حيث أنه المتمرف 
يبي يبتبتبتبتبتبيبيبيب0٠سسسيبب77_|_//0سسس7بب77اااس7بببب7‏ بي 0 


قلمسية 


عم 44 لد 


مما ب اا56011060606060606060606060ا02اااااااااللالللللللضدد<--“-“ “_-١-<---222222ئ2ئئ225ئ2-‏ 
عليه فى النهاية ولعله اشتيهبالوجه الذى سنذ كره فى الالة الثالثة إدا ردها بعيب غير التصرية قال 
ذلك الوحه فى النهاية أما 0 اختلفوا فى الضموم إلى المسراة فى الرد فى جنسه وقدره 
لأجل اختلاف الأحاديث الواردة ( أما ) المنس وهو الذى دكره المنف فقد حي المصنف فيه || 
وجهبن والآ ولهقينا سبه الشيخ أبو حامد فيا علق سايم عله والقاضى أنو الطيب إل ابن سرييج 
يا نسمه المصئف رحمه الله وأن الواجب عنده فى كل بلد ا نا ونسه الاوردى إللأني 7 
الامطكرق ونة الروان لتنا وقال فى الحلية انه القياس ونسبه الامل والشيخ أو حامد 
فى تعليق البند نيحي عنه إلى ابن ألى هربرة وهو غر يب ونسبه الج زى لما تكلم فيملةالجاررية 
إلى ابن سلمة قال فكان ابن سر يم وابن سلمة بردانها مع صاع هن أقرب قوت اليلد فان صمت 
هذه التقول فلملهم الأربعة قاثلون مهذا الوجه وطاهى كلام هؤ لاء الناقلين أده لاحوز علي هذا 
الوجه الفر إذا لم يكن غالب أو يكون حكله كا لو عدل اليه عن القوت الواجب فى زكاة الفطر وفيه 
خلاف والجوزى حمل محل الملاف فيا إذا عل ان لفسكى فيه قولين ( أحدها ) يعتبر غالب 
قوت البلد ( والثالى ) لامجو ز إلا لتر وصاحب التتمة قال انه لامخناف الذهب انه لو رد القكر جاز 
وأنه لو رد بدله شيئا آخر كالحنطة أوالشعير فيه وجهان ( أحدهما ) عليه رد اهن ولا يحب على البائم 
قبول غيره (والثانى) يجو ز أن برد بدله صاعاً هن قوته وكلا هذين الصنفين ماف طاهى اطلاق 
الاولين وكلام ارافى بوافق كلام م صاحب التتمة فائه صو ركلامه أنه برد القرتم حي لحلاف 
فى تعينه وقيام غيره مقامه وامراد بعدم الجواز هذا أنه لاير البائم ء على قبوله أما عند التراضى فسيأى 
حكنه إن شاء اله تعالى فاذا حمعت ماقاله الجموزى وصاحب خاي ما اقتضاه 9و الا كثر بن 
حصل لك فى رد العالب من قوت اليلد ثلاية أوحه ( أحدها ( أنه واحب ( والثاى )أ نه حايز وهو 
متتضى كلام ارافىى وصاحب النهذيب ( والثالث ) التفرقة بين أن يكون العّر موجود أ فيمتنع 





ف الال بيما وشراء وأخذا واعطاء (وقوله) وللمالك نصف الر بح (وقوله) من العاماين معل ‏ بالواو ‏ 
لاعوانته * 

قال ( الك الثالث » ليس العامل أن يسافر ( ح م و ) بال القراض إلا بالاذن فانه خطر 
فان فمل نفذت تصرفاءه واستحق الر بح ولكنه ضامن عدوانه « و إذا سافر بالأذن فأجرة النقل على 
نآل الث ان كا أن نفئة الو زنوالكيل والجل الثقيل فى الحضر أيصاً على مال القراض * ولدس 2 
العامل إلا التحارة والنشر والعلي وتقل الشىء اميف * فان تعاطى شيا مما ليس عليه فلا أجرة 
اه « وإن استأجر على ماعليه فمليه الأجرة * ونفقته على تنسه ( م ) فى الحضر * ونص فى السفر ظ 


داف 
وسسصس م سن سحا ةس جمس 01ت قوط اس سعصس سسسسسوو نال فا 11ت بو سمسسسسسس اقطان عستتو 
أوفغنادوما فبحوز وريكون < ند هو الواحب ومحتمل أن تكون هذه كلذية ' أوحة محننة من 
قاثلين مختلفين و>تمل أن يكون اختلاهاً فىتحقيق قول واحد (اما) عن بعض الاصحاب كابن سر ييح 
أو عن الشافهى ا اقتضاه اطلاق الجوزى قولين و بالجلة فاك أنتعتمد على ذاك فىحكاية اللملاف 
على هذه الذلات الللاث وكلها ضعيفة والصحيح خلافها ما سيأنى إن شاء الله تعالى وق تقل 
الائمة عن ابنسر بيج أنه جعل اخنلاف الاأحادديثءلى ذلك وأن النى يله اختلف لنطه لذلك ققال 
« صاعاً من كر 6 بالبنة لان غالسقومها امعر ودذت الحنطة مها عزيزة وقال 2 صاء امن طمام لاسعراء«» 
حي يكون الغ لبمن قوت الشعير اوالذرة اوالا رز وقال«مثل لبنها قدا » وأراد به ااصاءلا نالة لب 
أدمثل لابن الذى ف الضرع وقصد به الاهنالذى يكون ذلك غالب قوته ووراء هذه الا وجدالئلاث 
غير التول بتعين التمر الذدى ذكره المصنف رحمه الل وجه راع أنه يرد صاعا من أى الاقوات لأزكاة 
شاء من كمر أو بر أو شعير أوز بيب ويكون ذلك على التخيير تقله الاوردى عن ابن ألى هريرة 
وقد تقدم نقل المحامل عنه لاوجه الا ول وله أعلر ( قال) الماوردى ,عد حكاية هذا القول (وقوله ) 
«مثلى لبنها قحا» لا نه في الغالب يكونصاعا لان العالبفى لقنم أن تكون الحلبة نصفصاع يني 
ويكنون تردد الرواية فى ذلك ولا على التنويم مثللبنها إن كان كثيراً قدر لبنها ان كان كثيراً 
قدر صاع أو مثلي لبنها ان كان قليلا وهو الغلب على الشياه فى بلادهم ومن ذهب إلى هذا الوجه 
أو بكر احمد بن ابراه بن اسعاعيل الاسماعيلى فانه قال فى كتابه المستخرج على صحيسح البخارى 
وفى قوله ه صاعمن مر لا سعراء © دليل على أن اأعنى هو القصود لا الاقتصار على اللدظ لان الكر 
اسم لنوع معروف (وقوله ) سعراء لو كان نوع العرهو القصود لم يكن لتوله لا سمراء معنى فشنت 
أن العى القروما قام مقامه لا يكلف معراء ( قلت ) ولا يازم ذلك ولدست (لا) متعينة فى الاخراح 
وانما هى هنا عاطعة مثلها فى قوناث جاءتى رجل لاامرأة والمعني فى ذلك نني نوم أن تنكون السمراء 


أن له نفقته بالمعروف * فنهم من نزله على نفقة المقل « ومنهم من قال فيه قولان * ووجه الفرق 
فق لمكن والستر أنه متجرد فى السفر للشغل * فعلى هذا لو استصحب مع ذلك مال نفسه وزع 
النففة عليهما « ثم قد قيل القولان فى القدر الدى يزيد فى المثقة بسبب السفر « وقيل انه 
فى الأصل )* 

كلام الفصل على التغاث بعضه بالبعض يشتمل طى ثلاث مقاصد ( أحدها ) أنه ريس للعامل 
أن يسائر بمال القراض بغسير إذن السالك وعن أني حنيفة ومالك أن له ذلك عند أمن الطريق 
وفى تعليق الشيخألى حامد قل قولمثله عن البويطى (لنا) أنفيهخطرا وتعريضا للهلاك فلا يذبغى 
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ظ # ةفر الأوحه الأرعة مشتركة فى أن العر غير متءان بل ينوم مقامه غيره وهو لاء الذن قالوا أن 
[ غيرهيقوم مقامه قصروا ذلك على الاة قوات ؟ فى صدنة الفطر وانما الحلافهبنا فى التخيير أو فىاعتار 
ظ العااب من قوت اليلد وهو الصحيح علي التول بعدم القر قال الامام لكن لا نتمدى هنا 

ظ الى الا قط لاف مانى صدقة الفطر للخير وهذا الذى قاله لام وافته ما تقدم عن الاو ردى فى نال 

قول التخيير ( وقوله ) إن ذلاك فى الاأقوات المزكاة وان كان قد أطلق المثل فى قول الاصطلخرى 

| ووراء هذه الا وحه الأرعة ص القول بأن يايو اتهياك ب أنى مد 
واخناف فى التعبير عنه (تقال) ولده إمام الحرمين وهو أعر ف قراف 5 تر ماك در 8 زائداً 
ل ٠١‏ ذ كره ه الاسماب فى طرقهم فقال من أصحابنا عن ع قال يجرى فى اللبن على قياس المضمونات 
فان ثِى عينه وم يتغير رده وليس عليه رد غيره وان تغير رد ٠‏ مله فان امن هن ذوات الامثال فان 
أعوز المذلفالرجوع إلى القيمة وقد أومأ اليه صاحب التقريس ول يممرح وهذا عندىغلط صر م وترك 





لذهب الشافمى رح» الله لمهوحيدءن مأخذمذهبهوي بطل عليه مذه بالشانهىفىسئلة إلصراة ول مق 
إلاالحيارفاناعتمد نافيه الخبر لم يبعد من الحم ل طلى * شرط العزارة مع تأ كيد الشرط بالتحفيل فهو 
ظ إذا هفوة غير.عدودة هن اذهب لاعود ال 5 مأ كه الأماء ١‏ 6 أعرف مرادواده والأمر 

5 فى لذعينه كم ذكردفان ذلك ماني اعد توالذهبو أن 3 ر أيس الواحب أملا و 5 
الاين الواحدب رد “ل رالرافعى رمه اناصد ركلامه بأنه رد ارتم جعل ٠١‏ كاه الث 2 أنويمد رحه 
ظ لله على أنديةوم مام تقر غيره <تى لوعدل إلىمثل الاب نأو إلى قيمته عند أعواز الثل أجبر البائم -لي 
ظ القدولاعتباراً سائراأتاذات وفىهذا تأو يل لكلا الشمخ أي مد رحنة لله وازابرادميراه 'زساء ولس 
ظ عليه رده <ما وذلك موافق لا سيأنى فى الكداب فىهذا الفصل انالبائع ير على وجه على ول 
ظ 





الان إذا كان بق ومال ابن الرفعة إلى هذا التأويل وقال ات كلام الشميخ ألى ممد رحمه الله 


أن يستقل به فلو خااف 6 الال 3 يشطر إن كن لتاع باللد التي سافر اليا ا ١‏ كر قمة 5 
:اوت القي.تان صح ابيع واستدتى الرع لمكان الأذن وإن كان أقل قيمة لم يصح الميع بتاك 
النسمة إلا أن يكون النقمان بقدر ما يتذابن به و إذا ممحنا البيع فالئن الذى يأخذه يكون مضموما 
عليه أيساً لاف ما إذا تعدى الوكيل بالبيم فى المال ثم باعه وقرض امن لايكون مضموناً عليه 
لأن العدوان لم بوجد فى الن وههنا سبب العدوان السفر وءزايلة مكان الال وأنه شامل ولا تعود 
الأمارة بالعود من السفر و إذاسافر بالاذن فلا عدوان ولا ضمان ( قال ) فىالتتمة وبيع امال فى البلد 
المتقول اليه مدل ما كان يديعه فى النقول عنه وبأ كبر منه وأما بما دونه فان ظهر فبه غرض بان 
ا 777777 متم تت 327777 جو تح سمس هه 
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فى السلسلة ينطيق عليه لكن هذا التأويل يأياه ام 5 الامام عنه 9 )ا انه »> 
فى اللبن على قياس الضمونات وأيض. ا فان الوجه الذى سيأنى فى 0 الصنف رجه اله 0 هو 
فى حالة بقاء اللبن والامام وان كان كلامه عن الشييخ أنى مد فى حالة بقاء الابن أيضاً لكن قوله 
اله على قياس المضمونات ثم وأيضاً كلام الرافمي فى ذلك إها هو فىحالة التلف فان حمل على هذا 
التأوريل علي بعده وأنالواجب الاملى هو الَروله أن يعدل عنه إلى مثله فعلى بده ليس على قياس 
الضمونات 5 قتضاه كلام الامام عنه وهو وجه آخر غير ما ذْ كره الاسحاب فى الخحالتين أعنى حالة 
تلف اللين وحالة يقائه ا 8 ابن الرفعة أن ذلا ليس خارجاً عن كلام الاسماب وان كان 
المراد ظاهى ما هله الامام فنى ذلك خ لعة لما نقله الرافعى وهو فى غاية دا للحديث والمذهبس 
قال ابن الرئعة لكن له وجه فان الابن السكائن فى الضرع قبل الحلب سير لارتمولفصار ثابعاً لما 
فى الضمرع كا إذا اختاط بالفرة المبيعة وحوها شّىء من مال البائم لا قممة له قابه لا يمنع وجوب 
اتسلم عليه للمشترى ولهذا حكى !ل او ردى طر يقة قاطعة بأنه إذا اشترىرطبة فل يأخذها <تيطلت 
أن الزيادة تكون للاشترى لكبر الرة وقد حكى الامام مثل ذلك عن شه فها إذا باع ما 7 
اللبنالذى فى الفسرع وقد رأى منه أعوذجا قال وكا'ن شيخىسابق فى التصوير ويقول إذا ابتدر 
حلبه واللينعلى كال الدرة ل .لير اختلاط شىء به له قدر به سألاه وان فرض ثىء على ندور لل 
محتمل كا إذا باع جزة من قرط قال ابنالرفعة والخبر على هذا تدول علىما اقتضاه ظاهره فانه يقتخى 
أن الرد بعد ثلاث والاءن اذ ذ'ك يكون الما فى العالب نم الكل قوله عند تعيي اللبن يمنى 
بالجوضة بوجوسرد مثله والحبر إذا أخرج عذر ج الغالب بوجبرد غيرهفالغرابة فى هذا لكنه قياس 
اب رد الابن عند عدم التغير نظرأ إلى جءل زيادة لابن بالحلب تابعة وإذا وجب رد الثل فتعذر 
كان الواجب قرمته قلات ) وهذا الء كارف على طوله ليس فيه محافظة طى ظاهى ما قل عن 





كانت مؤنة الرد أ كثر من قدر النتصان أو أمكن صرف القن إلى متاع يتوقم فيه الريعم فله الميع 
أيعسا وإلالم جز لأنه محض مخسير ( الثانى ) على العامل أن يتولى ماجرت الءادة به من نشر الثياب 
وط مه وذرعها وادرا حها قى فى السفط و إخرادها ووزب مخف كالذهب والسك والعود وقدضص ان 
وحمله وحفظ المتاع على باب الحانوت وقفى السفر بالنوم عليه ووه ولدس عليه وزن الأمتعة الثقيلة 
وحملها وتقل المتاع من الكان إلى الحانوت والنداء عليه وما يحب عليه أن ,يتولاه اواستأجر عليه ازمه 
الأجرة فى ماله ومالا حب عليه أن .تولاه له أن يستأجر عليه هنما لالقراض لأنه منتتمة التحارة 
ومصالمحها فان تولاه بنفسه لم يكن له أخذ الأجرة بل هو متبرع وءر يد كسباً بالاستر باح (الثالث) 
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الشيرخ أبي مهد من المرى على قياس المض.ونات فان ما ذ كره ابن الرفعة مقتصر علىحالة يقاء اللبن 
وحمل الحديث على الغلب ثم ذلك غير متجه من وجوين ( أحدها ) أن مقتغى ذلك ألا يجوز 
الرد قبل ثلاث وهو لا يقول بذاك على ما هو المشهور من اأذهب ( والثانى ) أن غابة ذلك أبداء 
وجه من القياس ارد ابن وحن لا نذ كر أن القياس فد يقتمىذاك ولكن المتبع فىذات الحدريث 
وهو عمدة الذهب فى ذلاك فاعدول عنه خر وج عن المذهب وكلام الشء رخ أنى ممد فى السلسلة 
مقتصر بظاهره على حالة الناف فانه قال فى حكاية ار للمشترى حبر اأبائم على قبول المثل إن 
كن الثر موهودا و إلا عدل إلى لدراهم انيرتك أعر * فهذه ال|خسة الأوجهء ل مااقتضاه أ 
كلام الرافمى يجمعها القول بأن القر لا بتءين وعلى ما يشعر به ظاهص كلام الامام الآر بعة الأولى 
95 فى 8 وهذا الخلمس لا يشاركها بل يتعين عليه رد اللان أو مثله ل على الأ<وال 

التقذ كرها ويابل ذلاك كله الوجدالثانى الدى ذ كره المسنف ع نألى ام قالمروزى اتباعاً لحدريث 
أى, هر برة رفى الله عنه ون صمح هذا وج انك بخ 2 ألو ممد فى السكسلة ولرافعى والنووى ومن نسبه 
إلى أبى اسحدق كا نيه المصنف رحمه الله الشديخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى 
وابن الصباغ وغيرهم واختلف الةكلون لهذا .لوجه فقل الى اوردى على هذا لا مجو ز العدول الى غير 
عر ولو أعوز القر أعطىقي.ته وفىة.ءنه وجهان (أحدها ) قيمته فى أقرب بلاد الث اليه (والثانى) 
قيمته بالمد.يئة وقال القامئى أبو الطيب والبفر ى عن أني اسحاق انه ان عدل الي ٠اهوأءلى‏ منه 
جاز وان عدل الىماهو دونه لاتجوز الا .. ى البائع هكذا قال الخوى وفيه التنبيه على أنه اذا عدل 


الل فى اللؤنات ولايجوز لاءامر أن ينذق فى الحضرمن مال القراض علي نفسه أو بوامى منه بشذىء 
وعن ه لك رضى الله عنه أن له أن ينفق +نه طى العادة كالفذاء ودفم الكسرة إلى السقاء وأجرة 
ال كيال والوزان,اخ.ل فى مال القراض وكذا أجرة النقل إذا سافر بالاذن وأجرة الحارس والرصدى 
ونص فى الختصر أن له النفقة بالمعر وف وقال فى ابو يطى لانفقة له وللأداب طريقان ( أصمها ) 
أمهما قولان ( أظبرهما ) أنه لاشقة كا فى الحضر وهذا لأه ر.ما لام#صل إلا ذلاك الفدر ختل 
مقدود العقد ( والثانى ) تحب وبه قال مالاك مخلاف ما إذا كان فى الحشسر لأنه فى |اسغر سل نفسه 
وحردها لهذا الشغل فأشيه الزوجة تح المفقة إذا سامت خسها ولا نستحتى إذ لم نا ( والثانى ) 
القطع باأنع وحمل «اشّله اأزنى على أجرة النقل وهم من قطع بالوجوب وحمل ١افى‏ البو يطى علي | 
لاون العادرة كا جر ة الحجام والطبيب وإذ أثبتنا القولين فهما فى كل ماحتاج اليه من الطمام 
والكسوة والادام نشبيجا بما إذا سلات الزوجة فسها أو فيا يزيد يسبب السفر كالمف والاداوة وما | 
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لى الأعلى جاز من غير رذى البائع وكلام البغوى يتتضى أن الحنطة أعلى من العر وكلام أنى الطيب 
مصرح يأنها قد تكون أعلِي وقد تكون أدون وكانه راعى فى ذلك القيمة وكان البغوى راعى 
فى ذلك الاقتيات لحصل من هذين النقلين ءعن أي اسدق وجهان والمحب أن الرافعى رحنه الله 
عمد به التهيديب و حك ع نأنى اسحق ماحكاه اليغوى فيه واعا حك ع نأنى سدق ماك نامعن 
قل الاوردى ول يلك عن الاوردى أيضا عند الاعواز الا اعتبارقيمة المدينة ركلام ا أصنف منطبق علي 
ماحكاه القاضى أبو الطيب والبغوىفقد اجتمعفىجنس الردود هم الأصراة سبعةأوجه ولاكفىترتيمها 
طر يقان (أحدها) أن تقول فى الواجبثلاثة أوجه (أحدها) علىرقياس الصمونات علي ظاهر ما كاه 
الاماء (والثالى) الدر (والثاث) جنس الأقوات(دانقلنا) بالعرفهل نعدل الى أعلى منه أو الىغالبقوت 
البإداو يفرق بن انيكونالعرموجوداًفيتعين أومعد وما فيعدل إلى اغالب أر بعة أوجه (وانقلنا) بالأقوات 
فهل ,يتعين الغالى أو يتخير و<هان( والطريقة الثانيق أن تقول الواج م الغر وهليتءين وجوان(فان قلنا) 
يتعين فهل يعدل الى أعلى منهوجهاز (وان قلنا) لابتعين فول يةو. مامه الأقر'ت أو الأقوات وغير هاوجه'ن 
(الثابى )قوا لالش م أبى عمد (وانقلما )الا قو ات وحد هافهل بير و إلتءين اام اب وجهان وهدمالعار دّة 
مقتضى ترثيب الرافعى وليس ف كلاء الرافعى رحمه اله لاأر بمةأوجه ومع لك وجه العدرل الى الا -لي ولاالتفرقة 
يبن أن .يكون العر موجوداً أو معدوماً ولاوجه الجرى على قي سالمضونات على ظاهر ما حكله الامام 
وليسللك أن تأخذ من هذا الكلام اثيات وجه امن جما ين ما اقتضاه كلام الامام وكلام الرافدى 
في المقل عن الش يخ ألى مد لآن ذلات اختلاف فى فهم كلام كل واجفون الأعداب وانما ريصح 





أشبههما لأنه لو كان فى الحضر لم يستحق شيئاً فيه وجهان ( أمهما ) الثانى و به قال مالاك فها ر واه 


ابن الصباغ وأبو سعيد التولى © تفر عءلى هذا القول بالوجوب فروع (منها) لو استصحب مال نفسه 
مع مال القراض و زعت النفقة على قدر المااين (قال) الامام و حو ز أن #نظر إلى »دار العمل علي 
المالين ويوزع على اجرة مثلهما (وفى) أمالى أبى الفرج السرخى أها إعا توزع إذا كان ماله قدرا 
يقصد السفر له وإن كان لابقصد نهو م أولم يكن معه غير مالالقراض (ومنها) أو رجع العمل وش 
منه فضل زاد أوآ لات اعدها لاغ ركلمطهرة وتحوهاهل عليه ردها إلى مال التراض فيه وجهان عن 
الشيخ أبى عمد ( وأظهرها ) نم (ومنها) لواسترد الل-الاك|لل منه من الطربق أو فى البلد التوسافر 
الها لم يتحت تفقة الرجو ع على أظهر الوجوين كا لو خالع زوجته فى السفر (ومنها) يشترط عليه أن 


| لاإسرف بل يأخذ بالعر وف وما يأخذ بحسب من الربح فان لم يكن ربع فهو خسران لق المال 


(ومنها)أدامفى طر يقهفوقمدة المسافر بنفى يلد لم يأخف للات المدة (ومنها )لو شرط نفقة السفر فىابتداء 
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يات وجدين لو نبما جميعاً عنه أو قائلين وليس الأعس «هبنا علىهذه الصورة (فان قلت ) ماد كرت 
أن الزافئى سكت عله نما حكا ساعن التإلينت عق أى سيدق قن تعد قول الزاقتن بره الله 
أن الاعتبار بغالف قوت البلد يعنى فى القيام مقام التمر فهذا هو العدول من التمر إلى أعلى منه 
(قلت) ليس كذلك لأنه ليس غالس قوت البلدأعلىمن التمر على الاطلاق لا فى الافتيات ولا فىالقيمة 
فد يكون بلدغلب قونها قوت هو أدنى ٠ن‏ القمر قونً وقيمة وقد تقل الأمحاب عن أنى إسحق 
أنه جعل ترتيب الأخبار طلى القول المنقولعنه كا أشار اللصنف رحمهالله اليه فصرح بالتمر فى <ديٌُ 
وفى أخرقال<امن طعام »وأراد التمر و ىآخر قال هقّحاً» وذلك إذا كان القمح أعز ورضى بذلك وحيث 
قال «مثل» أو « ٠ثلى‏ لبم'» أراد إدا كازقدر ذللكصاعاً وهذا الترتيب دوافقّما حكاه عنه الصنف 
والقاضى أبو الطيب والبغوى وهو مةتضى كلام الشبيخ أنى حامد عنه ( وأما) ماحكاه ا لاوردى 
والرافعى فلا يوافق ذلك لانه لا يجو ز إخراج غير التمر أصلا ( فان قلت ) ما الممحيح من هذه 
الأوجه (قلت.) المحيح أن الواجب هو التمر لأن الاأحاديث الصحيحة ٠صرحة‏ بالتمر والتى فيها 
الطء'م مطلتاً دولة عليه لأن المطلق مول على اليد (وأما ) حديث ابن عمر الذى فيه التمح فقد 
تقدم المنبيه على ضعف طريقه ولا حاجة الى ما تأوله ابن سر يج وأبو اسحق عايه قيكون الصتحيح 
أن الواجس هو التمر لاشيهة فيه لكن هلل يتين ولايجو ز غيره "ا تله الاو ردىعءن أي ادعدق 
أو يقوم مقامه ما هو أعلى منه كا نقله الباقون هذا محل المظر وقد قال الرافعمى ان الاأصمح ل الشمخ 


القراض فهو زيادة تأ كيد إذا قلنا يالوجوب ( أما ) إذا ل قل به فأظهر الوجهين أنه يفد العقد م 
اوشرط نفقة الحضر ( والثانى ) لابفسد لأنه من مصالل العقد من حيث أنه يدعوه إلى السفر وهو 
مظنة الريح غالبا وعلى هذا فهل يشترط تقديره فيه وجهان (وعن) روانة لمرنى فى الجامع الكبير أنه 
لابد من شرط النفقة للعةد «قدرة لكن الأحاب] يثبتوها (وقوله) فى الكتاب ونققته على نفسه 
ونص فى السفر أن له تفقته بالمعروف إلى آخره يقتمى ظاهره أخذ النع فى أحد الثولين من أنه 
لاذقة فى الحضر لا على سبيل التخر ييح لأنه لم يحل عن النص سواء الوجوب وليس ذلك بل 
الثولان عند من أندئها منصوصان هذا فى رواية الزنى وهذا رواية البويطى ه 

قال ١‏ ال الرابع * أختلف القول فى أنه هل يلك الري بمعرد ( م ز) الفلهور أم َك 
على القاسمة * فان قلنا علاك عحرد الظهور فهو ملاك غبر مستقر بل هو وقابة ترأس المسال عن 
الحسران * وإن وقع خسران امحصر فى الري « ولا يستقر إلا بالقسمة « وهل يستقر بالتنضيض 
والفسخ قبل القسمة فيه وجهان » وان قلنا لاملك ( ح ) فله حق مو كد حتى لومات :ورت عنه » 
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أى غيل وغيره أنه بعس التمو ولا بعدل عنه و مك الرافعمى ع نألى اسحق غير ذلك وط هر ذلاك 
(صحيتح لا قله لألاوردى وأن عبر التمر لا كوز وكدلاك هى فُْ الهرر وده النووى يض وهو 
الذى يقتضيه ظاهر الديث اللهم إلا أن يكون ذلك برضى البائم وسيآتى حكاه ان شاء الله تعالى 
لكن قد وتوقف ف هذا التصديح لأعر ب ) أحدهما ( أن حكاة ل كبر بن عن أنى ادق أنه 
يو ز العدول إلى الاأعلى كا اقتضاه كلام الصدف وغيره وكمرة القائلين لذلك ع نألى اسحق يقتفي 
على مأ كله الاوردى عده ومين وراد أبى اسحق ولا دوك أن يتناول لدم اأأوردى وان كان 
لاف الطاهى ليوافق 5<م الأ كثرين واذا لم تتحقق ه-ذا الوجه عن أبى إسحق وليس منقولا 
عن غيره فكيف ثنةى صحته ( الثانى ) أن الامحاب اتفقوا فى زكاة النطر على أنه يجو ز العدول 
عن الآوت الواجب إلى قوت أعلى منه فاذا عدل عن الثْر الى ماهو أءلى ينغى أن >وز (والاصح) 
أن الاعتبار بزيادة الاقنيات والفمح أعلي بذلاك الاعتبار وان احتبرنا القيمة على الوجه الاأخير فد 
يكون القمح فى بءض الارقات أ كثر من قرمة اله فلوكان الرفى المدسراة متعيناً <تي لايحوز غيره وان 
كان أعلى ( فالجواب ) اما اختلاف الل عن أنى اسحق وكون ذلاك يقنفى التوقف فى نسية 
هذا القول اليه أو إلى غيره ويلزم من ذلاك أن لايكون متحقةا فهو بحث صرح ولكن لنا أن 
تتمسك فى أن الواجب هو المْر دطاهم حكلام الدافى رحمه اللّه وقوله أن برد صاعا من مر وقوله ان 


ولو أتلف امالك امال غرم حصته * وكذا الاعنى ذان الانلاف كالقسمة ٠‏ ولو كان في المال جار بة 
مجز للمالك وطؤها ته )#4 
مقي علاك العامل من الر مح الحصة المشر وطة له ( أحد ) قولى الشافى أنه علكها بالطبور م 
بلك عامل المساقات نديبه منالعار بالطهو ر ولا نسبب الاستتحاق الشرط امحيعفة حصل الريم 
فليثبت موجب الشرط ولا نه سبيل من مطالبة المسالك أن ينما ارمح وارلا نه مالك لما كان 
كذلك ( والثانى ) لا لاك الا بالقسمة لا نه لو مللك بااظهو ر لكان شر يك فى ام ال واوكان 
و 1 لكان النتصان اللحادث بعد ذلاك داتعا في المال ناما هر فى الر 4 دل على عدءاألك 


سا ماه سسوود سس ده سح معرب سو حسم تنه انل 7777ل بسع لواطتي 1 و0001 1 


( وايضا ) فان الفراض معاملة جائرة والعمل ذرها غير مضبوط فوجب أن لاتق العوض فيما الا 
هام العدلل 3 ىُّ لوال وأصح لَه وآت ) الأول ( عمد الشبخ أبى ها هناك وطابقة ) والثانى ( عمك 





ل" ألعرين منهم لأسعودى و 'قاضى اأرويانبى وصاحب النوديب وقد ذكرنا ذلاك ف الزكاة و هنأ 
ظ أن أا حنيفة قال بالا ول والمربى فال الاق وهومذ هب مانا « 
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بدل اللمن هو المر فتمكن الشترى من إعطاء بدله بغير رضى مستحته على خلاف التواعد لابدل 
عليه دليل ويكني القسسك فى الصحيح ينص صاحب الهذب الستند إلى دليل وأما من يشترط 
فى التصحيح موافقة مع الأسحاب فيحتاج إلى بيان ذلك ههئا فى هذه السئلة ول أفف من كلام 
الامداب علي مايقنغى ذلك ولا علي نسبة القول الذ كور إلى غير أنى اسحاق نم الامام قال ذهب 
ذاهيون إلى أن الال القر فلا معدل عنه وهذا الذى تقله الامام بوافق مائقله الماوردى عن 
أنى اسحق فيحتمل أن يكون مراد الامام بالذاه.ين أب إسحق ومتابعيه ويعود ما تقدم من جهة 
اختلاف المتل عنه وباججلة فستند من يقل من الأعماب على كأرتهم يتعين القّر اختلاف الرواية 
وجىء الّمسفى بعض الروايات وقال الامام ان ذاك الذى».مد لأسماب القوت مذهيهم وإلا فالأصل 
لانباع وأنت إذا وقفت على ما تقدم من التنبيه على ضعف رواية القمح الطلق علي القيد فى بقية 
الروايات التى أطاق فيها الطعام ثارة وذ كر القر أخرى لم نبال بمخالفة كثير من الاأسصحاب إذا اتبعت 
الحديث ونص الشافمي من غير تأويل ( وأما ) الجواب عن انفاق الأ حاب فى زكاة النطر على أنه 
محوز العدول إلى الأعلى فانالقصود فى زكاة النطر سدخلة المسا كين والحمق فيها لله تعاللى فلا يحصل 
فبها من التنازع والخصومة ما بحصل فى غيرها وهذان الأمران متصودان فى مسألة للصراة فا الى 
فيها للا دمى مقصود الشارع فيها قطع النزاع مع ما فيها من ضرب تعبد ققد بان ووضح لك أن 
المحييح وجوب ار وتعيينه ولا يجوز العدول عنه إلىغيره سواء كان أطي أو أدنى إلا برضى البائع 
فس أنى اكلام فيه وهذا الصحيح خلاف الوجهين الذكور ين فىالكتاب لما ثبين لك أنعراده 
عن أنى إسحق أنه يعدل الى الاأعلى ومح ابن أبى عصرون فى الانتصار قول ابن سر بح والله أعل » 
هذا الكلام ففجنس الواجب وأما مقداره ففيه وجهان ( أصحها ) أن الواجب صاع قل الاإن أو كير 





( التفريع 4 إن قلنا انه لك بالظهور فلس ذات ملكا مستقراً بل لابتسلط العامل عليه 
ولا عاك التصرف فيه لأن اربع وقية ارأس امال عن الحسران هادامت المعاملة بأقية حتى أو اتفق 
خسران كان محسوا من ارجح دون رأس المال ما أمكن وكذلك قول إذا طلب أحد التعاقدين 
قسمة ااريح قبل فسخ القراض لايجبر الآخر عليه أما إذا طلب المالك فلان العامل يقول لا آءن 
الحسران فتعتاج إلى رد ما اقنسمنا (واما) اذا طلب العامل فلن الاللك يقول الريح وقاية مالفلا 
أدفع اليك شيئا حني تسل ى رأس المسال فاذا ارتفع القراض والمال ناض واقتمما حصل الاستقرار 
وهو ثباية الأ وكذلاك لو كان قدر رأس السال ناضاً وأخذه امالك واقتمما الباقي وهل محصل 
الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض امال من غير قسمة فيه وجهان (أحدها) لا لأن القسمة الباقية من 
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وات رادت فوته على قيمة الصاع أء نقصت لطاهص اتير وهذا الذى نص الشافعئ عليه رحقه الله 
فى الجزء السادس عشر من الام قال الشييخ أبو مد واليه مال ابن سر بج والعنى فيه قطم المزاع 
لان اللوجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر الوز فتولى الشرع تين بدله قطما اخصومة 


وقد تقدم ذللك في الجواب عن الوجه الرابع من أسئلة الهنفية الى ادعوا فا روج الحديث عن 
الفياس ١‏ والثتي ) أن الواجب :ةدر بتدر الااث لرواية اان عمر التى فيها مثل أو مثلى لينها وملى هل 
فقد يزداد الواجب على الصاع وقد ينقص وأن الاءر بالصاع كان فى وقت ءل أنه ياغ مقدار اللبن 
فاذا زاد زدنا واذا تقض نقصنا وهذا الوجه بعد مالف لنص الشافعي رحمه الله ولنص الحددث وقد 
تذدم دءف الرواية التي تمسك بها وهذان الوجهان حكاهما الفورانى والقاضى حسين والشبخ أو #د 
ره من الكراسازين هكذا على الاطلاق ومقتفى ذلك أنا ننظر إلى قيمة اللبن ونؤدى بمدرهاعلى 
هذا الوجهو به صرح الرويالى وكذلاكالشيخ أبومد فى السلساة ذكر الوجوين فما إذا زاد لب نالتصرية 
علىقيمة صاع من كر وكذلك الامام فى النهاية وقال الر و .ياى انه ضعيف والأعس 5 قال كلام الشافعى رحمه 
لله فى الأم صرح يخلافه فآنه قال ردها وصاعاً من تر كثراللي نأو قل كنقيمتهأوقلمن قيمتهلأن 
ذلك شىء وقته رسول الله يلل بعد أنْجع فيه ين الابل والغنم والعم يحبط أنألبان الا بل والغلم مختلفة 
الكثرة والأتمان فان البان كل الا بل وكل الغ عذة تلفةوهذا الذى قاله الشافمى رحمدالثّههوالمق الذىلاميص 
عنه ولو كان الواجب #تلف باختلاف اللبن لفاوت الني يلثم بين الابل بل والغلم فلمالم يفاوت ندثها 
وأوجب فيها صاعاً من تمر عل قطما بطلان هذا الوجه ول أر لهذا الوجه ذ كرا فى طريق العراق على 
هذا الاطلاق واعا فى كلامم وكلام ؛ بعض اللحراسانيين كالغزالى حكاءة الخلاف فما إذا زادت قيمة 
الصاع على قيمة نصف الشاة أو كلها كا سيأني فىّكلام الصنف إن شاء اله تعالى ولولا أن الرافعى 


قتمة تمل العامل ( وأسهما ) الاستقرار لارتفاع العقد والوثوق مصول رأس المال وان كان المال 
هروضا فينبني على خلاف سيأنى فى أن العامل هل يجبر علي البيع والتنضيض (إن قلنا) نم فظاهص 
ا لذهب أنه لا استقرار لأن العمل لم ( وإن قلنا لا ) فوجهان كا لو كآن الال ناضاً ولو اقتسما 
الريح بالترامى قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار بل لو حصلخسران بعدهكان علي العامل جبره با 
أخذ و.هذا يتبين أن قوله فى الكتاب ولا يستقر إلا بالقسمة غير معمول بطاهره فيا يرجع إلى 
الا كتفاء بالقسمه ( و ان قلما ) انه لاعلك إلا بالقسمة فله فيه <تى كك حتّى ب«ورث عنه إذا مات 
لأنه وإن لم ثبت املاك له فتد ثبت له حتى القلاك ويقدم على الغرماء لتعلق حقه بالمين يله أن يعتنع 
عن العمل بعد ظهور الرع ويسعى فى القنضيض ليأخذ منه حته ولو أتلف االلك مسال غرم حصة 
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د 0 الملاف ومكاء وتصريم الشيخ أبى شمد ولاه ات أنول انه أنه جب 
تذيله على ما فى كتب العراقيين لكن دؤلاء الأمة رو مر واارافعي حكى الأمر ين 
قال ان منهم من خص هذا الوجه با إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشأة وقطم 
بوجوب الصاع فيا إذا نقصت عن النصف و«.مم من أطلقه إطلاقا وليس فى كلام الرافعى هذا ما 
يؤيد تتزيل هذا الاطلاق على مافى ؟تب العراقيين كن ماحكاه الشريخ أبوشمد و الأمام والروياى 
| صريم وكذيك ينضيه كلام القامى حسين وفى كلام الأما مكشف ذلك فانه حكى الوجبين ف أنه 
هل يتعين الصاع أويحب من التمر بيمة اللبن فا اعتبرنا لموذكات نت بقدر أأشة أوأ 0 
ففى وجو به وجهان عن الء راقيين مل حكارة |! لعرانيين. الوجهين لفر ؛ 7 ص اعتمار ااصاع وأناد 
كلامه حصول ثلاية را فى السثلة ( أحدها ) وحوب الماع ملت (والثانى ) وحرب قدر قيمة 
للدن مطلناً ( والثثاث ) الفرق بين أن نكون قيمة الثاة أولا فان لم تسكن بقيمة الشاة وجب 
الصاع و إلا وجب بالتعديل والأوجه الثلاثة امد كورة متفقة على أن الردود هو الثمر اما صاع أوأقل 
أو كار وساف فى كلام للدمنف رحمه اله ماتالفه وكذلك قوله على الوجه الثالتُ باعتبار القما يل 
لاف لكلاء للمئف وأ كر الأحان ا ستعرفه هناك إن شاءالله تعالى وفى دض شرو البذب 
ا جموءة من الذخاير وغيرها ذ كر الوجوين المد كورين وذ كر حديث ابن عمر ثم قال قال العرائرون 
أراد الحبر أنه يجب الل إذا كان اللبن صاعا ويجب مثلاه إذا كان اللبن نصف صاع وهذا يجب 
حمل على ما قله الشيخ أبو مد رحه الله وغيره من اعتبار قيمة الصاع إلا أن يكون اللين صاءا م 
هو ظاعر هذه العبارة وباججلة فهذا الوجه فى غابة الذهف عخالف لصر بم نص الشافمى رحه ال 
والمديث ويمن حكاه أرضاً ابن داود فى شرح الحتصر وللّه أعل. » و إذا ضممت الحلاف فى القدار 


ءامل وان كان الائلاف عثابة الاسترداد ولو استرد الكل غرم للعامل فكذلك اذا أتلف ( وأما) 
توه وكذا الأجنى فان الانلاف كلقسمة ( داعم ) ) أن الأجنى اذا أنلف مال التراض ضمن يدله 
وتى التراض فى بدله كا كان هذا ماذكره الأسماب فى > لأة وفى نطه الكئاب كلادين 
) أحدها ) أن العرض فى هذا أأما م التفرريع عط ان العاملاعا :ليك حصته اندم وعلى هذا القول 

ؤ يكون كل الر نح قبلى القسمة للهالاك وحيدئذ يستتع نالكلام فى أنه لو أئلف أ لكغرم حصة العامل 

أ لتعرف ٠‏ كيد حقه وان يكن ما لكك لاإستحسن د 7 اثلاف الاي لان لمكن ان يقال 
رنغرم حصة العاعل اذلا امتياز لها لمقاء القراض ولا اختصاص ألغرم مهأ بل ترم كل لال رادل 

الغرم لادلالة له على حت العامل ( والثانى ) ان قوله فان الاثلاف كالقسمة لابنصرف الى 

0 2332330 











5 6 سف 


0 مد ل ا ع يي كام سرس ولتم مسو تمه ونون م د شد اه عد هك نوبي يك ورد امي ل ا ل ا تح اي ل مسمس م 2 مس سا 


ل إلى الخلاف فى الجنس زادث الأوحه فيا برده بد ل[اللبن ونه أعل 0 وسأتعرض ذلا لذلاثك إن ا انه 
فى فرع عند الكلام فيا اذا زاد الصاع على قبمة الشاة واللّه اعم * ' 
( فرع 4 هذا كله فيا إدا لم برض اليائع فأما إذا تراضيا على غير التمر من قوت أو غيره 
أوذهب أو ورق أوعل رد اللبن الحاوب عند يقائه قال الرافمى فبحوز بلا خلاف كذا قاله صاحب 
التهذيب وغرره وعبارة صاحب التوذيب أنه مجوز على الوجبين قال الرافمى ورأيت القاضى ابن كجج | 
حكى وجوينفى جواز إبدالالتمر بالبر عند اتفاقهما عليه (قلت) وقد قال ابن المنذر فى الأشراف أنه 
ظ لاحو أن وفع مكان التمر غير ه لآن ذلك يكون بنع الطءام قبل أن إستوفى وهو أحد قو 
| اللاكية وقول ابن المنذر وهذا يمْنَمى أن ذلك من باب الاعتياض فان كان كذلك فامنم من 
الاعتياض فى ذلك الف لنص الشافعى رحمه الله فانه قال فى باب السنةفىالخيار ومن كان لهعلي 
رجل طعام حال من غير بيم فلا باس أنه يأخذ به شيا من غير صنفه إذا تقابضا منقبل أن يتفرقا 
|| واحترز الشافمى رحمه اله بالحال عن المؤجل وقد تقدمنفى باب الر بافى الاعتياض عن الطءاءالمؤجل 
| أن الشافعى رحمه الله نص على منعه وماذ كره ابن المنذر هنالم يتعرض الاأسماب لدهناك فيحتمل | 
| أن يكون ابن كج موافته فى المنع من الاعتياض عن الطعام مطلاً ومحتمل أن بخص ذلك بهذه 
الكلةالا رامن شري هو الدد تاس أن للذهم رار الاعتافن عنه مطها وقول ا التذد 
|| النع مطلا وما حكاه ابن كيج المنع فى اعتتياض البر عن الّر والظاهر أنه يعدى ذلك إلى كل مطعوم 
فاما أن يدول قولا فارثًا بين الطعوم وغيره فيكون قولا دلنا واما أن يكون يعم النع ف اليم 
تسبيما له بان فى الذمة فيكون قد واءق ابن المنذر فى الح وخالفه فى الأخذ وما أن يكون 
موا له فى ال1->ك وال أحذ معأ وينم الاعنياض عن الطعام فى الذمة وان كان حالا وهو خلاف 





مسألة الأجنبى لان القراض إِذا بتى فى البدل لم يكن'الاتلاف مفيداً لاقسمة بل هو مصروف إلى 
ماقبلها وهو إداء ف أألالاث وإها كان كاقسمة لانهأاف دلكه ولك غيره أو حقغيره ولاي>كن 

| تعره لاك نفسه ولا تعطيل <ق الغير فيغرم <ق الغير وذللك يتضمن ٠قدود‏ القسمة وهو العييز |أ 
ولد كان فى اأسال جار ية لم يز للماللك وطؤها إن كان فى الال ريح لمات العامل أو حقه وإن لم أ 
يكن رب فكذلاك الجواب ووجبوه بأن انتفاء الربح فى الممقومات غير معلوم و إعا يستقر الحال | 
بالتنضيض واستبعل الامام 'محر بم إذا تيتين عد مالر يح (قال)و يكن مخريجه على أن العامل لوطلب بيعها 
وأباه الالاك هل له ذلكفيه خلاف سيأ فاناسغناه فقد أثبتنا له علقة فيها فربحرم الوطء مها (و إذا 

| قلنا ) بالتحريم ووطىء فلاشيخ ألى ممد ترد في أنه هل يكون ذاك فحًا للقراض والأظور النع 

تلات ل 








0 الشافى . رحمه الله ولس و رسا ازيب نىالحلان 3 ذ كره راف رحمدالله 
حتي يستدرك عليه كل خلاف واكا قال على خلاف الوجبين يدنى قول ابن سرييج وقول أفىاسحق 
رحنحم الله ولس ىكلامه أيضا فى النسيخة التى وقفت عليها ذكر القوت وانما ذكر الذهب والفضة 
ومالا يتات ورد اللين و أما حكايته وحكاية الرافمى عنه الاثفاق على جواز رداللين عند بقائه فينبغى 
أن يكون صورة ذلك اذا تراضيا طى أخذه بدلا عن الواجب ويشترط فى ذلك الانظهذا اذا جعلنا 
ذات مزباب الاعتواض كا تقد م أما إذا قنصر علي الرد فبل يكفي لأمهما تراضيا ع1هنيرد الرد عليه| 
أولا يكن ىلا نالو اجبغيره فليس ذلك «زياب الرد على صورة الفسخ وله أعل وسنتعرض له ف ىكلام 
الصنف رححته ا إن اد الل تعال وف فرع الأن فلتيئيه له © 

ل( فرع ) القرالذى يحب رده هل .تعين نوع منه أو ذلك إلى خيرة المشترى ما ل يكن معينا 
قآل أحمد بن سرى فيا نقله من نصوص الش'فمى رحمه الله صاعاً من عر البلد الذىهو بعر وسط أبصاع 
الني جَلكر نظاهرهذا الكلام يقتشى أنه لا يعطى عراً دون كر بلده وإن كانسايا ولأ من تعرض ذلك 
ولااعتد ؛؛ لاهناولا فىزكة الفطر وألذى اقتضاه النصءنتعين مرال د يشبد لهماذ كر فىالمّاة لواجبة 
عن لأس من الابل وأنه لايوز العدول عن قيءة البلد على الذهب وما ذ كر فى الدراهم لمأخوذة 
فى الجبران في الدمود أو المزول وأنه يتعين تقد اليلد قطما فاذا ثبت التمين ههنا فالتميين فى زكاة 
! طرأولى لا نإطاع النقراء متد إلى قوت البإرونوعه (نم م) إنكان فى البلد أ نواع فقد ذ كروا فى الشاة 
رجة عن حمس من الابل أوحها نص الشافبي رضى الله عنه فيها وهوالدىقطع به صاحبالهذب 
بتمين غالب الإد وأحها على ماد كره الرافعى أنه يخْر سج من أى النوعين شاء وقياس ذاك أن يأني 
ههنا ذلك الحلاف بعينه ( فان قات ) قد قال االاوردى رحمه الله آنه إذا أعوز العر أخرج قيمته 


ولا .ازم الحد 5 المهر سنذ كره وأو وطئها الما.لى فعليه الحد إن لم يكن رب إنكان عال] وإلا 
فلا حد وَرِوْحْدذ منه جيم المور ويحعل فى مال القراض لأنه ربا .يقم خسران يحناح إلى الجبر ولو 
استولدها لم تصر أم ولد ( إن قلنا ) اله لاءاك بالطوور ( و إن قلنا ) علاك 'ثبت الاستيلاد فى نصدبه 
ويدوم عليه الباق إن كان مومما ولا و زلامالاك بزو يجار ية القراضلا زالقر اضلايرتفع بالمزو يم | 
وانه ينتص قيءمها فيتغسر ر الماءلى به » 
قال لإ الحم المامس * الزيادة العينية كلعرة والمتاج محسوبمن الربح وهومال القراض * 
وكذا بدل منافم الدواب ومهر وطء الوارى حتي أو وطىء السيد كان مسسترداً عقدار العتر * أ 
وأما النقصان فا يحصل بالخفاض الوق أو طريان عيب ومرض فهو خسران يحب جبره برجم » 
1ظ2ظ 


وكاقاات 0 
بالديئة علي وجه وهو الذى اقتصر الرافى على حكايته وهو الذى قاله المسنف على قول أنى اسحى 
فيا إذا زادت قيءة الصاع على انشاة واعتبار قيمة المحاز يذل على أن ااعتبر مر ا!از لأن القيمة 
| بدل عنه فلو كان الواجب تمر البلد لاخرج قيمته ( قلت ) ماذ كره الشافعي هنا من تدين كر الإلد 
وتأيد بالنظثر يدل على أن الأصح هو الوجه الثانى الدى *له الاوردى أنه عند أعواز لمر يمتبر 
قيمته فى أقرب بلاد القر إليه وان كن الرافعى1 يذ كره (وأما) ما ذكره امصنف وغبره من الاسماب 





لىةولأنى اسحاق واقتهمروا عايه وأن امعتبر قيءةاأحاز ذه لاك إعا قلوه على قو لألى اسحاق وقد 
يكو نْ و التاق لايوافقعلىمااقتضاه النصهنتعين قر الإررهو بعد 0 و انق أن المء “مر عدد 
الوجود مر اليلد فا نأعوز رجم إل ق.مة المجاز وهو بعيد أيضأولا يلزم هن حكايةالأصحاب:للك أنهم 
| يعتبر ون قيمة الحمحاز عند الأعواز على المذهب ولا شك أن تتفى قول ألى اسح اعتبارها قانه 
ظ إذا اعتيرها فى غير حالة الاعوا ازنئى حالة الاعوأز أولى فتخا صأن ال ا يجسرده هو فر الإلد 
أ على ظاهى النص وفيه على قول أنى اسح ماذ كرته و إذا أوجبنا كرا فعدل إلى تمر أعلىمنه جاز كا 
|| قالوه فى زكاة الفطر وفى الشاة الخخرجة عن الابل ولوعدل إلى مادونه لم يجزه 5 ذ كروه فىالشاة هذا 
عند الوجود وعند الا عواز الواجبقيمته بأقرب البلاد اليه وقيل بالمدينة وهو مقتضىقول أنى اسحاق 
وقد يقال انه إذا عدل عند الوجود إلى نوع أعلى يشبغى أن يكون كالعدول إلى جنس آخركما قيل 
عثله فى الس إن اختلاف الذوع كاختلاف المنس وحرينئذ فلا يجوز ههينا بغير التراضى ويجوز 
ظ بالتراى لان هذا موز الاعتياض عنه على لاصح "ا تقدم لاف السلم فيه ( وأما ) العدول إلى 
| نوع أدنى فلا مجو ز إلا بالتراضى إلا إذا فرعنا على قول التخيير وكذلك فى الزكاة إذا وجبت 


| وما نمع با«حراق وسرقة وفوات عين فوحهان أحها أنه من المسران؟ أن زيادة أأمين من الر بم » 
ولوسل اليه ألفين فتاف أحدها قبل أن يشترى ه شيئ أو بمد أن يشترى كا لو أ ى عبدين مثلا 
]| وا-ككن قبل البيع فرأس الما لألف أو ألذن فيه وجهانوهو ترده فى أنه هليجعل دلاك من الحسر'ن 
ْ وهو واقم قبل الأوض فى التصرفات »» 
| متقصود الفصسل الكلام فما يقم هن مال القراض زيادة أو تقصان أما الزيادة فثمرة الشحرة 
| المشتراة للقراض وتاج البهيءة وكسب الرقيق و ولد الواربة ومبرها إذا وطئت بلشبهة أطلق ماحب 
| الكناب والاءام القول بأنها من مال الفراض لانها من فوائده وكذا بدل متافع الدواب والارامى 
[| وذلك قد يجب بتعدى المتعدى باستعاله وقد يجب باحارة تصدر من العامل فازله الاجارة إذا رأى 


طزق2 مج شيج وم سوس 3 سج سس متسس و سس ص صو امسو م صم ع وسو وو جب سك وس عه 


0 


م ©" نت 


عليه الإ كآة من نوع لم يدل إلى نوع دونه إلا إذا اعتبرنا القيمة ففيه خلاف وكذا لامر ج عن 
الكرام إلا كرعة » 

ل( فرع الصا الذى جب رده بدل الابنهل بنزلءمزلة المين الاخرىالذى شملها العقد حتى أنه 
يتوقف الرد على رده هم الداة أو تقول انه برد الشّاة ويبقى بدل الان فى ذمته لم أقف ففذاك على 
تقل (وقوا 0 رد معواصاعاً من كر يشعر بالاول و يم يده أن'فراد احدىالعينين بالردلانجوز 
فىغيرهذا الكسابءل القرقائما مقام اللبن لرد عليها أقرب إلى الىافطة على ذلك و إذا صح ذلاكفلا 
كر ناكل اعد يدل التريرة 01 الاعتياض -تى تاج إلى لفظ كاتقدم لاأن الغر لا يبوتله 
فى الدمة على هذا البح واتها يقام مقام اللبن يرد الرد عايهما ويشكل أخد 9 لا لا حل التعليل 
الذى قاله ان الممذر بلطذا المعى وهذا الذى وعدت به فلنتذيه له ( نم ) اتفاقوءاعلىرد الابن: اضحعلى 
هذا المقدير ولا يحتاج حينئذ إلىاعتياش لان ذلك هو الأصل وانما عدل الى العر خوفاً مناختلافهما 
فاذا تراشيا عليه جاز و ورد الرد عليهما و#صل الفسخ فى ججيع الءتود عليه ويخرج من ذلك أنه 
يجوز اتعاقها على رد لابن ولايحوز اتفاقها علي بدل آخر غيره لايعدولا غيره ولم أرأحداً صرح بمجموع 
هذا فليكنيه ذه الدقائق »ه 

00 فرع 4 يعكن أن يقالإذا جملنا العر قائما مقام الابن علىما تقدم من البحث وتراضيا علىرد 
الشاة وأن ونقى التمن في /ذمته ,يجوز كا بحوز فى الشفعة حيث «كتني برضا المشترى بذمة الشفيع عن 
لير الدوض و كن أن يقال لا يكفى ذلك هنا لأن الشفعة علاك جديد وهبنا رد والرد يمت.د 
امردود فملى الاختال الأول يتمر ماقاله البغوى والرافىرحمها الله من أحذ اليدل عن العر لاأنه 
قد صار فى الذمة فيأخذ عنه مايقم الاثفاق من مّدار غيره ويأني فيه خلاف اب نالنذر وتعدله وعلى 





ز ةذ زة ة ز ا ا ااا 


فيها المصلحة وفدل فى التتمة فقال إن كان فى الال رع وملكنا العامل <صته بالطهو ر فالجواب 
كذلاك وإن لم يكن ري أولم بماككه فن الاأصماب من عدها من مال القراض 5ازيادات التصلة 
وقال عامتهم يذو ز بها المالاك لاانها ليسّمن فوائد التجارة ويشبه أن يكون هذا أولى فانجملناها 
مال القراض قال هه ا وفى الوسيط يجبر من الربح وهو قضية ماني التبذيب وأورد بض أصاب 
الامام أنها لاتعد من الربح خاصة ولا من رأس المال بل هى شائعة (وقوله ) فى الكتاب وهو مال 
القراض بعد قوله و بة منالريم يستغني عنه (نمم) لوقدم وآخر ققالانها مالالقراض وهى محسو بة 
من الرييح كان حستاً وكذلاك لفظ الوسيط وان وطبها الالك قال المصنف وغيره انه يكون مسترداً 
مقدار الءقر حتى يستقر نصيب العامل منه وف الهديب انه إن كان فى الال ُ وملكناه بالطهور 





' هظ له 
الاحتل الثانى يتعين ماتقدم وأنه يتعين رد العر أو الابن بات قنها لاأنه الاأصل ولامموز غير ذلك لان 
ذلك إهامة لغير المبيم مقام المبيع فى حي الرد وذلك إنما يكون من جبة الشرع » 
ل( فرع 4 ولو كانت المصراة انين أوأ كثر هل برد أدا «الواجب بذللك لم أقف لاما بناعلى 
| قل فى ذلك لك 3 و الارج بن أبى عمر المئيل رحمه اله نقل فى شرح المقنم على مذهبهم وعن 
الشافعى و بءض الم[كية ١‏ اله برد مع كل مصراة صاعا لقوله من اشترى غنم 0 وتمن ذهب إلى 
ذلك ابن حزم الظاهرى وزعر ابن الرفمة أن ذلاك ظاهر الحديث ( قال ) وما أظن أصحابنا يسمحون 
بذلك وهذا منه يدل على أله م يهف فى ذلاك على نقل وكذلكأءا لم أقف على تقل إلا ما قدمته من 
تقل بعض الحنايلة عن الشافعى رضى ان عنه وهو متضى المذهب و ال ابنعيد البر يذبفى أنلا يجي 
فى لين شياه عدة أو رات عدة إلا الصاع عيادة وتسليا ه 
( فرع 4 اتفق أسحابنا رهم الله وأ كثر العماء على أنه لايحب رد مثل الامن التالف 
لأن الصاع بدل اللبن بدليل قوله علا فنى حلبتها صاع هن عر وينهم العني وقال ابن حزم 
يجب رد مثله مم ادر ان كان #لفا وعينه انكان باقيا وذلاك فى الابن الموجود عند العتد وأحاب 
عن الحديث بان الحلية مصدر واطلاقه علي ال حاوب مجاز ولا دليل عليه واتفقوا على أنه ليس عليه 
رد اللان الحادث عنده واللّه أعل » وقد روىابنأى عدى-ديث المصراة بلفظ فيه وان شاء ردها 
وصاعا من عر وكان با احتلب من ليها وهو ندل على أنه بدل الحاوب لكن فى سئده سلهان بن 
أرقم وهو صعيف © 
ل( فرع 4 فى مذاهب العلماء قال ,١‏ ن أى ليلل وأنو بو سف رد معها قيمة اللبن هكذا تقل عنهما 
ان المندر وغيره وثقل بن حزم عنهما أنه برد قيمة صاع وقال مالاك فى أحد قوليه يبؤدى أهل بد 
وجب نصيب العامل من الرجح و إلا م كب شىء فليم كذلك ( قوله ) فى الكنا ب كان مسترد 
مقدار العقر بالواو ‏ واستيلاد المالك مارية القراض كاعتناقها واذا أوجينا المهر بالوطء الخالى عن 
الاحبال فالظاهر الهم بدنه وبين القيمة (وأ ما) النقصان فيا #صل باتخفاض | 
بالربم وكذا المتصان بالتعييب والمرض الحادثُ والنتصان الم 


































سوق فهو خسران بور 
في وهوتاف البعضي:ظر إن حصل بعد 
التصرفف الال يما وشراء فالا'كثرون د كروا أن الاحتراق وغيره من الآهات السماوية خسران مجبور 
برجم أيضا وفى التلف بالسرةة والغصب وجوان والفرق أن فى الفمان الواجب ماتجيره هلا حاجة 
إلى جبره عال القراضن وسوى المصدف وطئمة بين الطلاك بالآمة السهاوية وغيرها وحكوا الوجبين في 
النوعين ووجه المنع أه نقصان لاتعلق له بتصرف الهامل وتجار نه بحلاف النقصانالحاصل بامخفاض 


صاعا 


ما ف لم 
:222222222222222 0 


صاعا من أغلي عيشهم وهكذا قول ابن سري من أحابنا وقال أبوحنيفة وتمد رضى اله عنهما إذا 
كان الابن تالما ليس له ردها لكن يرجع بقيمة الوب فقط وان كان بأقياً رده ولا برد ممها صاع تمر 
ولاشيأ هكذا تقل ابن حزم عنه والمشهور عنه أنه إذا حلبها امتنع عليه الرد ونقل بعض أحابنا عن 
أحمد أنه إذا حليها سقط خياره ودين حقه فى الأرش وهذا خلاف الحديث وعن بعض |الالكية 
أنه لابرد معها شيأ لأن المراج بالغمان (الخالة الثانية) أن يختار الرد قبل حلب اللبنوهذا إنما يكون 
على غير الوجه الذى تتله الشيخ أبوحامد والرويانى ودن وادتها عن أى اسحاق فى أنهيكتنع الرد قبل 
الثلاث والشهور خلافه فاذا أراد الرد قبل الحلب ردها ولا ثىء عليه وفاقا فان قوله وان سخطها 
ردها وصاحاً من كر المراد به إذا كان بعد الحلب والجع بين طرق الحديث يبين ذا وأيضًا المعني 
برشد اليه وتقل ابن عبد البر أنه لاخلاف فيه ولا يعكر ذلك على قولنا انه له الخيار قبل الحلب 

(الحالة الثالثة) أن يختار امساكها قال الشافهي رضى الله عنه إذا رضى بامسا كها ثم وجد بها عيبا قدي 
غير التصربة فله ردها بالعيب و برد بدل الابن الموجود حالة المقد وعلي روابة الشيخ أى طى وجه أنه 
ها أو اشترى عبدين وثلك أنه واراة رد الآخر فيبخرج على تفرريق الصفقة والذهب الأول ونه 
جزم كثيرون وهو الذى نص عليه الشافهى رمه الله فى الختصر وقال الامام قطم الامام وصاحب 
التقريب والصيدلاتى أجو بهم بذلك وعنيبالامام والده الشريخ أبأشمد ثم استشكله من طر يق القياس 
بأن العني برش-د إلى أن الصاع بدل عن الاين واليهيمة مع اللبن فى ضرعها كالشجرة مع مرتها فاذا 
بلغت الهْرة وأراد رد الشحرة دخل هذا فى تفريق الصفقة قال هكذا حك القياس ولكن الشافي 
رحمه الله وجبيع الأحماب حككوا بما ذكرناه يعنى من عدم الةخريتج علي تفرريق الصفقة (قال) والسبب 
فيه أن الرد بالعيب القديم فى معنىالرد بالخلف قطماً والابن ف الواقعتين على قصة واحدة فرأى الشافمى 
الحاق الواقعة بالواقعة كرا رأى الاق الا مة بالعبد فىقوله عليه السلام من اشترىشركا له فى عبد »وذ كر 


السوق وليس هو بنا شىء من نفس المال الذى اشتراه العامل بحلاف المرضوالعيب فلا يجب على 
العامل جبره وكيا كان فالأسح أنه مجبور بالربح وإن حصل النقسان قبل التصرف فيه بيع 
وثنراء كا إذا دفم اليه الفى درم قراضاً فتلف الف قبل أن يتصرف فيه وجهان (أحدهما) أنهخسران 
أيضاً مجبور بلربح الحاصل بعده لأنه بقيض العامل صار مال القراض وعلى هذا فرأس امال اثفان 
كا كان ويقال هذاهو منقول أأزليدن الجاءمالكبير (وأظورهما) أنه ,تاف من رأس السالويكون 
رأس المال الألف الباقي لأن العقد ل يتأ كد بالعمل ولو اثسترى بالفين عبددن أو ثو بين فتلف 
أحدههما (فان قلنا) لو :لف أحد الألفين قبل التصرف جبرناه بالربح فههنا أولى (وإن فلنا) ,تلف 
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الشيخ أوطى شرح التاتخيص أن من أحابنا من رد هذه المسعئلة إلى موحب القياس وخر<هاططلي 
تفريق الصفتة إنات) وكلام الشافى رضى لله عنه فى الرسالة فىباب الاحاد يكتذى ان رد اأعرق 


هذه اله وة بالحديث لابالقياس كن ماد الامام بالالحاق الالمق فى أصل الرد لافى مان بدل 
لابن واعتذر الغزاللءنالتتخر يشم على تفر يق الصفقة فىحالة رد للصراة بأن الابن لايقابله قسط من لمن 
على رأى فهو فىيحي وصف آخر لابوجب زواله عيب الباق لاف العيب الحادث (فانقلنا) يقابله 
قسط من القن فلا وه لل لمة الحديث فلنؤ يد به جواز تفرريقالصفقة فاله الختار لاسي فيالدوام وهذا 
الذى قاله ا'غ الى من أن الابن لايقابله قسط منالدّن على رأى الامام ذ كره فىلبن غير المصراة مر يجا 
على امل فقال الوجه أن بجمل الابن كالجل فى أنه هل يقابل بقسط من الْن على رأى الامام ذ كره 
فى لبن غير المصراة مخريحاً على امل فقال الوجه أن مجعل الاين كالمل فى أنه هل يقابل بقسط من 
ان وذ كره الغزالى والرافي هنا فى اللصراة قال ابن الر فمة وأبن المصراة مخالف لذلاك إذ هو مقدود 
فها محلافه فى غيرها رطا قال الشافمى رحمه اله انه إذا رد غير اللصراة بعيب لابرد بدل الابن وم 
يقل الشافمئ ولا أحد من الاسحاب بذلك فى المصراة وقال ابن الرفعة ان الغزالى أثبت احمال الامام 
وجها وثتله إلى لبن المصراة وهو لاف ماعليه الاسماب وقال عما ذ كره أنه إن قاله تنبعا للغزالى فلا 
عبرة به والا ففيه تعضيد لما ذ كره الغزالى (فلت) وما حكاه الامام عن |اشيخ أنى على مذروض ى 
الصراة لكإن فى هذه الحلة التى بتكم فيها وهى ماإذا اختار إمسا كبا 5 أراد الرد بعيب التصر بة 
3 بقل أحد فها عامت بالتخريتم علي تذر.ق الصفقة لأن ذلك يكون مصادما لاحديث وإذا كان 
كلام الشيخ أبى على مفروضا فى المصراة كان مستندا لما ثقله النزالى فى المصراة مك أن اللبن 
لايقابله قط من العن على رأى وإلا ل يرج على تغريق الصفقة عند ارداته الرد يعيب 
اكز يوام امتناع التخريتج عند ارادة الرد بالتصرية فيصد عنه الحديث فاذالك لم يصر 
من رأس المال فوجهان ( أحدههما ) أن الحواب كذلك لأن العبدين بدل الألفين ولا عبرة بمحرد 
الشراء فانه مهمة محل التمسرف والركن الأعفلم فى التجارة البيع إذ به يظهر الر.ئح ( وأظهرهما ) أنه 
يتلف من الربئع ويجب جبره لاأنه تصرف فى رأس الال ولا يأخذ شيب بالربح<تى يرد ٠اتصرف‏ 
فيه إى المسالك هذا إذا تاف بعض امال (أما) إذا نا ف كله بآ فة سهاوية قبل التصرف أو بعده ارتفع 
القراض وكذا لو أتلفه الماللى”يا تقدم وأو أتلفه أجني أخل بدله وبتى القراض فيه صل ماص وكبذا 
وأنان بعضه وأَخذْ بدله استمر الفراض وما ذْ كرنا من الحلاف فى أنه يحبر بالري مفر وض فها إذا 
تعذر أخذ البدل من المتلف ولو أتاف الءامل المال قال الامام يرانع القراض لاأنه وإن وجب بدله 
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ظ البسه صائر ويبتى فها عداه على متتفى لقياس فليس ما تقله الازالى ولرافى خارجا عما عله 
الأصحاب (وأما) نص الشافنى رحمه الله فىغيرالصراة فسأتى الكلام ه وأن ظاهر للذجيبخلافه ود 
اعثر ض ابن الرفعة على ما تله الشيخ أبو على دن الترييم وقال الامام إنه القياس بأنا إيما ترج 
على تفريق الصفقة ماهو منصود كله كاحد المبدين ونم, ها وما محن فيه ليس كذلك فان الابن غير 

ظ مقصود كالشاة بل هى المقصودة والابن إن فصد فتابع ولذا اغتذرت المبالة فبه والتوابم إذا انث 

لا تللحق بامتبوعات ألا نرى أن أمبيع إذا ظهر عيبه وامتنع دده لانقول ييخرج القول فى الباق على 

تفر بق الصفئة وإن كانت ال.لامة هن ألعيب مقصودة كلها ثابمة لاتفر د بالمتدفالابن مثلها (قلت) 

وهذا أميل إلى أنه لا ابل يفسط من الن .م انكاره له وإلا فقتفى لأقابلة أنه إذا رد بتفريق 

الصفقة يرده وقد حكي الموزى قولا يوافق ما حكاه الشرخ أبو على في امتناع الرد و خلنه فى الأخذ 
فقال إن لور على عيب التصر ية فلم يرد حت فور علي عيب آخر بعد مدة قفيها قولان (أحدهها) لا 

يرد كالا يرد سلمة اشتراها هر منهأ على عيب فلم بردها حتى قير منها على عي ب كخر لان رن .) 

معيبة (والتول الثاني) برد والنرق دنه وبين السام أنه يرد معها صاءا بدلا لابن اللصراة فكأنه برده 

بعيب واحد وسائر السلع لايرد معها شيئا وكان قد رضيه فلا تثىء له قال الوزى قد يجى. فيالسام 
أهيرد الصراة لا" نه ذ“ى بعيب واحد دون لخر ( قلت ) وهذا الاحمال الدى قله الجوزي هو 




























اناس ولالزم من الرذى ميب ألرنى بجميم العيوب والدى قله أولا من أن سائر السلع غير المصراة 
إذأ ظهر منها على عيب فلم يرد حتى ظهر غل عيب ار أنه يعتنم الرد بميد لاوجه له وما أظن 
الاسحاب يساعدو 4 علىذلك ماحكاه الجوزى من التواين اصرح اماوردى والدي أبوحامدرغيرهها 
لافه فأنهم قالوا فى هذه السثلة أن من رضي يعيب ثم وجد بره لم نمه الرضا بما عل من الرد با 
عم وجلا ذلك دليلا على الرد ههنا لكى رأيت فى تعلق الطبرى عن ابن ألى هريرة ما بوافنه 


ليما 








عليه فانه لايدخل فى .لك امالك إلا بض منه وحيننل يجحتاج إلى اسثد ف القراض ولك أن تقول 
ذكروا وجرين فى أن مال القراش إذا غصب أو تاف من الخصم فيه وجهان ( أظهرها ) أن اللمه 
الال إن لم يكن فى الال ريح وها جيم إن كان فيه يح ( دالثانى ) أن لاعامل الخاصمة يكل 
حال حفظا للمال «ويشبه أن يكون الجواب اذكو دفى انلاف الاجنبى تفر يما ملي أن العامل نمه 
و بتفدر أن يقال انه و إن لم .يكن خصما لكن إذا خاص المااك وأخز عاد العامل إلى التصرف فره 
2 القراض زمه مثله فما إذا كان العامل هو المنلف وإن قتل عبد القراض قائل وف الال ريخ لم 


يثثرد أحدما بالقصاص بل الوق للها وان تراضيا على العفو على مال أو على الاستيفاء جازوان عنى 
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بأحدها كان له أن برد بالعسب 
الثانى وقد قولل أنه لا .يرد و! كن يرجع بأرش العيب الثانى قال وهو ضعيف على أن قوله فى هذا 
اكلام وقد قبل يحتل أن ييكون فى المصراة فى المسثئّلة المقدس عليها و بالجلة فللذهس الشههور أن 
ذلك غير مانع وشله ابن بشرى فىمنصوصات الشافمى رضى اله عنه وقد حكى ابن الرفمة عن الموزى 
هذا ع:د ١|‏ كلام فى بع البراءة وقال لعل وجهه أن فى رده إبطال عفوه عن الأرل 2 بجز وهذا نظر 
يأنى فى المنانات وما حكاه الجوزى من الذولين ف المصر قد وجه هذا القول بالمنع منهها بالقياس 
: يدها منالسلع وتحن نمنعه حسم الأصل إما جزما وإما على المذهب المشهور ولّن سل (فالفرق) 
ماذ كره وتبين بذلك أن مأخذ القول بلمنم الدى حكاه الجوزى غير مأخل الوجه الدى حكاء 
الشييخ أبو ءلي رحمه ان من التخرعح على تفريق ااصفقة قوى من جبة القياس والحديث يصد عنه 
غير أن النول الذدى حكاه الو زى على غرابته وضعفه يستضد به الوجه الدى حكاه الشيخ أبو علي 
وان اختلفا فى ال مأخذ لتواردها على حيم واحد وهو امتناع الرد وكلاها شاهد للرأى الدى حكاه 
الغزالي والرافمى من أن لابن لا يقابله قاط من الثْن وهو مع ذلك ضعيف الخخالفته نص الشافمى 
رحمه اله ولا وجه لنع التخرييج على تفريتى الصفقة إلا اتباع الحديث والا فلتائل أن يقول إن كان 
لبن مقاءلا بقسط من المْن وجب أنله برد بدله وقد دل الحدديث علىرد البدل ولذلك جزم الشافمى 
رحمة الله وأ كير الأصمان بأله مقاببل بقسط وقطموا بذلك فى باب الربا واستدلوا له هناك يحديث 
اللمصراة م تقدم والوجه الذى حكاه الشي أبو على والحوزى فى غاية الغرأبة وما قاله ابن الرفمة »من 
من كوذ .بن نابأ تقدم الحواب عنه ولسر أوصا_السلامة 2ط التمنعايها حور إذاءات يها يتتخرج 
على تفر يق العفقة لاف الابن فانه يوادق على أنه يتابله قط من امن وكون الثىء مابلا بق ط 
من الْن أخص من كو نه مقصوداً هذا ما ذ كره كثير من الأصحاب وفصل الماوردى رحمداللّه تقال 
إن كان بعد العقد عل بالتصرية ورضى ثم وتف على عيب حر فله الرد لا يتل أصحابنا فيه و برد 


فانه قال فى ذلك مترلته منزلة الشترى سلعة فوجد مها عيبين فرضى 








أحدها سقط القصاص ووجبت القيمة هكذا ذ كروه وهو ظهر على قولنا انه لاك ار ببح بالطوور 
وغير ظاهى على القول الآخر وان ل يكن فبه ريح ذلهالك القصاص والعفو على غير مال وكذا لو 
كانت الإناية موجية للمال ذله العذو عنه و يرتفع القراض وان أخذ المال أو صالح عن القصاص على 
| مال بقى القراض فيه (وقوله) فى الكتاب م أنز بادة العين من الربع بذبنى على ماذ كرهفى الزيادات 
أنها محسووبة هن ألريح دفيه من الملاف مامى (وقوله) وهو تردد ني انه هل يمل ذللكمنالمسران 
الى آخره هذا الافظ يتناول الصورة الأول وهى تاف أحد الألنين قبل أن يشترى مهما شد (فأما) 








ظ معوا صاعاً من مر وان كان علمه بالتصر رة مع العقد 9 وقف على عبب آخر فوجهان خرجهما ابن 
ألىهر برة من ”فر يق الصفقة فتحصانا فى ده الى ثلة على ثلاث طرق وفى الروئق جزم بردها وحكي 
فى رد الصاع ال معها قولين وهذه طريقة رامة غريبة هذه الااحوال الثلاثة اللانى تقدم الوعد 
بذ كردن والحالة الرابعة وهى ما إذا كان امن :قبا سيأنى فى كلام الصنف إنشاء الله تعالى * 
( فرع 4 إذا قلنا بأنه لا يرد محر يجا -ىأنهلاتفرق الصفقة فلهالارش قاله الرند ئييحى فى غير 
لأصراة كا سيأنى إن شاء الله الى وقياسه أن يأتى هنا لاإ دائدة 4 قال الموزى : إن قال قائل إذا 
كا نالصاع اها برده بد لا اجن التصرية الذى #ذمنه العقد فد ردت الءين مم ق.مة النتصفهلا كان 
هذا أملا لكل :“ص عند الشترىأىه .رده وقيمة التقص (قيلى ) لأن القدوه فى الثاة عينها والابن 
| نابع ققد رد المين بكاها ورد قيمة التااف راذا أراد ديا تقصت عينه لم برد المين بكالها لأن الكل 
مقصود ولو جازأن بردها وقمة النقص لاز أن برد قيمتهاكاما إذا تلفت ( فان قيل ) كذا تفعل 


د 


برد قيءتها كاها وان ثاذت وهو تول ألى ثور ( قلما ) هذا تدفعه السئة لاأهه قل فهو بالخيار فيها إن 
شاء ردها وداعاً من كر فائما جمل له الشمار فى قيمتها والله عل 1 

( فرع 4 !الم يعل بالتصرية إلا بعد ناف الشاة تين الارش وقد تقدم الآن عن ألى ثور 
أنه برد قيمتها ولله أعلى ١‏ فائدة ) قول الذرالى رحه الله اما تقدم قربا فهو فى حم وصف آخر 
لا بوجب زواله عيب الباقي بحلاف العيب الوادث قال ابن أنى الام انه كذلك ودوابه أن يقول 





لاف أحد العيدين الياةين فان.وت أحدهها وجس فى الباق عينا وهو غررق الصفة ولس 


ظ عههة ب نا حيتت الات 16 ) دلو ىب 4١‏ و ا ل الصيدت 
م الحادث هينا حدث بل العم عنم أأرد ولعرب القد م قال ولكلة أن بتكلاب انه 2 


كلامه بجواب ديك فكول مرأده بالوب الها لي الحاصمل بنشر.ق الصئفة 6 أحد العينهن اعلك لف 





العين الأخرى وهذا :كلف بعيد انترى ول ينعرض ابن الرفعة هذا الؤال » 





المورة الثاية فالنوجيه فنها ماقد.ناه أن الاعتار بلسم دون الشراء اذ طرور الر نحم وديم ورة 
العرض قدا يتعلق أأميع 5 

) فرع 4 مال القراض الف درهم واشترى يدينه نوب أو عبد ة ات قبل التسايم بطل الشراء 
وارتقع التراض وان اشترى فى الذعة قال فى الويطى برتفع القراض ويكرن الثعراء اعامل فن 
الاب ٠ن‏ قال هذا إذا كان الساف قلى الشراء فان التراض واللة هذه غير باق عند اأشكري 
فننصرف الشراء إلى العامل ( أما ) إذا تاف بعد الثمراء فالشراء لمالا فاذا نلف الألف المعد للثّمن 
| أبدله بألف آخر( وقال ) ابن سر ح يق الشراء عن العاءلى سواء تلف الألف قبل الشراء أو بعده 
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© قال المصسئف رحمه الله تعالى * 


( وان كازقيمة الصاع يقيمة ة الثاة أوأ كثر ففيه وجهان (قال )أو اسح ق يجب عليه باع 
بالحجاز لانا لو أوجبنا صاعا بقيمة الشاة حصل للبائع الشاة وبدلها فوجب قيمة الصاع بالمحاز لا نه 
هو الأصل ومن أحابنا من قال يلزمه الصاع ذفان كانستسة الخناة او 1 كر ولا يؤدى إلى المع 
بن الثاة وبدها لان الصاع ليس ببدل عن ا'شاة وانما هو دل عن الءن از يا أو غصب 
عبداً خصاه فانه يرد العيد مع قيمته ولا يكون ذلك جغاً بين العبد وقيمته لان القيمة بدل عن 
المذو التلف »4 « 

( الشرح 6 هذا من بقية الكلاء فى الهالة ال ولى وهىماإذا أراد ردالمصراة بعد نلف اللبن 
وتقدم من المصنف ره النّداطلاق القول فىجنس الواجبو نينا الكلامفى مقدارهوان منالا'سماب 
من أطلق حكاية االحلاف فىتفاوتالمقدار ومنهم من خصص شن ال#عصين المدنف فياذ كرههناوهو 
إذا كا.ت قيمة الصاع الواجب قدر قيمة المّاة أوأ كير ففيه الوجهان الاذان حكهما المصنف رحمه 
لنّه ومن حكاهها كذلاتك مل ماجكي لصتف شربخه القاذى أ والعايب لكنا فرض فماإذا كانالر يأنى 
على من الثاه أوعلى الا كثر منه فهذا يقتضى أنهإذا كانت قيمة الصاع أقلمن قيمة الشاة ولكنه 
يأني علىأ كيرها أنه يحرى الوجهان وجوزت أن يكون ما وقفت عله من تعلق أبى الطيب فيها 
زياد لا ريواف قكلاءالمصئف رحمه الله ابن الصباع فى الشامل وه و كثير الاتباع لاقاضى أن ىالطيب 
ونرض المسة فها] ذا كازت قرءته قيمة ة الثاة أوأ | كر ن لصف قرمنها صل الوقوف عافى تعليق 
أبي الطيب لأن الا كثر منثمن الشاة هومازاد 3 نصفه وكذلك قال الرويانى والراففي رحمه, الله 
أنمنهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة وقطع بوجوب الصاع 
إذائقصت عن النصف هكذاحكاه الرافعى رضى الله عنهمن غبر تع.ين و حكاه الرو يانيع أب استحاق فهده 
النقول متفقةعلى أن أبا ا- اق قائل بذلك فماإذا زادتقيمة الصاع على نصفقيمة الشاة وقد حكى 


وعليه العو يتفم القراض لأناذنه ينصرف إلى التصرف فى ذلك الألفى تعلق التصرف بعينه أملا 
( فان قلنا ) بالأول فرأس االالف أو الفان فيه وجهان حك الثانى منهما عن ألى حنيفة (إفانقلنا) 
بالأول فهو الالف الاول أو الثانى فيه وجهان تظهر فائدتهما عند اختلاف الاألذين فى صنة المحة 
وغيرها (رعن )مالاث أن الل كبالحيار بين أن يدفم الا آخر ويكون هو رأس الال دون الول و ين 
أن لايدفم فيكون الشراء لاعامل و يمكن أن يجعل هذا وجرا للا حاب محرا من وجه ذصكرناه 
فى باب مداينة العبيد مما إذا سل إلى عبده الفا ليتتجر فيها فاشترى فى الذمة ليصرفه إلى اهن فتاف 











الامام عن العراق بن الوجهءنوفرض!1- دلةماو بلعث قيمةالصاءة.مة الشاةأوزادت وذلاكيوافتى ماحكاه 
المحسئف رحمه لهم حك ىعن العراقيين أيضاأنهإن زارت قمة ووه على مدل نصغ قيمة الشاةفالو يهان 


جار يان ولدس فى" منذلاك منافاة فان كلام المصنف رحمه الله ماكت عن حك ماإذا زادت عن 
النصف وتقصت عنالشاة وكلام أيوالطيب ومن وافقه فيه زيادة بيان أن لحلاف فيها أيضا والقطم 
فيا إذا نقص عن الندف وقد تقدم عن بعضهم إطلاق حكاية الحلاف ولوكانت قيمة الصاع مثل 
نصف قيمة الشاة أوأفل ود رده عتدأنى اسسد'ق صرح بهالشيخ أو حامد وغيره وقال سل انه لا 
خلاف ذه على الذهب وفى تميق ألى حامد من طريق البند نيحى والمرد منها ذ كر الوجبن فى 
النصف كلا كثر وذ كر العحل فكلامه على الوسيط والوجز وجبا بالتعديل أبداً أى أنه لافرق 
ين أن يكرن أقل من النصف أو أ كير وهذا هو الوجه الذى تقدءت حكارته عن ائهراسانيين فى 
ذكرمم لحلاف لى الاطلاق فى تفاوت ذلك بتفاوت اللبن و زيادة قيمة اقرط الشاة أو نصفهافرضوه 
فى .لاد يكون القر مها عز يرا كخراسان والوجهان فى المسئلة على هذا الوجه ال#سوص مشهو ران 
في طريقة العراقيين ولم يذكرها غيرهم الا من حكاها عنهم كالامام والغزالى ومن وافتها 
وذكرها على الاطلاق كا تقدم لايءرف الا فى طر يقة الحراسانيين والعلة التى ذكرها الصنف 
رحمه الله للوجه الاول انما تطبر فى الفرض الذى فرضه هو لافما فرضه أبو الطيب وموائتوه 
ولمل الصنف رحمه اله اما عدل عن الصورة الى فرضها أبو الطيب لذلاك حتى ؛صح 
استدلاله و ىكلام الامام تعليله عمنى يمكن اطراده فهما فانه قال ان الرسول عَم وان 
نص علي 3 من العر فقد أفهمنا أنه مبذول فىمةابلة ثىء فانّت من المبيع يقم منه موقع التابومن 
المتبوع فينبغى أن لايتعدى علىهذا حد التابع والغلونى كل شىء مذموم وقد اغلو م الشارع 
فيقم فى مسلاك أصحاب الظاهر ووجه الغزالى رحمه بأنا م أنه عليه السلام قدره به لأنه وقم فى ذلك 

لوقت قريب منقيمة الابن امجتمع. ف الفسرع ولك أن تقول انهذا يقتضى أن لابضبط ذلاك بنصف 


أنه يتتخير السيد بين أن يدف اليه المأ آخر فيمضى العقد أولا يدفم فيفسخ البائم العقد إلا أن هنا 
هكن صرف العقد إلى المباشر اذا لم مخرج المعقود له ألفا آخر وهناك لمكن فيصار الى الفسس وهذا 
الفرع قد ذ كرنا طرفا منه هناك للحاجة واه أعلم » 
( الباب الثالث ف التفاسع والتتارع ) 
قال خية والقراضحجائز مخ فخ أء أعدها #و 7 #و با مسكالركالة فان 1ت واثال 





"انب 
قيمة الشاة وانا إذاعامناز يادة قيمة الصاع علىمافى زمان النبي صلىالله عليه وسل لم:وجبهوعلة العراقيين 
سالمة عنه_ذا الؤال لكن هذا يوافق الوجه الذاهب ,أن الواجب من الكر بمة-ار قيمة اللبن مطلتا 
وسيأنى ف التفريع إبضاح لهذا إن شاء الله تعالى وممن نسب هذا الوسبه إلىأنى إسحاق كا نسبهاللصنف 
شيخه أو الطيس والبند نيجى وسليم وابن الصياغ رجهم الله وقال ساي اله أصح وهذا الوجه يرى 
أنه لايجب الصاع فيهذه الحلة وسنذكر فى النفريع حقيقة مابوجبه وتتعرض فيه إلىافظ اللصئف 
إنَ شاء الله تعالى والوجه الثانى حكوء عن الأسداب وهو الأصح ومن صححه ال رجانى والرافمي واب نأنى 
عضرو أله يازمه الصاع وان زادت قيمته علىةيمة الشاة لاحديث واطلاق نص الشافعى رضى الله 
عنه أيضاً يقنفى ذلك ولكنه غير مصرح به إعا صرح أنء لاهرق بين أن يكثر الابن أو يقل ولافرق 
فك أن تكون قيمته وقي.ة الابن س واء أو متفاوتة ما تقدم عنه (وأما) قيمة الصاع مع قيمة الشاة فل 
يتعرض لا فى ذلك ال-كلام سكن اطلاقه يقتضى ان لافرق أيصا ولان الصاع بدل عن اللبن فل 
يدلعلي مساواته له فاذا لمتمتبر مساواته له فقدم اعتبار مساواته للشاة أول وقد تقدم عن مكاية الشيخ 
أنى محمد أن ابن سر ينج مال إلى ذلك الذول فلعله المراد ببعض الاسحاب هنا وقد أحاب الصنف عما. 
نمسك به أبو إسحاق ما ذكره وهوحثى «المسئلة الني استشهر بها فيا ذا غصب العبد ونعصاه صيحة 
على القول الجديد ان جراح العبد يتقدر من قيمته كجراح المر من ديته فانه على ه_ذا يجي عليه 
كال القيمة وعلى القديم ودو أنها لا تتقدر فالواجب ماتقص من القيمة عانم ينقص شىء فلا ثمىء 
عليه وان مص وجب عليه دلك النقص وه ذا ميين فى باب الخصب وقد يكون النقصان زائراً 
0 صعب القمة 1 أو قطع بذايه ورجاءه وهص دن ق.مته / ا منالنصف فأزه على القديم ماح 
الاستشبهاد مبذه المسئلة أيضا فانه رده وربرد أ كثر من نصف قيمته على القديم والة'ذى أبو الطيب 
م يستشهد عا ذ كرهالصنف رحمه الله وما استشود با إذا باع سلعة بعبد قيمة كلمنهها ألف ثميزيد 
العبد فتتبلم قيمته ألين ويد المشترى فى الساعة عيبا فيردها و,ترجم العبد وقيمته ألفان وذلاك قيمة 
الْن والمثمن وما استشهد به الصئف رحمه الله نمع ف -ه الشبخ أبا حامد وهو أولى لأن الزيادة هنا 








لاض لم مخف أحره * وان كان ع رضا فعل العامل إبعه ان كان فيه ريم ليظهر نصيبه « وان لم يكن 
ربح فوجهان 3 الوندوت أنه فى عودته أن برد كا ألحذ » ان لم يكن ربب ورضى المالك به ظ 
وقال العامل أبيعه لم يكن له ذلك الا اذا وجد ز بونا يستفيد به الرببح » ومهبا باع العامل قدر رأس 
امال وجدله قدا فالباق مشثرك بينهها ولبس عليه بيعه * وان رد الى تقد ليس من جمس رأس 
سال لزمه الرد الى جذسه )» ْ 


جدبة - 
4 


3 


خلا له 


في القيمة فقط والعدن السترده واحدة لم يسترحم معها شيئا آخر ومسئلة الغصب استرحم مع العبد 

الاقص قيمته فكان نظير استرجاع الدّاة التىذهب لبنها مع صاع يساوى قيمتها وقد يقول امنتصر 
لأني اسعاق أن الأصل فى الصراة ذمان الابن التالف ببدله علي قياس المتلفات لسك الشارع جعل 
الصاع بدلا لمافى ذل من قطم النزاع مع قرب قيمة الصاع من قيمة الابن فى ذلك الوقت غالبا فأذا 





زادت قيمته على ذلك زبادة مفرطة فبعد إفامته بدلا عن لبن لالإساوى جزءا منه رقع موقما لحلاف 

| غناك عاقات هو العلد لصون )نان ذلك واجبمتأصل (والجواب) عن هذا أن الشرع اأوجبفى 

لبن الغنر ولين الا بل مع العم بتفاوتيها تفاونا طاهراً بدلا واحداً علم أن ذلك بدل فى جميع الا حوال 

والشرع إذا أناط الامو ر الضطر بة بثى'منضبط لاينظر إلى ماقد يم ادراً وإذا وقع ذلك النادر لا 

يلتنت اليدبل يحرى على الضابط الشرعى لاسها والمشترى هبنا متمكن من الا مساك فأن أراد ارد 

فسبيله رد ماجدله الشرع بدلا (وقول) الامام أن الغلو مذ موم (جواءه) أن العنى إذا طبر وسلم وجب 

اعتباره وإذالم يسلم وجب أتباع اللفظ ولايسمى ذلك غلوا مذموما والمخنص بأهل الظاهر الدى ذهوا 

| به هو القسك باللفظ مع ظهور المعني وصدته بجحلافه والعالم فى القيقة هو المامم من الانظ والدى وللّه 

أعلم * وقالصاحب الوانى فيا أجاب.ه الصنفعن قول أنى اسداق بأن الصاع وإنكان قيمة الاين 

الاأنه لميكنمقصودا وانما كان على سبيل النبع ولا يزيد علىقيمة التبوع الذىهو الشاة وهذا الكلام 

لي سبإالقوي بالنسبة إلى ما تقدم ونقل الامام عنصاحب التغريب أنه قطم جوابه باعتبار قم ةالوسط 
فى صورة الوجبين « 

( التفريم 4 ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا إشكال ( وانقلنا ) بالوجه الأول 

وهو قول ألى إسحق أنه لا يحب الصاع فى هذه الالة فقد قال للصنف رحمه اله أنه يجب عليه قيمة 

صاع بالمجاز وهكذا قالجماعة من العراقيين والرافعى رحمه الله (وقال)التاهى أبوالطيب أنه يقوم بنيمة 


الباب يتضمن فصاين ( أحدها ) فى فسخ القراض وفر وعه والقراض حائ زكالوكلة والشركة بل 

هو عينيما فانه وكلة فى الابتداء وقد تص_بر شركة فى الانهاء فلكل واحد من المتعاقد.ن فسخه 
|| والكروج منه متىشاء ولا يحتاج فيه إلحضور الآخر ورضاه (وعن) أنى حنيفة اعتبار المضور م 
ذكره فى خيار الشرط و إذا مات أحدها أو جن أو أغمى عليه اتفسخ العقد ثم إذا فسسخا أو أحدها لم 
يكن لاعامل أن يشترى بعده ثم ينظر إن كان اللسال ديتا فعلى العامل التقاضى والاستيفاء خلافا لأنى 
حنيفة حيث فرق بإ أن ييكون فالمال ريح فيازمه الاستيفاء أولا يكون فلا يازمه (واحتج) الأعماب 
بإن الدين ملك ناقص وقد أذ منه ملكا كاملا فليردك أخذْ وإن ل يكن دين نظر ان كان تنما 


771077007201772 اس رس اس 11لا 
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الديئة وهو أخص فان المحاز يشمل مكة والمدينة والعامة و#اليفها كا فسره الشافمى والأسماب 
رضى الله علهم وذكره الصنف فى كتاب الجزية نسأل الله تعالى أن بسر علينا الودول إلى ذلك 
المكان فى خير وعافية (وقال) ابنالرفعة أن من أطلقا+جاز أراد المديئة كا قاله الَاذى أ بوالطيبلأن 
الخبر ورد فها وبوافقه ما تقدم عن الماوردى أنه عند الاعواز برجم إلى قيمة المدينة على أحد الوجبين 
هذا ما ذ كره العراقيونعلىقول أى انخة راما) الامام فانه قال انم بر إيجابالصاع فىهذهالصورة 
اعتيرنا القيمة الوسط اتمر بالححاز واعتيرنا حسب ذلات قيمة مدل ذلك اليوان الابون بالمحاز وإذا 
نحن فعلذاهكذا جرى الأأس فى المبذول على المد المطاوب وهكذا الكلاممن الامام فيه إجمال(وقال) 
الغزالي فى الوسيط على هذا الوجه يعدل بالقيمة فنقول قيمة شاة وسط وقيمة صاع وا 1 كر 
الأحوال(فانقيل ) هو عشرالشًاةمثلا أوجينا هن الر ما هو قيءة عشرااشاةوكذللك قالابنعبدالسلام 
فى اختصاره للنهاءة أنه يعتبر قيمة تلك المصراة بالححاز والقيمة المتوسطة لاتمر بالحمحاز فتحب م ناهر 
بهذه النسبة وكلام الامام الذكور كالظاهى فى هذا اأعني وتنزيله عليه وم يذ كر الامام فى التفرييم 
على الوجه الذىحكاه العرارون فى هذه الصورة غير ذلك لآن الوجهين المذكور بن على متضى تقله 
يتفرعان على أن اواجب هو الصاع وأما الوجه الآخر الذى حكاه فى صدر كلامه أن الواجب مقدار 
قيمة اللبن من ال ر كيف كان فل نذكره هنا لا نه سيم لوجه الذى عليه يفرع فلذاك دل يذّكر هنا 
إلا وجدالتعديل وعبارته بعد ذلك فىلين الكارية المصراة قدر قيمة الابن من الثْر أو القوت لايناقفض 
ذلك لا نهةصوده به الوجه المذّكور هناك فىصدر كلامه ولا يحىء عليه قو لالتعديل وقول الغزالى 
إذا قيلهو عر الشاة مثلا أوجبنا من القر ما هو قيمة عشر الشاة مراده ‏ واه أعلم ‏ بالشاة الأولى 
الشاةالوسط وبالشاة الثانية الشاة المصراة المبيعة مثاله إذا قيل قيمة الصاعالوسط فى الغالب درهوقيمة 
شاة وسط في الغالب عشرة وقيمة الشاةامبيعة حمسة فانانوج ب من الصاع نصف عشر ماإساوى عشر قيمة 








5000 الال ولا ريح أده السااك وان كان فيه ري اقندماه بحسب الشرط فان كان 
الحاصل فى بده مكسرة ورأس المال ماح نظر ان وجد من ,يبدطا بالصحاح وزث ب زن أبدها 
و إلا باعها بغير جنسها من النقد واشترى مها الصحاح ويحوزأن بديعها بعرض ويشترى به الصحاح 
فى أصح الوجهين ( والاني ) لايجوز لأنه قد يتعوق عليه بيع العرض فان كان اأسال نقداً من غير 
جنس رأس المال أو عيضا فله حالتان ( إحداها ) أن يكون فيه ريم فعلى العامل بيعه إن طلبه 
الماللك وله بيعه و إن أياه المالك ولدس لاعامل تأخير البيع إلى توسم رواج التاع لأن حق الالك 
بعجل خلافا الاك ولو قال امالك تركت حتى لك ولا تكافني الببعهل عليه فيه الاجابة فيه وجهان 
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0 الشاة م إذا كان الماع فى ذلاك الو قت مثالا مسة فنو جب هنة عشره وهو سارى نصفدرم وان كان 


إي 





الصاع فى ذلك الوقت يساوى ثلاثة فوجب سدسلا نياو ىعشرقيمة هذهالشاة وهونصفدرم إذا 
عرف للك فد تقل الرافعى رحمه الله عن الامام أنه يهتبرالقيمة الوسط للتمر بالمداز وقيمةمثل ذلك الحيوان | 
بالحازفاذا كان لابن مشر الشاةمئلا أوجبنامن الصا عشر قيدة الشاة ول أر فى النواية إلا ماحكيتءقيل أ 
ذللكمن الكلام الذىى: إجال«أسبتالكلا اذىفيهإجال إل وال لام الذىبمد هفى الخاريةوة منت أنه 
لانناقض بنع ارأن كلام الامام الا ول منزل عل ماقاله الفزالىو بين الغزالى والرافعى اختلاف فانالغزالى 
ينسبقيمة الماع منقيمة الشاةفاذا كانقيمة الصاع عشرقيمة الثشاةأو جب عش رالصاع وأو ل كلام الرافعى 
رضى اله عنا يقتفى ذلا لكن آخره يقتفى نسبة لبن من قيمة النشاة فائه قال فاذا كان الاان عشر 
الشاة ملا أو جمنا من الداع عشر قيمة الشاة والين لم بجر له ولا لتقورمه ذ كر وما ذ كر الثر فالرحه 
أن يول اذا كان ار وفد جوزت أن يكون ذكر الاين بدل ال سم من ناس لكنه هكذا فيا 
وقنت علمه من الذ.خ وفى نسخ الروضة أبض) فأول ا لرافعى رذى الله عنه وآخر ه لايلتئن 
التااما ظاهراً إلاأن يكر ن الراد بقيمة ابن على حذف مضاف ويكون المراد بتيمة اللبن التر لأنه 
بدله وذلك تعصف على أنه يمكن أن يقال بالآخر ققط بأنيةو م اللبن وتقوم الشاة ويذسب قيمة اللبن 
منها لكن صدر كلام لرافعي وكلام الامام يأنى ذلك ويقتفى تنوم القر وأينا لاأعم أحداً من 
الأعداب قال تقوم اللبن ثم ان كلام الرافعى والغزالى رحمهم الله متفقان على أنا بعد الأسبة توب 
من الصاع مأ قنضته الذسبة فنوجب فى الثال امد كور أن رد نالصا كرا يسإوى عشر قممة الشاة 
وذلك ل لف أسا قلله جميع العراقيين من أن الر دود فيه الصاع بالححاز و بين ال.كلامين تفارت 
| لاه والظاهر من كلام العراقيين أنه لا يرد شيئا من الثر قل ابن الرفمة وهو الأشبه ذه 
أفى اسدق فانه برى أن الصاع من اعر أصل لاجل المبركف كان الال وأنه الواجب وما بوحد 
5 ن بدلا عنه ولا يجوز أن يجءل بعض ماع بدلا عن داع ه 
اس 0 . 
(أقرهما) النع ليرد الال ما أخذفان في التنضيض مشقة ومؤنة « ثم اختلفوانى مأخذ الوجبين وكنية 
خروجهما (فن) بان لا على الملا فى أنه مق كلك ار (إن قلنا) باغلوور لم يلزم الاللك قبول 
24 دم سقط به طلب البيع ( وإن قلنا) بالنسمة ويجاب لأنه ل ببق له توقم فائدة فلا ممنى 
لتكلينه حمل «شنة (ومن) مفرع لها أولا طي أن حق العامل هل سقط بالثرك والاسقاط وهو مبنى 
طي أن ارب متى لاك ( إن قلنا ) بالظوو ر لم يسقط كدائر الماوكات (وإن قلنا) بالفسمة سقط علي 
أصح الوججبين فانه ٠لاك‏ أن ملك فكازله العنو والاستاط كالشفعة ( فان قلنا ) لابسقط حقه بالتراك 








١‏ فرع (ظ هومن ثدة الك فى ذلك« اشر فترع كاء بصاع ثمر ثم أراد ردها بالتصر ية فيه 
وجهان حكاهما لماوردى فى الماوى وغيره ( أحدهما ) وهو الأصح بردها ويرد معها صاعا ولا اعتبار 
بزيادة القن ونقصه كا لااعتيار بقلة اللبن وكيرثه ولأنيكون ذلك ربالآن الريافى العقود لافى الفسوخ 
قالصاحب التتمة إلاأن ذلك سوء تدببر منهفى الال فيقتفى المجر(قلت) ومتي فرض الأم ركذلك 

فينيغى امتناع الرد لأنه سه كا تقدم لنا فيا إذا صارقه درام بدثائير على عينها وخريج ببعضها عيب 
ا ل الفضة وقلنا مجواز التفرريق (فان قلنا) الأحازة ة بكل الع قال التافى أبو الطيب يكن له 
حظ فى رد المعيب لاآنه سنه فنبقيه على ملكه أصلح له وقد تقدم ذلك وأن غير أَبى الطيب يشعر 
كلامع أنه يتعين العدول إلى قول الاجازة بالقسط قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرد ورد الصاع 
ثم أما أن يمنم ارد مطلتاً وهو قراس قول أنى الطيب وأما أن يرجع إلى الذول الآخر الذى سيأنى 
وهو قياس الاحّال الآخر فى مسئلة الصرف فراجعه هناك ( والوجه الثاني ) فى هذا الفرع أنه برد 
بقدر ص التصرية من العن لان |ارد لاستدراك المقص فعلىهذا يدوم الشاة لولم نكن مصراة فاذا 
قيل عشرة قومت مصراة فاذا قبل قيل هانية عل أن نقص التصرية هو الس فيرد لاشترى معها مس 
الصاع الدى اشتراها به فهذا 55 فى هذه الصورة هو موافق لمافاله الغزالى والرافى فتأيد ما 
قالاه بدقال ابن الرفعة لالاان ماقاله النزالى فيا إذا ساوت قيمة الصاع قيمة الشاة لا ان وماذ كره 
الساوردى فها إذا ساوى الصاع الكْن و هنحا فرق لان القر قد يكون بقدر قيمة السّاه وقد يكون 
أ كثر منها وقد يكون أقل عم العاب مقار بة الآن للقيمة وهذا الوجه قائله ناظر فيه إلى الغلبة ومع 
دذا يصح أن تعضد لحلاف الذى ذكره الغزالى به وفى هذا الفرء وجه ثالث ذ كره الموزى أنه يرد 
الشاة وتيمة الابن ذهبا أوورقا قياسا على ماإذا اشترى حليا بمثله من الذهب ثم وجد به عيباوحدث 





م يسقط بتركه المطالبة بالبيع ( وان قلنا ) يسقط ففيه خلاف سنذكره فى أنه هل يكاف البيع إذا 
م يكن فى الال ربح ولو قال ال الك لانبع وتقنس, العر وض ويم عدلين أوةلأعطيك نديك 

من الرجح ناصا فنى تمكن العامل من البيع وجهان بناهما و من الأصحاب على أن الرب متى يلك 
إن قلا )بلظبور ف ليع لأ قد يج و يشتريه بأ كثر دن قيمته (و إن قلنا) بالقسمة فلا 
وصوله إلى حقه بما يقوله | الاك وقطم الشبيخ أبو حامد وغيره بالوجه الثانى وقالوا إذا غرس اللتعير 
فى أرض العارية كان للمعير ان يتملكه عليه بالق.مة لأن الضرر يندفم عنه بخ القيمة فهبنا أولى 
وحيث أزمه البيع قال الامام الذى قطع به الحققون إن مايازمه. ببعه وتنضيضه قدر رأس المال ( أما ) 












ك2 آ ةولكل خخخ :20 بمسوع ووو 0 حك مسد. سيم 
( فرع 4 هذا الدى تقدم من اعتبار قيمة المحاز أو الدبئة هو الدى ذكره أ كثر المراقيين 
وقد تندم عن الماوردى فيا إذا أعوز القر حكارة وجه ألهيمتبر قيمة اقرب البلاد اليه تفر يما علي قول 
أني اسحاق وقياس ذلك أن يأني هنا فانه لا فرق بين أن يعوز القر وبين أن يجوز له المدول إلى 
القيمة فأذا ضءمت ذلا وواقاله الغزالى رحمه الله فى كلام الصنف رفى الله عنه حصل لكفى هذه 
السثلة أعني مسئلة الكتابأر بع أوجه (أحها) وجوبالصاع (الثالى) وجوب قيمته بالمدينة (الثالث) 
وجوبقيمته بأقر باليلاد اليه( الراع) وجوب عض صاع لمفتذى الّوزيم لبس فى الفرع الذى 
قله الماوردى الوجهان الإذان ذحكره) عند إمكن رد الثر وما حكيناه عن الجوزى وابن ألىهريرة 
وأما إن أعوز فسيأتي إن شاء الله تعالى » 
( فرع ) إذا أوجينا رد الصاع القرذما إذا اشتراها بتمر وهو الاأصيح فلوأنه رضى جباثم أراد 
الاذلة قال القامى حسين وصاحب التتمة ان قلنا الاقلة عقد فلا يجوز لانه يازمه أن يرد بدل اللين 
كرا فكائنه باع شاة وصاع تمر بتمر (وإن قلنا) الأقالة في جاز لان الفسو لاربا فيها (قات) وهذا 
الألاف فى الاقلة يأنى علي كل من الوجرين 'الذين حكاهها الاوردى وأما اذى حكاه الموزى أنه 
برد قيءة الابن ننداً جوز سواء قانا الاذلة دم أوذدخ » 
ل( فرع م عن البند زيجى أنه يمتبر قي.ة يوم الرد كرجل أقرض رجلا صاعاً هن تمر بالحجاز 
وليه خراسان له مطالبته بقمة الجاز بوم الطالرة ولبس له مطالبته بالث ركذا هبنا وكذات يقتضيه 
كلام الشيخ أنى حامد ( قلت ) فلوفرضن قيمة القريوم الرد بالمجاز كئيرة تزيد على نصف قيمة 
الشاة لغلاء سعراكر ورخص الشاذ فكيف ال فىذلك (عكن) أن يقال يازمه ذلاك؟ فى الترض 
ويمكن أن يقال يتين الثر لاأنه الاأصل ولادائدة ف العدول عنه وقد تقدم كلام الامام أنه يعتبر 
الييمة الوسط و 'بخي أن مل ذلك على الرسط من الانواع حتى يكون موافقاً لكلام البندنييتى 
لكن قول العزالى فى أ كثر الاأحوال ظاهر جحلافه وأنه لايمتبر وقت الرد وما له العراقبون أقل * 





الزائد عليه لخ كله 4 عرض آخْر يشترك فيه اسان لايكاف واحد منها بعه 3 مايديعه بطلب 
الالك أو يادنه يدبعه بنتد البلد إن 5ن م نجس رأس السال و إن كان من غير -جنسه باعه ما برى 
الصاحة فيه من تقد امد ورأس اال فازباعه بنقد الإد حصل به رأس اأسال (الثانية) إذا لمييكن 
فى الال ري هل للفالك تكليفه البيم فيه وجهان ( أحدها ) لا لأن غرض البيع أن يغلهر الربح 
ليصلى العامل إلى حقه منه فان لم يكن ربح وارتفع العقد لم حسن تكليفه بيعا بلا فائدة ( وأظهرما ) 
نم وبه قال الشيخان أنى ممد وأبو على والقامى حدين لأنه فى عهده أن يرد السال ا أخذ و إلالزم 
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( فرع 4 الذى يقول بأيحاب شىء من العر ذما إذا اشير ى شاة بصاع عر وردها باأتصرية 
جقتغى التوز 0 لت شعرى ماذايةولعند فقد العر فليتهقال والظاهرأنهيةولبردما قتضاه 






التوز يم من القيمة وطى ما ذ؟ اودر نيكون الواجب قيمة صاع ٠ن‏ عر ا-أعداز كاساف وتاندم وجه 
كر عن الحاوى أنه يجب قيءة صاع كر يأقرب بلاد المر اليه ( قات ) وماقله أن ظاهر متعين على 
هذا الوجه وحينئذ يكون في هذه الصورة أر بعة أوجه ( أصحبها ) إيجاب قيمة بعفى الصاع بالمدينة 
( والثانى ) قيمة العداع باأقرب البلاد 0 ) إئجاب قيمة بعض الصاع بادينة على مااقتضاه 
التوزيم ( والرابع ) يجاب بعض قيمة صاع بأقرب البلاد اليه وقد تقدم ماذ كره الموزىوا, بن أنى 
هريرة 8 فائدة 4 قول الصنف رحه الله لاأنه هو الاصل ى لا العر هو الاأص ل كذلك 
صر اس به الشيخ أبو حامد فيحم لكلام الصنف عليه ويكون الءنى أن صاع المر بالمجازهو الاصل 
فاذا تعذر رده رجعنا الى قيءته بالمحاز كن أقرض عراً بالمجاز ولقيه حرسان فطلبه بقيمة المجاز » 
( فرع 4 رأيت فى شرح التنبيه لابن بونس أنه إذا أراد قيمة الصاع فإن توجب فيه صاعا 
من تمر بالحجاز ويشبه أن يكون في النسخة تصحيف ولعله وجب قرم صاع ول أعل « 
( فرع » تقدم فىجنس الواجب رده معالمصراة ع أو وفى مقداره أر بعة أوجه (أسمها) 
صاع كر (والثالى) بق در قيمة القر (والثالث) إن زاد الصاع فيا يقاضيه التعديل والا وجب الصاع 
(والرايم) إن زاد فالواجب القيمة بالحجاز والافالواجب الصاعولم اعد في أعلمه أنه إن زاد الصاع 
فالواجب قيمة الصاع من العر والا وجب العر فاذا خلطت الأوجه بها ببعض وجعتها حصل للكفيا 
رده مع الصراة #سة وعشرون وحها منضرب الاربعة فى ستة (وأما) الساع وهو ماحكاه أبومن ' 
فلا يألى خلاف فى القدار فيه وترتممها هكذا (أسمها) 9 الواجب صاع من ع مطللقا كص الاعف أوقل ظ 
زادت قممته اوفهة (الثابي) صاع من الآوت الغااب (الثاات) صاع على التخيير بين الاقواتماعدا 
ل .الك ني رده إلي ما كان كلفة ومؤنة وهل لاءامل بيءها إذا رضى امالك بامسا كبا حك الامام فيه 
وجهين (وجه) المنع اله كاه شغلا بلافائدة (ووجه) الآخر أنه قديحد زهو يثتريهءزيادة وهذا ماذ كره 





عامة الأصحاب وقالوا له أنيابع إدا وقع ريا بأن ظفر سوق أو راغب (و رأى)الاماء تفصيلا فيه وهو 
أنه ليس له البيع عا يساويه بعد الفسيخ زم و بيعه بأ كثر مما يساوريه عند الطفر برزبونة.ل لأنه 
ليس ربا فى التحقيق و إنما هو رزق مساق إلى مالاك العروض ( وإذا قلذا ) ليس للعامل البيع 
إذا أراد الاك امساك العر وض واتفقا على أخذ المالك العروض ثم ظهر ر ببح بارتفاع السوق فهل 
إغام اأقوي قل هوه كن أم لا لظلهوره بعد الفسيخ فيه وجهان ( أظهرها ) الدانى (وقوله) فى 





آذآ لني 


الافط (الرابع) العرأوماهو أعلىمنه (الحامس) الر أرغالب قوت البلد (السادس) لركان / 7 
فصاع منه الاقما . من الع الت فهله سدلهة 3 وممام | أن لواحب بقمة ةُ الاءعن من هذه لاش 58 على الؤلاف 





فبها صارت اتنى عدر وستة إن زادت 3يمة الصا ع علي الشاة قافنا فالواجب مايقتضيه التعديل هن 

هذه الاشياء الستة على لحلاف فيه| وانل زد فالواجب الصاع من الامور الل كورة فهذه ثمانية عشر 
وسستة ابه إن زادت قيمة الصاع فالواجب قيمته والا فبذه الاس-ياء الستة على الحلاف والخامس || 
والعشرون ماحكاه السدحخ أبو عمد منالرى على قياس امضمونات و هو أضعنها ولا يمكن أخذه مع 
الاربعة وله أعل « 

ل( فرع فانكان باع الشاة اللصراة بصاع من عر فيحىء فيها مقتغى التركيب عانيةوعشرون أ 
وجماهذه اللؤسة وااعشرون المذ كورة وثلاثة أخرى (أحدها) أنه يحب من الصاع بقدر تق ص التصربة || 
من المر (والثانى) برد قيمة لبن ذهبا أو فضة (والثالث) يردها ولاثشىء عليه فقد تقدم ذللكه واعل 
أنركيب هذه الوجوه ذ كر الستفاد ويعرف كيفية النظر فى ذلك ولسكن إثياتهالذلاك متوقف على 
أن كل واحد م نأحاب الوجود قائل الوجوه التى تركب معما حت يصح التركيب وقد فعل الاتماب 
مثل ذلاكفى مواضم والله أعل . * قالالصئف رحمه اله « 

لإوانكان ماحلب من الابن قا فأراد رده ففيه وجوان(قال) أبو اسحق لايجير البائع على أده 
لانه صار بالحاب ناقصا لانديسر عاليه التغير فلا يجبر على أخده (ومن )أ ححابنا من قال بيجبر لان نقصانه 
حصل لعفي يتعلم به العيب فليمنع الرد ولانه لولم يحز رده لنقصائه بالملب ل يز إفراد الشاة بالرد لا نه 
افراد بعض اامقود عليه بالرد فلا جاز ذلك هبنا ‏ وان أم يجزفىسائر المواضم جاز رد الاين ههنا مم 
نقصانه بالحلب وان لجز ز فىسائر المواضع- 4 
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اللكتاب و إن رد إلى نقد لا من جدس رأس الال لزمه الرد إلى جذسه غير خاف مما أدرجناه فى 
أمناء الكلام ثم انه يشمل ما إذا كان عند الفسخ نقدأ من غير جنس رأس المال وكان ارد اليه 
بعد الفدخ ه 

( فرع 4 5ك يرتف القراض بقول المالك فسخته برتفع بقوله لاعامل لاتتصرف بعد هذا 
وباسمترجاع الْءال منه د لماللك ما اشتراه العامل بالقراض فينعزل العامل كأ أو اع الموكل 
ماوكل ببيعه ينعزل الوكيل أولا ينعزلو يكون ذلك اعانة له فيه وحهان (أشبهها) الثانى ولو حبس 
العامل ومنعه من التصرف أو قال لاقراض ببننا فنى انعزاله وجهان ( أشبرهما ) أنه لاينعزل أيضاً 
ذكرهما أبو اتعباس الرويانى فى المرجانيات » 
ج33 و اه موقل سا لد وج 01357 7 
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تت 2 2222 2 770612512 
( الشرح 4 هذه الملة الرابعة من أحوال رد المصراة وهى إذا أراد ردها يبد الحلي واللمن راق 
وهذا على قسمين (أحدما) أن يكونقد حمض وتدير فلا حلاف أن البائم لايكاب أخذه زوالثاني) 
أن لايكون كذلك وهى صورة السكتاب ففيهاوجوان (أعها) وهو ةول أنىإسحق أنه لايجب على 
البائع أخذه لما دكره الصنف رحمه الله وفيه تنبيه على أنه لس من شرط السئلة أنيأتى عليه زمان 
بل لوكان عقب الاب ل يجب أخذذه لأنه صار يسرع اليه المغزير فنص عما كان فى الضرع وقول 
المصنف رحمه الله بعد ذاك فلا يحبر علي أخذه 7 كيد لأنه قد ذكر ذلاك أولا و يمكن تايل هذا 
الوجه أيضاً يأنالابن للوجود عند العقد الذى يستحق بدله اختلط بالإبنالحادث الختص بالمشترى وادا 
مح به لاجبر البانع علىقبوله وهذا قد يحْدشه لحلاف المذ كور فى الأخبار فى «سألة الختلاط الثار 
ومسئلة النعل ومسئلة ال'طة الخنلطة فيكون الافنصار على اللة الأولى أولى(وةد يقَال) أنه لابصار إلى 
الأخبار ف المسائل الذكورة إلالاضرورة ألا ترى أنالنعل إدا لم .يكن نزعه معييا ع بنزعه لايجب قبوله 
وههنا لاضسرورة ندعو إلىقبولالابنلامكان رد العرالذى قدرهالشرع وبمن صمح هذا الوجا اإنابى ء رون 
والرافتى رضى الله عنهما وقال الرويلى فى البحر إه الأمبح عند ججهور أحاينا وبه جزم الاوردى 
(والوجه الثاتى) أنه يب على البائم قبو له ويجبر عليه لما ذكره الصف والاعتذار بكو نذلك لاستعلام 
العيب وهو الذى ذ ثره الاضمى أو الطب مستمر عى الأطير من التواين فى تلاك الأس_كئلة كا به إذا 
رةه قدر مايفرق به العيب برده قهراً وقاسوه علىه-ثئّلة اللصراة هذا والتوا. الثانى فى تلاك ال_ءاد 
بكسلة المصراة التى قاسو | حليها رد الثاة بدون الابن فانه جائز قولا واحداً معالمتصان الدى حصل فها 
بالملب لأجل أن ذلك لاستعلام عيب الشاة ولس مرادهم مسئلة الابن التى فيها إذ لايمسن ترم 
قولعلى وحه وحرنئذ فسكلة اللبن هذه فرد من هراد تل كّالسائل ال ندة إى رد اأصراة بعد نقصها 
بالحلب (الثالى) أنه إذا كان النقص الدى يستقل به العيب غير مانع على الاطور من القولين فيتاك 
السائل وبلا خلاففى رد الثاة تقسما بعد الحاب فإ لاكان هنافىرد الل نكذلك ؟ ول حك اججهور 
اح 20022 
قال (١‏ ولومات المالاك فلوارئه مطلبة العامل بالتنيض 8 وله أن مجدد العقد معه ان كان المال 
تقدأ * وان كان فى المال ري أخذْ بقدر حصته من ر بحه عند القسمة ‏ والباقى يتبع فيه موجب 
الشرط » و إن كان عرضا ففى جواز التقر ير عليه وجوان * ووجه البواز أنه قد ظلبر رأس المال 
وحاسه من قبل 2 بوجد علة اشتراة المقدية ههئا * وان مات العامل يحز تقر بر وارله ص 
العرض قانه ما اشثراه بنفسه فيكون كلا عليه * نم ان كان قدا فهل ينعتد القراض ممه بانظا 
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بأن الصحيح عدم الاجبار ؟ (فالجواب) أنالابن م يظهر فيه عيب قدبم يقتميرده بحلاف الشاة وما 
لابوقف على عيبه إلا بكسره قانه مشتمل على عيب فدرم إسببه يرد فنقصه لاستعلام عيبه والابن نقصه || 
لاستعلام عيب غيره وهوالشاة والحاقه ها نقصه لاستعلام عيبه يحتاج إلى بيان والبيز بين النوعين 
كاف فى الفرق (وأيضا) النقص لاستعلامالعيب لوقلنا بأنه هنع فى غير هذا الموضع لأدى إلى بطلان 
رد العسب وهبنا لايؤدى إلى ذلك لان الشرع جعل الابن بدلا يردة مم الشاة المعيبة واللبن ليس 
| عيب فلا .بازم من اغتفاره ف محل الضرورة اغتفاره حيث لاضرورة (الكّلت) أنا علي القولبالرد فيا 
| تقصت قيمته بكسره ثنول ,أنهيشرم الاش على قول وان كان الاظهر خلافه وأما ههناعل الوجهبأن له رد 
اللبن لان أحدا قال بأن' الشترى يغرم مم ذلك تفاوت مابين قيمة الابن فى الضرع وقبمته 
حاو بأوهذايحرك لنايحما وهو أن الم بتقسطعل الشاةواللينالذىفى ضر عها ؟ تقدم وذلك باعتبارقيمتيه انبل 
تعتبرقيمةالابنفى الضرع أو بعد الحلب (وقد) يقال انهفى الضرع لايككن تنو عه كال فى البطن لكنا إذا 
كنا نعل أنه بعد الملب أققص مما فى الضرع وحين المقابلة كان فى الضرع والمعتبر فى التقسبط 
وقت العقد فهذا البحث حركته لننظر فيه فان كان يستبر قيمته فى الضرع و بالحلب ينقص عن ذلا 
فكان قياس ذلك الوجه إيجاب الارش ولا أعل منقال به وان كأنيسثبر قيمته بعد الحلبفلا قص 
]| حينئذ ولا يحتاج أن يعتذر بأنه تفص حدث لاستعلام العيب ( الرابع ) انا إذا قلنا بأن لمثترى | 
رد اللبن فبل له إمسا كه ورد ألشاة (قال) صاحب التتمة إن كان قد أمسكها زمانً يحدث فمثل 
| لبن لا .يكلف الرد لآن الحادث بعد المتّد ملك فلا يأزمه رده وان حلب عقيب الششراء وقلنا على 
البائع قبول اللبن لا" نه عبن حقه فملي المشسترى رده إذا أراد الفسخ وليس له رد البدل لان يه 
فى ريده (الخامس) أن القائل بأن له هنا أنيرد اللبن هل ذلك بطري الفسخ كا لو اشترى عينين 
فوجد باحداهما عيراً فان له أنيره اجيم إن كان كذلك فينبغى عند هذا القائل انه إذا أراد إمسالك 
| البن ورد الشاة يحرى فيها الحلاف فبا إذا أراد أن يرد إحدى المبتين بالرد فل قول,كتنع عليها 





ذ كنا أن القراض ,ينفسخ بالموت واذا مات امالك والمال اض لاريم فيه أخذه الوارث وان |! 
كأن فيه ريح اقنسهاهوان كانعرمًا الطالبة بابيع والتنضيضك فى حلة حصول النسي فى حياي| |أ 
وللعامل " البيع ههنا حعيث كان له البيع هناك ولا يحتاج الى اذن الوارث ١‏ كتفاء باذن من تلتق 
الوارث الك عنه يحلاف ما إذا مات العامل حيث لايتمكن وارنه من البيع دون إذن الساللك فانه 
ل برض بتصرفه وف التئمة وحه أن العامل أيضاً لاببيع إلا باذنوارث السالك والمتعهور الأول ويجرى أ 
الحلاف فى اسنيفاثه اهديون بغي إذن الوارث ولو أراد الاستمرار على المت فان كان السال ناير) ذلها 
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الافراد بالرد وهو بوافق ملةتقادم عز صاحب النتمة عند عدم اختلاط ل لبن بأمن جدد يد وءلى ا 
لاعتنع وانلم .يكن بطر يق الفسخ فهاذا يجبر البائع على قبوله وحقه في التمر والابن على ملك 
الشترى متثفى المقد فتاخص أن صاحب هذا الوجه ,ازمه أن بوجب رد الاين عند بقائه وهو 
خلاف ظ هى الحديث(السادس) أن رد اللبن هل يكوز حكه حك رد المصراة إِذا قلنا اللخيارفييا على 
الذور حتى اذا أخر بطل اجبار اليائع عليه ويقتصر علي رد الث-اة أو ول رد ائث-اة على 
الفور والابئم إلى خيرة اللشترى لم أر فذلاك نقلا وهو ياتفت على مأ تقدمه منالبحث فى أن ذلك هل 
هو بطر.ق الفدخ أولا قان كان بطاريق الفدخ كان طى النور وكل هذه التفريعات الضطرية . 
سابها ضعف هذا الوحه القائل بأن له رد اللسن 5 هرا(اأس سانم) قول|أصنف رحمه النّه ولأنه و بجزاارد ' 
إلى آخره هو الدليل الثانى فى كلامه الذى وعدت بالكلام عليه وهو دليل مس:ةّل غير ناظر إلى أن 
النتقصان لأجل الاستعلام أولا و مهذا محااف ما قدمته من ادهدة: لاله وثيالة غالاً يرقف ل 
عيبه إلا بكسره جيعاً برجمان إلى مسألة رد المصراة مم نقدمها بالحلب وهذا الدليل اذى كرهالصنف 
رحقه الله غبر ذلك لأنه جعل امتناع رد الابن متاز ع لامتناع أفراد الشاة بالره وغال الأول بالنقص ' 
بالحلب توالثائى بأنه إذراد بعض العقود عليه وذلك غير النقص بالحلب فل يحصل الخع ينما 
وانما مقصوده قياس النتصان بالحلمب هلى النقصان بالأفواد فا نأفرا اد بعض المعتود عليه تقص وسكت ؤ 
الصنف .رمه الله عن ذلك لوضوحه وإذكره فى.موصم آخر وهو ماءإذا اشترى عينين صفقة .واحدة . 
فانه لانحوز أفراد أحدها بالرد إما جزما إذا كان 0 بهما أو عل الأظهر إذل كان بأحدها واذا كآن - 
أفراد بعض المعقود عليه نقصا فأو أمتنع رد الابن بتتعسائه والحلب لامتنع افراد الشاة لنقصاها بالافراد 
والجامع بينهما مطلق النقصان فاماحاز رد ااشاة هبنا_وافرادها عن الاين اتناقا 5 4ل النتصان 
بالأفر اد مائعا ‏ وان كان مانعا فىسائر اأواضع موحت أن خوزرد الأب ولا َس النتصان بالملب 
مانعا م وان كأن مانعا فوسائر ا مواضع اضع ‏ هذا تقر برهذا دلول ولا بسن جو ابعنهإذ الأصعقالذهب 
خلافه (وطرييق)الموا ب أن ل أنالتقص مانع ولا يازم من مخالفة الأسا ,فىموضع الفته فكل 








ذلك بأن يستأنفا عقداً بشرطه ولا بأس بوقوعه قبل النسمة لجواز القراضن على اقشاع وكذلك يجوز 
القراض مع الشريلك بشرط أن لابشاركه فى اليد ويكون للعامل ربح ندسيبه ويتضار بان فى دبح 
نصيب الآخر وهل ينعقد بلفظ الترك والتقربر بأن يقول الوارث أو القائم بأمره نركتك أو أقررتك 
على مآ كنت عليه فيه وجهان (أحدها) و به قال الشيخ أبو ممد لا لأن العقد السابق قد ارتفع وهذا 
ابتداء عقد فلا بد من إذن صالط الابتداء والتقر بر يشعر بالاستدامة (وأظير جما) عند الامام نتم نهم 

لعني وقد يستعمل التقر بر لانشاء عقد عي وجب العقد 0 الوجع أن مفرعان على أن 








ْ موصع الا أن لكيه أن أأه+ في الذى استئني لاحل نقى نقسان افراد الشأة بالرد 46 ن ساعر موأدم ر الافراد 


أ موجود فى النقصان بالحلب هبنا حتى يستانى عن سائر مواضع النقص وصة القيابى ببتوققة على 
| بوت ذلك وهو غير ين ( الثامن ) 0 ب لق على حكاية ارين ؟ا كام الصنف 
ظ رحمه الله وكلا م الشخ ألى حامد يقتضى حكاة اوبوت عن ألى اسحق ولذثلك, اأرو بالى قال أن أ 
ظ أبا اسحق أشار ف الشرح الىوجوين واأصنف واب نالصباغ حعلالقول بعدم الاجبار قول أي اسحق ظ 
: وكلاء أنى الطيب محتمل لما قاله ألو حامد ونا قله اللصنف فانه قالزلا يبر عليه ذكره أبو ادق 
ْ فى الشر 4« وقال لا نه صار 55 وفيه وحه اح أنه يوز وثية الاصراب يذ كرون الو<:ين غير 
|| منسو بين واللدم ين ذا كله أنأيا اسسحق ذ كر فيشرحه الوجه الذى اختارهوالوجه الآخر (التاسم) 
| أن هذا كله فى رده علي جهة التبر أما لوترادنيا على ذلك قال الاوردى والره يانى فىالبجر جاز رد 
|| تدم ذلك عن البغوى والرافعى رحبما اله أنه لاخلاف فيه ونبهت هناك أنه هل هو من باب 
|| الاعتياض أو من ياب الرد بالفدخ وان ابن النذر خالف فيه ومقتذى كلامه الخافة ههنا وهو أحد |أ 
| قولى الملكية وان ابن المنذر جعله من باب الاعتياض وذ كرت بحا هناك يةتفى أندليس لذلاك 
وأنه يوز فالينظر ذلاك البحت هناك فى فوع عند شرح فول المصنف «وان أحاز رد المصراةرد 
بدل الابن © * 
( فرع ) قسم لأرعشى الهس الحادث عند امشترى إلى قسمين (أحدها) المصراة يردها ناقصة 
؟| عا أخذت عليه من 5 ن الاين فى ضرعها وما 0 لأعراة ثلائة أضرب (أحدها) برد قولا واحداً 
' كلعنب والميار يغمزه بعود أو حديدة فيتبين أنه مر (والثانى) فيه قولا كلئوب #قظم * م لعل عينه 
"أ (والثالث) ثلاثة أقوال إذا كسرنا لانوقف على عيبه إلأبكسره وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى فى الرد 
| بااعيب وفيه توقف بذ كره هناك إن شاء الله تعالى » 

ظ ل( فرع ) إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها.عيبا إنكان البز لاستعلام العيب ل يكتنع 
!| ارد وجرى مجرى الحاب » 








| هذه العقود لاتنعةد بالكناياتفيذبغى أن يحم بالوجه الثاتى و إن كان امال عروضاً ففى جواز ثقر بره 
|| على القراض وجهان (عن) ألى اسحق أنه جائز لأنه استصحابقراض فيظور فى بن سرأس الال 
( والأظهر ) المنع لأن القراض الأول قد ارتفع فلو وجد قراض آخر لكان قراصًا مسأنقاً وحونئذ 
]| تنم إبراده على العر وض والأول ظاهى لفظه فى الختصر لسكن القائلين بالثانى لوه "على ما إذا كان 

سال ناضاأواستأ نقاع” ذا (والأشيه) أن يختص الوحوان بافظ الترك والتفر ير ولايتسامسباستهمال الالفاظ 


ا 


+ 44 - 


اسم لصي ص و ل ا سل م ل م بي تج و ل ل لصم حم ل 0 ا سن م صما .أل ا جح يي 8 م خيسم لمسسماب - 


* قالالصنفر عا ال 

ل( وان اشترى جار بة مصراة ففيه أر بعة أوجه ( أحدها) أنه بردها و برد معها صاعا لأنه ينقصد 
لبنها فبت بالتدليس له فيه الخيار والصاع كا شاة ( والثالى ) أنه بردها لأن ليها يصد لتر بية 
الولد و سم له ذلاك فتُبب له الرد ولا برد بدله أنه لابباع ولا يقصد بالعوض (والثالث) لايردها 
لأن الحار بة لايقصد والمادة إلا عينها دون ليها (والرابم) لابردها و برجع بالأرش لأنه لامكن ردها 
مع عوض اللبن لأنه ليس لإبنها عوضٍ مقصود ولايمكن ردها منغير عوض لأنه يؤدي إلى إسقاط 
حقالبائم من لبنها من غير بدل ولا كن إجبار المبتاع على إمساكها بان اللسمى لانهلم يبذل الكن 
إلاليم له مادلس به من الببن فوجب أن يرجع على البائع بالا رش ا لو وجد بالمبيع عيبا وحدث 
عنده عيبب ))* 


لإ الشرح 4 الكلام فى هذا الفصل والفصل الدى بعده يحتاج إلى أصل وهو أن المنصوص 





| عليه فى كلام الشاففى رحمه الله ح؟ الابل والغنم والبئر والصحيعع المشهور أنه يهم جميع الميوانات 
]| الأ كولة واللصرح به من ذلك فى الحدريث هو الابل والنم (وكثير) من الأصحاب بييجعاون 9 البثر 


ثابتً بالقياس و به يشع ركلام الشافى رحمه الله فى الختصر (ومنهم) من يأخذه م نالدص في الحدديث 
الذىلفظه «مناشترى مصراة» فانه عاموقد تقدم ذلك واتفقوا على إنبات الحم فىالبقر إما بالنص 
واما بالقياس فان القياس فيهاظ'ه جل وهى فى معني الابل والنتم فلذلك اتفقوا على ثبوت الهم فيها 


ظ أماماعدا دلك من الى وانات كالجار , ره ة والأتان فلا هر فمهمأ 07 فهعنى الأصلال:نصوص عليه وعقد 


لأصنف رحمه نه هذا الفصل والذى لعلاه للكلام فمهمأ والذى حر احكام المصراة عليهما فطر بقه 
في ذلك أما القيا سوا نكان ليس فى الهلاء والظبور كالاول وأما إدراجها فى>ومقوله «ن اشترى 
مصراة »والذى لامجرى عليهما أحكام لصراة طر يه قطع القياس و ينبين أمهماغير داخليثفىعمومقوله 


|| مصراة (إما) .أن الاسم غيرصادق عليهماعند الاطلاق(واما)باخراجهما من الافظ بدليل (وقد) يقال إن 


ال ىتستعمل فالابتداء ثم <كي الامام فيا إذا فسخ التراض فى الحياة طريقة طاردة اوجبين وأخرى 


|| قاطعة بالمنع وهو الاشمهر وعامها يضعف وجه جواز التقرير بعد للوت وهذا إذا مات الالك وإن 


مات العامل واحتيج إلى البيع والتنفشيض فان د ذنالالنا كوارت العام ل فيه ولاك وإلا ولاهمتدوب 
ن جهة الحا م ولا وز تقرير وارئه علي التراض إن كن المال عرسا ولا يرج على الوجهين 


الذ كورين فى موت الالك وفرقوا انها وجيين ( أحدهما ) أن ركن القراض من جاني العامل 


عمله وقد غات بفوانه ومن حاب الالك الال وهو باق بعيله أ إلى الأوارث / وألثالى 6 وهرى 






2006 
أ منجلة مايدلعلى إخراج الجارربة قوله فى الحديث «بعد أن يحلبه!»فان ذلك يقتفى قصر الحكم على 
| مايصدق عليه اس الحلب وفى إطلاق الحلب على الجارية نظر ( واعلم ) أن قاعدة مذهب الشانفى 
رضى الله عنه يا ذكره الامام يدل أن "بوت اللخيار فى للصراة جار على القياس واذا كان كذلك 
| فيسوغ إلحاق غير المنصوصعاليه بالنصوص والصنف رحمه الله وكثير من الاحعاب يذ كروا المديث 
| الذى فيه صيغة العموم وما ذ كروا النص فى الابل والغنم وكان ماسوى المنصوص عليه علي قسمين 
| (قسم)النصرية موجودة فيه فىغير الابل والغنم (وقدس) فيه معني بشبه التصرية فذكرالصئف رحمه الله 
| الحاررية فىهذا الفصل والانازفىالذى بعده لامهماملحةانهند من يقول بالالحاق بالابل والغم لشمول 
|| التصرية بالججيع وذلك بعد جعيد شعر الجارية ولانه ملدى بالتدمرية فلذلكأخره وله عراتب فى الظهور 
اكتتحميد الثعر فيل-حق واخفاء كنقطة مز للداد على توب العبد فلا ياحق وبين ذلك ففيه 
خلاف ونذكر هذه المراتب إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف فىنجعيد شعر الجاررية وذكر لماوردى 
| وجهين ف التصر ية فى غير الابل والبقر والغنم فأحد الوجهين وهو قول البصر يبن أنه ليست يعيب 
( والثانى ) رهو قولالبغداديين أن التصرية فكل الحيوانعيب (وأما)تصرية الجارية الذى هو>ل 
| كلام الصنف هنا فقال الامام إن الحلاف فيسه ليس من الفط الذ كور فان التلبيس بالتصرية في 
الجارية كالتلييس بالتصريةفىالبهيمة وانما نشأ الحلاف من أصل آخر وهو أن الاصل فخيار املف 
أن يترتب على الشرط والفعل الوهم ال.دلس الخلف بالشرط وهودونه ويقوى أثره فها يظهر توجه 
| القصد اليه فاما مالا يتوجه القدى اليه فلا رظهر التلبيس فيه قال و يكن أن يقال هذا مع التقريب 
|| يلتحق با قدهناه من مواقم الحلاف يعني من امرتة التى بين الظلهور والخفاء كا أشرنا اليه ممن قبل 
أ فان الشىء إذا كان لايقصد مما يجرى م نتلميس فيه وفاقا لاتومم ويمكن أن يقرب مما تقدم من وجه 
آخر وهو أن الضرع والاحلاف يعتاد معاينته! ويدرك الفرق فيها ولدس كذلك الثدى فى بنات آذم 
| فان المشاهدة لاتتعلق غالبا به وغرضنا مخر بم الوفاق والحلاف لى أصول ضابطة انهبى ومقصود 





المذ كور فى |اسكتاب أن العامل هو الذى اشترى العروض والظاهى أنه لايشترى إلا مايسول عليه 
أ ببعه وترو نجه وهذا أأعى لايؤثر فيه موت المالك و إذا مات العامل فر يما كانت العر و ضكلا على 

وارثه لأنه م يشترها ول مخترهاو إن كان المل باصأهلها 'لاستمرار بعقد منشأ وف افظ التقر برالوجهان 

السايقان وهما كالوحهين فى أن الوصية بالزائد على الثاث إذا جعلناها ابتداء عطية هل تنقض بافظ 

الاجازة ويجر يان أيضا فيا إذا فسخ البيع الجارى بينهما م أرادا إعادته تقال البائم قررتك على 

موتفن لمك الأول وقبل صاحبه وفى مله من النكاح لايمتبر ذلك وللامام احتّال فيه لبان لفظ 
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لاما يذلاك ل الثدى إذا كان لايرى 5 ولا يحصل فيه قصد 0 فم يتحق كضرع 
الناقة والشاة الذىهوهرىءالغالبومقصوده ا قاله أولا من أن لبن الجارية غير مقصود أى ني الغالب 
لانه لايقصد إلا على ندور لاجل الحضانة فلا يلتحق عا هو مقصود فى كل الا<وال ولذلك ل يغتر 
آ برؤية الحامة وهو اله دى إذا عرف ذلك فهل التصرية فى الارية عيب أم لا على وجيان 
على ماتقدم عن ا-اوردى (وقال) ال خ أبو حامد أنه لاخلاف أمها ديب لا مين أحدها) الرغبة 
فى رضاع الولد ( والشانى ) أن حكثرة لابن >-ن الث دى لاأنه يعاو ولا يسترسلى هكذا قال 
| أبوحامدولكن غيره مصرح باالحلاف فى ذلك وشبهوه على أ د الوجهين عاإذا اشترى جارربة فيانت 
اختهفلا خبار لأن الوطء فى ملاك العين غير مقصود إذا عرف ذلك فقد ذ كر الصنف أر بعة أوجه 
اليا هداق :وقل قولان ( أحده ) اتفرد ع اهاعا ناد ثره الصئف ودذا قول ابن سريثم 
|| وابن سامة فها حكاه الموزى (و الآخر) بردها ولايرد دل للإنلأن» لا.ءتاضعنه في الغالبو إن كان 
متقوما وهذا معني المصنف رحمه الله أنه لايقصد بالعوض وم يرد أنه لا يباع منفرداً لان مذهبنا جواز 
ببعه وهذا الوجه ذ كره الصيدلانى وغيره على ماحكاه الامام وكلا الوجهين مذ كور فى الحاوى وفيا 
علقه ساي عن أبى حامد (والوده الثانى) أنه لا.رد وهذا قول أبى حفص ابن الوكيل على ما يقتضيه 
كلام الجوزى وطلي هذا فوجهان(أحد هما )وهو الثالث ىكلاء الصنفرحمه الله أنهلايرد أىولا ثىء له 
ما ذكره الصنذف رحمه الله وهذا الوجه لم يذْكره الرافعى وا-كن ذ كره القاذى أبو الطيب والقاذى 
ظ حسين وما ردى وغ يرتم وهو مفرع على أن التصرية فى ذلك ليست بعيب (والآ خر )ودو الرابع فى 
0 الصنف أنه لابرد ويرجع بالأرش وصححه أبن ن ألى عهرون ثمر بء ِ بءأ على القول بعد, الرد واختلف 
هاخذه فالشبخ أبو حامد ذكره فيا علقه البندنيحى عنه من قوله أنه لا +1 ان عبن إل 
أ «ستدلا عاذ كره اللصنف وهو حسن واستدل لأنه لا يمكن ردها من غير عوض بأنها تقصت عنده 


]| فهذا الوجه بهذا التعليل ءم الوجهين الأولين ثلاثنتها مفرعة على القواين 0 التصرية فى ذلك عيب 


| التكا اح مع التقرير ( وتوله ) فى الكتاب فان 000 أخذ بقدر حصته مع ريحه عند 
ْ القسمة والياق قبع فيه هوجوب الشرط (مثاله) إذا كان راس الال امور وحماءة وديي عليه مائة.ن 
| وجدد الوار ثالعقد على النصف كا كان هن غير أن بيقتما فرأسالمال لاوارتٌمائتائمن الثلاما'ة والمائة 
| الباقية للعامل فعند القسمة ,أذز ها بقسطها من الربح وبأغد الرارث راي الشال نيوو شتبيان 
| مابتى ( وقوله ) وم «وجد عليه اشتراط النقدية ههنا أى لابعتبر فى التقري ركونه نقدا لاف مافى 
|| الابتداء لما مس (وقوله) وهل ينعد القراض معه بلفظ التقر ير فيه وجيان أسار به إلىأن تجديد اعد 
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ولذلك ذ كرها الشيخ أبو حامد مفرقة فى التعليقين وتقل الرو بالى عن الدارمى أنه على القول بأنه 
لس عب فاأنه جع بالأرش وغلطه قال لأن هذا القال 6 اأرد لانه لبس بيعب وقدر الداركى 
أنه لايرد لان الملب عيب حادثفقال يرجم بالارش (قلت) وينبغي أن بح كلا الدارمى علي ما 
آله الشبيخ أبو حامد رحمه الله ولايغاط ولا يظن به أنه فرع ذلك على أنه ليس بعيب هذا ما ذ كره 


الا ماب رجهم الله فى ذلك (وقال) الامام إذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية وان قدرنا ار بقيمة 


اللبن فلم يكن لابن الحارية قيمة ل بحب ثىء و إن أوجبنا الصاع فههنا وجهان هذا إذالم يكن الاإن 
متقوما وإن كان له قيمة فلا بدمن بدله وهل يبدل بالصاع أو بقيمته من مر أوقوت آشر فيه وجهوان 
وهدًا التبخر ينم حسن(والاصح) منهذه الاأوجه عند الرافمى وصاحب الهذيب أنه يرد ولا يرد بدل 
لابن ودو الثانى يكلام لادنف رذىالله عنه قال الرويانى فى البحر وهذا أقرب عندى (والاأصح) 
عند الةاضى ألى الطيب والجرجاتى انه يردها ويرد معهاصاعا ؟نزلة تصرية الابل والغتم (وقال) ابن 
فى عصرون انه الاقيس بهفىالمرشد وقدتقدم فىباب الربا ان ممد بن عبد الرحمن الحضرمى تقل 
عن الشافعى رضى الله عنه أنه لوباع أمة ذات لبن بلبن ادمية جاز وهو ردمادحه القانمى أبوالطيب 
هنا لأنه ركان الابن جخزلة العين ويقابله قدط من لمن لما صحح ببعها بلين ادمية كا لا يصح ببع 
ثداة فى ضرعها لبن بلبن غنم وطلى ماتقدم من مخر ب الامام رجم النظر إليحقيق مناط وهو أن لبن 
الحاررية هل لدقدمة أولا فان كان لدقيمة تمين الحم بوجوب بدله 5 قال الامام (قال)لأن ني البدل 
فىهذا القام لايقتضه خبر ولا وجبه قياس « 

( فرع 6 حك الخيل حم الجارية ذكره ا لاوردى ول يف كر الماوردى فى الجارية الثلاثة 
الأوجه أذ كورة أولا في كلام الصنف رحمه اللّهقال العيدرى لنا فى نصرية ابن الحارية قولان وى 
الاان وجهان فاقتضى كلامه أن الحلاف فى الجارية منصوص عليهوكذاك رددت القول فيا تقدم 
فى ذلك هل هو وجبان أوقولان وله أعل « 





حائز لامحالة يا إذا مات امالك والمال تقداً و إنما الحلاف فى الصو رتين في الانعقاد بلفظ الققربر 


( فأما ) اذا كان الال عيضا فى صورة هوت امالك فالحلاف هناك فى أدل التقرير فلذلك قال فى 
جواز التقررير عليه وجبان * 

قال 8 ومءهما كان استرد امالك طائفة من المال وكان اذ ذاك فى امال ريم فهو سام ووستئر 
ملك الءامل على ماللصه دن ذلك القدر فلا يسقط بالنقصان * وإن كان فيه خسران لم يجب على 
العامل جيبر ماخص المسترد من الأسران 4ه 


ب سي ل جه 


رخ د : ظ 
#وسصصفس روح سوال انيج ودين ٠‏ -سسسسؤبوةاجة سططو حضوا 


( فرع 4 من جنلة العلياء القائلين بأن حلم التصرية لاينحصر فالابل والغنم البخارى رمه 
| الله فائه قال فى تتبويه باب النهى «للبائم أن لا يحفل الاأبل والمنم والبقر وكل محذلة والمصراة الى 
|| صرى لبنها وحقن فيه وجمع فل تحل أياما» ولم يذكر فى الياب حديثاً فيه صيغة عامة بنعتهوالله أعل » 
(فرع 4 حكي الصنف فى التنبيه وجهين ( أحدها ) أنه لا يرد (والثانى) أنه يرد ولا يرد بدل 
الابن فالثاى فى التذبيه هو الثانى فى المهذب والا ول ف الثانى يحتمل أن يكون هو الثالث فىالمهذب 
وهو أنه لاردها ولا شىء له و تمل أن يكونهواراع وهو أنه لا يرد ادل الارش و #تمل أن 
|| يكون متصوده عدم الرد اللذدى هو مشترك بين الوجهين ويكون كل من الوجهين مفرعاً عليه وهو 
أ الاول (وقال) ابن الرفعة فى قول التنبيه أنه لا يرد قال أى ويِأَخْد الارش وقال ان القول بأنه لابرد 
|| ولا برجع بالارش هوما ظن ان بونس أنه القول الاول من كلام الشبخ ( قلت ) وما ليان 
| ابن الرفعة لكلام الديسخ فمنوع لما تقدم وأما كلام ابن بونس فحتمل لانه حكى الوجهين فيحتمل 
| أن يكون جعلهما مفرعين طى الوجه الدى كاه الشيخ وهو الاحتيال الذى قلت أنه الا ولى وحينئذ 
أ لاينب إلى ابن ونس حمل كلام الشيخ على أحد الوجهين دون الثانى ول عر ٠‏ 
* قال الصدف رحمه الله نعالى » 

( وان اشترى أتنا مصراة فان ذلنا بول الاصطخرى أن انها طاه ردها ورد معها 
بدل اللن كالشاة ( وان قلنا ) بالمنصوص أنه بجس ففيه ودهان ( أحدها ) أن بردها ولا برد 
| بدل اللين لانه لا قيمة له فلا يقابل ببدل ( والثانى ) عسكها ويأخذ الارش لانه لا كن 
]| ردها مع اليدل لانه لا بدل له ولا ردها من غير د لا فيه من إسقاط حق لبائع من 
|| لبنها ولا إمسا كيا بان لانه لم يبذل امن إلا لن! له الاثان مع الببن وام 1 فوج أن تمنك 
؟| وبأخد الارش »# ه 



































استرداد امالك طائفة من المال ان كان قبل ظهو ر الربح والحسران رجع را س امال إلى القدر 
| الباق وإن كان بعد ظوور الريح فى الال فالسترد شائم را وخسراناً على النسبة الحادلة بين جملققى 
| الربح و بين أس مالو يستقر ملكالعاملعلىماخصهبسب الشرط مما هو ربح فيه فلايستط بالنقصان 
|| الحادث و إن كان الاسترداد بعد ظهور المسران ان كان اللحسران مو زعا على السيرد والياق فلا 
لدم جبر عصة ااسترد من المسران؟ أنه لو رد الكل بعد فا م يازمه ثىء بت امال 
| الياقي بعد المسترد وحصقه من الحسران(مثال) الاسخرداد بعد الريجم رأس امال مائة ر بععليها عشر 

ْ عو المالالكث عشربن لخ ل سدس ا لأخوة سه سداء بد ك 3 وهو ثالائة 1 0 


(الشب) ال الانان ان الا من أْر وقول 2 رحمه الله مار 7 معروف مشهور 
وهو يدول بطهارته وحل 'تناوله وعده الامام من هفوات بعض الأئمة وحكي الامام أن من أصحابنا 
من حك بطهارة لبنها وجزمه وهذا بعيد والأذهب نحاسته وقد نقدم أننصرية 0 دلهى عيب 
ل م لاعلى وجبان وقال الشيخ أبو حامد انه لا خلاف ا اءعرب كا نقد م أنه مثل داك فى المارية 
إذا عرف ذلك فنى حك نصرية الانان طرق (احداها) ما ذ كره يدن حمه اله أنه انقلنا بطهارة 
لينها ردها ورد دل اللبن ( وإن قلنا ) بنحاسته فقيل يردها ولا يرد معها سَيئًا وقيل عسكها واد 
الارش ومن ذ كر هذه الطريقة الشرخ أو حامد ( الطريئة الثانية ) التى ذ كرها الاوردى ٠ن‏ 
العراققين والقانى حسين من الحراسانيين أنه هل يرد أو لا يرد فى'1ألة وجبان (دان 3لذ') بنداسة 
لبنها ردها ولا برد معبا شيئا ( وان قانا ) بطبارة لبنها وهو قول الاصطخرى فهل برد معها صاعاً من 
بر علي وجهي نكالهار؛ بة وأثاث الخمل وهذه عكس ما ذكره لأصئف رحمه اله (والطرية الثالثة) 
الني ذكرها الشيخ خ أبو -امد والقانى أبو الطيب الجزم بردها وريج رد بدل اللبن على الحلاف 
(فانقانا) بطهارته رد بدله صاعاً من ثمر ( وان قلنا ) بنجاسته لا برد لا [النجس لابدل له ولا قيمة 
وهذه مالف طر بق لأاوردى فان اللاوردى يترد فى رد بدل اللبن على القول بطهارثهوأوحامد 
وأو الطبب جازمان به وتخالف طريقة الصئف رحمه الله فى قوله انه يمسكما ويأخذ الارش وقد 
تقل الثائى عن القامى أنى الطيب أن الأأوجه التى فى الجارية فى الأنان على قول الاسطخرى 
فهذه الطرق الثلاثة فى طريقة العراقيين و بعضها فى كلام الخراسانين م تقدم (والطريقة الرابعة) 
التى ارتضاها الامام انه ان قلنا اللين حسفلا يقابل بشىء ولكنلا يبعد إنيات اهيار إذ قد يقصد 
غزارة لبنها لمكان الجحش فيلتحق هذا الحيار بتبول التردد وان حكنا بأنه طاهر فكذلك فان 
اللبن الحرم لآ يتقوم وان حكنا بحله فالقول فىتصرية الا.نان كالقول فىنصر ية الجاررية وقد تقدم 


ويستقر ملك العامل علي نصفه أن كان الشرط المناصفة وهو درهم ونلا 0 
وعاد مافى بده إلى مانين لم يكن لالاك أن بأخذ الكل ويثول كان رامن امال مأنة وقد أخذث 
عشر بن أضم اليا ماين لثم لى الاثة بل أذ العامل من لاني درهها وثلثى درم ورد الباق وهو 
أمانية وسعون درها ولث درهم (ومثال) الاسترداد بعد الحسران رأس المالمانة وخسرعشر بن 3 
اسكرد العشر بن فالحسران بوزع على السارد والناق يكونحصة المسترد حمة لابازمه حبرها حتقى 
اوري بعد ذلك فبلغ الال انين لم يكن لبالك أذ الكل بل يكون رأس امال خمسة وسبعين 
ام و0 0 
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كلامه فى الحارية وهذه الطريقة توافق طريقة الاوردى فى إلحاقها بالجارية على قول طهارة اللبن 

وحله وتالفها فىأن الاوردىل يحك القول بتحر ىم اللبن مع طهارنه ولا التفر بع عليه وفىأن الاوردى 

:0 يبن الملاف فى الرد على لحلاف فى النحاسة وانما حكى الحلاف فى الرد وفى سائر الحيوانات غير 

الابل واليتر وال (فانقلنا)بث ول الحم لاجميع فاماور دى حازم علىقولنا بن<اسة الاين بر د الأنان ولا 

ثى» معها والامام متف ىكلامه التردد فى ردها وطريقة الامام تخالف طريقة الصنف رحمه الله أي | 
ولاأن الامام لم _تعرض لامساكها بالأرش والصنف ل يتعرض لطهارة اللبن مع تحرعه وللّه أعلم وم 
يتعرض ابن عبد السلام فى اختصار اللهاية لما شار اليه الامام م نالتردد فىبوت الحيار فلخص من 
هذه الطرق أر بعة أوحه (أحدها) أنه بردها و برد معها بذل اللبن (الثانى) أنه بردها ولابرد معها فق 
وهذا هو الصحح عند الرافى وغيره وهو الدى جزم به للصنف رحمه الله فالتنبيه ( والثالث ) أنه 
لاإردها ويأخذ الأرش (الرابع) الذى دل عليه كلام الامام أنه لإيردها ولا ثىء له لأنه جعل ذلك 
من صور لحلاف ومراده به الحاقه بالرتبة المتوسطة بين المرائب الثلاث التى تقدمت الاشارة ليها 
و يأنى ذ كرها إنشاء الله تعالى عندكلام الصنف ره الله فى مجعيد شعر الهاررية واذا كان كذلاك 
فيقتمى كلام الامام المذكور إثبات وجه كا قلناه أنه لاخيار له وكذلك يقتضي هكلام الماوزدى حيث 
ألم الأنان بالجارية وحيث حكى الملاف فى سائر الحيوانمطلةا غير الابل والبقر والغم كا تقدم عن 
البصر يبن والبغداديين فىأن التصرية فبها عيب أولدست بعيب وكلام غيره أِضاً وهذا الوجه لس 
مذ كورا فى كلام اللصنف رحمه الله والأوجه الثلاثة التى ذكرها الصنف ذكرها الشمخ أبوحامد أيضاً 
مع قوله أن لاخلاف فى انها عيب والوجه الرابم القائل بعدم الخيار مستمد من الوجه الذى تقدم 
ع نالبصر بي نأن التصرية فى ذلك لدست بعيب فيجوزون الأوجه الأر بعة وهى نظير الأوجه الأر بعة 





ظ 
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ظ 
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. قال لز وان قال العامل تلف المال أو رددت (و) أو مارت أوخسرت بعد.الربم أوهذا 
العمد اشئريته للقراض أولنفسى أو ماهيانى عن شرائه وخالفه امالك فالقول قول العامل « وان اختلنا ظ 
فى قدر ماشرط له من الربح فيتحالفان ويرجع الى أجر المثل * وان اختلذا فى قدر رأس الال فالقول 
قول العامل إذ الأصل عدم التبض )4ه 

الفصل الثاني من الباب فى التنازع وفيه وجوه(منها) أن يدعى العامل تلف امال فى يده فهو 
مصادق بيمينه كااودع نعم إذا ذكر سبب التلف ففيه تفصيل نؤخره إلى كتاب الوديمة إن سشاء الله 
تعالى لأن صاحب السكتاب أو رد طرفا مغه هناك (ومنها) إذا اختلف فى رد الال ففيه وجبان 
ذكرناها فى باب الرهن ( وأظهرها ) ما أحاب به فى الكتاب وهو تصديق العامل! واعلل قوله 
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النيذ رمالا ها الصنف رجه اه فى الا 1 لوانت 0 الا خذ تلفة وقال ان 3 عصرون ل ل 
الاصسطخرى بعد أن حك كلام الأسما ب وقولم ف التفر يع عليه أنه برد مثل بدل لبنالشاة قالوعندى 
لبي أن د ارش لأن لينها لايساوى لبن م ولا يلحقه فىتقد بر بدله كما أن جدبن الهيمة 
1 إيساوى جندن الأدمية مه ضمن مها يشفى من قيمة ة الأم وهذا الذى ذ ذ كره وبي ت كان زائدا على الأوجه 
الاربعةلكنه بعيد لابهطلى الول بطهارته وحعله ما يقابل بال.وض لارذارق ى لبن الانعاموان كآن أقصقيمة 
ممها فآن بعض الانعام لبها أنقص قيمة من بعض ولا اعتبار بذلك و.ازمه أن يتول يلك فى الجاررية 
7 يقل به هذاك بل قال أن الإقبس أنه يج رد ,له وله أعله 

( فرع ) قول الصف رحاله «م يذل الآن إلا لنسل له الامانمم الابن» وكذًا قولهفما تقدم 
فى الجارية «لم يبذل الن إلا ليس له مادلس به من الاين »رأيتهامضبوطة فى بعض النسيخ - يغم التاء 
وفتتحالسين وتشديد اللام الفتوحة - والاحسنأنيقرأ ‏ بفتح التاءواسكان السين وفتح اللام لخففة »| 
فان البائع سل الانان مع الابن ولسكن حصلت فى ذلك السلامة. للمشترى ه ا 

) فرع ُ جزم الصنف ف التدسيه أنه برد الانان ولا يرد بدل الاين وتردد فى رد الكار ةم 
الجزم فيها بأنه لابردبدل الاين فاما جزمه برد الانان وتردده فىرد الجارية فلان لين الاثان مقصود 
ولا يساويه لبن الجاربة فى ذا وعلى قوله فيامهذب انه لاير د قال انه يأخذ الارش ,يكون الابن فى 
الانان متصودا ف يتردد قوله لافي للهذب ولا فى التنبيه فى أن لبن الاثان مقصود كن امتناع رد 
بدله على الصحيح لاحل بحاسته وان كنا قد حكيناعن غير الماف رحمه اث وضها ابن بعدم الرد 
قطان وذلك يلزم مذء الول ,أن غير مقصود (.أما) جزمه فى التنييه بأنه لايرد بدل لبن الاثان فانه 
تفريع على الذهب فى مجاسته وزعم بن الرفعة أن ذلاك سواء قلنا بنحاسته أو بطهارته كا ذهب اليه 
الاصطخرى قال وقيل على القول بطهارته يجب الصاع وهذا الذى قله ان الرفعة واي كان االحلاف 


أورددت ‏ بالواو إشارة إلىذلك الحلاف (ومنما) إذا قال العامل مار بحت أو قال إأر 4 إلا الما 
وقال الالك بل الفين صدق العامل بسمينه ولو قال ريحت كذا م غلطت فى الحساب نا الريبح 
كذا أوتبينت أن لاريح أو قال كذبت فا قلت خوفا هن انتزاع للال من يدى لم .بل رجوعه 
ظ لأنه أفر بحت لغيره فاشبه سار الاقاربر (وعن) مالك نكانبين يديه موسم يتوقع فيه ريح يقب ل قوله 
ا ليترك الال فى بدى رع ف الوم وأو قال خسرت بعد ازع الذى أ جبرت عنه قمل 
قال فى التئمة وذلاك عند الاحتمال بأن عرض للا سواق كماد فانم محتمل ل يقبل ولو ادعىالحسارة 
عند الاحمّال أو التلف بعد قوله كنت كاذبا فيا فلتو رددنا قوله قبل أيضا ولا نبطل أمانته يذلك 
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ثابتا فيدكا تقدم لكن لايهسن أن نشرح يكلام التنبيه لأن صاحبه فى البذب جازم على قول 
الاسطخرى يرد بدل الابن فيجب حمل كلامه فى التنبيه طىالذهب فيكوزموافتا لذلك ليس ذلك 
ما اختلفت فبه الطريقان <تى بيحمل كلامه فىالتابيه على طريقة وكلامه فى المهذب علي طريقة 
أخرى وقد دين لك الطرق الذ كو.ة فى ذلك والله أعر ه قال الصنفرحمه اله تعالى « 
( إذا ابتاع شاة بشرط أن محلب كل يوم خسة أرطال قفيه وجهان بناء على القولين فيمن باع 
شاة وشرط حماها (أحدهها) لايصحلانه شرط مجهول فل رصح (والثانى)أنه يصحلانه يعلم بالعادةفصح 
شرطه فعلى هذا إذالم تحلب المشروط فهو بالميار بين الاماك واارد )* ظ 
( الشرح 4 هذه الممثلة جزم الرافمى رحمه الله فى باب البيوع المنهى عنها فبها بعدم حة البيع 
وصرح فى الروضة بأنه يسطل البيم تطعا لان ذلك لا ينضبط فصار ما لو شرط في العبد أنيكتب 
كل نوم عشر ورقات وم يتعرض الرافمى للمئّلة فى باب التصرية واءن الصباغ ذ كر السثلة هنا 
أ وجزم فيها بالبطلان وكذاك صاحب التتءة قبل هذا الباب صرح وجزم بأن العقد فاسد وقال مع 
ذلك انه إذا شرط أنها لبون فان كانت تدر ابن وان قل فلا خيار له وانلم يكن لا لبن أملا 
فله الحيار وكذلك قال غيره وثةلوا عن ألى حنينة رحمه الَّه أنه يقول بالبطلان فى هذه أييضا واو 
شرط أنها غزبرة الابن فتبين نزارته فله الرد قاله الرويانى وكلتا المثلتين لا إشكال فيه بحلاف مسئلة 
الكتاب ا صاحب العدة حكاية الوجهين فى مثلة الكتاب كا حكاههما الصنف رحمه الله || 
حرفا برف وقل ب+ض الصننين مسألة الكتاب وحكاية الوجوين فنها عن التتمة ول أرها 
فها بل الذى رأيت فا البطلان والصنف الذ كور هو يعقوب بن أبى عصرون وذلك وثم منه 
ولعله جاء يكنتب المهذب كتب التتمة وقال الرويانى فى الببحر لو اشترىشاةعلى أنها محلب كل بوم 





القول السابق هكذا قال الاصماب ونيه القاضى الرودانى فى التحر بة إلى نصه ( ومنها ) قال العامل || 
اشتريت هذا العبد لاتر'ض وقال المالك بل لنفسلك واما بقع هذا الاختلاف عند ظهور خسران ١‏ 
فيه غالبا أو قال العاهل اشتريته لنفسى وقال المالاك بللاقراض قالقول قول العاءلى لانه أعرف بتبهده 
ونيته ولانه فى يده واذا ادعي أنه ملككه صدق وعن ابن سر يح أن فى الصورة الاوى قولا آخر أن 
القول قول امالك لان الاصل عدم وقوعه لاقراض كأخذ التولين فيا إدا لآل الوكيل يعستما أمرتنى 
ينبعه أو اشتريت ما أمني بشرائه فقال اللوكل لم تفمل والظاهى الاول قال فىالمهذب فلو أقام امالك | 
بدنة أنه اشتراه بمال القراض يمنى فى الصورة الثانية ففى الحم مها وجهان ( وجه ) المنم أنه يشئرى 
لنفسه يمال القراض متعدياً فببطل البيع ولا يكون للقراض (ومنها) قال امالك كنت بيتك عن شراء 
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كذا وكذا قال أحابنا لا يمع قولا واحداً قال وق فيه وجه انه يصيح وقال ابن ألى عصرون 
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فى الانتصار انه لا يصمح البيع على أصبح القولين فيحتمل أن يكون تابما للمصنف فى حكاية الحلاف 
فى للسئلة وأطلق القولين على الوجهين ويحت.ل أن يكون عنده تقل خارج ومن حكى لحلاف أيضا 
فى هذا الباب العمرالى وعتءل أن يكون تام لاصنف وكذلك حكاه فيا إذا شرط أنالشاة نضع 
رأس الشهر مثلا والشهور فللسئلتين النطم بالفساد ول أر لحلاف إلا فى كلام امصنف والرو يانى 
وصاحب العدة أيضاً على أن الصنف ره الله وحده كف فى المتّل فهو الثقة الامين ولا يستبعد 
ذاث من جية الممني فان ذلاك قد يلم العادة ان الدّاة الى خبرها البائع وجر بها دانما وهى تدر 
كل يوم مقداراً معاوماً أو أ كثر منه فهذا العنّد اللدى جرب وجوده منها فى بيع الايام يغلب على 
الطن دوامه أما وضع الجل لرأس الشهر المنقول عن العمرانى فذلك ,ميد الا على ارادة التقريب 
الكثير نم هبنا كلإمان ( أحدها ) أنالفرق ظاهر بن اشتراط قدر معلوء من اللبن واشتراط الجل 
فان اشتراط كونها حاملا نطيره اشتراط مقدار من الان ينيغ ىأن يكون كاشتراط مقدار أو وصف 
فى الل ولك لا يمكن تمحيحه لا نه لا يمكن العل به (واعلم) أن ههنا ثلاثة مرانب (إحداها) 
يشترط مقدار أو ودف فى الخمل وهذا لا.دح قطما لانه لاسبيل إلى علمه ولا ظنه (الثانية) اشتراط 
أصل الل والابن وهذا يسح :لى الاصح لاأنه معلوم موجود عليه أمارات ظاهرة (الثالثة) اشتراط 
مقدار من اللبن فهذا قدد ينوم عليه أمارة لعادة متقدمة ونحوها ومن هذا الوجه أُسُبه الجل ويفارقه 
منجبة أنه متعلق بأمر متقبل يخرم كيرا وإزالك جرىالتردد فيه (الثنى) أن نناء الصنف الوجهين 
على التولي فى اشتراط الحبل يقتفى أن يكون الصحيح حة الشرط هبنا لان الشرط سمة 
اشتراط الحبل نكن ابن أنى عممرون ممن وافق الصنف رحمه الله علي حكاية لحلاف صمح البطلان 
وأ كثر الاأسصماب قطموا به والفرق ما قدمته وجملته هن رنية منتحطة غير رثية أدلى الى واللبن 





هذا العبد فقال العامل لم تنونى فلقول قول العامل لان الال عدم النهىلانه لوكان 5 زْعمه امالك 


انان والادلل تدم الخياة (ومنها) قل العاهلى درطت لى ندف الر 4 وقل المالك بل تله 
فيتحالفان لانها اختلفا فى عوض القّد فأذبه اختلافى المتبايعين وإذا تاها فسخ العقد واختتص 
الربع والحسران بالملك وللعامل أجرة مثل عمله وفيه وجه أمها إنكانت أ كمر من نصفالر يش فلرس 


' له إلا قدر النصف لأنه لابدعي أ كثر منه (ومنها) لو اختافا ففقدر رأس امال فتال امالك دفءت 
ظ اليك النين وتال العامل بل الأ فالقول قول العامل إن لم يكن فى المال ربح لأن الأصل عدم دفم 
ج 227727373733772 252-77537527 تت تت هه 





سا مإ ا 


ات ع 1 
( النفريم 4 إذا قلنا بالصحة فى ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد ما قال المصنف 
كالصراة بل أولى من حيث الممني لان هذا بشرط صر عم وذاك با يقوم مقامه من التغرير ومقتفى 
إلحاقها اللصراة أنه إن حصلى اللخلف قبل الثلاث يحرى فبها الحلاف المذ كور فى المصراة فى أنه يمتد 
الجيار إلى 'ثلاثة أيام أو يكون على الفور أو لايئبت إلا عند انقضاء الثلاث على الا وجه السايقة فلو ' 
ظبر املف بعد الثلاث فيكون على الفور كالصراة ولا يألى هنا قول ألى حامد أنه لايثيت الحيار ' 
بعد الثلاث لأن هدك مأخذه أنالخيار ثابت بالشرع وههنا ثابت الشرط وأيضاً التخيار فى التصر بة 
خيار عيب على قول م تقدم وآها هنا يار خلف ليس إلانم لوظهر نقص اللبن ههنا بعد مدة فان 
كان ذلك بطر يان حادث يقتذى ذلك فلا إشكال فى أنه لايثبت الخيار لأن ذلك غير لازم للبائع 
لأن سبيه ماحدث فيد الشترى وان ل يظهر حاله حال نص اللبن عليها فحتمل أنيقال إنه لااثر 
| للنقص أيضا لأنه لما دام الابن وثبت على مقتغى الشرط حصل الوفاء تقتضى الشرط وعلم بذالك 
دزاج الحوان والمقص بعد ذلك بهدة طويلة مول على غير طرأ وكذلك فيالمصراة لدوام الابن مدة 
| نم حصل تقص ل يتبين يذلاك وجود التصرية بل ذلك #ولطي تفص حادث واها ستى نيو تالخيار 
حينئذ إذا امتر ف البائع اوقامت برنة أنهكانقد صراهاوهذ! الا-تال متعين(وأما)مقدار اللدة فيحتمل 
أن يقال انه إذا حلبها ثلاثة أيام واللبن على حاله لم يتغير فتذيره بهد ذلك لايؤثر وتسكون الثلاث 
ضابطاً لذلك لاعتبار الشارع اياها فى هذا الباب وي#تمل أن لايضبط بمدة معينة بل با يظهر من 
شاهد ال حال ودلالته علىأن النقص لأمى أملى أو طارىء الله سبحانه أعل » 
الزيادة وإن كان فى المال ر بح فكدلك على الأستحوفيه وجه أ-هما ,تحالفان لأنقدر الربح يغاوت 
وا ثيه الاحتلاف فى القدر النشر وط من الربح ومن قال بالأول قال الاختلاف فى القدر امشروط 
من البح اختلاف فى كأنفية العقد والاختلاف ههنا اختلاف فى القبض فيصدق فيه الثانى كا أو 
اختلف التبابءان في رض القن فان المصدق البائع ولو قارض رجلين على مال بشرط أن يكون 
|| نصف الر م له والباق مينها بالسوية فر بحا ثم قال الألك دفنت الك النين وصدقه أحدها وقال 
الآخر بل العا لزم القرما أقر به وحلى المكر وقغىله وجب قوله فلو كان الاصل انين أخذ المنكر 
ر بم الألف الزائد علي ما أقر به والباقى يأخذه الاك ولو كان الحاصل ثلاثة آالافف فزعم انكر أن 
لريح منها الفان وأنه يستتحق منها خسمائة فلتسم اليه و يأحذ المالاك من الياقي الفين من رأس المال 
| لاتفاق المالاك والقر عليه يبتي حمسمائة يتقاسمامها اثلاما لاتفاقهم على مايأخذه امالك مثلا مايأحذه كل 
واحد من العاملين وما أخذه المنكر كالتااف منهما ولو قال الماللك كان رأس المال دنانير وقال العامل 


ا 





لقص" 


والة ا وسصومد وميه 





١ 


« قال الصئنف رحمه اله له لءالى « 

١‏ 1ع جار به قد مح" اسطة اوصرقا ف رها لم بان بباض شعرها أو 
حمر وجهها بم أن صفرة جما ثبت له الرد لاله تدلدس ها يختلف به المن فتدت به الخيسار 
كالقدي نة وان ميط كشدرها : م بان انها جءدة ففيه وجوان (أحدها) لاخيارله لآن الجعدة أكل 
وأ كثر نمنا (والثالى) أنه يدت له المرار لا نه قد :سكون السبطة أحب اله وأحسن عنده وهذا 
لايصح لانه لااعتبار :دواها الاعتبار بما يزيد فىالمعن والجعدة أ كثر من من السيطة وانابتاع صبرة 
م بان انها كانت على دخرة أو بان ان باطنها دون طاهرها فى البودة ثبت له الرد لما ذَ كرناه من 
العلة فى للسألة قياها )ه 

( الشرح » الفصل يتضمن مسائل من التغر ير الفعلى ملحقة بالمدمراة إما بلا خلاف واماعلى 
وخناود كنت شرت فما تقد م إلى ذلك على ثلاث مراتب ووعدت بذ كرها هبنا ولنجعل ذلك 
مقدمة على مسال الفصل قال الامام إن أثمة اللذهب نصوا بأن كل تلبدس حال >ل التصرية من 
المهيمة إذا فرض اختلاف فيه نبت الخمار فاو جعد الرجل شعراً بجعيداً لارتميز عن مجعيد الخاقة ثم 
زال ذالك بيت الحبار للمشترى فنزلوا التحعيد منرلة اشتراط الجعودة وقد طردت فى هذا مسلكا 
فى الاساليب واذا جرى الحالف بشىء لاظهور له فلا مبالاة به ما إذا كان على توب العبد نقطةءن 
مداد فبذا لاينزل منزلة شرط كونه كاتا ولو كان وقع الداد بحيث يعد من ٠خزلة‏ اْصاحب الثُوب 
من يتعاطى الكتابة فاذا أخلف الظن فنيثبوت الخيار وجهان واذا بني الام على ظهور شنىء فى 
العادة ها تناه ظهوره يتأصل فىالباب ومالايظهر يحرج عنه ومايتردد بين العارةينيضتله_الاساب 
فيه هذا كلام الامام وهو منبه علىالمراتب الثلاثة الت رشبت الخيار فيها جزما والتىلاي.ت +زماوالق 





إل درام فالصدق العامل أيضا ولو اختلفا فى أصل القراض قال الالاك دفعت امال اليك لنشترى 
لى وكلة وقال من فى يده بل قارضتى فالمصدق امالك قاذا حلف أخذ امال و ربحه ولا شىء عليه 
للآخروهذه فروع مبددة نمم بها الباب ليس للعامل التصرف فى الؤرشراء ويم خلان 
لأنى حنيفة فيا إذا كان العامل ذميا فلو خالف واشترى حمراً أو خنز يرا أو أم ولد ودفم امل فى نه 
عن عل فهو ضامن وإن كان جاهلا فكذلك على الأشهر لان حك الفمان لايختلف بالعم والجهل 
وقالالقفال يضمن فى 2 ر دون أم الوإد ولس ها أمارة لعرف به وف التبد سب وعه عر بسأنه لارضمن 
فيهأ وأبعد مئه وجة فله فى الشامل أنه لايضمن فى حالة فر اينالا قد الفضل لاسب أنه ولو 
قارضه على أن قل امال إلى ي) موصع و بشرىمن أمتعته * يدعبا هناك 9 بردها إل موصمع لَه ١‏ ص 

ج! 


يتردد فيها ول يذكر اللصنف الرتبة القى يحزم بعدم الخيار ذيها 'قتصاراً منه علي م|يلحق بالتصر يةجزما 
أوعلى وجه إذا عمف ذلك فقدذ كر اللصنف رحمه الله منالمرتية الاولى أمثلة (منها) إدا اشترى جارية 
قد جمد شعرها ثم انأنها سبطة اتفق الا حاب على بوت الخيار قياسا علىالمصراةلا نالغرض #تلف 
بالمعودةوالسبوطة (وأيضا) المعودةقيل أنهاتدل علىقرة الجسد والسبوطة ندل على ضعفه وال سثْلةشر طان 
(أحدها) أنيكو نالشترىةد ر أ والشر فلو : برمفنىستة الءتد وجهان (أحدها) و بدقالالا كرون 
واب نألىهر برةاله لاوصحويكون كبيع النا "ب (والثانى )و بدقالالقفالوجرا ةوهو الأمسح عذد املوردى 
الصحة فعلى الأول لا تأنى للسألة وعلى الثانى إذا ل بره لايثبت الخيار إلا إذا شرط وقد قالالشافمى 
رحمه الله فى :صر وو أشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد فالأ كترون لوه طىم-ئلة الكلةاب 
إذا كان البائع قد جءد شعرها بناء على الصحيح عندهم أله لابد من رؤية الشعر وعلى الوجه الدنى 
محتمل ذلك ويحتمل أن يكون الراد ما إذا شسرط أمها جعدة وفى كلام الرافعى ما يقتضى جواز حل 
طي الاشتراط وإن فرعنا على الأصح لان الشعرقد برىولا يعرف جءوده وسبوطةه لعروض ما يستوى 
الالتان عنده من الابتلال وقرب العهد بالتسريح وحوها فني كرن السألة منصوصة (اثافمى هذا 
الاحتمال وعلى كل حال لا حلاف ف الذهب فيها قالالقاضى حمين فى رؤة الشعرنشأ مناختلاف 
أسمابنا في قول الشافعى رحمه الله ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد من أصحابنا من حمله على 
الشرط ومنهم من قال أراد إذا جعد شعرها بالتدليس (الثمرط الثانى) ما تقدم عن الاء'م أ[التحميد 
يكون بحيث لاي مز عن مجعيد الخلقة وال كرون ساكتون عن ذلك ولا شك أنه إذا كان 
التعميد إسيراً حرث يظلور لعلب الناس أنه مصنوع فالك_ترى منسوب إلى ثفرريط أما إذا كان 
التحعيد ميث بوم كونه خلتيا فهذا هو المثبت للخيار وهو مراد الأععاب (وشرط *لث) فيه نؤاع 
أن يكون ذلك مجميد اليائم أوغيره باذله فلو جود بنفسه جزم الذورانى فى الابانة بعدم الخيار 
































فال الامام ذهب الأ كبر ون إلى فساد القراش لان تقل المال من قطر إلى قطر عمل زائه على التتعارة 
فأشبه شرط الطبدن وان ز ومخالف ما إذا أذن فى السفر فان الفرض منه رفع الحر ج وعن الاستاذ 
أى اسعق وطائفة من اللدة إن ان شسرط. المافرة لاير فانها الركن الاعظم فى الاموال و البضائم 
الخطيرة واو قال خذ هذه الدراهم قراضًا وصارف ها مع الصيارفة كني حة مصارفته مع غيرهم وجهان 
(وجه)الصحة أنالمقصود من مثله أن يكون تصرفهصرفا لا م قوم بأعدام ‏ ولرخلط العامل مال القراض 
عاله صار ضامنا وكذا أوقارضه رجلات هذا علي مال وهذا على مال لخلط أحدهما بالآخروكذا لو 
قارضه واحد على مالين بعقدين .لط خلافا لابى حنيفة فى الصورة الأخيرة ولوجرى ذلك باذرت 






م م اسه لات يت الا ا و يب 


سوسم 


ب اث سه 


والأسبه تخريحه علي ما إذا تحفات الشاة بنفسها وقد تقدم أن فيها خلافاً وفي الصحييح خلاف 
والأصح عند صاحب المذيب وقضية كلام الأ كثرين سوه هداك يأ تشدم فبغى أن ييكون 








هنا كذلك وكلام ابن ألى عصرون فى الاتتصار والرشد يقتغى بوت الحيار فى ذلك فانه قال إن 
نظر إلى شعرها فرآه جعداً ثم بءد ذلك يانأنه سيط ثبتله ارد وهذه العبارة بعمومها تشمل ما إذا 
مجعد بنفسه وما إذا جءده وكذلك عبارة لألاوردى ف الحاوى والفوراتى أيضاً فىالعمدة وهو الظاهص 
فانه لا فرق بين مجعد الشعر بنفسه و بين أنتحفل الشاة بنفسها ولعل الأسحاب إما لم ينصوا على ذا 
مثل ما نصوا على تحفل الشاة لأن تحفل الشاة بنفسها قد بقع كثيرا ( وأما ) محمد الشعر بنفسه 
فبعيد لا يتأني فى العادة فأفرض وقوعه فهو كتحذل الشاة بنف ها ولعل الفوراتى من القائلين بعدم 
دوت الخيار فها إذا تحفلت الشاة بنفسها كا رأى الْعْزالى فى الوجيز فيكون حزمه فى تمجعيد الشعر 
بنفسه على ذلك لإ تنبيه 4 المراد بالتحعيد مايكرج الشعر عن السبوطة المكروهة عند العرب وهو 
ما يظهر إذا أرسل من التكسير والتقيض والالتواء وليس الراد أن يبلغ الجمد التطط فان ذلك 
مكروه أيضاً وأحسن الشعر ماكان بينذلك وقد جاء فىوصف شعر الني يلم «أنه كانشعراً رجلا 
لدس بالحعد القطط ولابالسيط» وفى رواية أخر ىدم يكن بالجعد القطط ولابالسبط كان جدداً رجلا» 
(وقوله) سبط هو-بفتتح السين و باسكان الباء وفتحها وكسرها- أىمسترسلة الشعر منقير تفبض 
واللّه أعلم ( الألة الثانية ) من أمثلة المرتبة الأولى إذا سود شعر الجارية ثم بان بياض شعرها أو حمر 
وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت الخيار يلا حلاف والكلام فيه كالكلام فيا إذا جعد شعرها حرفا 
| بحرف وقياس ما قاله الفورانى فما إذا حصل ذللت بنفسه أن يألى هبنا وتحمير الوجه والحدين يكون 
]| بالدمام وهو (الكلكون) قله القاذى أبو العليب وهذه الافظة مذكورة فىالهذب فى باب الاحداد 
وهى -بكاف مفتوحة ثم لام مُكاوة منتوحة ارنا ثم كاف ثانية مضمومة ثم واو سا كنة ثم نون 





لماللك بأن دفم اليه ألفا قراضاً ثمدفماليهالفا آخر وقالضمه إلى الأولفانم يتصرف بعد ف الأول جاز 
| وكا نددفعهاليه دفعة واحدة وانتصرفف الأول يجز القراض فالثانىولاالخاط لأنحم الأول قد 
استقر بالتصرف ر كا وخسرانا ور بح كلهال وخسرانه يخ ص بهولو دف اليه أله قرا وقال ضم اليها 
لقا منعندك طي أن يكون "ثلث رعها لك وثلثاه لى أو بالعكس كان قراضًا فاسداً لما فيه من شرل 
| التفاوت فى الريبح مع التشسريلك فى امال ولا نظر إلى العمل بعد حصول التمركة فى اأمال ولو دفم 
اليه زيد ألفا قرا وعمر و كذلك فاشترى لكل واحد منهها بألفعبداً ثم اشتبها عليه ففيه قولان 
عن رواية حرملة ( أحدها ) أن شراء العبدين ينقلب اليه ويغرم لها لتفرربطه حيث لم يفردجما حتي 


(ع ؟١‏ ع ج؟١ل‏ جموع_عزيز ه التلذيس ) 


ظ وأصله كلكون 5 بضم الكاف وسكون اللا و(ادكل) الورد و(الكون) الاون أى ون الورد 
|| وهىلنظة غجمية معر بة هكذا قال النووى رجه الله فىالم,ذيب وءن٠سائل‏ هذه المرتية إذا ببض 
وجهها بالطلاء م اسعر قاله القاذى أبو الطيب رحمه الله والطلاوة بياض وكذلات إذا صخ امار <تى 





حسن لونه أو تفخ فيه <تى صار بالنفخكامها دابة سميئة يا صاحب النتمة أو دهن سُعر الدابة قاله 
الحادلى في القنم وكذاك لو كان له رحى قليلة الماء فأراد العرض على البيم والاجارة أرسلى ذلك الماء 
الحبوس -تى ظن الث_ترى أن الرحجى كثير الاء شديدة الدوران تم ظهر أن الماء قليل اتفق 
الأححاب عايها وكلامهم يقتغى أنأيا حنيفة وافق عامها وكذ لات إذا <بسماء القناة لم أطلقه عند 
البيع أو الاجارة أعني إجارة الأرض فكذا إذا أرسل الزذور فى وجه الجارية فانتفخ وظنها المشترى 
#عيينة ثم بائخلافه أو لون جوهرا باون الباخش أو العقي أو الياقوت فظنه المشترى ك ذلك * م بان 
زغاعا له قيمة نحيث يدح يعه دصح أتق الاأحماب ف جيم هذه المسائل على دوت اثكأيار لماذ اره 
الصف رحمه الله ( وقوله) بما يختافبه لمن بحترز به مملامختاف به المن كلمثلة الثائية إذا سيطه فيان 
جعداً فان الهن يزيد به وما أشيمها ممالا ينقص الآن به ولو ل خضب الشعر ولا شرط سواده ولكن 
بإعهامطلفاً فوجدها المشترى بيضاء الشعرففيأنى كاه بالرد بالعيب إنشاء الله ته لى» ولو لم ياونالجوهر 
وباعه مطلتاً والشترى يظنه عقيقاً أو فيروزجاً قال القاضى حسين لاخيار لهك لو اشتري بقرة وقد عفلم 
بطنها فظنا الشترى حاملا ولم نكن فلا خيار وللك أن تقول إذا ظنالمشترى من غير اعهاد على أمر 
حيح الجزم بعدم الجيار (وأما) ) إذا ع بطن اليهيمة منغير هل لبا وقلنا بأنه لوأ كثر علفهاحتق 
صارت كذلك نبت الخيار علي وجه سيأنى إن شاء الله تعالى فينيغى أن يكون ا إذا تحفلت الشاة 
بنفسها فيحرى فيها ذلك الحلاف وكذاك إذا تلون الموص 00 البائع ينيغى أن مجرى فيه 
الحلاف وريكون حككه حلم الشاة إذا محفلت بنفسها لأن الظن فيه قوى بحلاف انتفاالبطن (لأرئية 
الثانية) مافى : ببوث الحيار فيها خلاف وهو على قسمينهنهمامثار الخلاف فيه من ضعف الظْن ومنه 
|| مامثارالحلاف فيه من خروجه علىأ كل ما ظنه ولنقدم الكلامفىهذا فنذاك ماذكره الصنف رحه 





ولد الاشتباه ثامغر وم عند الأ كثرين الألفان وقال بعضهم يغرم قيمة العبدين وقد نز يد على الألفين 
( والتول الثانى ) أنه بماع العبدان ويقسم ان بينهما وان حصل د بح فهو بيهم على ح مب الشرط 
| فان اتفق خسران قالوا يلزمه الذمان لتقصيره فاستدرك المتأم سرون فقالوا إن كان المسران لانخفاض 
السوق لا يضمن لأن غايته أن مجعل كالغاصب والفاصب لا .يضون نقصان السوق قالإمام الحرمين 
والقباس مذهب تالت وراء القولين وهو أن بدت العبدان لما على الاشكال إلى أن يصطاحا » 


أبووس ب بوك 


ا قه ب 





| لله إذا سبط شعر الجاد بة ثمبان أنهاجعدة الذعر فلا شك أنالجعد أشرف وقد يكونالسبط أشهى 
| إلى بعض الناس فنى السألة طر يقان (إحداهها) ماذ كره الصف وارتضاه الامام واقتصر الرافعى عليها 
ظ أن فىالسألة وجهين كالوجبين في إذا اشترط أنها سبطة الشعر فبانت جعدة فني المدار بالخلف فىهذا 
|| الشرط الوجهانالمذ كوران فماإذا شرط أنها “دب .رجت بكرا (أسمهما) فىالائ ل الثلاث أنه لاخيار 
|| ولذى حكاه الاوردى عن ابن سر 3 فى درط السبوطة (والطريقة الثائية) أنه لايثبت الحيار فى 

ا التد ليس بالسبوطة وها واحدا وان #دت في الخلف با تراطها قالالصيدلاتى وجعل ذلك ضابطا عاما 
| أنكل مالوكان مشروطً واتصل الخاف به اقتضى خياراً وجب واحدأً فالتدليس الظ هر في هكالشرط 
٠‏ فاذا جعد شسعر الماوك ثم بان مسبطا ثبت الخيار وكل مالو فرض مشهوراً وصور الخلف فيه 











ظ وجها واحداً لضءف الطنون أو لا وقصور الفءل فى الباب عن القول قال الامام وهذا 8 لايساعد 
عليه والتدادس فى ظاهى الفعل كالقول فى محال الوفاق والخلاف علي الاطراد والاستواء فاذا سبط 
| الرجل شم المارية * 5 بان شعرها جءد فى الخرار الوجهان عندنا قال ابن الرفعة ولاك أنتمحب 
منقول الاءام أن ماذ كره الصيدلاتى 5 عدبا ظاهساً من جهة أن مأخذ اثيات الخيارعند التثر بر 
بالفءل التصرية بلا نزاع وقد حك أن مأخذ اثيات الخيار فى الصراة عند بعض الأحاب إلحاق ذلك 
| بالعيب واذا كان كذلاك ل بحسن إثباته إذا حرج للبيع أجود ما رآه لأنه لاعيب ويكون حينئذ 
الصيدلانى فى قطعه ناظراً للاعتى المذ كور ولءله هو قائله فان لم يكن هو قائيه استفدنا من كلامه هذا 
|| أنه موافقله (قلت) وهذا كلامز سن (أحدها) أنالصدلانى إعا عالل انتفاء الخيار لضعف الظن 
ظ وتسور الفمل عنالذول وهذا الءنيلافرق فيه ببن الجءودة والسبوطة فان لى يكن الفعل والظنمعتبر 


وج« كتاب المساقاة » وفيه باران دم 
حجيرالباب الأول فى أركائها هس 
قال ل( وهى أر بعة (الأول متعاق العقد) وهو الا شحار إذ علمها بيسته. لالءامل بيحزء من اهار 
كا يستعمل عامل الترا ض إلا أن المساقاة لازمة مؤقتة يستحق (و) المار فها بمحرد الظهور يلاف 
القراض ه وأصلها ما روى أنه يليه دساق أهل خيبر على النصف من الر والزرع» )ه 
ظ صورة للسافاة أن يعامل اسانا طى له ليتعودها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى 





| فكان فى الخيار وجيان فاذا فرض التدليس ف مه م ثثر نب عليه خلف الظن قال لاخيار 


ْ جز حكتاب الماقاة * والزارعة #س . 


بك قاء ةا ااا د 000000-97 للق 








ف الثانى ل يكن معتبراً الأول فلا ينبت اللحيار فى واحد منهما وان قل عساواة ذلك القول فيقبت 


فبهما وأن قيل باعتياره مع امحطاطه عن رثبة القول حتي يحرى لحلاف فييجحب أن يكون ذلك فى 
المورتين أما ال بوت الخيار فى الأولى لما كالتول وعدمه فى الثانية قطعاً لاوجه له ولوكان 
الصيدلانىسكت عن التعللى لامكن نحمل ذلك وأن اللحيار ثابت فى الاولى بالعيبومنتف فالثّانية 
لعدم العبب لك نْكلامه ناص على أن التدليس كالشرط فى الصورة الاولى وطلى أن انتفاء الثانية 
لضعف الظن وقصور الفمل فلا جرم قال الامام إن ذلاك نحك (الثائى) أن ااقائلين من الأسماب بأن 
إثات الخبار فىالتصرية مأحذه الالحاق بالعيب معناه الا كتفاء فىثُبونه بفوات الذى وطنالشترى 
فسه عليه برؤيته للمبيع علي تلك الصورة <تى يشب فيا إذا تحنات الشاة بنفسها ومةابله القولالدى 
يلحق ذلك مخيار الحلف حتّىلايبت الخيار إلا إذا كان حاصلا بتدلس من البائم كي تقدم واذاكان 
كذلك أمكن انيقول يبوت الخيار ههنا لان الشترى وطن نفسه على السبوطة لما رآها وقد يكونله 
فا غرض فلسممنى لمق ذلكبالءر ب إلاجءل دلالة الرؤية علىهذا الوصف كدلالة ااغلبة عووصف 
السلامة لخروجها على غير الوصف الذىرآه هو العيب وليس الوصف الذى رآه هن السبوطة أو كبر 
الضرع من غير علم بالتصرية عيبا والذى يقول بأن الغرض قد يتعلق بالشمر السبط لاعنع أنيجعل 
خروجه جعدا جنزلة الوب إذا كا نالغرضقد تعلق بسبوطته باشتراط أو برؤ ية لافرق ينها ويداك 
علي هذا أن الصحبيح ا تقدم أن التصرية ملحقة بالعيب ا دل عليه كلام الشاففى رضى الله عنه 
والعراقين واذات كان الصحمح موت الخيار فيا إذا فلت بنفها (والطريقة) المحبحة ههناجر يان 
الوجبينفلوكان الأَخذ فىذلاعم إلحاقه بالعيب هنكل وجه لقطعوا بعدم الخيار هبن وأما كونالصحييح 
من الوجبينههنا أنه لاخيار فلن الحبم:ن الوجرين ما إذا أخلف الشرط لصفة أكل كذ لك وله 
أعم #و عاذ كرناه يظور ناك أزهذا الآسرءتةقءلى إلحاقه بالتصرية وانما اايخلافف الرد بك ذ لك فعلي 


وجه برد كا فى التصرية وعلى الصحييح لايرد لخروجه أكل وهو لو شرط وصفاً رج أ كل م يرد 


منثمره تكون ببنها ولنظ الساقاة مأخوذ منالسقى لأنأنفع الأعمال وأ كثرها مؤنة أو تعباً الستى 
خاصة بالحجاز لان أهاها يسةون هن الآبار والعتمد فى جوازها أن ابن عمر رضى اللّه عنه روى أن 
النى يِه عامل أهل خيبر على شطر ما يرج منها من ثمر أوزرع 2174 ومن جهة للعنى أن مالك 











0 م لا ال سم اسسم ستسيسي ١‏ سس بصي ١‏ صمل ست صمي ميري استصصرييبا جه سم 


مر أو زرع» متفق عليه بألفاظ متعددة هنها لما افنحت خيير سألت يهود الن مكل أن يقرم فيها على 
أن عملوا على نصف ماخر منها الحديث يد 
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على الصحييح و بهذا التحقيق يتعين أن ,يكون هذا القسم ون امرتبة الاولى ولابكون منالمرتية اللتوسطة 
التى تقدمت الاشارة اليها فى كلام الامام وانها دكرته فى المرتية الثانية لكونه من دور الخلاف فى 
الجلة نعم "كلام الصيدلانى وماأً. |. اليه منضعف الظن وتصور الفعل يقت التردد فىإلحاقه بالتصربة || 
وقد تقدم مافيه تم ان المصاف رحمه الله رد الوجه الثانى بأنه لااعتبار به أى لااعتبار بغرضامشكرى 
وانما الاعتبار بما يزيد فىالعن لانه المعتهر اعموم الناس رهذا س.أنى مثله أيضا فى كلام المصنف فيا إذا || 
|| شرط أنها ثيب لخرجت بكرا وقد حك الرو يالي فى البحر أنه لوصرح باشتراط ال.بوطة رجت جمدة || 
| قالبعض أصحابنا راسان ,ثبت الخيار وجها واحدا لاجل التصر يم وآ لىفيه وجهان خدل فى كلمن 
| السثلتينطر يقان (الصح حفيهما)! جراء الوجبين وقيل فى المسألةالشرط يبت قطعاوة لى فيمملة التدليس || 
يبت قطما (القدم اذى «نهذه أثرتبة الثانة) ااتهى ل الخلاف مايضعف الان فيه والحلاف فى | 
هذا القسم فى اق هباتصر بة لاحل التغر بر والظن أولا لضعف الظن ف هذا القس وقصوره طى الشرط | 
والظن سند إلىأمرغالس فنذاكهنجهة أن هذا يقر باستكشافه ورت العادة به يلاف تسويد || 
الشعر ونحوه وكذلاك الخلاف فى هذا القدم فن ذلك اواطخ وب الى بالمداد أو ألسه ثوب الكتبة || 
والخياز بن أو سود أناءله وخيلل كونه كاتا أو خبازا فبان خلافه فوحهان (أ<ددها) يثبت الخيار 
لاتلبيس (وأصها) عند الرافبي وغيره لاخار و به جزم المرجانى لأن الانان قد يلبس ثوب غيره 
عارية فالذنئب لاشترى حيث اعتر با ليس فيه كثير تغر بر وعلى هذا لو البسه ثوب الائراك فظن | 
| الشترى أن الاوك ترى وكان رومياً فال>طى ماذ كرنا قاله صاحب التتمة وكذلاك لو أكترعلف 
الهدمة حت انتفخ بطنها فتخيل للشترى كونها حاملا قله الاماء وللتول قولا عن الاأسحاب والرافهى | 
أ وكذلك لو أرسل الزنبور فى ضرعها حتى انتذخ وظنها للشترى لبونا قاله المتولى والرافعمي أيضاً لان || 
اهل لايكاد بلتبس على الخير ومعرفة الاين متيسرة بعصر الثدى يلاف صورة التصرية وكثرة || 





الاأشجار قد لايحسن تعهدها ولايتفرغ له وءن يحسن و يتفرغ قد لا علك الا جار فيحتاج ذاك 
إلى الاستمال وهذا إلى الع.لى وو تعاقدا عقد الاجارة لازم السالك غرم الاجرة قى الحال وربما || 
| لا حص ل له من الالدحار ثىء ويتهاون العاءءل فل يبذل المجوود في تعودها لاانه لا يتحصل من |أ 
فوائدها علىشىء فدعت الحاجة إلى نحو بز هذا العقد و به قال مالك وأحمد وخاف فيه ألو حنيفة 
وقد يقس الأصحاب للساقاة على القراض فى الاجاج معه ومسائل ال-كتاب مذّكورة فى بارين |أ 
( أحدها) فى أركان المنّد ( والثانى ) فى أحكامه كا ذكر فى القراض ( وأما ) التفاسخ 
والتنازع فل يفرد للها باب لأن حظهما .ن هذا المتد أما التفايخ فلانه لازم وسبيل الفسخ 
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اللمنفانه لاسبيل إلى معرفتها رة_لإثيات الخيار ساشي قتبويت إل أى حامد وقال ان 
ارفعة وظاهر كلام الاأحاب فى ذلك يدل على أنه مفرع على أن امل فى الدواب ليس يعيب كا هو 
أظهر الوجبين فى الرافمى فى كتاب الصداق واموجود فى أكثر الكتب (اءا) إذا قلنا إنه عيب وهو 
ماأورده فى البذيب فيظهر أن يكونالسكلام في هكالكلام فم إذا سبط شعر الجارية تمان أماخندة 
لان الاغراض حتاف به وان كان يعده وصف كال وقد أسلفت مافيه (قلت) وكان ماده بذاك 
أن يأتى فيه على طريقة قاطعة بعدم الخبار كا قال الصبدلانى هذ ك وانتصسر له وان كنت قد ببنت 
هناك مابرده هن كلام الصيدلانى أما ههنا فلا يأنى ماتقدم من الاءتراض بكلام الصيدلانى ولكن 
قد يقال الجل وانكان عيبا ققد يقصده عض العقلاء ويتعاق اا رض به ولهذا ,ممح اشتراطه فى الجارية 
على لصح وآن كان عيبا فيها و يبت الخيار بعدمه كا قلله ابن :ونس ( والطريقة الصحييحة) إجراء 
القواين فىاشتراط حلى الحارية والطريقة القاطعة باد حة فيها لاحل أناخل فى الأدميات عيب وان 
شرطه اعلام بالعيب ضعيف والاصحأن الجل فىالحارية والبهيمة زيادة وقص كا ذكره فى 5:تاب 
الصداقفليس تقصام نكل وجه <تي يكو نعدمه كهدم العيب الىعد مهرفوت به مافيه من الزيادة فإذلك 
يدت بهالخبار وقا لابن الرفعة فى كتاب البيع أنااذا قاناانه عيب فأ اف تلاخارله 5إذا م عل انارق 
خرج غير سارق وف ىكلام الرافمي رضى الله عنه مايقتفذى أن هذه طريةة ليست اذهب ولكنمع 
ذلك إنماأفى إذاقلنا امل عيب وقن صم نكل وجهوهو بعيد فانهقد يكونمةصودا للعقلاءو برغب فيهفى 


بعض الاوقات لاغراض حبحة لاف العيب الهض (امرئية الثالثة )التىلاشبت فبهااللحيار قطعاوهو إذا ١‏ 


حرق الحلف بسىء لاظهور له 23 إذا كان على ” لوب العيد نقطة دن عداد فهذا لاينزل «مزلة شر طُّ 
كونه كتيا هكذا ذ كره لامام ونيه على أن محل الوجهين الأذين ذ كر نأهها فى الرثية الثانية أما إذا 
كانّوقع الداد بت لعل من ممله أن صاحب الثوب من يتءاطى الكتابة ود كر ارويانى ؤم إذا كآن 


فيه سبيل الاقالات ( وأما ) التنازع فلاأنه معلوم مما ذ كره في القراض وقد أشار اليه إشارة خفية 


(الياب الأول فىالار كآن)وقهى كار كأن القراض إلا وا 1 العاقدين | كتفاء يمام فى القراض 
ارقنتآر لعة (إحداها) الا شحار وف أراعون المالفىالقراض_لأنها ل العمل والتصر ف كلما ل هناك ظ 


( وقوله) متعاق العقد يمك نأنيطابقفيه فيقالالعقد كابتعاق بالأشحار يتعاق,الثار ولذلاك عد الثار ركنا 
لاعقد ولدس لاترجمة اختصاص,الأشحار مم أوقال متعلق العلل كان قر يبا (وقوله) إلا أنالمساقاه لازمة 
إلى آخره لا يني على الناظر أنلفظ السكتاب استثناء فا ثمالغرض منه' بيان أنالعقدين يشتركان 
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ظ 


#. ةا سه 


على الثوب أثر مداد فظنه كاتياً طر يتين (أحدها) فيه وحهاً واحداً لأنه يحتءى أن يكون إستعار ثوبا 
فقد ظن فى غير موضعه فهذا الذى قاله الرويانى يحتمل أن يكون فى السلة من حبث الجلة وييحتدل | 
أن يكون القطم فى محل والهلاف فى محل آخر على ماتقدم و#تهلل أن يكون الطريقان فى هذه 
الرتبة الأخيرة (والأهته) التفصيل النقدموم يذكر الصنف رحمه الله هذه للرتبة الأخيرة ولاشيأ من |أ 
أمئلة القسم الثاى من الرئية الثائة وانا ذ كزس ةل سووطة القغر وقد كيف فل وان "كان فنا || 
خلاف فىالرد فليس ذلك اختلاف فى إلحاقه بالمصراة بل لاجل خروجها على الوصف الآ كل فينبغى || 
أن يحم لكلام الصنف رحمه الله عليأنه لم يرد إلاذ كر المصراة ومابلحق بها ولذللك ذكر بعده مثلة | 
قنك ةلا رن التقولاخلاف فى بوت الخيار فيها وهى إذا اشترى صبرة بمبان انها على صخرة | 
أو بان أن باطنها دون ظاهرها فىالحودة أى وان كان السكل جيدا لاعيب فيه فاما مسئلة الصبرة || 
إذا بان أنم! ءلى صخرة وكان الشترى عند العقّد يظى أنها على استواء الاأرض فبل يتبين بطلان |[ 
العقد فيه وجهان (أصحها) لاولنكن للمشترى الخيار كاد كره الصنف رحمه الله تنزيلا لما ظبرهنزاة أ 
العيب والتدلس وهو الذى نص عليه الشافعى فى باب السنة فى الخيار فى الحزء الابع من الام | 
قال الرافمى رضى اله عنه وهذا ما أورده صاحب الشامل وغيره (قلت) وممن جزم به اماوردى فىباب 
الشرط الذى يفسد البيع والقاضى أبوالطيب قبل باب بيع المصراة (والثانى) وبه قال الشبخ أبومد )| 
رتبين بطلان العقد لا نا بنينا بالآخرة أنالعيان1 يفد علا هذا إذا ظنها مستوية الارض أمالو عل بالحال 
فثلاث طرق (أححها) أن فى مة البيع قولى بيع الغائئب (والثالى) القطع بالصحة (والثالث) القطم 
بالبطلان وهو ضعيف وان كان منسو ب إلىبعض الحتقين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة 
مقدار الصبرة أو المكن من حمينه برؤية مانحتها والوحبهان فىحالة ظن الاستواء مفرعان علىالقول 
بالبطلانههنا وأما إذا بان أن باطنها دون ظاهرها فى الجودة قالتلبيس-اصل كثلة المصراة ومجعيد |أ 






ووس 1 


فى الأ كثر ويفترقان فى الاقل وذ كر فىافتراقها مسائل ( إحداها ) المساقاة ليس لا حد المتعاقدين || 
فسعنها بحلاف التراض لان الء.ل فالمساقاة يقع فى أعيان تبقى محاها وف القراض لاتبقى الأعيان || 
بعد العمل والتءسرف فكان القراض شبمها بالوكلة والمساقاة بالاجارة وأأيضاً فانا لو حكنا بالمواز فربما أ 
يفسخ اللسالات بعد العمل وقبل ظهور العار ودينئد فاما أن نقطم حق العامل عنما أو لاننطم إن أ 
قطعناه ضاع شقاء العالى هم بقاء تأثيره فى العار وانه ضرر وانلم تقطعه لم ينتفع للسالك بالفسخ بل || 
بتضرر للحاجته إلى القهام ببقية الاعمال و يحالف القراض فان الربح ليس له وقت معلوم ولا تبره | 
الاعمال السابة فلا يازم من فسخه ٠١‏ ذ كرناه ( الثانية ) المساقاة لابد من تأقيتها كالاجارة وصائر ! 


02-7 ااا 0 0000 ريو سو ا 0_0 سو ريب ا 
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| الشعر وشبهها منالمسائل المجزوم بدّبوت الخيار فرها 7 أرها فىغير كلام الصنف رحمه اللّه وتبعه ابن 
أنى عصرون فى الانتصار والمرشد واعا المشهورة فى كلام الاصحاب إذا وجد باطنها فت أو نديا أ أومعيبا 
أما إذا وجده دون ظ هرها فى ا1ودة عم م كو ذه غير معيب فل من تعرض له لأن فى كلام الشيخ 
| مايحتمله فانه قال فى باب الشرط الذى يفْسد البيع إن شّلها فوجد أرضها مستوية و باطن الطعام 
كظاهره فالبيع لازم وان كانت على دكة أو خريج الطعام متغيراً كان له الخيار لاأنه تدليس فهذا 
ش اكلام يمكن أن يوْخدذ منه ماذكره الصنف و بالملة فالحك فيه واضح للتدليس وهذا فرع 
عن القول بصيحة البيع وقد قال الامام عند الكلام فى بيع الغائب ولوكن باطن الصبرة ياف 
| ظاهرها لحفظىعنالامام أن ذلك بيع غائب وفيه امال ظاهر عندى واتما أخر الصنف هذه المسثلة 
| بعد مسثلة تسبيط الشعر ا <تى يمجعل تسبيط الدهر بعد مجعيده والخلاف فيها لغير إلحاقها 
| بالصراة م تقدم التنبيه عليه وله أل * وقد يقال إن العل بياطنالصبرة ما يسهل استكشافه بادخال 
| يده فيها ونحوه فهالاكان ذلك كعاف البهيمة وارسالالزنبور وأخواتهارقد تقدم أنالأصسح عدم بوت 
| الخيار فيها لسهولة الاستكدُ ف (والجواب, أنالاستدلال بظاهر الصبرة على ناطنها أمرمعتاد لاينسب 
|| صاحبه إلى تفر بيط ريشق تقليب الصبرة بكالما وأما انتفاخ بطن البهيءة وضرعها وأخواتها فلا يدل 
دلالة واضحة على اهل والابن والكتق بدلالة ذلاك على امل والابن ودلالة تلط الثوب بالمداد على 
!| الكتابة موب إلى تفر يط وقد نص الشافعى رحمه الله فما ثقله أحمد بن بشرى على أنه إن خاط 
| حنطة بشعير ثم جعل أعلاها حنطة لم يجز وان خلطها أو حنطتين إحداهما أرفم فلا بأس يبيعها إذا 
كأنظاهره وباطنه واحدا فالتقييد يذلاك دليل على أنه إذا جعل ظاهرها أجود ثبت الخبار لأنه جعله 
أ من الغش ارم والعش ارم يثبت الحيار ه 
( فروع 4 إذا أل اليه فى جار ية جعدة فم اليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين قاله 





ظ الود اللازمة وهذا لانها لو تأبدت لتصور منليس :الاك بصور ال الكين وفيه إضرار بالمالكين 
اما فانالمساقاة تفتقر إلىمدة يقم فمها التعهد وخر وسجالفار ولحدول الع_ار غاية معاومة يسول ضبطها 

| والقراض ل به التأقيت لان الرجح ليس له وقت معلوم فر بما لا يحصل ف المدة المقدرة ( الثالثة ) 
|| هل ,عللك العامل نصيبه من القار بالظوور فيه طر يقان ( إحداها ) انه على القولين فر بم مالالقراض 

| ( وأظرها ) القطم بأنه لك والفرق أن الريبح وفاية لرأس المال عن اللحسران فلا يلاك الربح حتى 
ْ سر أس امال عن السسران الخوج الى اس1كيران والم ر ليست وقاية للاشحار » 

قال ل وللاشجار ثلاث شرائط ( الاول) أنيكون تخيلا أو كرما * وفما عداها من الاشجار 
ب ب ب يي سس يسبب _ [ [0ا_ا8اا للك 


القاضى 
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0 
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اثقاضى أبوالطيس اشترى حاررية على أن شءرها أديض كان أسود فى الرد وحهان فى الحاوى وغيرى 
قال فى اللجرد من تعليق أبى حامد وغرره الصحيح أنه لابرد وقياسه أن ,أنى الوجهان فما إذا شاهد 


تلت الركان مستنده السغرير كاضر بة وكدا خيار النتحش إن أثبةءاه ومن التدامس الذى لابئبت 
فُْ ان إساليه قاله القاضى حسبن وغمره وَالنّه أع # 

( فرع )غير المصراة إذا حلب ابنهائم ردها بعيب ذ كر العراقيونهذا الفرع فىمفاظرة جرت بين 
الشانعى ومهد بنالهسن بعضهم عن الاملاء و بعضهم عن القديم قال الشافعى قال لى جمد بن الحسن هما 
تقولون فيا إذا اشترىشاة لدست يعصراة ولك نفيها لبن خلبهازمانائم وجدبهاعيباً ألدالر د؟ (قلت) نم 
فقال إذا رد برد شيئًاً لأجل اللبن (قات) لاهكذا هَل الشيخ أوحامد هذه المذاظرة قالوالفصل نينهما 
أن لين اللصرأة متعدةق ذوحوده حالة العقد يتقسط عليه بعض الك نفو حب رد قممته علي اليائع عند ثلده 
وغير المدمراة لاتحقق وحود لمنها حالة العقد فإ يتقسطعايه سىء ون العنفم مب رد قيمته(واعترض) 
الامام على ذلك بأنا اذا كنا تردد القول فى أن الجل هل بيعل فاللين معاوم فى الضرع قال وكيف لا 
وقه كل الدرة وباحد الضرع فى التقطبر ولكن الوجه أن نجعل اللبن كالمل فى مقابلته بقسط 
من لعن (فان قلنا) لايقابل بقسط فالجواب ماحكرم (وان قلنا) يقابل فالوجه أنيرد يسبب البنشيئاً 
وجزم صاحب التهذيب بأنه برد معها صاعا من تمر وحكى الرافعى ماقاله صاحب التوذيب وما حكاه 


”سسا ا يي اا الل و بر 1و ا ا ااا 





الكبرة قولان. > وك ماكات أماء فى الارض فشجر إلا اليقل (و)-قانه يلتحى بالزرع والبطبخ 


والياذيجان وقصب السكر وأمثاله )) » 

المساقة على النخل وردت بها السئة والكرم فى معناها ( وأما ) غيرها من النبات فينقسم 
الى ماله ساق والى غيره ( القسم الاول ) ماله ساق وهو على ضر نين الاول ماله كر كالتين والحوز 
والاوز والشمش والتفاح وتحوها وفيها قولان القديم وبه قال مالك وأحمد أنه تجوز المساقاة عليها 
لاحاجة كالنخل والكرم وأيضا فقد روى أنه َه دعامل أهل خيبر بالشطربما يخرح من النخل 
والشير » ١7‏ واطليديد المام لاما أدحار لا زكة فى عارها تأشبوت الامجار الواقعة فى الضرب 





لاس لحب كوس سود سمه ل م بمب ميت عن صن ص لواحيب ١.‏ ليح | مسيم ييه خضي سر عي مي رتم يه لمم توس سيو ده مسد سحاد 1 وس سويت سس 
جمس سا المي ا م 


() 9 حديث » أنه عامل أدل خيبر بالشطر ما حرج من النخل والشجر الدارقطنى من 
حديث ابنعمر وسكي عن شيخه ابن صاعد أن شيخه وم فى ذكر الشجر ول يقله غيره + 


م 
(م ؟١‏ سج”لس تخوع ‏ عزيز س التلخيص ) 


حانية - 


أوحامد عن النص وما رواه الامام عن التخر ب علي أنه هل يِأَخذ قط من العن قال والصحيح 
الأخدّ وذلاك إشارة إلى ترجيح طر ية الامام 07 بق صاحب النهذيب على الطر ؛ 0 عن 
الننص وان 'لأصح أنه برد بد' الابن وقال الماوردىان له الرد وعليه رد بدل الاكن ولكن لايازمه رد صساع 
0 التهربة فاناتفقا على ةدره فذاك والا فالقول قولالمشترى فهذه أدبع طرق وف 
أتى أنى طى الطبرى عن ابن أى هر برة أنه بردها قولا واحدا ويرد معها صاعا من تمر على أصح 
الودهين ووىهذا موافقة لصاحب الهذيب وفى تعليق الشيخ أبى حامد التي بحط سايم وتعليق القامى 
أنى الطيب وغيرهها تفصيل لايد منه وهو أنه إذا لمع مكن هناك رد الاءن الحاوب ولا رد شىء لأجله 
لأن لبن لم يكن موجوداً فحالة السد واها حدث فى ما كه وان كان قد ينتج في تلاك الهلة ثىء 
ناك سير لاحك له وماحدث فى ملكه لاعنعه من الرد ولابوجب عليه بدلا كفلة المبد فهذا القسم 
لامكن الحلاف فيه لأنه ليس عند العتد نين يّابل بقسط من العْن فيحاب البدل لايدل عليه معني 
ولأيفيد ان فى ضرعها لبن >تمع لبن العادة لا لبن التصر ية لحلبها ثم عل بها عيبا فانكان اللمن تالف 
فلا رد لأنه تناوله لاستعلام العرب فلا يكن له رد بعض المبيم وت ل القاضى أبوالطيب أن م نأحابنا 
من قال له رد الشلة ولا برد بدل اللبن وأنه نص عليه فى القديم لأن لبن غير التصر بة يسير قال 





أ:والطيب والشائى والأول أقدس واذا ضممت ماذ كره الرافمي واماوردى إلى ما 'ختاره هو لاجتمع 
فى للسئلة فى هذا القدم حمس طرق ( أحدها ) امتناع الرد وهو اختيار الشيخ أنى حامد والنانى 
أني ااطرب ومن واقتهما (والثانى) الرد فلا برد بدل اللبن شيأ وهو ال-كي عن نصه ف القدي والراني 
قلا عن حكاية أبى حامد وم أره فى تعليقه فى هذا القسم صريحا وانما ذ كره مطلفاً وأما أنو الطيب 
فاله صرح به فىهذا القسسميم ذكرت (الطريق الدُّلتُ) قول صاحب النهذيب أنه بردها وبرد صاعا 
من مر (الرابع) قول الماوردى انه يرد بدل الابن ولا برد الصاع (الحامس) قول الامام التخريج على ؤ 





الثانى وتخائف النخيل والكرم لان مارها لا نكاد محصل الا بالعمل وسائر الاشحار ,شمر من غير 
تعود وعمل عليها ولان الزكاة يحب فى رتها خبوزت المساقاة سعيا فى تثميرها ليرتئق بها ا مالك 
والدامل واللسا كين يما ولأنالحرص يتأنى فى كرتها لظهورها وتدلى عنا قيدها وثمار سائر الأشجار 
لنتشر وتستتر بالاوراق فاذا تعذر احرص تعذر تضمين العار للعامل ور عا لا يدق الماللك بأمانته 
فاذن نحو بر المساقاة عليها أم وفى سجر المقل وجهان تفريم على الجديد (ءن) بن سر يج جو يز المساقاة 
علا عر ا لظلهور مرتها (وقال) غيره بالمنم لاه لا زكاة غها (والضرب الثانى) مالاعرة له كالدلب 
والسنو بر وما يا فلا يحوز المافاة ايها وعن عن الشبخ 8 ى 0 وآخرين انا إذا جو زنا المساقاة 





هي 
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مثابلته بالقسط والأس ال للقابلة فيلزم رد بدله لسكا ماذا برد هل هو الثّر يا فال صاحب التبذيب ' 
أوغيرة ؟ قال الماوردى م صر سح الامام في ذلا بشىء وان كان الاان باقن فعند الشيخ أنى حأمد 
والقائى أنى الطيب ومن وافدها ينبني على الوجدين المتقدمين فيا ار كان الابن باقيا وطلب للشتبى أ 
رده مع المصراة (إن قلنا) برد رده وردها بااعيب (وان قلنا) لابرد يرجع ارش و يتعرض ارافعي | 
رحمه أله وصاحب التهذيب والامام والماوردى لحلة بقاء الابن بخصوصها والظ هر أنصاحب التهذيب 
القائل يرد به الصاع الثر لايفترق الخال عنده بين بقاء الابن وتلذه كالصراة على اللذهدب «الماوردى ظ 
يحتمل أن يكون كذاات وهو الظاهر لتعذر العلعةدار اللبن إلا أن يتفًا علىرده وقول الامام محتجل ظ 
لكلام صاحب التوذيب وكلاء الماوردى كاندم في وذا انعا وأء الان' :ذا ترد اع'لرد) 
(أوالرد) (ولايرد) معها شيأ (والرد)-.م رد ابن( وارد) أمء رد د الم ر(أواارد)مم ردالبدلغيرا عرراوالتخريج) 
علىالمقابلة بالقسط وفى هذه الثاة إذا قلنا برد الغاة : هم لاهن ند مقابلة ثىء ليس فىمثلة المصسراة 
اللبن ويرد الشاة وحدها مع العر وأما هنأ ص هذا الول فاأ تقول اما أن برد اللن والشاة وامأ أن 
لابرد ث يأ ولاهول أن له رد العر لأنه لكان تلقام برد المر وانها يكتخع فكذلك إذا كان باق واللبن 
عند دؤلاء دين أخرى ورد عام العقد غير التصربة و لله أعر » للتنبيه) اعم أنكلمن قا لباارد ورد 
ثىء بدل اللعن يول بأن اللبن بعأ بله قط ٠.‏ 000 ارد أصلا يقول يانه مقابل بالقبط 
فيشيهأن نكو ن إطلاقانمه محر جة علي دلاث لاأن فكو ن طريقة ع لعة وحرنئف تمود الطريقى إلى القسم 
الأول إلى أر بعة فى الثانى إلى حمة واا ذ 3 ت طر يقة الامام ممهم لغايرتما فى ظهى العبارة واللّه 
تعالى أعلل » واذا وقفت هلى ماتقدم علمت أن الذى يذبئى أن يكون هو الصحيح أحد قولين اما 
امتناع الرد فى اله م الأول كم اءها ره نشخ اوها وقالالقاممى أ والطيب . أيه الأقس وذللك لأن 


علي غير النخل والكرم من الا شحار للثمرة فنى لاساةة لى شجر الفرصاد وجهان #مزيلا لاور قها 
مرلة مار الاشحار المئمرة وكذلك فى شحر لحلاف لأغصامها ااتىتقصد كل سنة أو سنتين (والاسم 
الثاني) مالاساق لطا منالنبات فلا مجو ز المساقاة عليه ومنهال ايخ والقثاء وقسب السكر والباذيجان 

| والبقول التى لا تثيت فى الارض ولا بز إلا مرة ١‏ رأما ) ها يبت فيالارض و #ز مرةبعد أخرى 
تقل صاحب التتمة فيه وجوين (الاصح) لشهو ر النع لان المساقاة جو زت رخدة على لاف القياس 
فلا تتعدى إلى غير هو ردها ومن هذا القبيل الزروع على تنوعها فلا يجوز أن يعامل على الارض 

ظ إبعض ما رج ٠ن‏ زرعها على ماسنشرحه فى الفدلى الذى إلى هذا الفدل (وةوله) في إلكتاب 

777315 57د ةمه 





اليد لاي اله قط من ان فليس له أن برد من غير رد بدله ولام دهان سا فيه من 
تفريق الصفقة ورد الشاة بعد نسميها بعا ليس من ضرورة الوقرف على العيب ولأن الصاخ الذى حعل 
بدلا عن الابن ورد فى الصرلة على خلاف القياس فلا يؤاس غيره عليه وكذلاك فى القدم الثانى 
لأمبم بنوه على الوجهين السابقين فىرد لبن المصراة عند يقانه والصحيح هناك أنه لايجب على الم اع 

قبوله ومةتمى ألناء أن يكون الصعحيح هنا أنه لابرد و رحد الأركن وَأخك ارقن فى القسميث : ذا 
قلنارامتناع ارد سواء كان الاين إقياأوتالفاواز سكتوا عنه فالدح بح «.نئذامتناع الردمطاقاى الف .ين (وأما) 


قولصاح التوذيب أنهيردهاوصاعامن مرمطاقاً فى القسمين فيه بعد فانف الحديث الواردف المسراة ان 
صح ياس هذه عليه وحمب أن آل العرما فالصا<س الم ديب وان يصع قياسرا علي لأصرأة ان 
بجرى فيواعلى <-ع انْقا س2 000 قاله أوالطيس ومن وأفقه 0 وأ لالاوردى 2 اف لامر بن جميعاً 
فااصح الأقوال وأ حستماأ وب قواين( أما) قو ل أبي الطيت وهند ونه (وأما)قول صاحبا وكيس وفى كل 
منها د (أما) قول صاحب التيذيب فلا نه لا عل من الشارع فيا أسرأة ان بدل 'لابن صاعءن 
روحب إن يكون ذلك بدلا له فى لأصراة فى غيرها لاسا والمعنى الى ثبت لأجله من قطم 
التنازع «وجود ههنا فيثيت بالقياس على الصراة (وأما)قول الشبخ أبى حامد وأنىالطيب ومنوافتهما 
فيرجحه الجريان على القياس الكلى فى غير المصراة وقصر اله الوارد فىالحديث على محل النص 
لكونه لها للق.اس فلا يتعدى به محله والهارون هذا القول من العراة ين أ كثر وقال صاحب العدة 
انه ظاهر اذهب وعندى ق الثر حيسم ين القولان نلران قوى القاس علىاأصرأة برجم قولصاحبس 
التهذيب وأا اررحم قول-ألى الطب وهو وهن وافقه يدون عن القداس لي المصرأة أن المصرأة 
حلمها 0 العدب حلاف هله وااقأب اك ماذله دؤلاء اميل مبه إلى ماذله فا حب التهذيب 
والعحب ان الرافعى ل بتعرص هذا ولاسكاه 9 كآن عيد العذر ابن موحدود لَه قدمة فان يكن 





وفمأ عداء كن الاشحار المدمرة قولان وه لدغاان الشعرة والاعار أما لاعار 6 اليك به بان أنه 
إذا ا دكن الشحر مر ا ع الم أقأة عله - و ومس 
#وله وكلما "بت أصله فشجر أى هو الذى بحرى فيه القولان ( أما ) ما لا ثنيات له هلا يمع عليه 


ذلك مل القولين (وأما ) الشحر فقد بينه 


اسم الشجر ولدس ذلك موذم التولين (وقوله) إلا البقل يمني أنه مع بوت عروقه فى الارض لايقم 
عأيه سم الشحر ولا مجرى فيه القولان فكان اء م الشجر مد وما بدذى الس ق فى عرف اللسان 
قال اله تعالى ) والندم والشحر داز ن قل قُْ 0 الحم ما لاساق لهه نألنيات وااشعحر 
ماله ساق فلا يعد أعلام قوله إلا ال آل بالواو لاو<ه اأر وكا في أعتمة «» 
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ةا 
و11 الاقوط اراد اانه وطوا لالطالا سا لا مو عد موه ...ب ا ا لا سوا 1301 
كذناك حاز رد الشاةٌ وحدها 13 تقدم وذلك م لابزاع فيه يه (واعلم) ) أن إطلاق النص ينتهمى ا بض 


ء# لفة قول الأ كثرين وقول صاحب الّْذيب وقول اللاوردى زالقاردها ولا ورقاهها شا ما 
أن يكون ذلك من الأقوال القديمة م اقنذاء نقلهم له عن التديم راما أن يكون مولا على ما إذا || 
كان ابن يسير أما الابن الكثير فهو مقابل بقسط من العن على ماصرح به الشافعى رض ىالله عنه فى | 
الم وحكيناه فى غير مو «مفلا يمكن القول بالرد بدونرد بدله _والله له أعلم إلا إذا قلنا بأنه لايقابل 
بقسط من! العن “مل 7 حمل قول الشافعى دضى الله عنه لابرد شأ الأير اللعن ن أى الي نالحادتث 
|| فاذفينصه الذى حكاه ابن بشمرىقال ١واذا‏ اشترى شة غير مصراة فاحتليها شهراً أو أ كثر ثمظور 
على عيب دلس له فمها رده او برد معهأ شيأ» » وقوة هذا اكلام شير إلى أنه لابرد معها د عن 
ذلاك الذى احتليه تأول الشهر وصاحب الهذبب فما قأله فى هذه السمّلة تابع للقاشى <سين فأنه 





سدّل عنها فقال يلبغى أن يرد معها صاعاً من كر وله أعل : ! 

( فرع 6 إذاكانت الثاة غير مصراة وششككما ه لكان فى ضرعها حين |أبيع لبن له قيمة 
أولا لم يرد هعها سيأ وعليه حمل قول الشيخ أبىحامد وءن وافقه فما تقدم أن غير الصراة لايتحةق 
وجود لبنها حالة المقد فل يتقسط عليه ادن فل يجب رد قيمته وله أعلم , 

ل( فرع 4 الكلام إلى هنا فى بمع لأصراة ومن الفصل الذي بعده فى الرد بالعيب و لأزفى 
فى الختصر وأ كثر الأسماب جعلوا ذلاث بابين فترجوا الأول يباب بيع الصراة وترجوا الثانى بياب 

المراج بالشمان والرد بالعيوب والمى:.ف رحمه الله جمل ذلك بابا واحدا لاشترا كو,ا فيا نيهت عليه أول 

الياب والنّه أء عم »* قال الصنف رحمه انه تعالى » 

( ومن مات عينا وعلومها ديب لم يجز أن يديعها حتى يبين عيم! لما رو عقبة بن عأمر رذى 
| الل عنه آل سمعت الى وَل يتول لم أنو لاسام فلاغل سام باع ٠‏ نأخيه بيدا يعلم فيه عيبا | 

قال ١‏ رلا حوز( و) هذه المعاملة عليهلنهيه عليه الدلاة والسلام عن الخابرة وهى أن يكون 
الذر من العامل » وعنالمزارعة وهى (و) أن يكون البذر من اللاث « نمم يحو ز ذلك علىالارامى | 
التخللة ين النخيل والكرم نبا للمس_اقاة بشرط اتاد العامل وعسر افراز الاأراذى بالعمل ٠‏ فلو أ 
وقعت متغايرة بتعدد الصفقة أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع والعر أو بكثرة الاراضى وان عسر | 
افرازها بالعمل أو بكون البذر من العامل فنى بناء حك التبعية فى الصحة خلاف 4 « 

الخابرة من المبير وهو الا كار ويقال هى مشتقة من الخبار وهى الارض الرخوة ثم ذهب 
بعض الاصحاب إلى أن الخابرة المزارعة عبارتان عن معبر واحد و نوافقه قوله فى الدداح والخبير 
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إلا بينه له» فان عل غير امالك بالعيب ازمه أن يبين ذلك لمن بشتريه لا روأ بوسباع قال «اشترريت 
ناقة مندار وائلة بن الاستع فلا خرجت بها أدركنا عقبة بن عامر فقال هل بين نلك مافيها قلت وما 
فيها إسها لسميئة ظاهرة الصحة فقال أردت بها سفراً أم أردت بها لها قات أردت عليها الحج قاى 
إن مخنها تقباً قال صاحبها أصلحك الله ماتريد إلى هذا تفسد على قال إلى مععت رسول الله علق 
يقوللايحل لاأحد يديع شيأ إلا ين مافيه ولا يحل من يلم ذلك إلابينه» فان باع ول بيدين العيب 
صح البيع لان التي عه صمح البيع فى أأصراة مع التدليس بالتصرية ‏ « 
( الشرح م حديث عتية بن عامر هذا رواه اان ماجه وأخرجه الك فى الستدرك وقال 
هذا حديث صبح على شرط الشيخين وم رجاه فاما حككه بصحته فصحيح لان رواته كلهم ثقاة 
من رجال الصحيح ولايظهر فيه علة مانعة (وأما) قوله إنه عليشرط الشيخين ففيه نظر لان فىرواته 
بي بن أبوب وهو الغافق وشيخ شيخه عبد الرحمن بن سماسة وكلاهمالم يرو عنه الببخارى وانما هما 
من أفراد ملم وللحا كم شىء كثير مثل هذا وذللت ول منه والله أعلم طى أن الرجل المدكور بن 
إسناد هذا الحديث لانقدمر رنبتهم عن الرجال الذين اتفق ال شان علميهم وادبات ذلاك صءب فاه 
يتوقف صل سير جنيع أحوا الهؤلاء وهؤلاء والموازنة بدنهما وان تأنىذلك ف النادرفانه سس فالا كثر 
( ولعل عند البخارى شيأ من حال الشخص الذى لم ير هله لانطلم محن عليه فدعوىانه على شرطه فيها 
| «اعامتنمهذا الحديث على شرط مسلم لأنالرجاينا لف كور ب نأخر لها مسلم والباقينمتةق عليهم وقد 
ذ كر البخارى فى جامعه الصحيح هذا الحديث من كلام عقبة بن عامرفة ل فى باب إ-ا بين البيعان 
|| دل كما ونصحا وقال عقبة بن عام «لال لامركاء يدومع سلعة يعلم ها داء إلا أخيره أو رده هكذا 
معلقاً وذلك لابقدح فىروابة من رواه مرفوعاً وعقبة أفتي بذلك عتتغى الحديث الذى مععه منالننبى 
َه (واعلل) أن فى لفظ الحديث فى رواية كل من ابن ماجه والحاك مخلفة يسيرة فىالاذظ 1اذكره 


| الا كار ولفظ الخاارة وهى المزارعة ببعض ما حرج من الارض والصحيمح وهو ظهى نص الشافمى 

رضى الله عنه انهما عقدان ذافان فالخابرة هى المعاملة على الارض ببءض ما يرج منها والبذر 
ْ من العامل واأزارعة هىهذه امامل والبذر منءالك الأرض وقد يقال الخارة 1 كتراء الأرض بض 
ما يحرج منها وللزارعة 1 كتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ٠١‏ يرج منها وهنا المنى لا يخ:تاف 
وجو زأن عل قوله فى الكتاب وهو أن يكو ن البذر على العامل وكذا وهى أن يكون البذر من 
المالاك الوا إشارة إلى قول ن قال ها عبارتان عن معبر واد فان عند ذللت القائلليس واحدا 
من هذين الحصودين بداخل فى واحد من الافظين بل هها عبارنان عن محرد المعاملة على الأرض 
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7 اللصنف رحمه اله فى الكتاب فان لفظ ابن ماحه «السلم 3 خوالا م ولا يحل سام ام لأخي 5 فنه 
عيب إلايينه له» وافظ الحام كذلاك وكذلك البمرتيعنه «السلم أغرلدم ولابحل لسلم إن باع من 
أخيه بيع فيه عيب الايديئه له» وايس فى شىء من الروايتين التقييد 1 كا فى كلام الصنفرحمه || 
اله وان كان العام لابد منه فى التكارف ولكن برك ذكره كا في الرواية أبلغ فى الإجر عن ذلك أ 
وأدعى إلى الاحتياط والاحتراز فانه قد يكون بالمبيع عيب لايءلمه البائم ولكنه متمكن منالاطلاع || 
عليه ولو بحث عنه واستكشفه لءلمدفاها له لذلك وثركه الاستكشاف معنجو يزه له ثفر يط منه لايعنع 
نعرضه للاتم بسببه نم التقييد بالعلم مل كور فى الاثر الذى ذكره البخارى من كلامعةبة وبقمة الخالفة 
فى الافظ يسيرة ا مها معني وكل الالفاط المذكورة ندل على أن الذى لابحل هو الكيان 
لاالبيع ومعرفة هذا هنا نافعة فىحة الببع ماسيأنى إن شاء الله تعالىفى آخر الفصل وروى هذا الحديث 
عقبة بن عاص بن عبس-_بباء موحدة من نحت سا كنئة ‏ المونى وفىنسبه وكنيته اختلاف كثير 
والاصح فى كندته أبو حماد سكن مصر وكان والياأ عليها وتوفى مها فى آخر خلافة معاوبة وروى عنه 
جاعة من الصحابة وخلق من التابعين وسند هذا الحديث من نحى بن بوب ليه وهم أر بعة كلهم 





ببعض مارج منْها وقد اشتهر فىالاخبار النهى عنالخابرة «قال ابن عمر كنا تخابر ولا ترى بذاك 
سا حت أخبرنا رافع بن خديح أنالنى يِلِنُهِ نهىعنه فتركتاها لقول رافم 1 7 وعن حابر وغيره 
أن النى صلى الله عليه وسلم « دياه 7" وأما المزارعة فعن رواية ثابت بن الضحاك أن 
النى صلي الله عايه وسلم « نهى عن المزارعة » ”7 وقال كثير ون لم يرد فيها بى لكر 0 
بالخابرة فأبطلت وساعدنا على ابطال الخابرة واأزارعة معأ مالاك وأنو حنيفة وأبطل أحهد الخابرة 
وكذاك المزارعة فبحوز أن لذاثك قوله فى السكتاب فلا نوز هذه المعاملة عليه كذلك بالواو 
لأن ابن سريح فيا حكاه السعودى جوز الزارعة إذا تقرر ذلك فيا أفردت الارض غذابرة 


حصب اسسسسيييمه مس تم مع هدم ضع ممست 





١ )(‏ حديث »م ان عمر كنا لغابر ولا نرى ذلك انان اخيزنا رافع بن خدج أن ظ 
صلى الله عليه وسل نهىعنه قتركتاء لقوله . الشافعى عن ابن عبينة عن مرو سمعه يقول سمعت أبن حمر || 
بهذا ورواه ملم تعناه عن أنى بكر بن ألى شيبة وغيره عن ادن عيينة * 

(م) + حديث »م جابر وغيره أن النى وييْةٍ نبى عن الخابرة متفق عليه من حديث جابر 
وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن * امت ماد 

2.9 (حديث ) ثابت بن الضحاك إنافووك أله سل الله عليه وسلم نهى عن ا'زاعة مل 


به وأثم منسه 1# 
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مصر نون وقبر عقبة معرف مشهور بإلترافة وحديث وائلة بن الأسقم الذى ذكره الصنف رحمه الله 
أخرجه الحا كم فى الستدرك من طريق أبى سباع المذ كور وقال هذا حديث صصح الاس_تاد 
ولم رجاه وى حكه بصحته نظر فانه من رواته أنى ونان الراتف عن بز بن ألى مالك عن 
| أنى السباع وأى جمفر الرازى وهو عيسى ابن عبد اله بن ماهان العيمى وثقه بى بن معيتف 
وأو حاتم الرازى وتسكر فيه جاعة قال اله لاس مسىء الحدظ وقال أو زرعة الرازى بهم 
كثيراً وقال أحمد ليس بقوى وقال مرة مضطرب الحديث وقال مرة ص.الح الحديث وعن 
الساجى أنه قال دوق ليس عتقن وقال ابن حبان كان ممن ينفرد بالمنا كير عن المشاهير لا يمحبنى 
الاحتحاج يخبره إلا فيا يوافق الثتاة ولا يجوز الاعتبار بروايته فها لم ياف الاثيات وأما بزيد 
ابن ألى مالك فال يعقوب النسوى فى حديث ليس كاتبه خالد هذا ما قاله النسوى وقال أبو <امد 
منفقهاء الشام وهو ثفة وسئل أو زرعة عنه فأثنى عليه خيراً وهو يزيد بنعبد الرحمن بن أ ىمالك 
وقد روى عنه واثلة تفسه وما قاله أو حاتم وأو زرعة فيه أولىمما قاله النسوى وأما ألو سباع فشامى 
تابعى م أعل مس حاله غير ذلك و وائله ابن الأسقع الراوى لهذا الحديث منالصحابة الشهورين ودو 
| من بنى ليث بن بكر بن عبد هناف بن كنانة واختلف فى نسيه إلى ليث ولا خلاف أنه من بنىليث 
أل والننى صلى الله عليه وس «تجهز إلى نبوك و يقال انه خدم النى صلى ان عليه وسلم ثلاث سنين 
وعلى هذا يكون إسلامه قبل نبوك ان كان المراد ثلاث س:ين كوامل وكان من أهل الصفة سكن 
ظ انشام يقرية يقال لها البلاط على ملاث فرأسخ من دمشق وشّهد العازى بدمشق وحنص 9 ول 
| إلى بيت القدس ومات بها وهو ابن ماثة سنة وقال ابن م-ين توفى سنة ثلاث وثمانين وهو ان مائة 
!| وسخمس سنبن كذا قال الببخارى ف التار يخ الكبير ورواه فى الصغير عنابن عباس وهو ا"#اعيل 
إأ عن سعيد بنخالك وقبل بل توفى دمشق فى آخر خلافة عبد اللاك سئة حمس أو ست وانين قال 
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أو مزارعة فالعقد باطل ثم ان كانالبذر للمالاك فالرريع له وللعامل أجرة ٠د‏ ل مله وأجرة مدل الآلات 
والثدران ان كانت له وان كان للعامل فالريع له ولاللك الارضأجرة مدل الارض على العامل وان كان 
البذر بينوما فالريم ييغويا رلككل واحد منهما على الآخر أجر ة ما انصرف من المنافم المستحقة له إلى 
| جبة الزارعة وإذا أراد أنيكون الزرع منهيا على وجه مشروع منغير أنيرحم أحدها علي الآخر 
| ثشىء نظر ان كان البذر ببنه.ا والارض لاحدهها والعمل والآلات للثانى فعن الشافعى رض اله عنه 
| أن صاحب الارض يعير نصف أر ضه من العامل و يتبرع العامل عنفعة بدنه ومنفعة 1 لانه فوا يتعاق 
| صاحب الارش وقال المزنى يكرى صاحب الارض نصف أرضه من العامل بعشرة مثلا ويكرى 


ا 02000000 تاالالالمل*”*ق”*”ق+©٠‏ ل 


نو 
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أبو مسهر ويحى بن بكبر مات سئة #س وكانين وهو ابن تمان وتسعينسنة يكنى أبا الأستم 1 
أومحد وقيل ا قرصافة وهذا القول الثالت فى كنيته قال اليخارى أنه وم وقيل أبو امطاب ندله 









البغوى فى معحمه والصحيح فى نسبه وائلة بنالاسقع بنعبد العزى بنعبد ياليل بن بأسب بن غبرة 


معو جع ييه 


ا سعد بنليث بن بكر والاسقع قاف وغبره ‏ بغين معحمة مكسورة وياء مدنا من نت مفتوحة- 
فك فضائله ما ذكره البخارى فى تار يخه عنه قال لما نزلت (انها بد يد الله ليذهب عت الرجس 
أل البدت)فقال وأنا م نأهلك فقال وأنت من أهلى قال فهذا أرجا مااريجى وأكثر الذاس ي:ولون 
فيه واثلة بن الأسقع وزذكا: عن مكحول قال هو واثلة بن عبد لله بن الأسقم وأ.والسباع شامى 
د الحا أبو أحمد وابن عسا كر من طر يقه و يد علىذلك ور وى السبقى هذا الحديث 
فى السئن السكبير عن الماك وأنى بكر الحرى مما بذلك الاسناد ولفظ الحديث فى التدرك وسئن 
الميق ىك ركه المصئف رح الله إلا شيئاً يرا فيه فاما خرجت بها أدركني واثلة وهو ير رداءه 





عي حسم السجم صو ميد مسيم السسسسسيسي يبيب سس سي سي صا 


قال با عبد لله اشتريت قلت نمم قال بن للك ما فيها والباق سواء فىالءنى وهذان امد يثانالاذان 
ذ كرها الصئف رحمه الله عن عقبة ووائلة متفقان على بحرم كتان البائع اليب ويزيد حديث 
واثلة بتحربى ذلات ١‏ لىغير البائع أيضاً إذا عامه وقد و ردت حاديث ف العنى غير ما ذ كرهالصنف 
تبان أن هرارة أن النى لمر ومس على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال 
ما هذا ماعب اللليا: قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جاته فوق الطعام حتي يراه الناس 
من غش فلدسمنى» ر واه مسلم فىأول كابه الصحبيح وأصحاب السان وعن أبىهريرة رضى اللعئه 
أن النى يلاع دمر برجل يديع طعاما فال مكرف تبي فأخبره فأوحى اله اليه أن أدخل يدك فيه 
ذأدغل يده فاذا هو مباول فقال له رسول الله يلي ليس منا من غش »© رواهالبيوقى وعنالعداء 
بفتح المين وتشديد الدال الهملة و بعدها ألف ممدودة ‏ ابن خالد قال كنب إلى الني ملع «هذا 


ظ 








العامل لمعمل على نصيبه'بنفسه وآلاته بعشرة وينقاصان قل الأصحاب يكريه نص فأرضه بنصف منافع 
العامل وهنافع ثلاته الصروفة إلى الزراعة فبذه ثلاث طرق ( والثالث ) أحوطها وان كان اللذر 
لأحده) خاصة فان كان لساحب الارض أقرض نصف البذر من العامل وا كترى منه نصف الأرض 
نصف عمله ونصف منافع الآلات وحينئذ لاثىء لأحدها على الآخر إلا رد القرض وان شاء استأجر 
الفافل تمت الذر وندف منفعة نلاك الأرض ليزْرع له النصف الآخر وأسار منه نصف الأرض وإن 
شاء استأجر بنصف البذر بتئقة تلك الأرض ليزرع ها ببق من دلك البذر فى تلك الأرض وان 
كان الباير اعاءل فان 5اء أقرض نصف البذر من صاحب الارض وا كترى منه نصف الارض 
فى عمله ومنافع الآلات وان شاء اكترى:نصف الأرض بنصف البذر ويتبرع بعمله ومتافع الآلات 
وان شاء أكترى منه نصف الأرض باصف البذر ونصف عمله ونصف منافع الآلات ولابد فى هذه 


مه 514 - 


تت 060600000000022 


ما اشترى محمد رسول اله من العداء بن خالد بمع اذا الل لا داء ولا خيثة ولا غائلة » رواه 
البخارى تعليقاً فقال وريذ كر عن العداء : خالد وقل قنادة الغائلة الزنا والسرقة والاباق وهكذا هو 
فى البخارى اشترى ممد رسول الله من المداء بن خالد والحبثة ما كان من غير طيب السكسب 
وسأل الأصمعى سعيد بن ألى عرو بة عنها فقال بيع أهل عبد المسهين والأول أصح وهى _ يكسر 
الخاء وسكون الياءلاوحدة وبالثاء الثلثة ‏ فكاانه يقول لا مرض ولا حرام ولاثئىء يقوله أى علكه 
من اباق وغيره ورواه الترمزى وابن ماجه متصلا كلاها عن #د بن بشال عن عتاد بن ليث 
عن عبد اليد بن وهب قال قال لى المداء بن خالف بنهودة «الا أقرؤك كناب كتبه لي رسول الله 
عله قات بلي فأخرج ىكتاباً هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من مد رسول الله يل 
اشترى منه عر أوأمة لاداء ولا عليلة ولا خبئة بمع الأسلم | لم » قال الترمذى هذا حديث حسن 
غر يب وعن مكحول وسامان بن موسى كليهيا عن وانلة بن الأستم قال “ععت رسول لله 2 
يقول 9 من باع عيبا ول يدينه لم يزل فى مقت الله ول نزل الملانكة تلمنه » رواه ابن ماجه وعنجمير 
ابن سعيد عن عمه وهو المارثين سويد الخمى قال خرج رسول ا ل «وإلى البقيع فرأى طعاما 
يباع فىغرائر فأدخل يده فأخرج شيا كرهه فقال من غمّنا فليسمنا» قال الحا م ى ال #درك هذا 
حديدت يح وءن أى الراء قال رأ اث رسول الله تكو ١م‏ #نيات ر<ل عنده م طعام فىوعاء فأدخل 
يده فيه فقال 'ءلك ؤشيته من غشنا فلدس منا » ذه ابن ماجه والأحاديث فى حر بم الفش 
ب ب النصيحة كثيرة جداً وحكها ٠علوم‏ من الشريمة 3كتان العيب غش وفى حديث 
ابن حزام الثابت فى الصحيحين عن النبى وَيكّهُ «قال البيعان بالحيار مالم يتفرقا فانصدقا د بينابو راك 
لا فى بعها وان كذ وكتا محتقت بركة بيمهرا 4 وءن كيم الدارى رضى له عنه أن النى يَلِْم 
« قال الدين النصيحة 6 وعن جريبر رضى اله عنه قال بايعث رسول له عل د « على إقامة الصلاة 


ييه 


الاجارات من رعابة الشرائط كرؤية الأرض والآلات وتقدير المدة وغيرها هذا إذا أفردت الأرض 


بالعقد أما إذاكان بينالتخيل بياض مجحو ز المزارعة عليه مع الساقاة على التخيل وعلىذلك تحمل ماروى 
أنه صلى ال عليه وسل « ساق أهل خيير على نصف القر والزرع » )١(‏ وسببه الحاجة اعسر الافراد 
ومداخلة الستان وشرط فه أتحاد العامل فلا محوز أن ساق واحدا ويزارع آخر لآأنغرض الاستقلال 
لآ محصل ويشترط ها تعذر أفراد اللخيل بالسق وأفراد الياض الحدل انماع التخل سقيه وتغلينه 
فان أمكن الافراد لم يز المرارعة عبىالساض واختلفوا فىاعتدار أمور أخر (أحدها) الحاد الصفقة واعل 
أن لفظ المعاملة يشمل المساقاة والمزارعة فاو قال عاملتك على هذه التخل والساض بينبما بالنصف كفى 
(وأما) لفظ المساقاة والمزارعة فلا يغنى أحدهها عن الآخر بل يساق على التخيل ويزارع على البياض 
وحمنئذ فان قدم الساقاة نظر انأنى بها على الاتصال فقد.امحدت الصفقة وتحقق الشرط وان فصل بينهما 


ير .222222222522255 
)١(‏ #حديك» أن النىصيىالله عليه وسإساقىأهل خببر على نصف العّروالزرع تقدم فى أول التاب» 
جوا م 727773777 دجست تج ع3 


5١8‏ سه 
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وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» رواها مسا أما الاغة فاليب قالال+وهرى العيب والع.ية والعاب 
بمعنى واحد تقول عاب امتاع إذا صار ذا عيب وعيبته انأ يتعدى ولا بتعا ى فهو .»رب ومعيوب 
أضا أل الامل. فقول ها فيا ةمدان هبي وااءاك الوق وعنية اليه إل الفبستة 
وعنه جعله ذا عيب وتعيبه مدل وقال ابن فارس العرب في الشىء معروف وقد قسم أسابنا العيب 
وأرك فو :وستود يان انا وماد ؟ز الاك اوشادان تك ل عند قول المنقته وااعمن الا تروامة 
البيع مايعده الناس عيباً والتقب _بفتح الئون والةآف و “ما ها با .وحدة وهو مصدر تنب بكسر 
القاف ينقب بفتحها يقال تقب خف اليعير إذا رقو <نى وتنب انأف إذا مرق ويقال تق سالبيطار 
بفتح القاف. سس رة الدابة لبخر ح م ممها ماء ولاك الحديدة منقب وذلات الدكان منقب وقوله ها 
قال أهل الاعة اللخف للبءبر والحافر للفرس واليعلى والخار رما ادس :1 دق 0 من الدواب والظلف 
البقر وألغنم والظباء وكل حافر منشقى «نقسم والقدلانى الزاة: به فاه اعت مأدرة من النالنة وغ 
الغلامة قال الأزهمىالتدليس أن يكرن الساءة عيب باطن ولاب#بر الياثم المشترى لم ذاأاءيس 
الياطن و يكتمه إباه فاذا كم البائم اغب و بر به فقد دلسوية ل فلان لابدااس ولابو اك سأى 
لاادع ومافى فلان داس ولا دكس أى مافيه خبث ولا ٠كر‏ ولا خيانة هذا من كلام الأزهرى 
رحه الله (أما) لاحكام فقد تضمن الفصل ثلاث مسائل الأولى أنمنملاك عينا وعلى بها عيبا لم يجز 
أن يديعها حتى يمين عيبها ودذا ال كم «تذق عايه لانصوص اأتقدمة لاخلاف فيه بيت اأعلاء قال 
ظ الثافى ر حه ال فى آخر أب الموج بالذمان هن الختصر وح م التدامس وكذلك جرم الاصماب 
(وأما) ما قاله الرجانى فى الشافى ولحاملى فى القنم أنه إ-ا كازمع الرجل سلعة ويها عيب يعامه وأراد 
بيعها استحب له إظراره نعيارة رديئة عوه1 لأن ذلك غير واجب رذلك لايقوله أحد له عل وتاييد 


' الصنئف رمه ا 914 قل تقد م ىء كن الكلام 9 وان ص المدريثتث مطاق بحلاف ماأورده لأصئف 








ففى وجه نديح امرارعة الحصوفءا لشخص واحد والأصح انع لأنها تسع ولا .وز افرادها م لو زارع 
مع غير عاءل زارع ااساقة وان قدم الزارعة فدت فان الابع لا زقدم على البوع كا لو باع 
بشرط الرهن لا وز نقدم شرط الرهن على ال..ع وفيه وجه أها ننعقد موقوفة أن ساقاه 
بعدها على النخيل بأن صحتها وإلا فلا ( والانى ) لو شرط اعاءلل من الغر النصف ومن الزرع 
الر نع (أأحد الوجوين أه لا وز ورشترط 'تساوى اأشمروط لآأن التضيل . مدال التمعية لا ترى أنه 
و 0 للها ثمرة لم ببد فيا الملاح ول ينك الشجرة عشرة ة والمْرة بدينار لم +ز إلا بشرط 
القطع روأمجع) الموان لأن (ازارقة وان اجووة خا للشاقة فكل نتيا عقدر 1 (والنالث) 
لو كثر البياذى المخالى فوجهان وان عسر الأفراد ( أحدهما ) اأنع لأن الأ كثر لا يتبع الأقل 
(وأصحهدا, الجواز لأن الحاجة لا لف ثم النظر فى الكثرة إلى زيادة الغار والاتتفاع أو إلىساحة 
كا ك<<# ججلحهختك فلأو 1222272225255959259129222222225255595:5225522222222222522525299 72227 27007722722 سي 


سسسب مسمس سبد وس سوس اده جاالن زو سوه سج مسي م سه جه بك 
مامص سر م ا ست هه اي اروس مس ا ات سس م سس سمه عبج طاسب نو سياه واه ات سنا السو يه سو نس رتاه سه ع و مسج سن شا هو هه وروة اوهس به ا سيج لب ا ا راسيو سوط هه سور لسري امستهه سمت سس نهر سر سور سوست باون هوهو و سو ابوروا واب 11710190701 


وس متعططته رك 0 صصح جوسْنشا سضح و د ,مسد سوط لالت معد ...وحن عع لق نااك مت عن مل سن لطن 130 لج 008 بهد مع بن تناو ل ا ا 


سس رب 2 222252 بج ةم 0 
وعد عد نالحد تم اا ا ماج تن و1167 اد مد 7 لاهن الاك 11 نهر .... :د سعد رربو ووه تن و اا سب حت عل الف جضت بجحتت يلالق . 


1س 





رضى اله عنه فى التذبيه ومن عل بالساعة عيبا لم يز أن يدمها حتى يمين عييها وذلك ,يشل امالك 
والوكل والولى وعبارته هنا ختصة بام .الك لكن الوكيل والولى يندرج فى قوله هنا وان عل غير 
امالك بالعيب زمه أن يبين وقول الصنف رحمه الله فىالكتابين جبيعا يدل على أن الببععند كتّان | 
العيب محرم وعبارة الشافهى فى وله وحرام التدليس وكذلك عبارة كثير من الأسماب تدل على | 
حرمة 5ان العيب ووجوب بيانه ول يتعرض للبيم وكذاك ألفاظ الاحاديث فى ذلك وقد أشرت 
إلى هذا العنى فما تقدم ولكن لامناداة .بن الكلامين وكلا الامر بن حرام وحرءهما ملفة فالتدليس 
حرام بالتصد فى نفسه والييم ليس حراما لذائه ولكن حرام اخيره وهو 5تّان العيب وضبط هذا :افع | 
فيا سيأنى فى مة البيع وفى عبارة المصنف والا حاب والةظ الحديث تنبيه على أنه لايكنى اثيائم 
العام اليب أن يقول هو معيب أو يبيعه بشرط البراءة من العيوب أو يقول انبدجيع العيوب أوأنه | 
لايضمن غير الحل كا جرت عادة بعض الداس بنعل ذلك بل لابد من بان العيب العاوم بعينه || 
والعيارات الأول كلها فيها إجمال لابيان وقد يظن الشترى سلامته عن ذلك فان البائم عا قال ذالك | 
حذراً من العبدة حلاف ماإذا نص له طى العيب بعرنه فانه يدخل فيه على بصيرة واطلاق اللصئف 
رحمه الله والأحاب والشائعمى حرمة التدلدس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان ااشترى ملا أو ١١‏ 
كافرا ولنظ الأحاديث ااتى ذكرت واستدل بها الصنف ره ان إنها دل «لي |1 للم وهذا 6 | 
ورد فى اللطبة على خطبة أخية والسوم على سومه وجهور أصحابتا وجبهور العلاء ري الله على أنه لا أ 
فرق فى ذلك بين امسا والكافر ودكي الرافمى فى كتاب التكاح ع نأنىعيد بنحر بو تةمن أصحابنا | 
في الخطبة ان لأنع مخصوص با إذا كان مسلا أما الذمى فتمدوز الحطية على خطبته قال وعثله أجاب أ 
فى السوم على السرم (قلت) فحتمل أن يطرد ذلك هنا أيسا وكعل محر يم الكتهان خاصا يجا إدا 
كانالشترى ماما وبوائقه ماتقدم فى الحد مث سي مالسل الس لاداء ولاخبئة وفسر سعد ابن أوعروبة | 


البياض وساحة مغارس الاشجار فيه تردد للادّة ( والرابع ) لو شرط كون البذر من العاء.ل جاز | 


فى أحد الوجهين وكانت الخابرة تبعاً لمساقاة كالمزارعة ولم لز فى أصحهما لأن الحمر ورد فى اارارعة || 
وهى أشبه بالمساقاة لأنه لا يتوئاف فييها على العامل إلا العدل وششرط أن يكون الذر من انالك أ 
والنور من العاهل أو بالعكس فيه وجهان عن أنى عادم العنادى ١‏ والأصح ( الجمواز إدا كان النذر | 


ظ مشروطأ على المالك لأنه الأصل فكانه أكترى العاءلل ونوره ( قل ) وان حكتنا بالحواز فما إذا )| 


ظ 


شرط الور على امالك والذر على العامل فينظر ان شرط الب والين بينهها حاز وكذالو شرط أ 
الحب بينبا والتين لأحدها لاثترا كبما فى ااقصود وان شرط الين لماحب النور اللالك والحب ظ 
للآخر لم محز لأن اللالك هو الأصل فلا رم القصود وإن شرط الين اصاحب البذر وهو العامل أ 
( فوجهان ) وقيل لا يجوز شرط الحب لأحدها والنين للآخر أصلا لأنه شركة مع الانفسام 





3 ل 





جتنت وج اموب تتصسيه عه 


الحيئة . بع أهل الغينا:و عقيل أن لأظرة ان عرو ثة مذهيه اهنا وشو الأثري ويكرق بأن اللطبة 
0 والسومعلي نبو لبس ه 4 إلا إيغار الصدور وذلك حاصل فىحق الكافر (وأما) كيان ْ 
ألعه مب فده دور ين راد الما لالدى بذله المشترى : هنا على ظن ٠‏ السلامة وله استرحاعه عن”-د الاطلاع ْ 
كيف ى بأاحة ذلك على مالايظن خا من العاماء !ةل به علىأن قول ابن حرنوتة فى التخطبة 
على الخطبة والسوم علي السو عذالف لقو ل جوور العلاء قالوا حرم الخطية على خطبة الكافر أيضاوممن 
ظ واف ق أبن حر نوثة في الحطية على الخطية الاوزاعي والطاه أنه لابطرد ذالك؛ ١‏ فىمساًامنا هنالافرق التقدم ومن 
المحة علي نه.. الحم ففمسألتنا وفى مسئلة اللحط.ة بة والسوم والبيع على البيع قوله يِه هلم ماللسامين 
وعلمم ماعلى ال ين » (وأما ) )التقبيد ف هده الأحاد 5-8 ف فايه حرج على الغالب ولا يكون له مغهوم 
أ رأ نالقصود التبييج والتنفيرعن فعل 500 الاهور من يشاركه فىالاسلام والآخرة و ابت عمومه بدليل ٍْ 
آخرواتٌ أعم (الأسثلة ألثا نية) أنه ان ع غير اأاللك بالعيب لزه أنسين ذلك ان ؛ لسار د رك للحديث الداى 
الذىد كرهالصنف ولتوله علا 2 'لدين النديحة 6 والااديث فىذلاك كثيرة صوريحة در نحة ومن صرح ظ 
مبذه السألة مم الصذف رحمه الله ابن ألى عصرون والنووى فى الروضة من زياداته وذلاك مما لا أظن 
فيه خلافا لوجوب النصيحة وقد دخل فى قول المصنف غير الك البائع بوكلة أو ولاية الذى دل 
كلامه فى التنبيه عليه وغير البائع وس ليس له تعاتى بهما إلا أنه اطلع على العيب وان كان أجنبيا 
كا فى قعة واثلة الاسةم وله ثلاثة أحوال (أحدها) أنيعل أن البائم أعل الشترى بذلك فلايجس عايه 
الاعلام فى هذه الالة ل+صول القعود باعلام البائع ( اللة الثانية ) أن يلم أويظن أو يتوم أن | 
البائم لم يعلمه فبحب عليه لاطلاق الحديث ولقصة واثلة فانه ا-.تفسر من المشترى هل أعامه اليائم 
فدل علي أنه لم يكن جازما بها م إعلامه وذلاك لانه منجلمة النصح لكن هذا إعا يكون إذا كان 
التوم ءحتمل فلو وق بالبائع لدينه وغلب على ظته أنه يعم الشترى ؛ وهن الحالة الثالئة فيحتمل أن 


مسو صم مسي سيمت لمم لممسسيي سس سس جوج ص وس سسب سوست امساس سس عسوم ابسن ووه روح هوس اح سطس و 1ك 


دأشيه ما إذا ساقاه على الكروم والأشجار وشرط عار الكروم لأحدها وار الأشجار للآخر 
( واعلم ) ابم اطلدوا الآول فى اغارة بوجوب أجرة ال للاآأرض لكن فى فتاوى القفال 
واللبذيب وغيرهها أنه لو دفع أردا إلى رجل لغرس أو يبنى أو يزرع فيه هن عنده على أن 
تكون سنها على النحف 0 للعامل وفما يلرمه من أجرة الأرض وجهان ( أحدهها) أن 
1 واجب نصف الأحرة لآن نصف القراسس 2ن ويه لرب الآرض باذنه فك"نه رضى سطلان 
نصف منفعته ٠ن‏ الارض ( وأصحهما ) وجوب ابيع لأنهلم يرض ببطلان نصف النفعة إلا إذا |/ 
حصل له نصف الغراس فادا لم محصلل وانصرف كل اانفعة لاعامل استحق كل الأجرة فاذن ما أطلقوه 
فى الخادرة اقعار منهم على الأديح م العاهل يكلف تقل الناء والغراس إنل تنتقص قيمتها وان 
تنصت لم يقلع عجارا للاذن وتخير مالك الأرض فبما 'مخبر العير والزرع ببقى إلى الحصاد ولو زرع 
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يقال لائجب عليه لاعلا فى هذه الحالة لاله حا|! ل البائع وشية من التعرض ارا صدره وأا 
ونوهه أنه أساء الفان به ومحتمل أن يقال انه يحب الاستفسار كا فعل واثلة ين الا بقع لان الاصل 
عدم الاعلام ولا يحدون فى الاستفسار مع عموم الحديث فى وجوب التدبين هذا كاء إذا كان البائم 
عالا ااعيب فانكان الاجنى عاما به وحده وجب عليه الببان كل .١‏ ( وأما ) وقتالاحلام أفى 
<ى البالم قبل ابيع فاو باع من غير إعلام عهى م تقدم وفى -ى الاجنى قبل لبهم أيضا 5 
الحاجة فان لم يكن حاضرا عند البيع أو م ييسر له وجب عليه الاعلام هذه ارق باأعمب 5 فل 
واثلة ولا يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة الشترى اليه وله أع _ 
لإفرع ) قال الامام الضابط فيا بحرم هن ذلك أن من عل ارا 7 

بنيثى فىتدلس فيه فد 3 ما فانم يكن السبس مسببا لاخياردترك النعرض لدلايكونمنالتدليس 
| ال حرم ولا يحب ذ كر القيمة فان الغين لا يبت ؟جرده خيا. ‏ وله أعل ‏ ( المكلة الثالثة ) إن 
باع ول يبي نالعيب صع البيع مم المعصية قال الشافمى رحمه الله فىالختصر وحرام التدليس ولاينقض 
به البيع وجلة القول فىذلك أنالبائم إذا باع سلعة. يمل أن فيها عيما (فاما) أن يشترط فهها السلامة 
مطلنا أو عن ذلات العيب ( واما ) ان يطاق فان أطاق واقتصر على كان العيب وهى مثلة 
|| الكتاب فذهينا وجمهور العاماء أن البيع صحيح ونقل اللاملى والث خ أبو حامد وغيرهها عن داود 
أنه لايصح ونقله ابن الغلسعن عض منتقدم ٠‏ نالعاماء أيضا واحتج أصابنا بحديث اأصراة ؟! ذكره 
| للصنف رذى الله عنه فان النى يلقع جءل مشترى المصراة بالحيار ان شاء أمسك وان شاء رد مم 
| التدليسالحاصل منالبائم بالتصرية وهىعيب مثبت لاخرار بمة م الحديث فدل علىأنالتدليس 


(1) باض 
بالاصل 


| بالعيب وكمانه لا بيبطل البيع 0 الى لمنى فى الءاقد والدى إذا كان للمنى في الء قد لا يهنم 
| حمة الببع كالبيع على بيع أخيه واما يبطل | ى إذا توجه إلى المتود عليه كانهى عن اللاءسة 


ظ العامل الإياض بين النخيل من غير عقد قلع زرعه مانا وعن مالك ردى الله عنه أنه ان كان 
ْ ووو غلك اسان كان تاها .وإذا اموز 51 ة على ماسوى |(<ل والكروم من الاشجار 
الثمرة على الا.فراد ففى جوازها ته اأمساقة كالمرارعة وحهان « 

ذال 9 النانى أذلا تكون الغار بارزة * وا ساق بعد البروز ( م ) فسد على النديم ومح على 
| الحديد لأنه عن الغرر أبعد ارا رون 4 
| “و أخر هذا السرط إلى الركن النانى لكان جائز أوأحسن وققبه أن فى جواز الساقاة بعد خروج 
| الغار قولين رواية البوبطى الع لأن الكرة إدا ظهرت وملكبا رب السنان كن شرط ثىء.' 
|[ 5.: شرط ذثىء “دن التخئل وا ا مقصود اأساقة أن رج العار عمله وفى الأم أنه جائز وبه قال 
ا مالاث وأحمد وهو هو الأصيم لأن العقد والحالة هذه أبعد عن الغرر والوثوق بقار فبو دك بالحواز 


المع و و ا ا 0 
عمد لاتسوحيم اسسوووواجد. اممسجريووروروسوو مم ةمسا تسسات به مصيدهب؟ ‏ مسمس مسبسوسمسوسمكسسجر ييه اللسشسيييمينا ##صمبة.ه مسساقنا جوسوحدما ريو اممصينهةا ب ابوج دين > 


5 


:22222 م م م ا 


ظ والممايذة ألا ” رى أن النبى ء عن ألبيع وقت ال اداع لام .درجم إل ذات ت العقد لم دفتض الفساد بل 
م | . ن فيه ون بالصبحة أن ابيع وقت النداء متوحه إ أأمه وان كان معألا و خارج ( وأما ( هنا 
وقاأعمراة فم برد المي على الميع واعا ورد هنا على كان العيب 3 أشمر تأليه فم ما تقدم وق اأصراة 
على التصرية فليس البيع منهي) عنه أصلا بل هو من حيث هو مباح والحرام هو الكتان والبيع 
وقت الجعة منهى عنه لاشماله على التذويت فلافهم الذرق بين الموضعين و بهذا يجاب عن استدلال 
الظأاهر 2 0 #وله 0 )0 كل عمل ليس عأيه أمرنا وو رد 6 اول التدليس هو المنبى عنه وهو 
مردو' (دان قلت) قد تقدم أناليائم إذا لم دين العيب حرام وأنالصنف رحمهالله ص به فى التنميه 
واذا كان كذ لك فهو مدل البيع وقث النداء فلريكن أولىمنه بالصحة (قات) لا حك أنالمراتب ثلاثة 
( المرتية الاولى) وهى أعلاها ما كان منهيا عنه للءنى فيه كبيع اللامسة (الرتبة الثانية) ما كانمنهبا 
عنه لالممنى فيه من حيث هو بل لاستازامه أمراً :ونا كالبيم وقت النداء فهو مستازم للتفويت 
الممنوع أو هو فرد هن أهراد ما محصل بك التذويت والمتضمن أوالستازم للممنوع ممنوع (المرئية الثالنة) 
وه ى أدناها ما م ينه عنه أصلا ولكن به رتحقق ماهو : منوى عدة فيذ! ّم رجه الشرع عن نسم 
الاباحة فهو كائر المباحات إذا 1 0 0 5 2207 با لا قول انه ينقلب من 
1 انين 7 لببيع المنهىعنه 1 لتفويت الواجب وىهذه المرئبة 0 إلا إثما واحداً على الفش 
وكّان العيب على البيع ولا يأثم على البيع ها آخر واذا حكنا على البوع المقارن لاغثن بالتحريم 
كذلك > على امجموع المتضمن للعشس ارم وليس ا راد أن ذلك الفعل < حرام 9 أى ليس البيع 
| أصلا فى حالة من الأحوال مستلزماً لكان لأن كل بيع مكن أن غير معه يالعيب ولا يجوز الحم 
على البيع بالتحر يم إلا على الوجه الدى دينته إذ يراد حر يم المجموع ياج مم الش فليس البيع 
وحده 00ظ عيه بطريق القصد ولا بطر بق الاستازام وقد واف الظأاهر بون أو من وافق م: ماهم عل 
تصعودستح البيع 2 النحش قالوا لأن ابيع غير النحشس وذاك ءٍّ رافق ما قأناه هنا هنا ووافقوأ على تطعديح 





الصلاح فا فأما بعده فلا يجوز بلا لاف لأن محوبز المساقآة لترببة العار وتنميتها وهى بعد الصلاح 
07 “مال ( والثاف ) إجراء القولين فا إذا بدا الصلاح وفبا إذا لم يبد مالم يتناه نضجها فان 
تاه ولم ببق إلا الجذاذ لم جز بلا خلاف ( والثالث ) إجراء الفولين فى جميع الأحوال وهذه قضية 
إطلاق الصنف فأما إذا كان بين التخيل ساض محوز امن زارعة عليه تبعأ فلو كان فيه زرع موجود ففى 
جواز المزارعة وجهان بناء على هذين القولين ريحوز إعلام قوله فى الكتاب فسدبالمم والألف_ لما 


[ ال يهاب يس ا 


0 وفموضع الدولين ثلائة طرق جمعبا من شرح ععر الحوى زاظهرها ) ان الاولين في إذا لم سد 
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ع :18 - 
| البيع مم تلقى الركبان ونص الحديث علي ذلك فهو حجة لنا هنا أيضاً والظادرية فى المصراة ونحوها 
بجعلون ذلك انها بالاص واتسكون فم عدا ذلك عا ذكروه وقد تين الحواب عنه حول الله 
وقوته وذكر البيهقى فى باب صبحة البيع الذى وقع فبه التدلس حديثًا رواه ال.خارى أن ابن عمر 
| اشترى أبلا هما من ششريك لرجل يقال له نواس م نأهل مكة فأخبر نواس أنه باعها من شيخ كذا 
وكذا فقال ويلاك فحاء نواس إلى ابن عمر فقال إن شر يكق باعك أبلا هما ول يمرفك قال فاستقها 
ذا فلما ذهب ليس:ةاقها قال ابن عمر دعبا رضيئا بقضاء رسول اهيلع لاعدوى الله تعالى أعل 8 
(نرع» تقل الماوردى قبل باب لايديع حاضر لياد عن أى علىبن ألى هريرة أنه كانيةول 
فين التدليس حرام لانمن المبيع ألاترى أن اأبيع إذا مات برجم علىالبائع بأرش عيب التدليس 
فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق وهذا شىء يجي ب كيف يكون الك نحراماً والبيم حمييحا وسيأنى 
ظ فى باب المرايحة كلام فذلك فى مسألة الأخمار بالزيادة ولعلمراد ان أبي هريرة هنا أنالقدر الخد 
بسبب التدلدس الذى يستحق استرجاعه عند فوات المبيع هو ارم لاجملة الن وهو ظاه م كلامه 
ومع ذلك فيه نظر لأنه و رضىااشترى بالعيب استقر ملا البائم على المن كله وأولم برض هه والمبيع 
قائم استرجعه كله فان كان عدم استتراره موجبا لوصف بالتحر بم فليكن جبيعه حراما أولا فلا 
يكون بثىء مئه حرأما « 
( فرع 4 هذا كله فى مسألة الكتاب إذا باع من غير شرط ولكمه كان عالما بالعيب أمالو 
اشترط السلامة فكانت معيئة أوشرط وصفا وأخاف فالمشبور الصحة دوت الخيا ركالة الاطلاق 
وحكى الرافعى عن الحناطى أنه حك قولا غر يبا ان الخلف ف الشرط بوجب فساد البيع وهو نوافق 
| ماتقدم عن الظاهرية وهم قائلون بذلك فى الشرط أيضا ولا يازم طرد هذا القول الغريب هناك لان 
تعاقالارض بالوصف المشروط لفظ أقوى وعند الاطلاقالعقد متعاق بااتءين وانكان العرف يقتفى 
السلامة فهذا فرق على القول الدى حكاه الحناطى < حتي لايازم طرده وان كان هو ضعيفا لان قزر 
اعد المعين مع الشرط أيضا والله أعلل * 











ذكرناه هن مذهببما وتعبيره عن الفولين بالقديم والجديد شىء اتدع فيه الامام ولم يتعرض الجهور 
لذلك ولا عكن تعزيل القددم على رواية البويطى فان كتابه معدود من الجديد (وقوله) إذ العوض 
موثوق به أى عوض العمل وهو الغار « 
ال جز الثالف أنتكون الأشجار مرئية وإلا فهو باطل اخرر :* وقيل انه علرقولى يبع الغائب ) « 
هل يشترط ف الماقاة رؤية الحديقة والأشجار فيه ط ريقان ( أحدهما) أنه على قولى ببع الغائب 
( وثانهما) القطع بالاشتراط و ابطال العقّد عند عدمالرؤية لان الساقاة عد غرر من حيث أن العورض 


لل ا ئ رز 
قال المصامي 


١ 


ا 





* قال المصنف رحمه اله تعاللى * 

ل( فان لم يعام بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب فهو بالخيار بين أن هسك وبين أن برد لانه 
ذل النليسلم له مبيع سايم ولم يسلم له ذلك فثبت له الرجوع بالمن كا قلنا فى المصراة )» 

( الشرح »4 المشترى للعين المعيبة ثارة يكون علما بعييها ونارة لأيكون ( اللة الأولى ) إن 
كان عالا فلا حلاف أنه لايثبت له الخيار لرضاه بالعيب ولا يأتى فيه الحلاف التقدم فى اللصراة إذا 
كان عالما بالتصربة لأن المستئد فىثيوت الحيار هناك عند من يقول به التعبد وانذلك خرار ثابت 
بالشرع كا تقدم ولدس هبنا كذلك وهذه الحالة تؤخذ من منهو مكلام المحسنف رحمه الله فانه شرط 
فى الحلاف عدم العلم ومنهومه ان عند العلل لاخيار قال ابن حزم فى كتاب عراتب الاجاع واتفقوا 
علىأنه ذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه إن كان فىجمم المبيع فرضى بذلك الشترى 
أنه قد إزمه والا رد له ذلك العيسب » 

ل( فرع 6 فاو كان امشترى قد عل به و-كن لم يعلم أنه عيب بوكس الن و يوج الفسيخ 
قال المساوردى ولارد له لأنه قدكان يمكنه عند رؤيته أن يسألعنه ولأن استحةاق الرد حم والجهل 
بالأحكاء لايسقطها قال فاو كان شاهد العيب قدعا وقال ظننت انه قد زال فلا تأثير لهذا القوللآن 
الأصل بقاء العيب ولو اختلفا فى العلم بإلعيب فالقول قول لاشترى لأن الأأصلل عدمه قاله صاحب 
العدة (الخالة الثائية) إذا لم يعلم بالعيب وهىمنطوق مسألة الكتاب يبت الخيار لا ذكره المصنف 
رحمه الله وقياس ذلك على المصرأة إنكانت التصربة عيباً ظاهى بالقياس والجامع الدى ذكره امصنف 
وقد قدمنا أن الصحيح أن التصر بة عيب وان لم تكن التصرية عيبا فن باب الأولى لأن الميار إذا 
معدوم فى الخال وها جاهلان مقدار ما بخص-لى ويصفته فلا محتمل فيه غرر عدم الرؤية أيضأ وابراد 
الكناب يقتضى ترجبح هذه الطريقة « 

قال لإ الركن النانى الغار وليكن عخصوصاً ما شمرطا على الاستيهام معلوماً (و ) بالجزئية لا بالتقدير 
كا فى القراض  »‏ 

ويشترط فى القار أن تكون مغصوصة بالتعاقدين ومشتركة بينهما ومعاومة وأن يكون العلم 
ها من حيث الحزئية دوت التقدير وهى عننها شروط الربع فى عقد الفراض فاو شرط 
بعض الغار لثالث فسد العقد وكذا لو قال ساقينك على أن كل الغمار لك أو كلبا لى وفى 
استحقاق الأجرة عند شرط الكل امالك وجهان كا فى القراض (قال) الزى وهوالاصم لا أجرة له 
لاثيه عمل عاءاً (وقال) ابن سرريج ستع-قبا لان اللساقاة تقتذى العوذى فلا سقط بالتراذى كالوطء فى 
التكاح ولو قال ساقيتك على أن لك جزء] من الثمار فسد أيضا ولو قال على أنهابيننا أو على ان نصفها لى 
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ثبت بالتدايس ما ليس بعيب فتثيوبه بالتدليس بااعيب الغحاق أولى هكذا ذكره القافى أبوالطيب 
أ وفيه نظر لأن الذى يقول بالتصرية ليس بعيب يماها كالشرط و يلحق الخيار فيها مخيار الخلف 
| وحينئد قد يقال لاريازم هن جعل التصر بة التي هى من فعل البائع كالشرط جءل التدليس بالعيب 
الدى لبس من فعله وائّن جعلنا التدليس بالعيب كذلات فالعيب إذا لم ,يعلم به و#البام لاعكن دعوى 
دك فيه ومع ذلات ااتخمار نابت به ولاحدل ذاك الطريقة |أٍ يسالكها لأصئف رحهه الله له واقتصر عامها 
أولى فى الاستدلال وأسلم عن الاعتراض نعم هو إما يأنى عل قول الجهور ان التصرربة عيب أماعى 
القول الذدى رححه الغزالى فى الوحيز ان الخيار فنها مادق يار الخلف فلا ل ن سبدب الخيار ف 
المصراة القيس عليها اخلاف الشرط اللتزم وم بوجد فى مسألتنا فا مصئف رحمه الله قد جعل الجامع 
ببن المسألتين عدم حصول أأبيع السايم فعلي ما الختاره الغزالى لايأتى إلا أن مجمل ذلك مقيسا على 
الالتزام الشرطى وكذلك فمل هو فى ع نز يلا لغلية السلامة مثرلة الاشتراط ثم لك أننجعل 
| الااتزام الشرطى أصلا يكثنى به كا اقتضاهكلامه ف الوسيط وللك أن ترده إليالتصربة لورود النص 
فيها وقد اقتصر المصنف ره الله على الاستدلال بالقياس وف المسألة حديث واجماع أما لدو 
فالذى ذ كره بعد هذا بفصل فى الراج بالغمان فان فيه أنه خاصمه إلى النى يِلِكم « وأنه رده عليه 
بالعيب © وسنتكلم عله هدك إن شاء الله تعالى ( وأما ) الاجاع فانه لاخلاف بين ال4ين فى الرد 
| بلعيب على الجلة واثققوا على أن من اشترى شيئا و يبين له البائع لعيب فيه ولا اشترط الشترى 
| سلامة ولا اشترط الاخلاء به ولا بيع منه ببراءة فوجد به عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب 
يمكن البائع معرفته وكان يحط من عن حطا لا يتغاين الناس مثله فىمثل'ذللك البيع فى ذلك الوقت 


| وسكت عن اللاقى أو على أن نصفبالك وسكت عن الباقىأو على أن مرة هذه النخلة أو النخلاتاك 
أولى والماقى سانا أو على أن صاعا هن اللمرة اك أولى والاقى سننا فكل ذلك 5 فى القراضوقوله 
فىالكاب مشسروطه على الاستمهام أى على الاشتراك وقد استع ل الاستمهام والمساهمة بعنى الاشتراك 
والمشاركة وان كان الاصل فى الاستهام الاقتراع وهذا بدل قوله فىالقراغى عند ذ كر شروط ايع 
مشتركا وقد تقراً هذه الافظة على الاستيهام ذهابا منه إلى أن لأراد منه ضد التعيين والتقدير ليخرج عنه 
ماإذا شرط رة غلة بعيئها لاحدسا والقدم يصاع وما اشبهه لكن الاول أولى لان هذا معنى قوله 
بالجزئية لابالتقدير ويجوز اعلامه ‏ بالواو_ لان صاحب التتمة حكى وجباً فى دحة المساقاة إذا شرط 
كل الثمرة لاعامل لغرض القيام وتعبد الاشجار وترديتها * 

قال لإواو ساقىعلى ودى غير «خروض ليغرسه فهو فاسد (و) فانهكتسلم البذر * وان كانمغروساً 

وقدر العقد بمدة لابثمر فبها فبو باطل ‏ وان كان يتوم وجود الثار فانغلب الوجود صح (و)* وان 
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لعوى وقفت عقد البيع و بثاف عين المبيع ولا نقصهاأ ولا شير ميري ولا جر سوقه ولا حرج عن مللك 
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لاقترق كلدولا يعكنة ولا أخلات لاشترى فيه شيمًا ولا وطئا ولاغيره ولا ارتفع ذلك العيب وكان 
البائع قد تقد فيه جميع الآن فان للاشترى أن يرده ويأخذ !١‏ أعطى فيه من العن وأن له أن يعسكه 
ان احتف واختلفوا فيا عدا كل ما ذ كرناه با لا سديل إلى ضيطه باجماع جاز اتنهى وادعى القاضى 
أو الطيب إجاع الاين على النسوية بين الغاش الخائن وغيره واءل المصاف رحمه الله انما اقتعمر 
ط القياس وم 2 الحديث والاجماع لأن الحدرث فيه انه رد بعرب وذلاك حكاية حال لا دلالة 
لها على العموم ولا إجاع مقيد بالقيود اند كورة أو أ كثرها فكانالاستدلال بالقياس أشعل و باججلة 
الرد بالعيب فى الملة لا شبهة فيه قال ال خ أبو حامد ولا #نى أن المراد العيس اأوجود عند 
العقد ( أما ) لو وجد العيب وزال قبل القيض فلا خلاف أيه لا 7 له وكذلك لو زال بعد البيع 
وقبل القض * 

١‏ فرع 4 ولى الطفل إذا اث_ترى له شيا فظور به عيب فان كان الشراء بعين الال فهو 
باطل وان كان فى الذمة نقذ فى حقى الولى فان اشُمرى ساما لحدث به عيب قبل القيض فان كان 
المظ فى الامساك أمسلك أو فى الرد رد فان ترك الرد فان كان اشترى فى الذمة اثقلب اليه ولزمهالعن 
من مال نفسه وان كان بغير مال الطلفل بطل العتد قاله صاحب التتىة و الله تعالى أءل 5 

ه قال اأحصنف رحمه الله تعالى * 
لفان ابتاع شيا ولاعيب فيه م حدث به عيب فى ملسكه نظرت فان كان حدث قبل 
القبض ثبت له الرد لأن المبيم مضمون على البائع فثبت له الرد بما يحدث فيه من العي بك قبل العقد 


غلب العدم فلا رو : وان تساوى الاحالان فو ديان كم ان ساقى عش رد يبن وكنت العرة لاتوقع 


إلا فى العاشرة جاز فيكون ذلك فى مقالمة كل العلل كالاشبر هن سنة واحدة ) * 
إذا ساقاه على ودى ليغرسه ويكون ااشحر مينبا ذالءقد فاسد لاله كآتسايم الذر فى الرارعة وان 
قل لغرسه وتعهد الشحرة ٠دة‏ كذا على أن تتسكون الدّرة اللاد_لة بيننا فهو فاسد أذا لابه قد 
لايملق ولا <اجة إلى ا<تال هذا النوع هن الضرر وأأضاً فالغراس ليس من أعمال المساقاة فضه اليها 
كضمه غير التحارة الى على القراذى و إذا تهلى العامل فىهذا العقد العاسد استحق أجرة ااثل إن كانث 
الغار متوقعة فى تلاك المدة والافعلى ما ذ كرنا هن خلاف اازى وابن سر يج وفىااسألة وحه أن الحم 
كا لوكان الودى «خروسا وساقاه عليه لان الحاجة قد تدعو البه فىالساقاة واعد منه وجه عن حكاءة 
صاحب النقر يب فها إذا شرط بعض الشحرة اعاهلى ولو ساقاه على ودىمغروس نظر إن قدر للعقد 
مدة لابشمر فبها فى العادة لم تصصم الساقاة لحلوها عن العوض وكااساقاة على الالشجار الى لاشمر وإذا 
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وان حدث العيس بعد القبض نلرت فانم إستند إلى سبب قب ل القيض ١‏ يشبت له الرد لأنه دخل 
للبم فى ذمانه فل برد بالعيب الحادث وان استند إلى ما قبل القبض ,أن كان عيداً فسرق أو قطم 
بدا قبل القيض فقطعت بده بعد القيض ففيه وحهان ( أحدما ) أنه برد وهو قول ألى اسحق لأنه 
قطم بسبب كان قبل القبض فصار 5 لو قطع قبل القبض ( والثاني ) أنه لا يرد وهو قول أى علي 
ابن ألى هريرة لأن القطم ونوك فى يد المشمري فلم يرد كا لولم يستند إلى سبب قبله ) : 

( الشرح 4 الكلام الذى تقدم فى إنبات الخيار فى العيب الموجود عند البيع والكاام 
الآن فى العيب الحادث بعده وقد قسمه الصنف ره ا إلى ثلاثة أقسام ( القسم الأول ) الحادث 
قبل القض كه 2 المقارن لاءقد لأن المبوع مضمون قبل التقبض على البائع بيجماته فكذا أجزاؤه 
وضمان الجزء الدى لا يقابله قسط من المن لا يقتضى الانفسا فأدت الخيار والمصنف رضىاللّه عنه 
استغنى عن هذه الزيادة بجعله ما قبل القبض ؟ قبل العقد لاشترا كبما فى كوزالمبيع فيها مضمون 
على البائع عمنى أنه إذا تف تلف من كسيه وقد اتفق الأسماب علىهذا الم وانالعيب الطارىء 
قبل القبض كالقارن تاعقد وذلك منهم تفر يع على ما هو متفق عليه فى الذهب وهو أن البيع ثبل 
القيض من ضهان البائم واثة إذا تلف قل القيرض اتفسخ البيع ونص عليه الشافعى رحمه الله فى٠و‏ اضع 
واستنبطه من بطلان عقد الصرف بالتفرق قبل التقابض "ا تقدم النثبيه عليه فى باب الر با وذ كره 
امسنف في آخخر باب اخنلاف التبايدين وهلاك المبيم وسنشرحه هناك إن شاء الله تعالى أما على 
مذهب دن قال ان المبيع فى يد البائع أمانة يا هو مذهب مالك ولا خيار له ومن صرح به المتولى 
وصورة المسثلة الجزوم بها هنا إذا كان حدرث العيب با فة سعاوية ( أما ) إذا حصل ذلك ٠ن‏ جهة 
عمل ففى إس:حقاق أجرة الال الحلاف السايق قال الامام هذا إذاكان علما بانها لاتثمر فيها وانكان 
جاهلاقطعا باستحقاق الاجرة وإن قدرت بمدة يثمر فيا غالبا صح ولا بأس يخاو أ كثر سنى المدة عن 
الغعرة .ل أن يساقيه عشر سنين والغرة لاننوقع إلا فى العاشرة وتكون هى عنابة الاشبر من السنة 
الواحدة ثم أن انشق انها لم ندر لم يستحقأأعاهلل شيا ما لوقارضه فلم بر ب أو ساقاه على النخيل الثمرة 
فلم شمر فان قدره عدة بح أن تمر فها وحمل ان لاننمر فوجبان(أصمعا) النع وبه قلأبو اسحق 
لاه عقد على عوض غير موجود ولااغال الوجود فاشبه السلم فى معدوم إلى وقت بمحتمل أنيوجد 
فيه وبحتهلى خلافه(والانى) يديحو يكن بالاحهال ورجاء الوجود فعلى هذا إن ادُرت استحق والافلا 
ثىء له وعلى الاول إستحق اجرة الملل لاله »لل طاهعا هذه الطر يقة التى ذكرها عامة الاصماب 
وجعاوا توقع حصول الغرة على نلاث هرانب كا فصانا ونسب الامام هذه الطريقة إلى القاذى وحى 


طريقتين أخرتين (احداهما) أنه أن غاب عدهنا ف نلا كاأدة بعال وإلافوح,اذ (النائية) اذغا وحودها 
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الشترى أو البائع أو الأجنبى فقد ذكر المصنفرحمهالله الأقسام كلها فى باب اختلاق المتبايمين عند 
تقديم ثلف البيع إلى الأقسام الذ كورة وهناك استوعب الكلام على ذلاك بعون الله وتسيره ان 
شاء الله تعالى وملخص ماهناك مايتعاق مرذا امك نأنه متى حصل العبب بأ فة مماوية أو من البائم 
أو من الأجني فللهشترى الحيار جزم ولسكن يخذلف أثره على تفصيل هذ كور هناك ومن جلته 
ما إذا كان القاطم ابنالمشترى ثم مات المشترى و ورئه الابن ذ كره صاحي البحر هناك وهنا أذ كره 
إن شاء الله وجي حصل العيب من جبة الشترى فلا خيارله على الصحيح تفر يعأءلى أناتلافه قِض 
وهو الصحيح اأشهور (رأما) هن يآول هن العهاء بان اأبيم قبل القبض من ذمان الشترى كا يقوله 
أبو نور مطلقاً ومالك ف المبيع جزافا فقياسه أنالعيب الحادث قبل القبضلا أثر له ومذهب أبىحنينة 
رحمه الله فى ناف البيع قبل ااقبض كذ هينا (واعل) أزهذا المكمن كونالعيب الحادث قبل القبض 
كالعيب المقارن للعقد هو المدهو ر الدى 'لايكاد يعرف بل لايعرف فيه خلاف بين الأصحاب و وراء 
ذلاك أمران غر يبان ( أحدها ) أن الشافي رحه اله قال فى الأم فى الرهن ال-كبير فى جناية العبد 
لأرهون على الأجنبين ولو بيع العبد الرهون ول يتفرق البائع والشترى حتى جنى كان للاشترى رده 
لأن هذا عيب حدت به وله رده بلا عيب وأو جني ثم بيع نعم الشترى قبل التفرق أو بعده مجنابته 
ظ كان له رده لان هذا عيب دلسه ولو بيع وتفرق|أتمايعان أو أخبرأحدهاصاحيه بعد البيع فاختار أمضاء 
البيع ثم جني كان من امشترى ول يرد البيم لان هذا حادثُ فى ماكه بعد هام البيع بكل حال له 
قال ابن الرفعة وهذا إن مل علي مابءد القبض فبو يقتضىباطلاقه أنه لافرقفيه بين مابعد القبض 
وقدله والعلة ترشد آليه لانه فى الاين 1٠‏ كه عليه نام وإن ل إستار إلا بإلآبض (قال) وهذا ان صم 








صح وإلا فوجهان فيجوز أن يعم للاأولى قولافانغلبِالوجود صح ‏ بالواو ‏ واثانية قولهفان غلب 


العدم فلا ( واعلم ) أن صور الفصلل مبنية على تويز المساقة أ كثر من سئة وهو أأدحبيح وستعرف 





مأ فيه من الخلاف »« 
ل فرع » دفع أليه وديا ليغرسه فى أرض ناسه على أن يكون الغراس للدافع والثار بينهها فهو 
فأسد أيضاً ولصاحب الأرض أجرتما على العاهلى 2 

قال ولو قال ساقنك على أن لك دن الصيحانى لصفه وهن المحوة ثاغه ١‏ 6 إلا إذا عرف 
مقدار الأشحار»: وإن شرط الاضفت مهمأ 0 بشكرط معرفة الاقدار 2 ولو ساقاه على إحدى الحديقتين 
لابعنهما *« أو على أنه إن ستى باء السماء فله الثلث أو بالدالية فله النصف فهو فاسد لتردده 

| بين جهتين )+ 
إذا كان فى الحديقة نوءان من العْر فصاعدا]ً كالص.حانى والعجوة والدقل فساق مالكها رجلا 


موادي وان واو معاد ااا 01 
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يدتضى أن الحناية عمداً أو خطأ فى يد البائع بعد تهام للك لابشت مها للمشترى خبار وان أ'بت 
على نفسه ولكن الاسماب لا.وادقون على ذلك (الامى الثانى) أن فى مختصر البو يطى قال أبو يعقوب 
وان اشترى رجل من رجل عبداً أو ثو ب ولم يقبضه ني عليه البائم أوغيره جناية حرق أو غيره أو 


| مادون النفس أو التفس فوو عير فى العبد إن شاء أخذ الثوب وأحذ الاني يجنايته وان شاء ترك 


فان كان ذللك بأمر من السماء كان مخيراً أن يأخذه أو بدعه وليس له المقص إذا كان من السماء م 
لومات وقد قيل د وسقط عثه مأنقصه خحصته من لعن وان كانذلك مهزال ف بد بهأو مأ أشسهه 


- 


كان مخيرأ وقد قيل إذا كان البائع الذى جني عليه فى النفس فلبيع منفسخ اتهى وهذه الاقوال 


|| الثلاثة التي تقلا البو يطى الاول والثالمعر وفان فى الذهب والغريس الثانىوهوأنه يأخذه وسقط 


عنه حصته من العن وكلامه المذكور يقتفى أن ذلاكفها عكن التقسيط عليه كاليد ونهوها لاكالهزال 


وشسبه ولكن هذا القول ل أعلم أحداً من الأسحابذ كره على أنه ليس ف كلام البو يطى نسبته إلى ظ 
|| الشافي رحمه الله ولا ئىء من الكلام اللذكور من حكاية كلام الشافبي رحمه اله وإما الافوال 
|| الثلاثة من حكاية البو يعلى والمئلة كلها يا يدل عليه أول كلامه ونسبته إلىأنى يعقوب فلءله حكاه 


عن بعض العاماء غير الشافى رحمه ان * 

١‏ فرع » إذا وحدد الوب ذلى الفمض ولسكن ساس متقدم ركى به الشترى 31 أو اشكرى 
من وجب عليه القطم عا به فقطم قبل الفيض أو بكرا مزوجة فازال الزوج بكارتم! قبل القبيض 
فبل تكون كعيب حدث فيرد ما وا أنه إدا اشترى مرتدا فقتل قبل القبض ينفخ العقد أدلالان | 


رضاه ( سلمية ركى به والخبار لاشيت عات ل لله وو بترو 2 الاو 1 الحو الم 2 د الرضا علاف الاشساخ ,التاف ١‏ 1 قَْ ذلاك زقلا والاقرب 


ظ 
| 
على أن له هن الص.حانى النصف ومن العحوة السدس أو الناث بظر ان علما قدر كل نوع جاز 5 لو 2 
ساقاه على حديقان على أن له الندف ٠ن‏ هذه والناث من هذه وان حهلا أو أحدها م بز لما فيه 
الغرر فان اأشروط فيه أقل اإرأءن قد يكون أ كثر اللصييين وهعرفة كل نوع هن الأنشحار انما 
يكون بالفان والخمين دون الحةيق وان ساقاه على أن له النصف أو الاث ان الكل حت المساقة 
وان حهلا أو أحده) قدر كل نوع ول ان الصياغ والفرق أن قدر حقه م: د ة الحديقة ههنا معأوم 
بالحزئية واا المجهول النوع وا'عدفة وهناك القدر ممهول 5 لا<ّال اختلاف > هرة النوعين فى القدر 
لوعطة كرد تبرادلكسن ١‏ عرة الكل ممهولا لأن الستحق على أحد النقدرن نصف الأ كثر وثلث 
الآقل وعل التالن.قاثك: الا كت يونت الأقن و الأول ١‏ كثر من النانى وهعلوم أن الجهل بالفدر أشد 
7 واو سافاء على احدى الحديقتين هن غير تعيين أو على أنه ان سق عاء السماء فله الثناث أو بالدالة فله 
| الامسرم بصم اجهل بالعمل والعوض. وهوك لو قارضه على أنه ان تصرف 0 فله النصف أو 


ف المي سي سما سيدا 








١110‏ يه 


| النطم بأنه لايوجب الرد لارذى بسببه ولكن القاشى حسين رحمه الله أطلق أن زوال البكارة فى يد أ 
ظ الياء سدتث الحياد ومثل هذا الاطلاق لابوحد منةه شل ف حصوص الأزوحة و وطىء الزوج مم ١‏ 
أنه سم الثابى ) إذا حل به ت العدب دعل القوض وم سائد إل سلس قبل القيض قاره لاشبت به الرد ظ 


حابم سجوءح 








9 اذا كانيعد الدض والتفرقأما لو قبضه فى الماس وحدث به عرب قبل التفرق والتخاير فالوجه | 

ظ فوذلك بناؤه على تلف المبيع فى يد لاشترى فى مدة الحيار وفيه طرق (احداها) وهى الى أو ردها أ 
الغزالى وارتضاها الامام واقتغذى ايراد الراقمى ثر ترجحها(أما)ان قلنا املك للبائع انشخ والا فوجهان ظ 
١‏ أعما ) عدم الانفساخ واذا م العقد لزم امن لان القبض وجد إلا أنه بقيت علقة فصار م لو |! 
اشترى مكاولة فقيض جزافا أو غصب امبيع من بل ألبائم وتلففى دده قالهذا التعليل صاب التتمة ١١‏ 
(والثابى) بنفسخ لان العقد ١‏ يستفر كا بعد الخيار وقبل القيض١والطر‏ بِبَةَالنا نية)القطع يعدم الا نف انم ْ 
وإنه اذا <صلت الاحازة يلزم امأمرى المن (وان قلنا) الملك للبائم وهذه منسو بة لاشيخ أنى حامد أ 
( الطريقة الثالثة ) مثلها الا أنا ( اذا قلنا ) الاك للبائم وحصل امضاء البائم ضمنه المذئرى بالقيمة || 

|| وهذه حكاها الامام عن العراقيين و بض أسحاب التفال وهو متتضى كلام الصنف <رثْذ كر ' 
اللسألة فى أول ا الببوع ولذلك نسبءا العمرالى اليه (الطريقة الرابعة) طر يق الاوردى ان كان 
التاف فى خيار المجاس انفس_يخ علي الأقوال كلها وان كان فى خيار الشرط فان كان لما أو للبائع 
وحده فكذلك وان كان للمشترى وحده ( فان قلنا ) للك بانتضاء الميار أو موقوف ضمنه بالقيمة 

| (وان قلنا ) مل بنفس العقد فلي وجبين ( أحدها ) وهو ظاهص نصه فى البيوع أنه ضامن بالقيمة 
دون الو (والثالى) وقد أشار اليه فى العداق أنه صَامن له بالعن المسمى ( الطرييقة الحامسة ) مادل 








| كذافله الثلثولو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالنلك أو سنة أخرى أو على أن 
يساقيه العامل على حديقته فهو فاسد وهل نصم |أساقة (الثانية) قال فى الْ.ذيب ان عقدها على شرط 
العقد الأول لم تصح والا فتصح وقد مر نظيره فى الرهن ‏ 
قآل + ولو ساق شريكه فى الحديقة وشرط له زيادة دمح أن استيد بالعلل د وارت شاراء 
الآخر بالعمل فلاح 
حديقة بين اثنين على السواء ساق احدهما الآخر وشرط ا زيادة على ماكان يستحقه باملات كم إذا 
شرط لاثلى الغرة فالعقد صمح وقد دفعاليهنصيه بشثلكفكرنه و إن شسرط له نصف الار أوثلها لوصسلأنه 
يشت له عوضا بالمساقاة إذ النصف مستحق له بالملاك بل يشترط عانيه فى الدورة الانية أن يترك بعض 
مرته أيضا وإذا >لى فى الصو رتين ففى استحقاقه الاجرة اختلاف المزى وابن سر ,بج واو شرط له 
جميع الغرة فسد العقد وهل لهالأجرة فيهوجهان لانه لويعمل له الا أبدانصرف الءه ولو ش رطا ف المساقاة 
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عايها كلام أنى الطيب أنه ان كانالخيار لا أو للبائع وحده انفسخ قولا واحداً وان كان للمشترى 
وحده (فان قلنا) اللك له فوجهان والالم ينفسخ وقال التاضى أبو الطيب انالذى نص علي هالشافعى 
رحمه الله فى كتبه أن البيع بنفسخ ويب على الشترىقيمته قال القاضى أبو حامد وقال الشافعى فى 
كتاب الصداق ,يازمه المن واختاف أتحابنا فنهم من قال يلزمه القيمة والذى قال من المن ليس 
بثابت قال أبو الطيب ويحتمل أن يكون أراد بالءن القيمة لأن الشافعى يعبر عن القيمة بان فى 
مواضع كثيرة ومنهم من قال ها تقدم وادعى ابن الرفعة أن أ كثر نصوص الشافعى على الانفساخ 
وذ كر نصوصاً ندل علي ذلاك من الجزء الثامن والعاشر من باب الدعوى ف المبيم ومن باب دعوى 
لواد فيه وقد رأيث أن فى المزء الخامس عشر أيضاً أنه إذ باع العبد بالخيار ثلا أو أقل وقبضه 
فات فى بد الشترى فبو ضامنلقيمته وان منعنا أن نضمئنه بمنه ان البيعلم يتم فيه قال الشافعى وسواء 
فى ذلك كان اللحيارللبائم أو لل.شترى لأن البيع م فيه حتى مات وقد حكى عن نصه فىالصداق أن 
البيم | إذا تلففىيده زمن الخبار يازمه العنو بذك بم لىمحصلقولانفى السألة وهو فىذلك بع 
للقامى حسين والنص امتقدم يد لعلى أت الانفساخ فى الأحوال الثلاثة اذا كان الخيار للمبتاع أو 
للبائع أولما فهذه نمس طرق والطريقة الاولي أفقهولكنتصحبحعدم الانفساخ من الوجهين فبها فيه 
نظر والنصوص الت للشافعى ليس فيا وقفت عليه منها ما فيه تصر يب بالانفساخ ولا بعدمه بل الأ كثر 
الذى نمسك به ابن الرفعة والدى رأيته فى الام فيه إيجاب القيمة والنص المعارض له فيه ايجاب المْن 
فأ كر النصوص تدل لاأحد أمرين ( أما) القول بالانفساخ الذى هو أحد الوجهين من الطريقة 
| الاولى يا ادعاه ابن الرفعة ( واما ) الطريقة التى نقلها الامام عن العراقيين (وقات) ان مقتفى كلام 








مع الشريك بان يتعاونا على العمل فسدت وإن اثمت له زيادة على مايستحقه بالملك كا لو ساق اجنسا 
١‏ يه ثم تعاونا وأستويا فى العمل فلا اجرة لواحد مهما على الآخر وأن تعاونا فان كان 
ظ بجي زيافة !ا كين استحق على الآخر الحصة من عمله وان كان عمل الآخر أكثر ففى 
أ استحفاقه الاجرة خلاف از ى وابن سر يج وقوله فى الكاب صم ان استيد بالعدل وإن شاركر 
الآخر فى العمل فلا ليس فيه تعريض للاشتراك لكنة مول عليه .عناه فان شرط مشارة الآخر أما 
| العاونة من غير شرط فهى غير ضائرة وكذا قوله ان استبد بالعمل معناه أن افاده العقد بالاستداد 
|| بشرط الاستتداد أو باطلاق العقد ولوساقىششر بكا الحديقة رجلاوشرطا لهج زأمنرة الحديقة جازوان 
لم يعلم العامل نصيب كل واحدامنهما وان قالاعلى أن اك من نصيب احدنا النصف ومن نصيب الآخر 

| الثلد من غير تعين لم جز فان عينا فادعلم نصيب كل واحد منها جاز والافلا * 
ل( فرعان 4 الاوللوكانت الحديقه لواحد وساقى أثين على أن لاحدها نصف الذمرة وللاخرثئلثها أما 





























الصنف ف أول البيع فالقسك بذلك للاتقساخ عيبا كا ادعى ابن اارفعة غير متعين وترجيح || 
عدم الالفساخ وازوم الى موافق لاص التتغى اوجوب الآْن ولف لا كثر النصوص لكن || 
إذا بت ماقاله القائى أبو الطيب من اطلاق الشافعى ره الله ان طىالقيمة وما نقله من النصوص || 
فى كتيه بترجح القول بالانفسخ لاسها مم ما أشعر به كلام القانمى أبو حامد أن ذكر الءْن ليس |أ 
بثابت إذا عرف يالعيب الحادث بعد القبض وقبل لزوم العقد يتعين بناؤه على هذا الخلاف يت ١‏ 
تقول بالانفساخ اما على أت الك للبائم أو مطلقاً على احد وحهى الطريقة الأولى وظاهر أ كثر || 
النصوص أو على طريقة الساوردى والقاضى أبى الطيب على مافوما »ن التفصيل والبناء لحدوث || 
العيب حينئذ كدوثه قبل القيض و بذاك صرح الماوردى عند الكلام وضع المواتح قال عن ابن أ 
ألى هررة أن القبوض فى خبار الثلاث يستحق رده بما حد من العيوب فى زمان الخيار وان كان أ 
القيش تاماجب اقول بعدم الانفساخ أما على الأصح عند الرافمى من وجبهى الطريقة الأولى وعلي ْ 
طر يقةالشيخأى حامد أوءلى طريقة الصنف ره الله أوفي بعض الأحوال «لى طريةتى اللاوردى || 
والقاغىأنى الطيب على التفصيل امد كور أو على مقتضى اانص المحكى ذلك لخحينئذ لأيكونلحدوث | 
العيب ف ذلك الو قتأثر فى اثيات الخبار ولا جرم وله أعرٍ أطلق الصنف رحمه الله أن حدوثالعيب || 
بعد القبنس اذا لم يستند إلى سبب قبل الفبض لايثبت الرد لأن اختياره أن القبضى ناقل للغمانوان أ 
كان فزمن الحيار يا تندم وهو متمر على المح عند الرافعى وقد تقدمت الاشارة إلىمافى ذلك أ 
من النصوص * 

(فرع 4 لافرق بين يد المشكرى ويد نالبه ولو كانت يد البائم ما لو قبس المبيع وأودعه || 
ياه بعد القبض نص عليه الشافعمى رحه الله والاصحاب ولو اودع البائم البيع عند امشترىوقلنالايسةط | 
حق الحبس بالايداع فتلف يا لوتلف فى يد البائع على مقتمى ذلا وعن القائى ألى الطيب انه || 
صرح به فى اواخ ركتاب الشفعة وعبارة الصف رحمه الله سالمة عن ذات ف الطرفينلاعتباره القبض | 
وهو موجود فى الاول مفتود فى الثالى * 


فى صفقة أوفى دفقنينجاز إذا تمي من له النصف ومنل النلث ( الناى) حديقة بينسنة اسداسا ساقوا /| 
علبها واحدا على أن أهمن نصب احدم النصف ومن لصب النابى الرع ومن النالك الثمئ ومنالرابع ش 
الثلثين ومن الخامس الللث ومن السادس السدس فسابه إن مخرج النصف والر بع بدخلان فى ترج العن ظ 
وعرجالنلنين والالث يدخلان فى مخرج السدسشبقى سنة ومانية و بنهمامواققة بالاصف نضرب .صف | 
احدهافى جميع الآخر يكون أربعة وعشر ين نضمربه فيعدد السركاءوهو سنة سلغ مائةو رأ بعةوار بعين || 
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(نرع4 هذا الذى تقدم من أن العيب الحادث بد القبض الذى لا يستند إلى سبب قبله 
لادرد به هو مذهينا ومذهب جهور الءلماء وقال مالك بذلا إلا فى الرقيق فانه قال ما أصاب الرقيق 
فى ثلامة أيام بد البيع منأباق أو عيب أو موت أو غير ذلك ففنذمان البائم فاذا أنقضت الثلاثة 
الأيام برىء البائع إلا من المنون والذام والبرص فان هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب ثىء منما 
المبيع قبل انقضاء سنة من حين ابيع كان له الرد بذلك قال ولا يقذى بدلاك إلا فىالملاد التىحرتث 
عادة أهلها بالحكم بها فيها ( وأما ) البلاد النيم مجر عادة أهلها بالحسكم بذلاك فيها فلا حك علييم 
بذلك قال ومن باع بالبراءة بطل عنه العودة وكذلك سقط حك العبدة عنده فها إذا باع 
السلطان لغريم أو من مال يتبم ولاعبدة فيه إلا أنيكون عل عيبا فكنمه وقالةنادة إن رأىعيبا 
فى ثلاث آمال :رده يذضن بدنة وان رأئغيبا بعد ثلاث لم إستطم أنيرده إلا بينة واحتج الالكيون 
9 روأه أو داود من حديث الحسن اليبهرى عن عقة بن عاص اللمونى أن رسول 5 عله « قال 
عودة الرقيق ثلاث ليال » وفى رواية أخرى أر بع ليال رواه أحمد فى مسئده وف رواية أر بعة وام 
قال قتادة وأهل المدينة يقولون لاا قال سعيد قات لعبادة كيف يكون هذا قال إذا وحد المشترى 
عرب بالسلعة فاه يردها فىتلاك الأيام ولا يأل البينة وإذا مضت عليه أيام فلس له أنيردها إلا بديئة 
أنه اشتراها وذلك العيب بها والا فيمين البائم أنه لم يبءه ويرد وعنالحسن عن سمرة أن الانى وَل 
دقال عهدة الرقيق ثلاث» رواه أبن أنى شيمة وفالهؤلاء إنما قهى بعهدة الثلاث لأجل حم الر بع 
فانها لا نظهر فى أقل من ماده نيام هو عن عبد الله نْ أى بكر مهد بن ©مرو بن حزم أنه مهم أبان 
ابن عثمان وهشام بن اسماعيل بن هشام بذ كران فى خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين 
بشترى الء.دان الوليدة وعهده السنة وبامران بذْلاك وعن عمر بن عبد لعز بز أنه قمى فى عبد 
اشترىفات فى اللاثة الايام غءله عمر من الذى باعه وعن ابن هاب قالالقضاة منذ أدركنا يقضون 
فى الجدون والذام والبرص سنة قال ابنشهاب وسمءت ابنالسيب يقول العهدة ٠ن‏ كل داء عضال 


لكل واحد منهم ارعة وعشر بن باخذ العامل بمن ششرط. له النصف اثنى عشر وهن الثالىستة ومن 
النالث ثلائة ومن الرابع ستة عشر ومن الحامس تانية ومن السادس اربعة في<تمع له تسعة وأربعون || 
وسقى الملاك على تفاوتهم فيه حمسة وسبعون + 

قال ع9 الركن الثالث العمل وشرطه أن لايشم ألبه ملل ليس هن جاس الساقة + وأن لابعترط || 
مشاركة امالك معه فى اليديل يستبد العاهلل باليد # ثم لو شرط دخول المااك أيضا لم يضر ( و ) * 
وأن لا يشترط عمل الالاشمعه بل ينفرد بالعمل « ولو شرط أن يعمل معدغلام امالك صح على النص« 
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اق 


ظ وغيرم عن الحديثين بأن الحسن لم يسع ءن عقبة شيثئا ولا سمم من سمرة إلا حديث ااعقرقة عند 
ظ سر الحفاظ فروأ:ه فى هذا منتعاءة لا يتيج مها قال على بن اللمددبني م اعم الحتب.: ن دن 2< 


ْ ذللكك ان الداء الكامن لاعتيار ب4 واعأ النقض 8 طهر 1 كن وذمأ أنه لعل لأن السكامن إذا دل 


[ عن املك * ولو إن ساحن العاء لك اكرة على الالاك و دق اعاءل الا الدهقنة نة والتحذق فى 
: | الاستعال ففيه وحبان 94 :« 


ظ 


ٍْ شاء فلو شرط كونمها فى يد المالاك أو مشاركته فى اليد لم كن ولو سام المفناحم اللهووشرط الالاك الدخول 


اا 


المنلااا طلس ل ان سالاد اناا لانت جا سس سس 10 





و الجدام والجذون والبرص وعن كنى بزسعيد الانصارى ر ضى الله عنه قال 0 تزل الولاة بالمدينة 
فى الزمان الاول يقضون في الرقيق بعهدة السمة ٠‏ نالمنونو اذام والمرص انظهر بالمماوك شّىء من 
ذلك اقل أن كول هله امون قزو روه لدو تقول تغرف ارقاى كلؤرت اوررق أحاتب اعناينا"” 


١ 
0 


ا ان عا در ع ع وكذلاك قال 5 3 وقال الم اكى ل و ارته عن “عرة ف ذلاك أنه عر فوط 
ظ ١‏ قات ( وول ل كن طر بق ابن بن ألى ساك فلدس فمهأ إلا المطر ف ماع الجسم من" 0 
ْ قئمه عنعنه قيّادة عن الحسن وهومداس وش حديت عقي 0 دع الاشطاع والاضط رابومن له 3 على ' 


ش به أنه ورت شن" ن الحسن على الث ةك بن عقية ولعرة وها وان كارا حابيين فهو اضطر اب وقك 17 ظ 


الأثرم أ ع.ك و جمد بن حذبل عن العيدة فال أدمسى العهدة ددرت شلته وقالالحا م فىيحديتث 
عقمة أنه صديم الاسناد عبر 5 على الارسال لأنالحسن ل سمع من عقبة والرواية عن #مر بن عمل العز بز 
قَ وضاته بذاك صعيفة وكذلك الروابة اد كورة عن ذى بن سهيلك الأهاف: بفمة مان كروه مع 
ونه لدس حدة معارض كول عطاء أنه م يكن فم مهدى عهدة ف الآرض يا من هيام ولا دن 
م ولا شىء وعاأ روى من 7 ثب الشافى ركى الله عنه عن ان جرح قال ال ابن شهاب 
ن عهدة السنة وعودة الثلاث مقال ماعامت فها أمراً سالعاً وعن ابن طاووس أله كان لابرى 
العهدة 5 لابلا نأ ولا ا ل ولا 0 وما أ دار و اليه م ن أن ظهور داك ف هذه الدة يدل على 
رودمك د 2 ققل عدت الاباقوسيمه وأو س| لم هم دَناكة يكون م من 7 الذى سنل 5" 0 ره وهو ماوحد 


دفول القوض وريكون سيد 4 0 لكن 0 10 ف لهم على أن ابن ألصماأ اغ قال ف الجواب عن 


عليه دايل رولك ذلاك وعم به صار كالء! هص ود ان وأ 55 ان مر بن امطاب وان از بار ركعى ابله 


نم الفقة على امالك الا إدا شرط على العاهل فنى حوازه وحبان * ووجبه المنع أنه قطع نفقة امالك 


شروط عودل المساقاة قرمة من شروط. عمل القراض وأن اخنافا فى الجنس منها أنه لايشترط 
عليه عمل ايس من جنس اعمال المساقاة وممها أن يستمد العاهل باليد فى الحديقة ليتمكن هن العمل متى 


بي ايت مضنا جو نت تور علط يت نياج ات باوج 777777101707531تتتت؟ . #لسجافو بت 1 جمجواو يجفا م0777 اتش 179 اناا 7 نكل 1 ا 1ه بوانا. 1 22 ربربربب يشر ل 





111 





|| عنها سئلا عن العهدة فلا لاجد أمثل من حدديث حبان بن معداد كان يدع فى البيوع لعل 
| له النى يللم الميار لان إن شاء أخذ وانشاء رد وعن علىن أنى طالب رضىالّه عنه أجل الجاررية 
|| بها الجذام سنه فاما ماذّكروه عن عمروا بن الزبير فلا حجة ل فيه لأن فى حديث حبان إن شاء 
أحذ وان شاء رد ول يعدد ذلك بعيب ولافى الرقيق دون غيره قال الشافعي رضى اله عنه والمبرق 
أن رسول الله يله جعل لبان بن سعد عهدة بثلاث خاص وما ذَكروه عن هلى لاينافيه وقد صمح 
| عن ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فن البتاع ولانعلم له # لا م نالصحابة واستئنت امالكية 
|| أيضا المار افلم فها بوضع الجواتح وسنذ كر مذهبنا ومذهمهم فى ذلك عند ذ كر الصنف رحمه الله 
| له فى آخر ناب اختلاف للتبايعين إن شاء الله تعالى ( القسم الثالث ) العيب الحادث بعد القيض إذا 
|| أسئد إلىم'قيل القبض ك مدل به الصنف ر حمه النّه فيمن قطعت يده هذا او قصاصا بعد القرض 
| بسرقة أو قطم سادق عليه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون بعد العقد كا فرضه الصف أو قيله فان 
دم من وجب قطعه بقصاص أو سرقة ممح بلا خلاف فاذا قطمفى يد المشترى بذلا السب السابق 
| ل العقد أوعلى القرض فان كان الشترى جاهلا بالحل ول يعل بالسرقة أو الفطم حتى قطم وهى 

صورة مسثلة الكةابففيه وجها نكا ذكره لأصنف ( أحدهما ) وهو قول أنى استحق وهو الأصح 
أ وهوقول ابن الحداد ونسبه الساوردى إلى ابن سريت و 2 ل أبو حنيفة فيا حكاه الماوردى وقال 
|| القامى أو الطيب انه على قول الشافعى رذى اله عنه واطلاق نصه الذى ثتله ابن بشرى يدل ءايه 
ظ أن له أن برد ويسترجم حميم امن كا لو قطع قبل القض فانه لوقطم قبل القبض والحالة هذه ببت 
| له ارد قطما ودذا القائل #عله من ضما نالبا'م بالنسية إلى ذلاك ولو تعذر الرد بسبس فالنغلر فىالارش 
|| إلى التغاوت من العبد اما وأقطع قلله القانى حسين والرافعى وغيرهما ( والثانى ) .وهو قول ابن 





ظ الى هر برة وان مر فم كاد الا كرون والقافى أبو العليب ونهله ابن لشرى ين هله 
| عن نصه فى الاءلاً وهل الاوردى اليه ويه قال أحبد وأبو يوسف رمد رجحم لله أنه من ضهان 
ظ عليه فوحبان أي وهو لد كوو فى ااصد أب أنه لايضر حصول الاسنقلال والنمكن من العمل 
| ووجه النانى أنه إذا دخل كانت الحديقة فى يده وقد يتعوق ضوره عن الء.لمومنها إن ينفرد العامل 
ظ بالعل فلو شرط إن يشاركه المالكفى العلل فسد العقد ولوشرط أن يل معه غلاء الالكفالنص الجواز 
أ وللاسصحابفيه طريقان احدهما أنه على وجبين كا ذ كرنا فىالفراض وهن منع <لى النصعلى ماإذا شرط 
ْ أن بعل الغلام مابتوظف على المالكمن الاعال كحفر الانهار وبناء الحيطانواظبرههاالجواز جزماوالفرق 
ظ سن الساقاه والفرا أن فى ااساةة بعض الاعءالعلى الالاكوله باعتار ذلك يا.و مداخلةفحازان يشترط 


0 








١‏ د 
الشترى وليسله الرد ولكن برجم لي البائع بالأرش وهو ما بينقيمته مستحق القطع وغير مستتحقه 

أ من القن وحمل النص الأول على ما قبل الفيض هذا إذا كان جاهلا فاو كان ءالما بالسبب فلس له 
الرد ولاالأرشقطعاً ادخوله فىالعقد على بصيرة ان كان موجوداً عند العقد أو لاطلاعه عليهوامساكه | 
ان كان حدث قبل القبض قال الشيخ أبو على ولا يجىء ههنا الوجه الحكى عن أن ىاسحق فالفتل 
يعىسابمًا وأنه يرجم بالعن على رأى أبىاسحق كا سنذ كره انشاء الله والأعس كا قال الشبيخ أبو على 
كا سنبيئه إن شاء الله تعالى فينيغى أن يقيد كلام المصذف بذلاك وان مراده إذا كان لأشترى 

| جاهلا ومن صرح به القائى أبو الطيب والبغوى والرافعى وفى كلام ابن الصباغ ما يقتفى أن فيه 
خلانا لأنه قال ان عل بذلك فنطم فى يده ل يرجم يشىء على الذهب وكا نه رأىأنوجه أبىاسحق 

| يأنى هبنا وهو بعيد وسذبين ذلاك إن شا الله تعالى فى أواخر الباب » 








١‏ فرع 6 ءنأدٍ حنيفة رحمهالله أنه إذاقطمفى يد الشترى برجم بنصف العُن ووافق فىالمسائل 
الثلاث التىستأنى إن شاء الله تعالى أنه يرجع بالجديع لأنه منضمان البائم ومن نظائر ذلك لو اشترى 
جارية مزوجه ول عل محاها حتى وطها الزوج بعد القبض فان كانت تيبا فله الرد وان كانت بكرا 
فنص الافتفضاض من ضمان البائع أو الشترى ففيه الوجهان انجعلنادمن مان البائع فللمشترى ارد 
يكومها مزوحة فان ”عدر الرد سبب رجع الأرقن وهو مأ بدن قيمتها بكرا غيرمزوحة ومزوحة مفترعة 
من الآن (وأن) جعلناه من ذمان الشترى فلا رد له وله الأرش وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوجة 
وك نزو دوا 16 ان اذ لزالز اتح بز الروضة الع الل تائيه رف عقا لعفا قلا 
من قولهغيرمزوجة! لىغيرمز وجةفصارهكذا! غيرء زوجة و بكرأغيرء زوجةمنالكن وذلكغاط فى الحم 
وترك للتفر بع لق بينهيا فان على ضمان البائم الافراع مضمون عليه 

ظ فلذلاك يقدر من ذمان المشترى ليس المضمون على البائع إلا سلاممها على المزوييج وقد تقدم مثل 

| ذلك فى تعذر الرد فى مسألة القطم وأنه يقدر على قول ذمان البائع سلما وأقفطم لآأن القطم مضمون 





فيه عمل غلامه وفى القراض لاعمل على امالك أصلا فلا يوز شرط عمل غلامه والسألة مصورة فم 
إذا كان الشرط أن يعاونه ويكون نحت بده اما إذا شرط أن يكون التدير تاغلام ويعمل العامل يرأبه 
أو أنيعملا ما اتفق رأيهما عليه ل جز بلا خلاف ثمانجوزنا فلابد منمعرفة الغلام بالرؤيةأو الوصف 
(وأما) نفقته ففى جواز شرطها على العامل وجهان ( أحدها) النع لما فيه من قطع نفقة ال#الك على 
الملك ومهذا قطع المسعودى ( وأظهره,ا) الجواز لان العمل فى المساقاة على العامل ولا يبعد أن 
|| يلتزم مؤنة ءن يعمل معه ويعاونه كاستئجار من يعمل معه وعلى هذا فبل يجب تقديرها فيه وجهان 
ج277777777735253552525573181ا سس ج2725 موب جك 177955709773307 ... 
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عليه على الأصح وعلى القول الآخر يقدر مستحق القطم وغير متحقه لأن للضمون عليه سلامته 
عن استحقاق القطم وقد وافق أن الرفعة مافى الروضة السقيمة من الغلط فى الم ودعل ال رش 
على قول ذمان البائع مأ ين قيمنها بكرا مزوحة و بكرا غير مزوحة ( وان ) كان عالما بز واحها أو عم 
ورضى فلا رد له فان وجد بها عيبا قدعا بعد ما افتضت فى يده فله الرد ان <علناه من مان البائع 
قاله القاغى حسين والبغوي والرافعى وخالفهم المتولي فال لا رد وهو الراجح لما سأنبه عليه (وان) 
جعلناه من ضمان المشترى رجع بالأرش وهو ما بين قيمتها مزوجةثيما سليءة ومثلها معي ة هكذا قال 
البذو: والرافدئ :وللكآن انول يلمت أ شيكون هابين قرمتوامووعة بكرا عايية ومثل ا مدررة فان القنية 
المتبرة قيمة 'وم العقد على قول و نوم القيض على قول وأقل القيمتين على المذهب وعلى كل قول 
تقدر هنا / لامها بكر عند العقد وعند القيضى وانها حدت الثيو بة بعد ذلك نان قال ان ذلك 
لا مختلف لأن نسبة اليكر السليمة من المعيبة كذسية اليب السليمة «ن المعيبة وهو صحيح اسكن 
ذلك يقتغى أذلا يعتد ف ىكلامه بالثدب بل ينبغى أن يقول وهو ما بدن قيمتها مزوجة سلما ومثلها 
معيية وهكذا عمارة الاْى <سين فول الر فى ييا حشو لا فائدة فيه ان كان ذلاك لا يلف 
أوزيادة منسدة ان اختاف وله أعر * وانتمذر ردها سبب من الأ سياب على قولنا أنه من ضهان 
البائم فالنظر فى الأرش يه أن يكون على ما ذكرناه الآن لا مختلف ولا >كن أن يقال ما ببن 
قيمتهابكراءز وجة سليمة ودرا مز وجةمعيية لأنالنتص الحاصل بالكو بة رضى .به وه رسالة'ضى حسين 
بالمسئلة فقال إن قنتام.: 053 يرجم عايين ا با فكر ا عو نؤودة و كرا مؤوحة اناف زؤان كانا) 
منضمان الشترى فيرجع : قاين كرما كرا مزوعة و رف وكا ون قر كرا لويفة الا ود 1 
اليغوى رحمه الله فى التهذيب نظا لسألة ة وهوما اذا اشترى سارفا عال1) لسر 5ه مام ف بده ووحد 
به عيناً قدا قال له الرد إن جءلماه من ضمان البائع برالا فيدجع بالأرش وهو ماين قيمته سارقا غير 


مقطو ع ممعم أوغير معيب وله عر مقطوع لعأ مره هنا أن "قرم 2 وهو دلاف ماوقم ف عماريه 


( أحدهما ) نعم فيمين ما يدفع اليكل بوم ءن الخيز وإلا دام (والءائى) لا وبه أجاب الديخ أبو حاءد 
بل مل على الو سط المعتاد لانه يتساهعح :ثل ذلاك فى المعاملات ولو شرط أن تكون اانفاية على 
المالاك حاز وعن مالات ا وان شرطاها ف الغار قال ف اهديب لا خوز لان مأ إدعى يدون و 
وقال دذداحب الفاح عور لأنه قد - ذلاك من دادح المال واشمه 0 0 ذلاىت رمه 
329 لاعامل و وصرف 0 ات إلى نققة ١‏ الثلام فيو ا 0 00 لامالاك *أناها وان 
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وعمارة الرافي هنا ٠‏ 3 اعم أن مأقاله دؤلاء الأة القاضى والمغوى والرافعى رجحم ل ييشتضى أن ش 


الزغى بالعيب لاييطل أثره بالسكلية بل يسقط الرد به ويا هو من سبيه ويصير الواقم بسبيه بعد | 
القبض كالواقم قبل النبض فى عدم المببع من الرد وهذا إما يتحه على قول أبى اسحق القائل بأن || 
القتل بعد القيض بلردة السابقة يطل العقد ويوجب الرجوع إلى العن إن صح حريان هذا الوجه | 
فى مسثلة القطع وشهها وقد أنكره الشيخ أبو علي كا تقدم (أما) على الذهب الصحيح أنه إذا قتل | 
بعد القيض وكان عالما بردئه لايرجم بشىء وكذلك فيالقطم وزوال المكار جزما ما تقدمفينبغى || 
أن .يكون القطم و راوال البكارة بعد القرض كعيب جديد .انم من الرد بعيب آخر( فان قلت ) | 
جعله من ضمان البائع على الصحييح وجب مساواته 1-| وجد قبل القض لك نلابرد به لرضاه بسيببه || 
فلا يمع الرد م لو كان عيياً قدا رذى به فأنه لأيعنع الرد وان كان لابرد به ( قات ) لو حعلنا ٠ابلى‏ || 
القيض كا قبل القرض فى ذلاك لوجب أن يبطل العقد بالفتل بعد القيض عند الجهل أءا عند العل 
فلا فاذا رضى بالعيب أبطل أثره وكيا وجد بءد ذلك وان كان من أئره فليس مسو با إلىالبائم بل | 
هوعااث .زد للفترنى ناف داعا رلذ ىه :ؤلنين آخالقه طل المقتزئارضاه ييه :فد أن يكن ١‏ 
مانا من الرد بالعيب القديم قاله المتولى و يرجم بالأرش ( فان قات ) لمعل كلام القاضى والرافمى 
والبذوي مول على أنهمفرعوا ذلك على قول أنى اسسدق (قات) لالأمرين (أحدها) أنهم يذ كروا 
قول ألى اسحق فى هذه الصور مع العل لى كلامهم وكلام خمرمم يقتذى القطع بعدم جر يانه هنا 
( والثاني ) أنهم قالوا إذ' قلنا .ن ذمان البائم وقدموا أن الصدرح أن ذاك من ضمان اليائع فينبغى 
أن يتأمل هذا البحث والجواب عنه إن أمكن .تفع به فما إذا باع جاررية حاملا ونقصت بالولادة 
وعل وا عنما وساف ذلك إن ذاء ان اله 

( فرع 4 زوالالبكارة فىالسئلة للد كورة لاشك فى أنه عيب سواء كانت المارية مما يظن 
بكارتها فى العادة لصغر سنها أم لا لأنها لما دخات فىالعقد صارت مستحقة وان كانتمزوحة بدليل 
أم! تسل له بعد الطلاق وقضية ذلك أنه إذا اشترى عبدا كاثباً أو متصمًا بصفة ترريد فى ماه ثم زالت 
تلاق الحنة سان اد غيره فى يد البائع ثبت للاشترى الخيار وان ل يكن قواتها عبيا قبل وحودها 


قال اءن الرفعة وهذا لاسّك فيه * 


شرطاها فى الغار من غير تقدير جزء لم محز واذلم يتعرضا انفقة أصلا فالمثبور انها على ا مالك محم | 

الملك وذكر صاحب الافصاح وراءه احتلين ( أحدها) أ+ا تكون من العرة ( وااثانى) أله يفسد 

العند وفى الوذب ذكر وجه أئها تكون على العامل لان العمل عليه وليس اعامل استعال الغلام فى | 
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(نرع إذا اشترى جارئة حاملا ورضى بحملها 3 وضعت فى بده ونفصث إسبب الوضع 
ثم اطلع علي عيب آخر مها ففياس ماتقدم فى الجارية لاز وجة أن لايكون نةصاءما بالولادة مانما من 
الرد على ماقال ابن الرفعة وبي يده أن الرافي حكى فما إذا أصدق ز وجته بارية حاملا لمات فى 
يده ووضعت فىيدها ثم طلقها فالنقص الحاصل منسوب أليه أو ايها فيه وجهانوف كلام الاوردى 
والرافبي مايقتضى أنه مانم من الرد وسنذكر السئلة عند ذ كر الصنف لطا انشاء الله تعالى وقد 








أشرت فيا تقدم إلىذلك وقد ذ "كر طائفة من الأصحابمنهمالةاض يأبو اليب والغزالى والرافعى رحمهم 
لله مع هتاذ انها 1 أويفيا سائل تقار يا فى تعضو ا عنس قل النقد أو الققى :و توح الره امد 
القيض كالقتل بردة أو محاربة 3 مجناية عمد سابقة اوللوق عرض سابق والمصاف رحمه ا أخرد 
لهذه السائل فصلا فى أواخر هذا الباب وهو أولىلأن كلامه هنا فى العيب الحادث بعد القبض 
إذا كان سدبه متقدماً والحادث فى هذه السائل بعد القبض تلف يتبث الانفساخ عند من يةول 
انه لاعيب موجب للرد فلنؤخر الكلام فى شرح هذه للسائل إلى الفصل الذى عقده المصنف لا 
ظ فللمشاركة لذ كورة ولا ن التلف فى ذلك منزل منزلة العيب حتي يرجع عند المهل بالارش لتعذر 
الرد بالتلف ولذلك أدخله للصنف رحمه الله ففصول الرد بالعي بك سيأنى إنشاء الله ولفعل الاولين 
مرجح سأذكره قريب إن شاء الله تعالى * واعٍأن صوررة مسألة الكتاب هنا فيا إذا لم يترتب طى 
القطم نلف ( أما ) لو اتفق ذلك فالحم 6 سيأني فى هذه السائل فى آخر الباب ان شاء اله تعالى 
( تنبيه ) جزم الصئفبالنوية بينقطع اليد بالسرقة و بالتصاص وكذالكشيخه القاضى أنو الطيب 
والرافى وقال الماوردي ان فى القصاص لا برد اثفاقا لان القود لا تحدم ودصح العفو عنه والقطم 
فى السرقة لا يصح العفو عنه ( ثنبيه آخر ) نظرأً لاححاب الحلاف فى هذه المسائل بالقولين فيا إذا 
علق العتق فى حال الصحة بصفة ثم وجدت الصفة فىهرض اموت هل يعتير منرأس الال أو من 
الثلث ( تنبيه آخر ) كثير من الاصحاب منهم الذاذى أبو الطيب والقاضى حسين والرافمى ذ كروا 
مسألة القطم مبنية على سألة القتل بالجناية وأخوام! ولذلك قدموا الكلام فيها وقدموا مسألة القطم 
عليها مخلاف ما فعل المصنف فاه أخر مسألة الجناية وحكى لحلاف فىكل منها منغير بناء وترجح 





حمل نفسه إذا فرغ ن عمل الحديقة ولو شرط أن يعمل له بطل العقد ولو كان له برسم الحديقة 
غادان يعماون فيها لم يدخاوا فى مطلق المساقاة لانه رجا يريد تفرينهم لشغل آخر وعن مالك أنهم 
يدخلون فيه ولو شرط استتئجار العامل من يعمل معه من الغرة بطل العقد لان قضية المساقاة أن 
تكون الاعمال وموّنانها على العامل ولانه لا يدرى أن الحاصل اعامل كم هو حتى لو شرط له ثلث 
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فعل الاولين بأن مسألة القطم غير منصوصة للشافعى فيا «ظهر م نكلامهم وهس لة الجناية منصوص 
على أصلها وأ.و الطيب يقول ان قول أنى إسحاق فيها هو مذهب الشافمى وظاهى ذلك أنهمتصوص أ 
عليه وسيقع الكلام فى ذلك عند ذَكر المصنف له انشاء الله تعالى ومن وافقهم على البناء المذ كور 
الرويانى فى البحر وقال فيه ان بعض أصحابنا خراسان قال إذا قلنا بالاول لا يرد بل برجم با 
بن قيمته سارقاً مقطوعا وقيمته غير مقطوع بالسرقة من المن قال وهذا ضعيف ( قلت ) ومراده 
بالاول قول أنى اسحاق وعبر الرويانى عنه بأنه قول الشافمى لكن هذا الذى تقله عن بعض 
الخراسانيين لايكاد ينهم *# ظ 

( فرع # إذا رذى بالقطع واطلع على عيب آخر قديى فله الرد انجملنا القطم منضمان اليائع 
والا فلا قاله القاضى حسين « 

ل( فرع ) إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد التبض فان مات فالتكم كم سيآتى فى أواخر | 
الباب وانسل الك كا مى فىالسابق فاستحةاق الحد بالسياط كاستحقاق القطم بالسرقة والقصاص 
قاله صاحب التئمة * 

( فرع 4 عبد عليل به أثر السفر فقال سيده لرجل اشتر مني هذا العبد فان مرضه من تعب أ 
السفر ويزول عن قريب فاشتراه فازداد مرضه ول بزل قال الَاصى حسين فى الفتاوى ليس له الرد | 
لانه غرر بنفسه وما غره البائم 3 

( فرع 4 إذا وجدت إزالة البكارة منالزوج أو قطع اليد قبل القبض وكان قد رضىبالزوجة || 
والجناية فقد تقدم أى ا أر ثقلا فى جواز للرد بذلاك والاقرب القطم بأنه لأ وجب الرد فلو وجد 
مع ذلك عيب م برض به هل يكون زوال البكارة وقطع اليد مائعا من الرد بالعيب الآخر أرضاه || 
بالسبب أم لا ؟ الذىيظه رأنيقال(ان)-علنا وجود ذلك بعد القبض غير مانع مع الع كا قاله الرافعى 

بناء علي أنه من ضهان البائع فبهنا أولى(وان)جدلناه مانعا وأنه برجع بالارش فبهنا احتالان مأخذهما 
الرة ليصرف الثلث إلى الاجراء و مخلص له الثاث فعن القفال أنه ريصح فاذا امتنع شرط الاجرة فى 
القرة فأولى أن يكتنع شرط أدائهامن سائر أموال المالكهذا ماذ كر هالمزنى وعاءة الأصحاب وتقل صاحب أ 
الكتاب وجهين فها إذا شر ط أن يستأجر بأجرة على المالك وأشّار بقوله ول ,بق للعامل إلا الدهقنة 
والتحذ قف الاستعال إلى نوجيه الجواز معناه أن المالك قد لايوتدى إلى الدهقنة واستهال الاحراء |) 


أولا بجد من يباشر الأعمال أو من لابأتمنه فتدعو الحاجة إلى أن يساق من يعرف ذلك لينوب عنه 
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184 سنا 
وس توم ةساط سسب سد سس ص سس سد جسسصس هه سه عه وصسو وسو ووو وعصد صو زا طسوو وا وانة لولة: 1 
أن النع بعد القبض لاحل وقوعه فيد المثترى أو لا جل الع (ان قلنا ) بالاول لم يعتتنع هنا لوقوعه 
فيد البائم (و إن قلنا) بالثانى امتنم لوجود الم وم أرفى ذلاك تقلا (والأطهر) أن المنع بعد القبض 
لأجل حدوئه في يد المشترى مع الم سببه وهذا الجموع منتف قبل القبض فلا يمتنع الرد وان عل 
بالسبب لأن هذا عيب زائد على ماعلهه ولهذا أقول انه لايمتنع عليه الرد هنا وان كنت استشكات 
عدم امتناع الرد بعد القنض م تقدم الله أعلم # 
(١‏ فرع 4 عن ألى حنيفة أنه إذاقطم فى يد لاشترى رجع بنصف اتن ووافق فى«سائل التلف 


صو م يك 


القى ستأنى إن شاء الله تعالى أنه يرجم بالمميع لأنه من ضهان المشترى * 

قال الصنف رححه ال تعالى * [ْ 

( إذا وجد المشترى بامبيع عيبا لم محل أما أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص فان 
كان باقيا على جهته وأر اد الرد م اوغره فان آخن ه من غير عذر سقط الخيار لانه خيار ثبت بالشرع 
ادفم الغرر عن ا مال فكان على الفور كخيار الشنعة 4 * 

(الشرح ) لبيم لمات 2نة أحوال أن يكون باقيا عل حوتة أوازائدا أو نقصا أو زائدا مخ 
وجه وناقصا من وجه أو ثاافا د كر المصنف الثلاثة الأول وعقد لكل منها فصلا وذ كر الخامسة لَى 
نصل بعد ذلك ول يذكره فى القسيم هنا لأنه لقال وجد العيب بالمبيع بعد تلفه وهو يقسم فيا إذا 
وجد بالمبيع عيبا ولو أرريد بوجد العامية التي تتعدى إلى مفءولين صح اطلاقها بعد التاف لكنْ 
ظاهص كلامه أنه من وجدان الضلة وذلات إستدعي «وجو دأ وأما الزائد من وحه والناقص من وحه 
فاما أن يكون المراد أن الأمى لامخلو عن ذلاك فالقسمة حياءذ حاصرة واما ان يكون ثركه لان حكه 
يعلم من التسمين وقلها يقع التعرض له وععلفه بأو علي اما غير متضح من جبة العر ببة وكثيراً مإيقم 
ذلك فى كلام الصنفين وكذلك قوله او زاد وكان الاولى أت يقول زائدا عطفا على ماهنا 
(أما الاحكام)فاذا كان المبيع الذى طور به العيب باقيا بحاله فد تقدم أنديخير بي نامسا كه ورده فان 


اوج ع عسوو 1 





لأ ااا عسوي ووه 
ل م م م لم مام م مم م م 


قال ل( ويشترط تأقيت الساقاة لأنها لازءة فير التأبيد » وليعرف العمل جلة * ثم ليعرف 
بالسنة العر ببة * فان عرف بادراك المار جاز على الاصمح * فان عرف بالعر بية فير زت المارىآخر 
المدة لم تدرك فى المدة فالءامل شر بيك فيها » * 

امتراط التأنرك ف النافاة قددمد قد وى أل البانيتو اق هنا الر كم امن جية أن 
العمل يجب تعر يفه يدان الدة دون التعيين والتفصيل ثم إن أقتت بالاشهر أو السنينالعر بية فذاك 
وان أقنت بادراك اهار فوجهان ( أحدهما ) أنه لاجو ز لانه قد يتقدم ثارة ويتأخر أخرى فليقدر بما 
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جا سسسسس سس سسس سس سس وسسهدا_ اسساسْبسس م سسسسسس سواه جسسس ‏ 
أن أذ رده كمار الرد على الفور عندنا وعد جهو زوالا روكت 52 أن ذلك جمع عليه حي 
رأيت ابن النذر نقلعن أن ىثور أنه لاليكونالرضى إلا بالتكلام أو يأنى من الفعل مايكون امول 
فى الاغة الشيرضا فك ان برد حق تنقفى أا.ة ويستملأنه ما كه وكذلك قل ابن حزم فاندقاللايسقط 
لرد إلا باحدى خمسة أَشياء مطبقة بالرضا أو خر وح ه كاه أو بعضه عن هلسكه أو إبلاد الأمة أو مونه 
أو ذهاب عبن الشىء أو عضه قال وهو قول أبى ثور وغيره اشهى وءن يعد أقوال أنى ثور وجوها 
يلزمه أن محمل هذا وجها من الذهب وهو فى غاة الغرابة وتقل ابن اللمنذر عن حماءة من العءماء 
التقدمين فتارى #"ملة لأن لأبكون الرد على النور ومحة.لة تخلافه فإذلك ل أذ كرها ولعلى أذ كرها 
بعد هذا فى تفصيل لأا الممطلة لاخيار إن شاء الله وقد استدل الأصصاب بكون الرد على الفور 
بدليلين (أحدهما) أن الأضل فى البيم اللزوم وذات «تذق عليه ومن الدليل فيه قوله يلقع في حديث 
التمايعانبالخمار «وانفرقا بعد أنتادما ول يترك واحد منهماهقد وجب البرع »متفق عليه وذلكيقتمى 
أزوم العقّد من الاين وأنه لاخبار بعد التفر قم انا امدتنا الحيار بألعيببالدليل الدالعليه من الاجاع 
وغيره والقدر التق من الاجاع ونه على الفو ر والزائد على ذللت لم يدل عليه اجماع ولانص فييجرى 
فيه على مقتضى اللزوم جعا بين الدلياين وتقايلا لافة الدليل ما أ مكن ولأنالضرر اللدى شرع الرد 
لأجله يندفع بالبدار وهو تمكن فالبأخير تقصير فيجرى عليه حم اللزوم الدى هو الأصل ( الاليل 
الدئانى ) ما ذكره الصئف ره الله من أن القياس على خيار ااشفعة وفيه احترازات قال ابن معن 
احترز بقوله ثبت بالشرع من خيار الشرط فى البيع 9 وله لدفم الضر ر عى امال عن خيار الأمة 
إذا عتقت لت عبد ( إذا قانا ) لس اهيار على الذور ومن خيار الرأة با مطالبة بالعنة أوالطلاق فى 
الادلاء ومن الخيار بين القصاص والدية وقد أجاد فى ذلك وزاد غيره خيار العنة أبص) كيار الأمة قال 
بعض الفضلاء وهو منقوض كيار الجاس فانه ثبت بالشرع لدفم الفسرر عن الا وليس على الفور 
وهذا النقض مندفم بأن خيار اماس بت ربا مهماما وله السنف ره الله ىأول البيع رذلاك علي 


وجه التروى والسطر فى الساحة لا لدفم الشسرر المحقق فانه قد لايكون ثم ضرر أصلا ولا يستند إلى 


تقدر به الاحارات والأحال ف العة د والثالى لام زلاءه المقص د ه.* هدا العثد أ ترى أنه لو 
. و 0 ود ني 

ا بالزمان كان الشرط أن عل أو ينان الادراك فيه فادأ تعرض للمقصود كنأ ولى وهذا أصيح عند 

صاحب الكتاب والأول أصح عند الآكثر ين وهو المذ كور فى الهذيب وإذا قلنا بالثاني ذو قال 

ساقرتك سنة وأطلق فيحءلى على سنة عربية أو /لى سنة الادراك فيه (وجهان) زعم الشيخ أبو الفرج 

السرحشى أن أحها الثانى واذا قلنا بالاول لو أقت بالزمان فأدركتالهار و بعضالمدة باقية وجب على 














| ظهور وصف فى المديع وبعد أن كتبت هذا رأيت هذا المعنى بعينه لأى يمد عبد الله بن يب الصعبي 
فى كلامه على الذهب الدى مماه غاية الفيد ونهاية المستفيد وجعل قوله لدفم الضرر احترازاً من خيار 
| الجلس فانه بت للارتياء والنظر وقد برد على المصاف فى ذلك خيار التصرية على قول أبى حامد 
ظ للروروزى كا تقدم فانه خيار ثثبت بالشرع لدفع الضرر عن الال ومع ذلك يعتد إلى ثثلاثة أيام 
أ عند أنى حامد وقد يجاب عن دنا بأن أبا حامد يجعل ثوثه ثلاثا بالحديث ولا مجعله لكونه ع 
ظ بدليل أنه يثبته مع العل وإذا كان كذللك فلا يكون ادف االفسرر عن المال وقد بورد على الصنف 

أيضا اليار الذى أ بيته اثنى يلاه لحبان بن منقذ فان ذلك خيار نابت بالشر ع لدفم الضرر عن 
امال وهو عتد ثلاثة أيام و 4'ب عنه بأن ذلك مختص بحبان بن منقذكا أشار اليه الشافعى رضى 
| الله عنه فيا تقدم ويجابع نكل منهذا وخيار للصراة على قول أ حامد بأنها خارجان من مقتضى | 
القياس اذ كور بالنص على خلاف القياس فييتى فما سواها على مقتضاه وقاد يو رد علي الصنف أنه 
قاس فى با بالشفعة سقوط الحبار بتأخيرالطلسمن غير عذر علىالرد بالعب رههئا قا سالرد بالعيب 
| على الشفعة وأجابوا عن هذا بأن قياس اال د بالعيس على الشفعة ورود الخبر فنها وقياس الشفعة على | 
|| الرد بالعيب لأن الشفعة ترد قول الشافمى فيها حلاف الرد بالعيب فان أ كثر العلياء اتفقوا على أنه 
| على الفور وعدوا ذلك من محاسن الهذب و إذا تأمل تكلامالصنف فى باب الشئعة حكت بعدمححة 
| السئال لأنه نا قال انها على الفور على الجديد الصحيح استدل له بالحدريث ثم قال فعلى هذا انأخر 
|| الطلب من غير عذر سقط لانه على الذور فسقط بالتأخير من غير عذ ركلرد بالعيبوهذا السكلام 
إ| يقتضى لاذايرة ببن المكين وان ستوط الخيار بااتأخير هو للقدس على الرد بالعيب وهوغي ركونه على 
إ| الذور الثابت بالحديث وههنا فى الرد بالعيبالمقصود امات كونهءلىالفور بالقياسءلىااشفعةفالمقس 
|| هك على الرد بالعيس غير المقدس هنا على الشفعة ذلاسؤل ولا أشّكال ولاحاجة إلىالحوا بالدذ كور 
| ولكن لاك أن تقول ان كانالسقوط بالتأخبر من غير عذر ظاهر اللزوم لكونااخيار علىالذور ولا 









أ العاءلى أن يعمل فى ثلا اليقية ولا أجر ة له وان انقضتامدة وعلى الاشجار طلم أو بلح فلاعامل نصيبه 
0 ما وعلى الماللك التعهد إلى الادراك فان حدثالطلع بعد الدة فلا <وّله فيه وجو ازالساقاة أ كثر 
إأ من سنة على الاقوال التي نذ كرها فى جواز الاجارة أ كبر من سنة وإذا جو زنا فهل مجحب أنيعين 
ا حصته كل سنة أم يكفى قوله ساقيننك على النصف لاستحةاق النصف كل سنة فيه وجبان أو 
| تولان ؟ ف الاجارة وفى المهذب طر يق أخرى قاطعة بوجوب الببان لان الاختلاف فى امار يكير 
ظ وفى اأنافع يدل ولو فاوت دين الجر ٠‏ اأشروط فى النتين لم تشتراوفة وه أنه على الخلاف فيا إذا 





_ كنا 


الس وي الاي لل ا 





يل ا 


حاجة فى الشفعة إلى قياسه على الرد بالعيب وان ل يكن كذلك فلا يكني الرد بالعيب لثبوته إنببت 
أنه على الفور بالقياس طىالشفعة يا هو مداول كلام الصنف هنا فيحتاج إلي الجواب لذ كور وقد 
خطرلى فى الجواب عن ذلك والاعتذار عن المصنف فى جعله سقوط الشفءة بالتأخير بعد ثقر بر كونه 
على الفور منشدًا ءلىالرد بالعيبمسثلة غر يبة تقلها أبو سعد الهر وىعن تعليق البند نيج ى أنالشانعى 
رض اله عنه نص فى اختلاف العراقيين علىالقول الممحييح أن الشفعة على الفو ر للشفيع خيارا جمس 
لأنه قالولو عفا عن الشفعة ّ تركها ثم بدا له فأراد للطالبة مهاكان له مادام المجلس قال ار وى 
ووجهه أنالمفوتقر بر للك المشترى لهة المعارضة فيعقب مخيار المحلس. كالشراء وعكسه الابراء عن 
الدين فانه اسقاط مخض ول يتضمن تقررير ملك فى غيره (قلت) فاعل اللصنفه رحمه الله اطلع علىهذا 
النص القائل بأن الشفعة لاتبطل بالعفو مادام فى اماس على قول الفور ولا شك أن التأخير أولى 
بعدم البطلان فأراد أن يدفم ذلك بالقياس على الرد بالعيب وهذا ينيغى السؤال عنه على أنى نظارت 
باب الشفعة من اختلاف العراقبين نظر العدل فم أر هذا التمضن. فنه وهو عرينت ف كورام 
في كتاب احمد بن بششري الدى جمع فيه من نصوصالشافمى مابوافقه فأنه قال وتسابم الشئعة أن 
بقول سلدت شفءت ىأو تركتها أوما أشبهه نم يفارق الشهود الذين قال بين أيديهم قد سلمت شفعق 
فان لم يفارقهم حتى يقول نا علىشفءتى فذلاك لهوهذا هو ذاك النص بعيئه وأيضافقد اختلف الأسماب 
فى خيار الجلس فى الشفعة وفسره بعضهم أ يخبر بين الأخذ والترك فى الجلس ( وان فلنا ) بالفور 
فاقاله الصف بدفعه * 

لإفرع 4 إذا ادىالبائع أن الشترى أخر الرد بعد الع وأنكر ااشترى فالتول قول المشترى 
مم ينه قاله الر ويانى عن جامع القامى ألى حامد « 

( فرع 4 أطلق الصنف رحمه الله أن التأخير منغبر عذر سقط اللخيار وامراد بذك أن ادر 
على العادة قال أصابنا فلا يؤمر بالعدو والركض ابرد ولو كان ٠شغولا‏ بصلاة أو أ كل أو قضاء حاحة 





أسل فجنس إلى أجال ولو ساقاه سئتين وشرط له كرة سنة بعينها والاشجار بحيث "شر كل سنة لم 
يصح لامها ربعا لاتثمر نلك السنة فلا يكون اعامل ثبىء او إلا تلاك السنة فلا يكون للمالات ثى, 
و يالف مالو ساقاه على ودى عشر سنين والرة لانتوقع إلا فى العاشرة لتكون هي يينها انه شرط 
له يها من جميع الرة ولو انه ابمر قبل سنة التوقم لم يستدق العامل منها سيدا (وقوله) فىالكتاب 
وليعرف العامل عمله لاينبغى ان يقرأ -لى الامى لانه حينئذ يكون امراد منه أنه لاإيشترط تفصيل 
الأعمال وهذا قد ذ كره آخر الباب فيلزم التحكرار وأيضا فان المسألة لا تتعلق برك ن العمل ولكنه 


لت 


1 


فله الحيار إلى 5 يفرغ وكذا لو الواطلم حين دل وقت هذه الأمور فاشتغل يها مها فلا بأى كنا و 
لبس 0 وأغلق با قال الماوردى والرافعى ولو وقف عليه ليلا فله التأخير إل أن يتح وقال 
الهروى ف الاسراف إلى ضُوء النهار وها راجعان إلى٠‏ مني واحد هكذا أطلق الاوردى والرافعى «ازما 
بذللك اعتباراً بالعرف وقال صاحب التتمة إذا اطلع بالليل ول , بتمكن هن حضور مجلس الحم 
ولا من استتحضار الشهود ليفسخ بحضرتهم ولا م نأخبار البائم ذلا فعامة أحابنا قالوا لايد أنيقول 
فى الوقت فسخت والا سقط حقه وكان القفال يقول لا يمطل بل يؤخر حتى يحضسر اليائم أو الشهود 
أو محضر مجلس ال1-» والظامى أن صاحب التتمة يطرد هذا الحلاف فى تأخر الفسخ بالمذر مطلقا 
ويشمل ذلك الصور ال:قدمة من الأ كل وقضاء الحاجة ونحوه ويكون ذ كر هذه الاعذار التقدمة 
على ما ذكر إبما تستمر على رأى القفال ويحتمل أن يكون ذلك مختص بالليل لا فيه من التأخير 
كا دوله فى الغيبة والأرض أنها الأعذار المتقدمة فلا يءد فى العرف تأخيرا وهذا الا<تّال الثانى أوفق 
اكلام الرافعى واشتراط صاحب التتمة عدم القكن ف الليل يقتغى أنه متي يمكن فيه كان كلنهار 
وكذلاك قال ابن الرفعة لا فرق بين الال والتهار إذا ممكن من المسير فيه من غير كلبة ( أما ) إدا 
كان فيه كلفة فله التأخير إلى الصباح وهذا وان كان المنى واليقه يقتضيه فل أر التصر بش به لغيردقال 
البغوي وابن ألى عصرون انه فى الللى لا يازءه تعجيل الفسخ ولا الاشهاد على نفه بالرد فى أصيح | 
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أ الوجبين وهذا الوجه الذى أسار اليه يسلكه ملا العيية وسيأنى الكلام فسها إن شاء الله ولو لتى أ 
ش البانع ورد عأبه فب سلامه م ولو رد عله لعل سللا.ه م 2 خلاو 00 بن امسن قله المأوردى ظ 


والرافعى وغيرها وق بعص الشروح للتئبيه حكاية ودهس فى كون السلام عنما هو بعد وان كن | 
9« قال قُُ ال5فعة ان م عدذه فُْ استراط قطم مأ هو مشءول 4 دن العلعام رقعباء الماحة لاعد 
ا بشترط رك الا بتداء بالسلا م ولو عل به وهو منوع بعتهأو ٠رض‏ كان ص دقه إلى أن زول اننم 
قاله 9 وسيأبي كلا كير فى <لة الغيية أو ّم الغرض إلا ناس فاه ذه م كلها أسذار احترز 
عمها الصنف رحمه النّه بقوله 2# نغبرعءدر وقل الأء ده ازالكلام والمادرة ومأ يكون#ديراً وهالاريكون 


| محله كتابالشفعة وأحالوا الكلام دنا عليهوقد حكوا هناك وجهاً أنه يازءه إدا اطلم على الشععة تمدام 


ف١‎ 





مق سس سب يي سم ١‏ سول 


معطوف على قوله لأنها لازمة الممنى أنه يشترط تأقيت اأساقاة لازرههاوليكون التأقرت معرفاً لاء.مل 


لعثيل لا لتخصيص |التأقيت بها فان التاقيت بالرومية وغيرها جائز إذا علماها فاذا أطاتا لنظ ااسنة 
انصرف إلى ألعر دية وكذا سبيل قوله وانعرفت بالعر ببة « ئ 








ما هو دليه ٠ن‏ طعام والخر وج ءن لهام والنالة وتحو ذلاث تحقيا اابدار قالابن الرفعة ومثله لا .يومد أة 
جر باه ههنا لأنمىا فى قرن وعد ابن الرفعة من الاعذار اباق العد قبل القبض فان الثش_ترى إذا || 
اطلع عليه وأخر لا يسقط حقه بللو صرح باسقاطه لم سقط على الصحبيح ( قلت ) والحج 1 
ذكر ولكن ذلك لأن السبب متحدد فى كل وقت فلا #صل حقيقة التأخير فلا يحسن عده 
فى جلة الاعذار ه ' 
ل( فرع 4 وأما الذىلا يكون عذراً فكثير (منها) لو بادرحين العم بالعيب فلقى البائع فأخذ فى || 
ماد نته تمأر اد الرد فلا رد لهقاله الماوردى والرافعى وغيرها ولو أخر لرد مع المل بالعييب ثم قال آخر ت || 
لأبى / أعل أن لى <تى الرد فان كان قريب العبد بالاسلام أونشأ فى برية لا يعرفون الأحكام قبل || 
| قوله ومكن والا فلا وعن الفروع حكاية قولين كالامة إذا ادعت المهالة بالحكم 1 قال لم أعل أنه ظ 
مطل بالتأخير قبل قوله لانه مما تتى علي العوام هكذا قال الرافمى وقال النووى اما يقبل قوله ول || 
| أعل أن الرد على الفور وقول الشفيع لم أعل أنالشفءة على الفور إذا كان ممن يني عليه مثله وقد صرسم | 
|| الغزالى وغيره بهذا في كتاب الشفعة ( قلت) وفىالاطلاقين نظر ويتعدن أنيقال يقل قوله إذا كان || 
| من ين عليه أو مجوول الخال أما منعل أنه لاغنىعليه فلا يقبل قوله وعلي هذا حمل اطلاقهموحرث || 
| بطل حق ارد باتقصير يبطل <ق الأرش أينا * 
ل( فرع 4 اواطلع' على عيب قبل القبض تازمه المبادرة على الفور أيضا على ما يظهر *ن 
كلامهم ولا يقال ان له التأخير الى القبض لان كل ماكان قبل القبض مرت مان البائع ودوام 
العبب عيب # 
| ( فرع ) فيه تحقيق الكلام فى الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والرض قال القانى حسين عن | 
عامة الاصحاب از عليه الفسخعلى الفور وعن الشيخ وهو التفال أن له التأخبر إلىحضور مجلس ال؟ 
هكذا رأيته فى تعارقه وأراد أنو سمد الهروى فى الل عن القانمى حسين أنه رد على التفال وقال 
سبيله أن ست لواقم منه لتدسر الاببات له وريذرب منه مأ تعدم عن صاحب التتمة وقل عن عامة 


قآل ل( الركن الرابم الصيغة (و ) فيقول ساقيتك علي هذه النخيل بالنصف أو عاملتك فيقول 
قبلت ه فاو عقد بلفظ الاحارة لم يصح طلى الأطير (و) لفقدشرط الاحارة * ولا وشترط (و )تفصيل 
الأعمال فان العرف يعرفبا 4 * 

بجوز أنعلم قوله الركن انر بع بالواو للوجه المكتفى به العقود بالترانى واأعاطاة وكذا فى القراض || 
وغيره ثم أشهر صيغ هذا العقد أنيفول ساقيتك علىهذه النخيل بكذا أو عتدت.مكعقد الساقاة 
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الاسماب فى اليل أنه لابد منتافظه بالفسخ وعنالقفالأنه يؤخر إلى وجود البائع أو الشمهود أو جلس 
الم قال الامام ان تمكن من الفسخ بين يدى قاض فلا عذر فى التأخير وان ل ييحضر خصمه 
ول يتمكن من الاشهاد فليبتدر الرفع إلى القاضى بحيث لا يعد تقصيرً فى العرف ولا يازمه النطق 
بالفسخ قبل الحضور فان رفع إلى الحا م مع حضور الخصم بطل حقه على المذهب وان جد الغريم 
نأمكنه أن يتلنظ بالردو يشهد فل يفعل ورفع إلى القاضى فوجهان وقال الغزالى فى البسيط أن 
نبض إلى البائعكا اطلع لم يكن مقصراً وانم يكن حاضراً ورفع إل ىالقاضى فليس مقصرأ وان فيخ 
فى بيته وأشهد فليس مقصراً وان رفع إلى القانى معحضور الغريم بطل حقه طلىالذهب وان يكن 
الغريم حاضراً وأمكن الاشهاد فلم يشهد ورفم إلى القانى فوجهان وهو موافق لكلام الامام 
| وجزمه أولا بأنه إذا رفمإلى القاشى ليس مقصراً مول ىما إذا م يمكن الأشهاد جمعا ببنأول كلامه 
وكلام الامام أنه برد علي الغريم فان لم يحضر فالاشباد أو يكتفى الى وجهان فعلى 
| أحد الوجبين الغريم م الاشهاد بم الحا م وطى الوجه الآخر الثريم ثم الاشهاد أو الحاكم 
فى رثئية واحدة وهنا إذا لم يكن حاضراً فيجلس الح فات كان حاضراً بين يدى القانى 
فلا يمذر فى التأخير كا قدمه الاملم بوقال فى الوسيط ان كان العاقد حاضراً فليرد عليه 
في المال وان كان غَائآ فليشهد طى الرد اثنين فان عجز فليحضر مجلس القاضى فان رفع إلى 
القاضى والخصم خاضر فقصر وان كان الشهود حذوراً فرفم إلى القاضى ذوجهان اذ فى الرجوع الى 
القاضى مزيد تأ كيد خاقتضى هذا الترتيب الغريم م الاشهاد ثم الحاكم وقيل الغريم ثم الاشهاد 
أو الحا فى رتبة واحدة وقال فى الوجيز يرد عليه فى الوقت ان كان حاضرا وان كان غائيا أشهد 
شاهدين حاضرين فانم يكن حاضراً عند القاضى فوافق ما فى الوسيط قال الرافعى وفى الترتيدب 
المذكور ا شكال يعتى الذى ف الوسبط والوجيز قال لأن الحضور فىهذا اللوضع اما أنبعني به الاجتماع 
فى الجلس أو الكون فى اليلد فان كان الأول فاذا لم يكناليائع عنده ولا وجد الشهود ولم يسع الى 
| القانى ولا سمى إلى البائع واللاثتى لمن يمتنع من المبادرة إلى القاضنى إذا وجد البائم أن يمنع منها 


سي ل 


قالالأمة وتنمّد بكل لنظ يؤدىمعناها كتوله سلمت اليك تخلى لتتعدها علىأن يكون لك كذا 
| أرخل هاه كيل ارقيد غيل ككذا وعذا تعخوة أن كوت بجوانا عل أن مثلد من النشود رفتقد 
بالكتابة ويحوز أن يكون ذهابا إلى أن هذه الاألفاظ صريحة ونظيره أنا علي رأي يقول صراتح 
الرجءةغير محصورة ويعتبر 'القبول فىالمسافاة ولا يجىء فبها الوجوه للذكورة ف القراض والوكلةلازومها 
هكذا قال الامام وصاحب :الحكتاب ولو تعاقدا بانظ الاجارة فقال المالك استأمبرنك لتعبد ميل 
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إذا أمكنه الوصول اليه وان كان الثانى فأى حاجة إلى أَنيمو ل شاهدين حاضر بن ومعاوم أن الغائب 
عن البلد لا مكن إشهاده مم على التفسير بن فكون حضور مجلس الك م شروطا بالعحز عن الاشهاد 
بعيداً أ أما على الاول فلان حضور مجلس اليم قد يكون أسهل علية م ناحضار من يشهده أو الحضور 
عنده وأما على الثانى فلا نه لو اطلع على العيب وهو حاضر فى مجلس الحم ينفذ فسخه ولا يحتاج 
الى الاشهاد بل يتعين عليه ذلك ان أراد الفسخ فظهر أن الترتيب الذى يقتضيهظاهر لظ الكتاب 

غير مرعى اتتهى كلام الرافعي ووافقه النووى على هذا الاشكال وقال ان الترتيب الذدى ذ كره ظ 
الغزالى مشكل خلاف المذهب وقال الرافمى ان الذى فهمه من كلام الأصحاب أن اليائع إن كن ظ 
فى البلد رد عليه بنفسه أو بوكيله وكذا لو كان وكيله حاضراً ولا حاحة إلى امرافقة فلو تركه ورفم |أ 
الح ان مل سالحكم فوو زيادة توكيد وحاصل هذا تخييره ببنالأمر ين وان كان غائياً عن البإد ْ 
دفم الام إلى مما سن الحكم وال أن يذب إن الحم أو الثاقياق الكانى ار كوي اناد ظ 
على الفسخ هل يازمه (وجهان) قطم صاحب التتمة وغيره بالازوم ويجرى مجرى الخلاف فما إذا |) 
أخر بعذر من مرض أوغيره ولو عجزف الحال عن الاشهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ وسهان |) 
( أسمها ) عند الامام وصاحب التهذيب لاحاجة اليه انتهى ماذ كره الرافعى وهو كلف لماله لما | 
قالهالامام والغزالى فى كون الرفع إلى القاضى ع حضور الحصم مبطلا كا يقوله الامام وعند الرافعى || 
هو خير ببنما وعذالفله أيضا فى الأكتفاء بالاشهاد عن الحضو ر إلىالحاكم كا يقتضيه كلام الغزالى || 
فى البسيط والوجيز وصدر كلام الامام فى النهاية وعلى ما قاله الرافمى لا يكتنى بذاك جز 01 محوز | 
التشاغل به عن الحا 35 و زائد عل ىكلام الامام والغزالى بازوم الاشهاد عند الامكان إلى أن يننهى |أ 
إلى الخصم أو القاضى فى الحالين على ما قطع به صاحب التتمة وغيره وان كان آخر كلام الامام” | 
والغزالى فى البسيط يمكن حمله على الوجهين فىذلاك الذى حكاها الرافنى لكندإن صح له على || 
ذلك قاصر على الحا كم دون الخصم فبذه الامور الثلاثة فىكلام الرافمي رحمه الله وى كلام الامام 


١ - ١ 









ل ا ل _ م لم 7 8 
التاق مان من جعوماتت وان وازانازي سناروووو ممصمو بون 


يكذا من ثمارها فيه وجهان حاريان فى الاحارة بلفظ المساقاة ( أحده! ) الصحة لما بينالمقدين من | 
لنثابهة واحمّال كل واحد من الافظين معني الآخر (وأظهرها) امنم لأن لفظ الاجارة صرييح فى غير || 
لساقاة فان أمكن تنفيذه فى موضعه نفذ فيه والا فهو إجارة فاسدة والدلاف نازع إلى أن الاعتبار 

اللفظ أو المعني ولو قال ساقيتك على هذه النخيل بكذا ليكو جرة لاك فلا بأساسبقلفظ الساقاة || 
هذا إذا قصد بافظ الاجارة المساقاة أما إذا قصد الاجارة نفسها فينظر إن 1 خر ج العرة بجز لأن ْ 
الشرط أن تنسكون الأجرة فى الذمة أوموجودة ومعاومة وان خرجتفان بدا الصسلاح فمها جاز سواء 

شرط كرة محلة معيئة أو جزء سَائمَا هكذا أطلقوه لكن نجحىء فيه ماسنذ كره فى مسألة قفي زالطحان 


ا ووه مد ويه مممووسييا يو لاو 








( م5١‏ ساج؟١١-‏ جموع - عزيز اس التلخيص ) 








يبيد 
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مس مس سس مسد مسحو وان لط اده ذا فالا لوووط سد 








زيادة ببان أنه ان تمكن من الفسخ بن يدى قاض فلا عذر ف التأخير ومقتفى ذلاك أنه مقدم على 
ابيع وهو كذلك بلا ع فقول الرافعىابه بيد بين الأمر بن أن أراد فىغبر #اس الاطلاع وهو 
الطاهى فبقيت عليه هذه الحالة لم بذ كرها وان اراد مطلتا اقنذي أنه ٠‏ نالحاكم و يذهب إلى البائع 
أو يترك البائع فى المجاس ويذهب إلى الا كم وسدذ كر عن ابن الرفعة ما فيه وما ذ كره الرافعى 
من أن الاصح عند الامام وصاحب التهذيب أنه لا حاحة إلى التافظ بالفسخ عند العجز مخااف لما 
تقدم عن القاضى حسين وقّله عن عامة الاداب وءوانق لما قله عن القفال وفما ذكره الرافي 
من التتخيير بحيث لابد من معر فته سأفرد له فرعا فى آخر الكلام ان شاء الله تعالى وقال ابن الرفعة 
في السكفابة على سبيل الابراد على الغزالي ان الامام ذكر فىالشفعة أنالشفيع لو ابتدر مجاس الحم 
5 فوق مطالبة الشترى وحكيا ٠ع‏ وجهين فما إذا ممكن من الاشجاد وتركه ودفع إلىالقائى وهذا 
يدل علي أن الغى إلى القامنى أفو ى من لقاء الخدم وان الاشهاد أقوى من الفى إلى الثافى هكذا 
كلامه ف السكفابة وقال ف المطاب أن هراد العزالى هنأ فىالوسيط والوجيز بالحضور الحضور ف الملد 
وكذلك مراده فى السيط هنا وويظهر على لكان الرفع إلى القافى مع حضور حدم فى اليد لدس 
بتقصار سل هو فوقه لاحمال الذازعة (وأما) الرفم ف القاضى 9 حور السهوود عجأس الاطلاع قديه 
الوجهان ثم قال ابن الرفعة انه علىقوانا لا يجب الفسيخ بحضرة الشوود فول يجب عليه أن يشهد أنه 
طالب للرد بشبه أن يكون فيه وجهان كالشفعة وءن ذلك ان صح ينتظم كلاثة أوحه ثالثها الاشباد 
يعتبر عند تسسره علىطاب الرد لا علي نفس الرد (قلت) والصحيح كا تقدم عن الراقعى أنه يازمه 
الاشهاد على نفس أأرد (وأما) الاشهاد على أ طاب الرد ولا يكنى فاهههنا مكنة إنشاء الرد بحدرة 
الشهود وش الشفعة لاعكنه الأخذ إلا بأدورهى قصودة إذا ذاك ليس القدور ف حده ا الاسباد 
على الطلب ثم اعترض ابن الرفعة على نفسه بأن الامام والغزالى فى البسيط قلا فى الشفءة ان الشهيع 
إذا ترك مطالبة الشترى مع الحضور وابتدر الحا ىم فهو فوق مطالبة للشترى وهذا المعني يجوز أنيةال 
فى حالة حضور الشترى فى البلد وحضوره مجلس الاطلاع على الشفعة و يجو ز أنيقال مثله فى الحالين 





واخوانها فان لم يمد فسها الصلاح فان شسرط له عرة 2ل هينها جاز بشرط القطم وكذا لو شرط كل 
الهار له وان شرط جره شائعا م يز وان شرط القطع لما سبق فى البيم وإن عقد بلفظ ال_اقاة 
فالصحيح وهو أذ كور فى الكتاب أنه لاحاجة إلى تفصيل الأعمال بل حمل فى كل ناحية على 
عرفها الغالل وفيه وجه أنه يجب تفصيلها لان العرفيكاد يضشطرب وما ذ كرناه فا إذا عل المتماقدان 
العرف الحمول عليه فان جهلا أو أحدها وجب النفصيل لامحالة » ١‏ 








94 سا 


0 





ظ فى الرد يألعيب أجاب بأله تحمل ما ذكر ه فى الشفعة على حالة غيبة الشترى عن مجلس الاطلاع 
عليها لأن فىحالة الحضور لا حاف على الشرييك فقوله أنا لي بالشفعة أو تملكت مها أو وحد 
بدلالمال فاننازعه الشترى إذ ذك رفعه إلى الما 7 وفى <ال غسسة الشترى عن مجلس الاطلاع لايد 

من الى إماله أو زاحا ذكان خيراً ببنها أحوط وهذا لا ثبان من السكلامين قال وهذا قاته 
بناء على ما صار اليه 95 الأحاب من أنه إذا أمن الرد على "© لا يعذر بطلب الحاى (أما) 
إذا قلنا بها صار اليه التفال فيا <كي القائى عنه فلا فرق بين الحلين فى جواز تأخير الطلب إلى وقتٌ 


إلى هذا الوه و كانت أ ردود عليه حأة ئٍ فار: رئدر |( ذى فعااص اذهب أنه مطل حدقه لكن 


مسي م ا 0110 ا 





ودذا كان كذناك ظهر صة ما قال الغزالى من الجزم بأنه يقصر يمنى إذا رفم إلى القاذى والخصم 

ظ ا ى فى ماس الاطلاع ( قلت ) ما حكى الهروى عن الشيخ أنى حامك 1 ارفم إلى القانى 
ظ والطلى مزه أن تقر لأشترى حتي بأخل منه باأشئعة ”طويل سسطل الأ قال ان الرفعة وقد ينحل 
ماذ كرناه على ما مختاره من فهم كلام الوسيط انباعا لا فى الوجيز ان تأخير الرد محضرة القامى 
قد جمءهامجلس الاطلاع تقصير جزماً وكذا تأخير ه إذا اجتمع هو والالك فى مجلس الاطلاع رفيه 
ماساف عن الامام وقد عرفت اندفاعه وعند عدم حضور البائع مجاس الاطلاع الكنه حاض رق اليلر 
هل يجمل بترك الاشواد قبل الاتهاء اليه مقصراً وجهان جار يان فيا إذا كات غَائيا عن البلد وترك 
الأشهاد قبل الانتهاء إلى القاشى الفهوم منها فىالوجيز أنه غير مقصر ولول يقدر على الاشهاد فحال 
حذور البائم فى الملد أو غيبته عنها فلا تتعير إلا باهمال طلب البائم أو القانى وهل يكون طلب 
القافى تقصيراً فى حال حضو ر البائع فى الباد وتيسر طلبه قلى طاب الفاذى فيه الوجهان عن القفال 


وين الاب الثاى فى أحكاءما دم 
قال ١‏ وكا وحجوب كل عمل ب 2 فى كل ا ومحتاج ألءه المار كن السقى والمقليب 
وانسة الآبار ( و والأمبار ودعدمة اشن اله واأقضبان ولدمر يف الجر بد ونسوية الجر 203 


المار اليه 13 ومالا له رر قُْ كل اه وبءك من ادعول 0 علىالمالك كف رالابار والأمبار الحديدة 


الجدار خلاف ) « ْ 





الى ر سس داق قاد 3 ذلك مو" إطلاق الْهَاد 4 كمأ مقه عده ولا - قال الامام فر 
و -. ى تصى ى ل 4 اش 


كاية المروى عن الثفال لا تدخل اله قصدوره ف 0 بل حال عيثه و مكنه فسأ هن الاسهاد ْ 


(1)بياض بالاصل 


ةذ سس شك مسمس جنك جو سس سوس مسرو سوم بساسسكس دز 
رغيره ومعذلاك لا يرجه على الغزالى ما ذكرته فى السكفاية وذكره الرافعى فيا يظنه فليتأمل (قات) 
وم احص ذلاك أيه ان حمر البائع ياس الاطلاع رد 75 وان حر البائع مجلس الاطلاع فكذلاك 
لا على ها يفومه كلام القاضى حسين من النقل عن التفال وان لم ,بحضر أحد منها مجلس الاطلاع 
وحضر فى البلد فعلى ما فاله الرافمى واقتضى كلام الامام فالشفعة أنه يكون عخيراً بي ناليائم والحا 1 
وقال ابن الرفعة انه فى هذه الصورة الوجهان عن الةفال وغيره يمني فيكون التخيير على رأى القفال 
تشاعية وعامة الأصصاب عل دلاؤه ولس لصتحيح نه قل وافق عند 3 يل كلام الامام والغزالى ف 
الشفعة أن الرفم إلى الحاكم أحوط فهذه مناقشة فى كلام ابن الرفعة وأيضا مناقشة ثائية وهى أن 
كلام العزالى فى الوسيط جءل الحضور إلىالةاذى عند الععحز عنالشهود وذلك بوهم الآ كتفاء بالشهود 
و يقل به أدد من الأسماب فيا علمته عند القدرة علي الةاضى 5 البائع ومناقشة ثالثة وهى أنماذكره 
لا يدفم اعتراض الرافعى فى قوله لم يسم إلى القاضى ولا يسعى الى البائع كا قتضيه كلام الغزالى 
(رقوله) انحضور ماس الحم قد يكو نأسبلمن !ضار الشهود فيكون الحضور إلىالقاشىمشروطا 
بالعجز عن الشهود كا يقتضيه كلاء الغزالى بعيد ما ادعاه ابن الرفمه من إرادة حضور مجلس الحم 
ييح ولكن لا يدفم سؤال الث فمى ره الله نقد ظهر أن اشكا ل كلام الغزالى باق اله فان اتضح 
بعض مراده وتلخيص ال4-؟ على الصحيح الذى محصل من كلام رافعى وغيره وفى كل من 
الحالتين بحبالاشهاد اذا تيسر قبل الاثهاء إلى البائع أو الحا كم على الاصح ولا يجب التلفظ بالفسخ 
قبله على الاصح وتاخرهه بأيسر من هذا على الصحيح وسأفرد الكلامى ذلك فرعاً واك أن تعبر 





بسارة م دسرة ذتول تحب المادرة إلى البائع أو الحا كم فان مى فى دار يقّه إلى أحدها بالآخر ولقى 
الحا كم فى مجلس الاطلاع ف ادر ولا يؤخر قطعءاً على»! قاله ابن ارفءة واقتضاه كلام الامام ( الثانية) 


اي سي سم ص ل ص ع مسي سسا سس اسح الس سواه لسوسيي وسصسام سم سسخيصيه اسه صميم سمي سست امسصيسف ماس سوه ١‏ سمس وس مه 0 عم ابه مع جسم 0ك 





غرض الفصل بيان مايجب على عا.لى المساقاة من الأعمال وءالا يحب وكل عمل محتاج اليه 

اهار لزيادتها أو اصلاحها ويذكرر كل سنة فهو علي العامل وانما اعتبر التكرار كل سئة لأن مالا 
يدكرر كل سنة يتى أبره ومائدته بعد ارتفاع المساقاة وتكارف العامل مثل ذلك أجحاف به فن 
هذا القيلل السقي وها يتبعه من اصلاح طر يق الماء ولأجاجين التى يف فيها الماء وتنقية الأبار 
والامهار من البأة ولوها وادارة الدولاب وفنحرأس الساقية وسدها عند السقىعلىمايقتضيه الحال 

ظ وف آمقية النهر وجهان آخران (أحدهما )أمها علي الااك كفر أصل النهر (والثانى) عن أبى اسحق 
ظ الروزى أنها على من شرطت عليه هن المتعاقدين فان لم يذ كراها فسد العقد وعنه تطييب الارض 


وود صصص وو طب تمك اكور 








اه 0-0 


اناب - ب - 222ل سسا في ة 


أن بحضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما يقتضيه ندل القاى حسسين عن الففال أنه له 
التأخير إلى حضورمجلس الحم حذرا من إتكار البائع ( الثالثة ) حضور الشهود مجلس الاالاع | 
فلا يعذر ف التأخير لامكان الاثبات بهم ول أر تصر بحا بنقلها إلا ماتقدم م ناطلاق أنهيج ب الاشهاد |أ 
قبل الانتهاء الى الما كم والبائم ان أمكن على الاصح ومتتمى ذلك أن يأتى ذلك الوجههنا أيضا || 
وقد قدمت ما فيه فنىهذه الصور الثلاث متى أخر عن «.جلس الاطلاع بطل حقه إما جزما أو على || 
الاصح وظاهى هذا الاطلاق يقتفى أنه لا فرق بن أن يكون الحا كم أبعد منالبائع أو أقرب وقد |[ 
يقال ينغي أنهإذا كانعر فى مضيه إلى أحدها بالآخر يهذر كا لو كان معهفى مجلس الاطلاع فلا يعذر || 
فى التأخير عنه إلى أن ينتهى إلى الآخر وقد قدمت ذلك أيضا وسنعيد الكلام فيه (الخامسة) أن |أ 
يكون الوجود فى البلد واحدا منهما اما الحا كم أو البائع فلا شك فى تعينه ( السادسة ) إذا يكن || 
واحد منهما فى البإد تعين الاسهاد (السابعة) إذا كان السُرود فىالباد ونسر الاجماع جم قبل البائع ظ 
أو الحاكم فيجب الاشهاد على الصحيح وقال النزالى فى ااشنعة ان اللذهب أنه لايجب (الثامنة) إذا || 
كانالشهود ف البلد ولا تسر بهمالاجماع قبل اليائم أو الحا كم فلا يحب الى اليهم 0 (التاسعة) || 
إذا كانالشهود فى البلد تيسر الاجماع بهم قبل البائع أو الحا كم يجب الاشهاد على الأصح ولا يكنى 
جزماً (العاشرة) إذالم يكن فى البلد ثثىء من الثلاثة فهل يجب أن يتلفظ بالفسخ يأف فيه الوجهان || 
مذ كوران يكلام الرافعى فى حالة العجز عن الاشهاد الأصح عدم الوجوب * 

(فرع 4 إذا رفم الأمس إلى الما كم عند غيبة الخصم علي ماتقدم حت بدعى قال التاضى أ 
وألة فسخ البيع ويقم البينة على ذلك فىوجه مسيخرينصبه القاضى و يحلفه القانمى معالبيئة لأنه قضاء 
على الغائب ب يأخذ المبيع منه ويضعه على يد عدل والْن يبقى دين على الغائب فيقبضه القافى من 


بالمساحي وتكر يتها فى اأزارعة قال فى الثتمة وكذا تقويتها لز ل وذلك بحسب العادة ومنها التلقيح |أ 
والطلم الذى ياقح به على المالاك لأنه عين مال وانما يكلف العامل العمل ومنه تدحية الحشيش الضر 
والقضبان للضرةبالشجر وذ كرالشافعى رضى الله عنه تصر يف الجريد والجر يد سعف النخل وحاصل || 
ماقاله الازهرى وغيره فى تصر يف الجر يد شيئن ( أحدها ) قطم ٠ايضر‏ تركه يابسا وغير بابس || 
(والثاني) ردها عن وجوه العناقيد وتو يةالعناقيد بينها لتصسسها الشمس وليتبسر قطعها عند الادراك || 
ومنه تعريش الكرم حيث جرت العادة به قال فى الئتمة ووضعالحشيش فوق العناقيدصون لماعن أ 
الشمس عند الحاجة وفى حفظ الثمار وجهان ( أظهرهما )وهو الذى ذ كره ابن الصباغ وغيره أنه على |) 








صما 





ماله فان ل يحد له سوى ابي ب باعه لقضاء دينه هكذا قاله الْدَامى ونقله الرافعى عنه د وقوة فى الدعوى 
“لخ لمع إعا ذ كره القاضى ثفر يع طي رأيه فى أنه لايؤخر الفسخ حتى #شسر إلى الاك بل فسخ 
عند الشهود أ وو ةراما ملي الأصحأنه لاج ب عليه التلنظ بالفسخ | اذا ل بوحد الشهود وحضر عند 
الحا 0 على ذلاك فانه ينشىء انخسر. وتسكون الدعوىالتى تتبى البينة عل.ها بالشراء وقيض الان 
وظهور العرب ققط وقوله بينصب مسخراً تفريم على رأيه أيضا فى ا اليه فى الدعاوى والأصح | 
عند غيره أنه لاييلزم القائى نصب المسخر ومحليفه بعد البينة على الأصح من الذهب ف الدعوى على 
الغائب وقبل يستحب وقوله ينضه القاضى من ماله يشمل النقد وغيره وهو في النقد ظاه وأما غير 
النقد فحتمل أن يقال انه مثل البيع فيتخير القامي فى بيع ماشاء منهها ويحتمل أن يقال انه يتين 
بيع المبيع دنه 5 إلى مقصود الثم فان جز باع + ن غيره ليكله قال ابن الرفعة وهو الذى 
يظهر وأمس كا قال لأنه ليس للبائم غرض فى أخذ المن من لمبيع دون غيره على هو وغيره سواء 
فينبغى أن عسل كلام القاضى على ذلك ولا حمل على ماله سوى المبيع لأنه لايتعين فى ذلك 
واللّه تعالل أعل ٠‏ 
لآم ع 4 فأما إِذا رفم إلى التانمى فى حال حضور المصم فى البمد على ماتقدم أنه خي رأوكان 
عند الما فى مجلس الاطلاع على العيب وقد تقدم أن العتبر حيذئذ البادرة إلي الحاحكم عور 
فالظاهى أنه لافائدة فى ذلاك إلا اعلام الحا 1غ بالفسخ وطلب غر عه يدعي عليه و<رنئذ فالا كتفاء 
بذلك عند الاشهاد مستمر على الصحيح أن التاضى يدم بعامه أما إذا منعنا من القضاء بالعلم فلا 
شو اخارال 1 بذلك وحده قبلمجىء الغري و إذا جاء الفريم لامكنه أن يتول انه الانكم 
| اطلع علىالعيب ليقدم اعترافه عند الحاكم ولا يقبل قوله فى قوإه 'افرخ فى ذلك الوقت ولا يمكن 
الحاكم أن يحم له به تفريم على منع الحكم بالعل فيقف وهذا بحس نأن يكونمأخذ التقدي الاشهاد ١‏ 


. 





العام كا أن حذظ المال فى اأضار بة على العامل فان لم محنظ بنفه فعلره .ؤنة من محفظ وأقيسها 
أنه على امالك والعامل جبيما بحسب اشترا كها فى الرة وهذا لان الذى على العام مايتماق 
باستزادة المار وتنميتها و محرى الوجهان فى حفظ المار عن الطيور ولزنابهر بان يجمل كل عنةود فى 
قوصرة فيازمه ذلك على الأظهر عند جر يات العادة والقوه.رة على المالاكوفى جذاذ الماروجهان 
( أحدها ) أمها لامجب على العافل لوقوعه بعد كال الهار (وأصها) الوجوب لان السلاح به يحصل 
| وهذا ما أورده الاكير ون وعن الرقم طر د الوجوين فى نيف المار والفلاهى وجو به إذا اضعاردت 
|| العادة 4 أوشر طاه وإذا سا مهمئة 3 موضع التحة يف وتسويته ويسمىالبيدر والجر بن ) 


لم وو يه 


م 83ل سه ذ' 
وأنه لابرفم إلى ألم "م عند العجز على الاشمواد على «ااقنضاه كلام الوسيط لكن ذلك يقتضى تندعه 
ء| ىالنرو إلى البائم أيضا وقد عرف با ذكرته من عل الحاكم بتقدم عامه بالعيب وعدم انتفاعه 
بعلمه بالفسخ والله له أعل » 
( فرع » الخصم الدى يرد عليه علي وجة التمين أو التتغير يبنه وين المأكم من هوسكلام 
العاف سا كت ن ذاك وإطلاق كلام الغزالى والرافى أنه البائم وذلك يقتضى أنه لا فرق بين أن 
يكو نعقد لئفسه أو لغيره قال ان الرافعة وفى الثائية نظر ( إذا قلنا) لا عهدة تتعلي بالوكيل وعلى كل 
حال فله الرد على الوكل (قات) والكلام فى العبدة معروف فىموضعه فلذلاك حسن الاطلاق ههنا 
خالا على البيان ثم وقد مرح الرافمى فى آخر هذا الباب بأن له الرد على الوكيل وعلى الوصى يمنى 
إذا باثمر الوص ىأو الوكيل العةد وقد عى ذلك فها إذا أومي اليه يديع عبدهوشراء جارية بُمنه واعتاقها 
ففعل 9 وحد الدترى عبيا بالميد قال اوم يديع أله بد الردود ويدفم فم المن الى الشترى قال وأو 
فرض الرد بالعسب على الو كيل فوللاوكيل ببعه تأنيا فيه وجهان (أحدها) ونه قالأبو حنيقة رحّه ا 
كالوصى ل البيع على وحه لا برد عليه يه (وأسمها) لا لأنه امتدّل للأمور وهذا ملك «ديد فيحتاج الى 
إذن جديد وث لف الايصاء فانهتولية وتفويض واو وكله بأن يديع بشرط الحبار للمشترى (فان قلنا) 
ملا البائع ل يزل فله بيعه نانيا (وان قلنا) زال وعاد فهو كالرد بالعبد ثم إذا باعه الوصى نانيا فازباعه 
بأقل من المن الأول فالنقصان على الوصى أوفى ذمة المومى فيه وجهان ( أحمهما ) الأول وبه قال 
ابن الحداد وعلى هذا لو مات العبد فى يدهكا رد غرم جميع لمن ولو باعه بأ كثر من العن الأولانه 
زيادة قيمة أو راغب دفم قدر امن للمشترى والباقى لاوارث وان يكن كذلك فقد بانبطلانالبيم 
الأول مين ويقم عتق الجارية عنالوصى إناشتراها فى الدمة واناشتراهايغير تمن العبد لمبتفذ الشراء 





وتقل الماراليه وتفلييها فى الشمسمن وجه إىومه وأما مالا بشكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول 
فهو من وظيفة المالاك وذلاك كفر الأنهار والأبار المديدة والتى انهارت مها الميطان ونص ب الأبواب 
والدولاب ولحو ها وردم الثم السيرة الى تذئق فى الحدران فيه وجوان كا فى نقبة الامبار والاسبه 
انباع العرف وكذاكفىوضم الشوك على رؤس المدران وجهان والالات التىنوفى مها العم لكالفأس 

والعول والمنحل والمسحاة والثيران والعدان فى الزارعة والُور الذى ,يدير الدولاب على امالك وففوجه 
أنها عليمن شرط التعاقدين ولا يجوز السكوت عنها وهذا ما أورده أبو الفرج الس رخسى ف الأمالى 
وى عن أنى استحق وخُراج الارض اللحراجية على ال الك وكذلك كل عين تتلف فى العمل بلا 
خلاف وكل مايجب طى العامل يو ز له استثحار الاك عليه ونجىء فيه وجه آخر ولو شرط 8 





00 0 ما لواب 
ولا الاعتاق وعليه شراء حارية أخرى واعتاقها مهذا الءُن على اللوصى هكذا أطلته الأصحاب ولابد 
فيه من تقييد لأن بيعه بالعين وتسليمه عن علمه بالحال حكاية بة ينعزل بها ولا يتسكن من شراء جارية 
أخرى هكذا قال الرافمى قالالنووى الصورة مفروضة فيمن لم يعل (وأما) قول ابن الرفعة على كل حال 
له الرد على اللوكل بوهم أن ذلك بلا خلاف وليس .لاك بل الحلاف فى العهدة فيها جميعاً فالصحيح 
مطالبئهما جنيعا الوكيل وللوكل وقيل الوكيل دون الموكل وقبل الموكل دون الوكيل والكلام هنا 
فى الردود عليه فظهر أنه كذلك وقد ذ كره فى التحالف وذ كروا خلافا فيه وفى ولى الححور عايه 
إذا باشر العقد فأما الوكيل فلا لك فى أنجاه رد الانلاف هنا كا قلنا من العهدة (وأما) ولى الحجور 
ففيه لمزم بالرد عليه والا فكيف احلاص من رفم الحزم بالرد عليه الى الظلامة وكذلك القانى 
وأثيه فى مال اليتبم ( وأما) الوارث فانه برد عليه وقد 0 أحابنا بحر يان التحالف معه (وأما ) الرد 
بالعيب هنا فقد ذْ كر الرافعى ما تقدم وقد ذكر الشيخ أبو حامد واب نالصباغ وصاحب البحر السألة 
أيضا وأنه .برد على الوكيل أى جوازاً وهي من السائل التى فرعها ابنسرييح على الجامعالصغير لحمد 
ابن الحسن والأصل فيها أن السلعة متى عادت الى الوكيل بغير الختياره فله ردها على اللوكل ومقى 
عادت اليه باختياره فلا فان ردت عليه يعيب فان كان بعيب لايحدث مثله فالوكيل برده على الوكل 
وان ل يعكن تخدمه على القبض فقبله الوكيل لم يكن له رده على الوكل وان احتمل فان أقامالشترى 
يبتة الول قول الوكيل فان حلف سقط الرد والا ردت على الشترى فان حلف د ْ 
برد على اللوكل 5 لو صدقه وقال القاضى الطبرى إن قلنا رد الآأن بمنزلة البينة له رده على الموكل قال 
ارويان وفنه نلر عندى يس لأنبا لاصددى إلى ثالث * ْ 

( فرع ) الاشهاد الواجب أطلقه الرافعى وغيره وقال الغزالى يشهد اثنين قال ابن الرفعة وذلك 


اثالك فى الءقد بطل العقدوكذلك ما بيجب على امالك لو شسرط علي العامل بطل العقد ولو قله العامل 
غير إذن لم يستحق شيدًا وإن فعل باذن اللاك استحق الاجرة * واعلم أن جميمماذ كرناه مبني على 

الصحيح فى أن تفصيل الاعمال لايجب فى العقد فان أوجيناه المتبع الشرط إلا أنه لايجو زأن يكون 
الشرط مغيراً وضع العقد هذا فقه الفصل وأما ما ,يتعلق بالكتاب خاصة فليعم قوله وتنقية الأبار والامهار 
- ,لوو - واعقرض من شرح هذا السكتاب فى موضمين من النصل ( أحدهما ) أن انف الكتاب 
وتصريف الجرين ورد الهار اليه والشافعى رضى النّه عنه إنا ذكر تصريف اليد بالدال قال 
والصواب أن ييكتب وتصرريف اللهرهد ونسووية ارين و ردالثار اليه ( والثانى ) أنه جعل الجذاذ 
من اللتاف فيه وأنه علي العامل بالاتفاق فلاك أن تقول ( أما الثانى ) فدعوىالاتفاق وهم والوجهان 
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على سبيل الاحتياط لأنالواحد مع اليين كاف والأمسك قال * 

(فرع ) تدم أنه إذا 3 الحم غانبأمن البد برقع الأم إلى مجلس ال --5 والغيبة الل لوه 
لاشك أنه يكنى 7 مسافة القصر وهل نكن مسافة العدوى قال ابن الرفعة يشبه أن يكون فا 
الحلافف الاستعداء وقبول شهادة الفرع 57 القاضى إلى القاذى والدعاء لأداء الشبادة قالو قد 
يقال غيدته عن البلد و إن قلت اللسافة كلغيية البعيدة كاذ كر وجه فى بعض الصور السالعة لأن 
فى تكليف المروج عنها مشقة لانليق بما نحن فيه قال وهذا مايغهم كلام ارافنى الجزم به ( قلت ) 
والجزم بذلك هو الظاعى وإن كان كلام الرافعى لايقتضيه إلا باطلاق الغيبة فان جزم الأصماب فا 

تقدم بأن عند حضور الحا كم مجلس الاطلاع تجب المبادرة اليه يبعد معه أن يكون اللماكم حاضراً 

فى اليلد فيتحوز ر ركه والضى إلى البائم ف دون مسافة القصرأو مسافة العدوىة أن ستبرمطاق 
الغيبةإلا أن يكون موضم البائع خارج الباد أو أقرب من موضع الحا كم فى البلد ففيه نظر ه 

(فرع 4 تقدم من كلام الرافمى أنه مخير بين البائم والحا كم وهذا باطلاقه يفتفمى أنه جد 
أحدها ويعدل عنه إلى الآخر لاسها قولالرافعى انه إنترك البائم ورفم إلى الحا كم فهو زءادة نا كيد 
فانه دل على هذا المعنى لكن هذا بر ده تصريحهم متي كان الحا كم فى مجلس الاطلاع لاحو التأخر 
للبائم وبالعكس فيتعين حمل قله اذ بارة على ماسوى هذه الصو رة وأنه إنما يجو زله الذهاب إلى 
الآخر إذالم يتف له لقاء الآخر قبله ثم بعد ذلك قد يكون موضع الحا كم والبائع متساويينفىالقرب 
والبعد فيظهر التخير وقد يكون أحدها أقرب من غير أن كر به بأن يكونا فى جهتين فهل نوجب 
للمى إلى الأقرب منهما أو ييكون التخيير مستمراً اطلاق كلامهم .دل على الثاني وهذا الفرع هو 
الذي وعدت به ولأجل مافيه قلت فيا تقدم انه إذا مى فى طريقه بأحدها لا يعذر فى مجاوزته 
إلى الآخر # 








مسطوران فى الهذب والمهديب واارقم وغيرها ( وأما الأول ) فند عرفت أن التحفيف قد بحوج 

إلى نسوية الجرين وحمل النصر يف على التسوية ليس يبعد فاذن لاضر ورة إلى تغيير نظ الكتاب 

وغايته أن يكون نصر يف البريد مسكونا عنه على أن قوله وتئحية الحشيش|لضر والقضبانمايفيد 

بعض معناه وقوه وفى أجرة الناظور الراد منه مؤئة الحفظ والناظر والناظور حافظ الكر وم والجخم 
النواظر ذ كر أن النظرة-هى الحنظ بالعين وقد يقال ناطو ر بالطاء غير العحمة » 

قال (١‏ وإذا هرب العامل قبل تمام العمل استفرض القامى عليه أو استأجر من ,يعمل عليه » 

فان عمل المالاك نفس سل المار للعامل وكان هو متبرءا » وكذا لو استأجر عليه إذ ليس له أن 
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( فرع 4 وروى مد بن سيرين قال ابتاع عبد الرمن بن عوف جارية فقيلله إن لها زوجا 
فأرسل إلى زوجها فقال له طلتها فأنى مل له'مائتين فأبى مل له حممالة فأبي فأرسل إلى مولاها 
أنه قد أى أن يطلق فاقيلوا حار 2 عسك بعض الناس هذا الأثر والدعى أنه لاعخالف له من 
الصحابة وهو تمل لأن يكون عبد الرحمن لابرىالحبار علىالفور أو أنه لاببطل يتل هذا التأخير 
وليس فى الأثر أنه رد جبراً في-تمل أن مالكها رضى بردها وإن سقط بالتأخير فيكون إفلة وكل 
منها الف لامذهب * ظ 

(فرع ) محل الدى تقدم .ن وجوب الفور فى شراء الأعيان أم! لأوصوف التبوض اذا 
وجد معيباً (فان قلنا) انه عل كه بإلرضا فلا شكات الرد لدس على الور (وإن قلنا) عل كبالقيض 
فيحوز أن يقال على الفور والأوجه للنع لأنه لس معقوداً عليه قاله الامام وثقله الرافعى عنه فى ياب 
الكتابة واه أعل قال الصنف رحمه اه تعالى » 

ل( فان كان المبيم دابة فاقها ليردها فركبها فى الطريق أو علفها أوساها لم يسقط حقه من الرد 
لان لم يرض بالعيب ول يوجد منه أ كاثر من الركوب والعاف والستى وذلاث <ق له إلى أن برد قل 
مننع آلر د) » 

( الشرح ‏ الانتفاع بالمبيع قبل العم بالبيع إذازم منه تأخير أو دفم فى زمن لو سكت فيه أ بطل 
خياره فلا شك فى بطلان الرد لما تقدم فى اشتراط للبادرة فينبغى أن تحضر أن جميع ما ذكره 
هنا للراد منه أن .يكون مم اليادرة فى مدة طلب الخصم والقانى وحينئذ أقول هذا الذى ذ كره 
الصنف رحمه الله فى اأركوب والعاف والسقى تقل الشبخ أبو حاءد والحاملى فى التحر يد أنابنسريح 
فرعه فى جبلة مسائل فى الرد بالعيب علي الجامع الصغير لحمد بن الحسن وذ كره هكذا كا ذ كره 
للصنف رحمداثه حك وتعليلا وقال إن الذى يمنع من الرد أحد أمر بن حدوث تقص بالمبيع أو ترك 





يك لنفسه © ولو جز عن الحاكم فككثل ( و ) إن لم يشهد على الاستنحار »* و إن أشهد فوجهان » 
م له أن يفسيخ العقد إذا بز و سل إلى العامل أجرة مل ماعمل قبل الرب « فان تبرع 5 
العمل فله أن يفسخ إذ قد لايرضى بدخوله ملسكه * وإنعمل الأجنبي قبل أن يشعر به للالاكسل 
ار لاعامل وكان الأجنى متبرءا عليه لا علي ا لايك )* 

نصدر المسألة بقول جلى وهو أن بناء هذا الفصل والدى يليه على أن الساقاة لازمة على مامر 
لا كالقراض ثم تقول إذا هرب العامل قبل مام العمل ينظر إن تبرع امالك بالعمل أو يمؤنته بقى 
استحفاق العاملتاناو إلا رفم الأمس إلى الحا ظ وأنبتعنده اللساقاة لينفذ فىطلبه قات وجده أجبره 


سيو سوسس سيوس سس روس سسوسم 
0ك 
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بت ١8‏ تقكنا 
ل _ ههجحخجل7ل-”-”-”-نل7وق-ي-يا-يب-بببب___---22222020ئ 2 


ارد مع القدرة عليه ول أر هذه ال_ألة فى تعليق ألنى الطيب وذلك ما قد برجم أن الهذب من 
الى أبى حامد ومن وافق الصف عي هذا الح ابن الصباغ فى الشامل والجرحانى فى الشافى 
وأختار ه الروياني فى المليية وقال ابن الصباغ قال أصحابنا دكذاك إذا <لها فى مار يقهلأن اللعن 
له فاذا استوفاه فى حال الرد جاز كنافعها وهذا تصبريم محواز استيفاء المنافم فى حال الرد 
بالنتتل عن الأصماب ومن وافق على ثآلى ذلاك عن الأصحاب الرويانى فىالبحر وثقل عن والده أنه قال 
على قياس هذا لوكانت ثيباً فوطئها وهو حاءلى ا ينبغى أذلا يطل حق الرد ومراده بأنه حامل 
ذا حتى لا صل بالوطء تأخير فاو فرض ذلك فىرقت لامكن السمر فيه كالليل فالظاهى أنه يضطر 
وذلك فيه ولذلك اطاق الرافمى المسكايةعنه أنه يجوز وطء الثيب وصرح الجرجانى معموافقته الصنف 
بأندلا يجوز وطء الماررية ولا لبس الثوب وهذا هو المحبح لأن ذلك يدل على الرضا وافهم كلام 
صاحب ألشاءلى أن البطل لارد الاشتذال بما يدل على الرضا وهذا الذى قله الصنف وابن الصباغ 
والرويالى وما اقتضاه كلامهم من جواز كل الانتفاءات تقل اارافمى عن الرويانى خاصة وذهبهو 
وكثير من الأصماب الذدين وقفت على كلامهم إلى خلافه وها أنا أذ كر ما ذَكروه (فأقول) الدى قاله 
ابنالاص فالتاخرص والفتاح والماوردى والغورانى والقاذىح. ين ولأتولى والامام الغزالى والبغوى 
وأبو الح.ن بن +يراذ فىالاطيف وانلوار زمى ف السكافي والرافمى والنووى نديشترط فى الرد بالعيب 
مم البادرة اليهانلايتعمل المبيع بعد علهه بعيبه فاناستع.له وكان رقيعاً واستخدمه أوداراً فسكنها 
بطل حقه منالرد والأرش.ماً لأن الاستعال ينافى الرد واختلفوا فما إذا كانيسيراً جرت العادة بثله 
فى غير مالكه كةوله اسةبنى أو ناوانى الثوب أو اغاق الباب فنى هذا وما جرى مجرأه وجه جزم به 
إأ الاو دىوالر ويانى فىاابحر أنه لا أثرله ونقله الرافى عن غير الماوردى أيضاً والدى قالهالقامى حسين 
والامام وقال الرافعى | نالاشهرانهلافرق وتابعه النووى فى الروضة وق لإنه الااصحالا شهر وشلعن القفال 


على المل والا استأجر عليه هن يعمل وم يستأجر إن كان اعامل مال فنه والا فان كان بعد بدو 
١‏ 

الصلاح باع نصيب العاءل كله أو ,عضه بحسب الحاجة من امالك أو من غيره واستأجر يثمنه وان 

كان قبل بدو الصلاح اما قبل خر وج الثرة أو بمده استقرض عليه من الالك أو من أجني أو من 


بدت أأسال واأستأجر به م يكذ يه الءا.ل إذا رحجم أو يبادى هن لصيبه من الكرة بعد بدو اله.لاح أو 





الادر ك رأو و-ل 'ن ةد ره 00500 وى بلاحرة امياخني عن الاستف راض وحدل الخغرضص 
وان عمل المالات بناسه أوأاقى عايه يرجم ظر ان قدر على عراجعة الحاكم فل يفعل فهو متبر ع 
لار حو 4 له وان م بقدر ذان م إنامهك عليه م 2ه يدا الا أن لايمكنه الاسّهاد قفيةه وجهان و رعا 
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فشر التلخيص أنهلوجاءه العبد ببكوز ماء فأخذ الكوز منه ام يضرلا'ن 5 الكوزى يده كوضعه 
على الاأرض فان شرب ورد الكو ز اليه فهو استعال أما إذا كانت دابة فركيها فان ركيها لا لارد 
بطل حقه وان رك ها للرد أو الستى فان كانت جوحاً 2 مرسوقها وقودهافهو معذو رق الركوبو إذم 
"سكن جوحاً وأسكنه ركها فى الطر يق وهىسألة الكناب ففيه وجهان (أصها) على ماذ كره الرافمي 
والنووى البطلان لأنه انتفاع ل تيجر العادة .+ فغير لسك إلا باذن الك ( والثانى ) وهو ماقطم 
به فى السكتاب وسبه الأوردى إلى ابن سر يش وصيحه أبن ألى عصر ون واختاره الرويانى ف الحلية 
لاسقط حقهو يستدل له الاو ردى وغيره بأن الركوب أعحل له فى الرد وأصلح المدابة منالقود قال 
ولسكن أو كان توب فلإسه ليرده ل بز وكان هذا اللبس نايا من الرد لان العادة / بجر به ولآنه 
لامصاحة للثوب فى ابسه وجمل الرافمى هذه المألة دليلا على الاصح عنده فىمسألة الركوب ولكن 
مأذ كره الاو ردى هن اعتبار العادة والمصلحة فارق ولو كان لابساً للثوب فاطلم على عيبه فى الطريق 
فتوجه [برده : بش ع فهو ٠عذور‏ لان تزع الثوب فى الطر يق لايعتاد قاله الماوردى وله الرافعى عنه 
وأوركب اندابة للانتفاع فاطلع على 0 بز استدامة الركوب و إن توجه لارد على ماهو الاصح 
عند الرافعي ولو كان لل عليها سرجا أوآ كافام اطلم على العرب فتركها عليها بطل حقه لانه 
استعهال وانتفاع قاله اارافدى يماً لصاحب التلخيص قال ارافمى ولولا ذلك لاحتاج إلى<لى أو تحميل 
أى فتركها بوفر عليه كاذة لل والتحملفهى اتتفاع فبمنع منه قال ابن الرفعة ويشبه أن يكون هذا 
إذا لم محصل بنزعه ضرر بالدابة هاذا حصل أو .ف منه كا إذا كانت عرقت وخيف من نزعه 
أن موى فلا يكرن نزءه فى هاه الخالة تقصيراً إذ هو بي.ها كون مانءا .ن الرد ( قلت ) وهو 
كذاك بل غ ف بتاسه هذه 11ل كلاءل إلىأن 6 ف المرقويكوننزعة هنم اءتها قال الرافعى 








ورإبعد بعدر يكرك العدار والاحا ملامهمأ 5-3 فرفان لاعد لفك 53 على الداية انتفاعا ولان العفود امسر دومهما 





ومس 





52 نوندة دعاق أنه برجم فان أشيد فأسح التولين أنه يرجم لاخر ورة (والثانى) لا.يرجع والا صار 
حا يا لنفسه على غيره وبذبه ههنا لفائد ين ١‏ احداعأ ) الجا ان فى الرحوع اذا لم عكنه الاشهاد 
قريمان من الوجهين فيا اذا أشهد اعجز عن الحا كم تاءذر والشر ورة كن ع اذى رجحة الجيور أنه 
اذا لم شك لذير جع عن غير فرق 'ين الا.كان وعدم الامكانو عو زأن يكو نسبيه ان عدم امكان 
الاشعهاد ادر لايعتد به ( والثانية ) الاسهاد المعتير أن يشهد على العلل أو الاستتحار وأنه بذل ذلك 
بشرط الرجوع وأما الاشهاد علي ذلا من غير التعرض لارجوع ذه وكترك الاشهاد قاله فى الشامل 

وإدا أقق انالك باذن الا 3 | ليرجم فيه بان وجه النع ) انه متهم فى <ق نفسه فالطريق أن 





لاوماب 





وهذا المعني يقتفى جواز تعليتهما ابتداء فى مدة طلب الخصم وهو كذلك ولو أنملها فى الطريق قال 
أبو حامد إن كانت عشى بلا نعل بطلل <قه والا فلا ولو كان انعلها ثم اطلم علي عيب فنزعه بطل 
خياره قاله صاحب التلخيص خْر يا وعلله البغوى لان نزعه يعيب الدابة بالنقب الدىييقىقال فان 
كانت النقة موجودة عند البائع فانعاها المشترى فالنزع لايبطل حقه من الرد فتلخص من هذا أن 
امام والعذار والرسن مجو ز ركه ونزعه والنعل لاجمو ز نزعه إلا فى الصو رة التى استثناها البغوى 
ذكالاجام يجو ز تركه ونزعه والاكاف لايجوز تركه فهذا ماذكره هو لاء الأئمة رضى الله عنهم وقل 
صاحب التتمة ع نأى حنيفة جواز الاستخداء و رد عليه وتقل القااضى حي نوغيره أن الشافمى رح اله 
نص على أنه لو كانتدابة فركيها بطل<ق الفميخ وقل أوالعباس إنما أراد به إذا ركها استمالا فاذا 
ركه ليسقيها ويردها على الملا أوكانت جوحا لاتدير بنفسها ل يبال <قه منالفسخ وإنكانت 
ذلولا لانختاج فيسيرها إلى الركوب بطل حقه هن الفمخ ما لو قصد به الانتفاع يركو مباوهذا النقل 
عن الشافعى باطلاقه وءن ابن سر ينم بتفصيله مخالف ماذكر المصدف رحمه اللّه من جواز الركوب 
يخالف لما قله الماوردى عن ابن سريح فما تقدم قال ابن الرفعة ولعل عنه وجهان أو أن ه ذا هن 
تأويلهللدص فيكون مذهباً للشافعى رح الله عنده وذاك هن مخر جه فياذ كره الصنف حينئك وجزم 
تالف لما قاله هئ لاء الأمة وك لفلما نس.وه إلى نص الشافمى ولولا هذا النصالذى ثقلوه لكنت 
أرحح ماذكره الصنف لموافقة ابن الى باغ والجرجاني له لاسما تقل ابن الم باغ عن الأسماب 
واس-تداوا له بأمها لوولدت فى هذه اللةَ كان الولد لاث_ترى لبثاء ملكه واأعل طريقة العراقيين 
كا قاله الصنف فان القائئين محلافه أ كترم .ن الخراسانيين وأصاهم القامنى حسين والفورالى 
| له أر من واقتهم «رى غيرهم إلاصاحب التاْرص فيه وفى الفتاح وابن يران الأخير على أن 

أبا المير بن حماعة المقدسى شارح المفتاح ذ كر فيه أن ركوب الدابة فى الطريق لا يبطل حته 


سا مسال إلى الحا م ليأمر غيره بالاثفاق ولو استأجره لباقي العمل ففيه وجهانأيصاً بناء على مالو أجر 
داره ثم أ كراها من اللكترى ومتى تعذر اهام العمل بالاستقراض ممم بغيره فان لم مرج العرة بعد 
| فلالك فسخ العقد وعن ابن ألى هريرة أنه لايفسسخ ولسكن يطاب الحا كم من يساق عن العامل 
فر بما يفضل له ثُىء وللذهب الأول لأنه تعذر استيفاء العتود عليه فأسّبه ما إذا أ تى العبد المبي قبل 
القبض فان خرجت العرة فهى مشتركة فان بدا الصلاح فيها بع نصيب العام لكله أو بعضه بقدر 
مايستأجر به من يهمل وإن ل يبد الصلاح وقد تعذر بيم بعضه أو كله لأن شرط القطم فى الشائم 
لابغني فأما أن بيع الاك نصيبه معه يشترط القطم فيالكل وأما أن يشترىا الاك نصدبه فيحوز 


بسع سا مدان تطقنة تاتابن ابووي 1 





#71 اااا0ا0ا10 
كا ذكره الصنف وباجلة فالمعول عليه فى ذلك كا قاله الامام والغزالى العرف فيذبعتى 
أن لامك على ىء هن الاستهالات بقطم الخيار إلا إذا دل دلالة ظاهرة على الرضا كالوطء ولبس 
الثوب والقرض طى البيع وشبهه أما مالا يدل عليه أو يتردد فيه فيذبخى أن نستازم ممه أصل الحيار || 
ولاك الرضًا بغير مايد عليه فانخيار الرد ثبت قطعاأوالمبادرة حصلت والذى قارنها م نالاستعالات | 
لا بد لعلى الرضًا لأنفرض السألة كذلك, الح بالرضا إذ ذاك يكون دكا بغر دليلوهذاكاء إذا 
قلنا لا يحب التلنظ بالفسيخ حالة الاطلاع على العيب أما إذا أوجبناه لا تأني المألة لأنه إن تلنظ به 
م +ز الاستعال يعد ذلاك مخروجه عن ملكه وانلم يتلفظ به بطل الرد بالتأخير ونا كان القَاضى 
حسين برى وجوب أليادرة إلى التلاظ بالفسيخ لا جرم هو من القائاين بأن الاستعيال والاسةتخدام 
ال اأرد ولأبطل عنده فى الحقةة هو التأخير لا خصوص الاستعال في اليه لذلك فانالقاضى 
حسين رأس الخراسانيينوقال ذلك على رأيه والصحيح خلافه وان التلنظ بالفمخ غير واجب ,الك 
للمشترى باق فى زءن الرد فلا وجه لمنعه من :صرف لا يدل علىاارضا وهذا كله فىمسألة اأركوب 
ونحوها والقائلون بأن الركوب مبطل يقولون انه لو كان را كبا فاطام على العيب ينزل على ألفور فاو 
استدام بطل حقة لا ناستدامة الر كوب ركوب (أما) العاف والسقى فلا يضر هكذا <زموا بهولا أظنه 
يجىء فيه خلاف لانذلك مصلحة خالصة للدابة لسك نتعليل الصنف بأن ذلك حت له إلى أنيردها 
يتف ى التفرقة بين ذلك و بينالركوب (وأما) مسألة الحلب فكذلك حتزموا مها ونسمما,هضالمصنفين 
إلى بض الاحاب ويبغى التفصيل فان كانترك الحلب يضر بها لكثرة الاين فضرعها فلا يجى. 

| فيه خلاف كالعاف والسقى فانام يكن كذلك فه و كال ركوب للانتفاع فعلى ما د كره المصنف ومن 
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| وافقه يوز وهلي ما صحه |أرافعى والوور عتنع ونسب الرويائى فى البحر جواز الملب إلى أصحابنا 
ا وقيده بأن تكون سائرة فلو وقةها للحاب بطل الرد « 


ْ على أحد الوجهين ف أن دم المار قلى بذدى الصلاح من صاحب الشعحر :7 إستغىءن شعو طَّ القطم فان 





| ل برغب فى بيع ولا شراء وف الأمر <تى يصطاحا ويتفرع على ثبوت الفسخ قبل خرو ج الثرة 
ا فرعان ( أحدهما ) إذا فسخ غرم امامل أجرة مثل ماعمل ولا يكال تتوزع المار على أجرة مكل جميع 
ا العمل إذ المار ليست معلومة عن د العقد حتي يقتهى التوزيع فيها ( والثاتى ) لوجاء أجنبى وقال || 
ا لاتف يخ لأ»لى نيابة ع نالعامللم تازمه الاجابة لانه قد لايأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه نعم لو عمل 

| نياية عنه من غير شعو ر امالك <تى حصات العار سل لاعامل نصيبه منها وكان الأجنبى متبرعا عليه 
ا هذا ماذ كروه وقيل إذا وجد من يبر ع بالعمل كاث "ا لو وجد مال له يستأجر منه أو وجب من 
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(نيع) اذ اذا كآن فى رد 7 مؤنة فالمؤنة على اللذترى قاله صاحب التتمة وغبره قال لان 
لمبييع مضمون فىيده والال اذا كان مضمون الءبن كانم ضمونالرد (فات) وهذا ظاهى اذا ل ينتافظط 
بالفسخ أما إذا تلفظ به حيث أمرناه أما إذا قدر على الشوود على الصحيح وأما وحده علي رأى 
القامى حسين و بالفسخ حرج عن ملكه وقد صرح الر الرافعى بأن مؤنة الرد بعد الفسخ على الشترى 
وصرح هو والمتولى بأ نه لو هلاك فىيده ضمنه وقد يقال بنبغى أن يكون حكه حك الامانا تالشرعية 
والعين المستا جرة يعد اتقضاء المدة فيجب عليهالرد لكن لبس تالءينمضمونة عليه وح المؤنة ففزمن 
الرد حكذها فى العين المستا حرة بعد انقضاء الدة لكن الجواب عن هذا أن أصل هذه اليد الفمان 
فيستصحب حكها كالعارية المؤقتة إذا اتقضت حلاف العين المستا جرة فانئها كانت أمانة وقد ذ كر 
الفاضى حسينفىفتاو يه جملة من هذهالمسائل(منها) إذا فسخ البيع بالعيب أو حيار الشرط أو الافلاس 
فؤنة ارد على الشترى ومؤنة رد المرهون على الراهن والتب, إذا ظيرت غمائته أو عزل وامال فى يده 
فؤنةالرد إذا صار مضموة على القبه واذا أراد الرد بعد بلوغ الصبي فعلى الصبي و يرد مسلٍ اللوصى إلى 
المودى له على اللودى له ومؤنة رد الءين - بعد اللدة على امالك يعني علي خلاف فيه فالصداق 
إلى الزءج إذا طلق قبل الدخول أو ارئدت أو فيخ التكاح على الزوج لأ أمانة فى يدها هكذا 
قال القاضى وهو طريق المراوزة وطريق العراقيين وهىالا صح أنه مضموزعليها (ومنها أيضا)مسألة 
ابتدأ بها القامضى هذه المسائل وهى إذا سل السيد العيد المالى واحتيج إلى بيع رقبته فى أرش حنايته 
فؤنة البيع من أجرة الدلال وغيره على من أجاب يحاص من تمن اميد الجإنى للمجنى عليه قدر أرش 
الجناية (قلت) فلو كانت الجناية تستغرق عن العبد فل يتعرض القاضى ا وقد رأيت شرح المهذب 
لأ بي إسحق العراق فها إذا كر ما لا بوقف على عيبه إلا بكسره قال إذا احتاج فى رده إلى مؤنة 
( فان قلنا ) ليس للءثترى الرد ويرحم بالأرش كانت مؤنة رده عليه لأنه ملكه ( وان قلنا ) 
له الرد كانت مؤنته على البائع لأنه عاد إلى ملكه وه_ذا كلام عتحدب ولا أدرى من أبن له 
والصواب ما تقدم « 


(فرع 4 اشرى عيداً ووحد به عييا ققصده وقال ظننت ابى أو فصدنه أو حعدمنه زال عنه 


يفرض حتى لايجوز للدالك الفسخ لكان قريباً ( وقوله ) فى الكناب ولوعبز عن الحا كم فكثل 
ان لإيشهد مجوز أن بعل بالواو ‏ لاوجه اللطلق وللوجه الوص عا اذا لم يشهد لعدم الامكان 
( وقوله ) ثم له أن يفسخ العقد مطلق لكن موضعه ما إذا ل نخر ج العرةكا قر رناه كذلك أورده 
الا كثرون وفى المهذب أنه يفسيخ فاذا فسخ نظر إن ام تر م الهرة فلاعامل الاجرة فان خرجت فهى 





تنك أل لكك “كاك 





ذلك العيب ففصده فل بزل قال القَامى حسين فى الفتاوى يبطل حقه من الرد لأن فصده رضى منه 
يالعيب فان أراد التخلص من ظلامته يفسيخ أولا ثم يفصد فان هلاك فهو من ضان المشترى بالقيمة 
]| ( قات ) وففجواز فصدهبعد الفسخ وهو ليس علكه اشكال قالجامع الفتاوى انه على هذأ عندى 
إذا فسخ دين يدى البائم أو فسخ واشتغل بطلبه (أما) إذا فخ مم غيدته والتوانى فى رده بطلحقه 
قال وهو مشكل قلت الاشكال الدىذ كرته فى حواز الفصد باق وزاد فىهذا السكلام إشكلا أخر 
وهو أنه بعد الفسخ يبطلحته بالتوانى والظاهى أنه بعد الفسخ ينتقل الملك عنه ولا يبقى إلا المنازءة 
]أ فان صدقه البائع أو كانت بينة فلا يضره التواتى واه تعتبر امبادرة عند من يرى التافظ بالفسخ- 
على الذور لأجل اتكار امشترى فليتأمل كل من الكلامين فانه مشكل واللّه عر ٠‏ 
# قال الصنف رحمه أنه تعالى « 

ل( وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره لأنه رفع عقد جمدل اليه فلا يستبر فيه رضى 
صاحيه ولا حضوره كالطلاق م » 

( الشرح ) الكلام التقدم فها حص لبه للبادرة وأما الفسخفانه يجوز للمتترى ولوفى حضور 
البائع وفى غيبته مع رضاه ومععدمه ولا يفتقر اليه ولا إلى الحا م وسواء كان قبل القيضفيجوز أن 
بفسيده خصرة اليائم ولا بجوز فى غيبته وإن كانعد القبضفلا مجو ز إلا يحضوره ورضاه أو 5 
الحا 6 وهكذا قال أبو حنيفة فى خيار الشرط انه لاحو ز لأحدهما الفسخ إلا بحضرة صاحبه لكنه م 
بشترط هناك رضاه فالمسائل ثلانة عند ألى حنيفة رحه الله خيارالشرط يشترط فيه الحضور لاالرفى 
ورد بالعيب مثل القبض كذلك يشترط فيه الحضورلا الرغى و بعد التبض بشترط فيه لرضا أوحم 
الحالم ودلياءا فى خيار الشرط اطلاقحديث حبان بنمنقذ وفى خيار العيب قبل القبض قالالقانى 





ينعا وهذا يوافق اطلاق السكناب ل-كن لايكاد يفرض لافسخ بعد خروج الثار فائدة مهو معل 
- بالواو ‏ اوجه أبن أبى هريرة والعجز عن العمل بالمرض ونحوه كالهرب » 

قال لإ فان مات العامل تم ( و) الوارث العلل من نركته « فان لم يكن تركة فله أن ينتمم 
من ماله لأجل الار» فان أنى ( وم ) لم يجب عليه ثنىء إذا لم يكن تركة وسلم اليه أجرة العمل 
امساضى وفسخالعقد للستقبل 4ه 

إذا مات مالك الاشجار فى أثناء المدة لم تنفسخ المساقاة بل يستمر العامل على شغله ويأخذ 
نصيبه من العار وان مات العامل فى المساقاة اما أن تكون واردة على عين العامل أو فى الذمة ان 
وردت على عينه انفسخت عوته ا لومات الاجر المعين تنفسخ الاجارة وان كانت فى الذمة فقد 


أ وعم لاسر 11 


أبو العلبيب 








لرأة ف الطلاق وأما 






















ال سس ا ل ا اكت 








أبو الطيب النسكتة فيبا أن من لايعتبر رضاه فى رفع العقد لابعتير حضو ره كا 
بعد القبض فلا نه رد مستحق بالعيب فلا يعتير فيه رضا البائم كا قبل القبض وقول للصنف رحه الل 
لايعتبر فيه رضي صاحبه اشارة إلىمابعد القبض (وقوإه) ولاحضوره إسّارة إلى ماقيل القبض تنبيها 
على محل الحلاف فى الوضعين وقد قابل فى النتكت لفظ الرفع بالقطع وهو أحس ن من جهة أزوالطلاق ٠١‏ 
قاطع لارافع وما ذ كرههنا أحسنمن جهة أن الخصى لاسا اله أن الرد قطع بل هو رقم لاسها على 
قُولْه وقول عندنا أنه برفع للعقد من أصله وقاس فى النكت على للوصى له أيضاً وقوه جءل اليه 
احترا رمن الاقالة فانها اليهما لاينفرد مها أحدهاولابر د اللعاحيتٌ,عتير فيه حضو رالرأة رض ى للقاى 
مع أنالفرقة تترتب علي لعان الو ج وحده وهى فرقة فسمخ عند نا لان الفرقة <> شرعى رتب شرع 
علي لعانة بير اختتياره فلا يندرج في قوله رفع لان الرافم الشرع لا هو وف الرد بالعيب هو الفاسم || 
باختماره وقصده الرفم واستدل أحابنا أيضا بالقياس على الرجعة والوديعة فالها تنفسخ فى غيبة المودع 
حتى إذا عل به وجب عليه الرد وان كان لأ يضمن حتى يتمكن ويجب عليه طلب صاحبها لاما 
اليه أو الحا م فانم يفعل وهلكت فى يده ضمنها واعل أن قول الصنف جل اليه ظاهر فما قبل 
القبض لأن أبا حنيفة رضى الله عنه لايشترمل فيه رضى البائم (وأما) بعد القبض فقد يقالانه باشتراط 
رضاه عنم أن الرفم حينئذ جعل للمترى لتوقفه على را البائع مندفع عن الصنف لأنديمني بول 
جعل البه أنه صادر منه وحده بحلاف الاقالة الصادرة منهما ومعذلك يصح الإحتراز وا ناشترط اتلم؛ 
فيفشرطا آخر واستدل الحنفية بأنهرفم عقد بعيب فلا ينفرد به كالرد بالعنة وأجاب أمابنا بأن ذلك 
يفتفر إلى إقرار الزوج بالمجز والى 3 الحا 1 لأنه يحتلف فيه يبخلاف هذا ووافتنا أو حتبيفة فيا 
إذا كان خيار الشرط لأحدها علي جواز انقراده بالفسسخ واما خالف فيا إذا كان انطيار للها هكذا 
تقله القانى حسين وطى هذا يازمه فان الرد بالعيب ثابت لاحدهها ولنه أعل » 
سسسب ب 9 بح يب ِب )|| لي 
روي وحه امها تنفسخ وكانه موجه يأنه ر بما لابرضى بيد غيره وتصرفه والصحيح وعليه يتفرعكلام 
الكتاب لاتنفسخ كلاجارة وعلى هذا فينظر إن خاف العامل نركة يقتسم الوارث العمل بأن 
يستأجر مها من ,يعمل وإلا فان اتم الوارث بنفسه أو أستأجر من ماله من . فعلى المسالك مكيئه 
إن كان أمينا مهتديا إلى اعمال المساقاة ويس له اللشروط فأن أفى لم مجبر عليه وعن رواية التاشى 
أبى حامد وصاحب التقريب وجه آخر انه يمر عليه لقيامه مقام اللورث وحسكى هذاعن مالك 
| والذهب الأول لأن منافعه خالص حته و انما جبر على ثوفية ماطي امورث من تركته تم اوخاف || . 
ركة وامتنع اوارث من الاستفجار نه لستأجر الحا و إن لم يلف تركة فلا يستفرض لل .لوست 
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58 - 55 


* أقال المصنف رحمه اله تعالى « 
لإفان ااشتوىثو با مجمارية فوجد بالثوبءيباً فوطىء الجارية ففيه وجهان ( أحدهما) أنه ينفسخ البيع 
ا ينف مخ البيع فيمدة خيار الشرط بالوطء (والثانى) لاينفسخ لان اللاكقد استقر للمشترى فلاجوز 
فسخ إلا بالقول ح م ٠‏ 
» ' (الشرح » هذه السألة ذ كرها القامضى أو الطيب فى باب خيار التبايمين و بنى الوجهين فيها 

على الوجي نف مسألة. ذكرها هو والشيخ أبو حاءد وهى ما إدا اشترى جارية بئس ثم أفلس وثبت 
ابائع؛ جق الفسسخ فيها نوطئها هل يكون فسا فيه وجهان ( أحدهما) نم كالرطء فى زمان الخيار 
فانه إذا صدر من البائم والخيار له أولما كانفسحًا على الصحيع المنصوص الدى قله الحاملي فى التتحر يد 
أنه لاخلاف فيه وقال القاى أبوالطيب على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد الملاك وقسيخللبيع 
والملكيحصل بالقول والفعل ولافرق فى الوطء فى زمان الخيار بين خيار ال جلس وخيار الشرط واها قبد 
الصنف يياز الشرط لأنه فى مدة خيار الجلس قد يقال ان تحريم العقد باق والعقد أضعف وذلك 
أيعين رأس للال والغرض فى الصرف فى خيار الجلسكالدين فى العقد ولأجله قال بعض الأسماب 

]أ ان الحط والزيادة .يلحقان فى الجلس دون خيار الشرط. وان كان الأصح الاحوق فيهما فاذا كان 
الانفسائع بالوطء فى خيار الشرط فنى المجلس أولى فلذالك خصه الصنف بال د كر لأنه أقرب إلى خبار 
لرد.لفطارىء بعد حر يم العقد لكن نا أن تقولان هذا القياس إما يتم عند التاثلين بأن الللك فى 
زمان الخيار للمشترى وهو الصحيح عند الشيخ أنىحامد والقاضى ألى الطيب و الامام (أما) إذا قلنا 
وأن للحبار للبائم أو موقوف فيظهر الفرق يبنه و بين المبيع العيب فانه ملاك للشترى ( والوجه الثانى) | 
لاينفسجبالوطء والفرق ببنه و بين ألبيم فزمانالحيار حيت نقولينفسخ بالوطء وانانتقل للمشترى 
ان اللك فى زمان انخيار ضعيفه وأألمك فى العيب قد استقر بدليل أنه يجوز له التصرف فنه فكان |" 
أقوى من اللك فى زمان اللبار فلذلك يشترط فيه القول وهذا معني ما ذكره الصنف وههنا 


وحس انع سسطتر طن تحر نوات ساد 1 








بحلاف الحى اذا هرب ومهالم يم الع.ل فالقول فى "بوت الفسخ وفى الشركة وفصل الام اذا 

خرجت الغارتما ذ كرنا ف الهرب واعل أن «اذ كرناه من انقسام للساقاة إلى ماير دعلى المين و إلى | 

مايتعاق بالدمة مبنى على ظاهى المذهب فى سمة النوعين وتردد بعضه, فى صمة اللساقاة على العين لما 
فيه من التضييق * 

فرع ) تقل صاحب التتمة أنه إذالم تثمر الاشجار أصملا أو تلفت امار كلها مجائحة أو 

.يصب فعلى العامل أعام العمل وإنتضرر بها أنعامل القراض يكلف التنضيض وإن ظهر االحسران 






اس سس سيا ل 2 لس سا جاه حصا “هووويت ماس عن مسي وبيس ات 


أمور ( أحدها) ان هذا إما يحتاج اليه إذا قلما باللاك فى زمن الخيار للاشترى وقد تقيم التنبيه من 
ذلك (الثانى) مالاصح من هذين الوجهين فاعل أن الشافعى رحمه الئل بأن الاشبه ان من كان 
حبار له فالمللك له وان كان لما شُوقوف ينتهى أن تقول هنا بأن الاصيم الوحه الثاني عدم الانشساخ 
لان القياس طى زمان الجيار إذا كان الحبار لا أو للبائم لالحسرع لأن الماك عنده لم 54 بزواله فم 
يشبه لاعيب واذا كان الحيار للمشترى لابمكن القول بأن وطء البائم فسخ فانه إذا لم بعلاك الفسسخ 
بالقول فعدم مل كه بالفعل أولى فعلى متتغى كلام الرافمى يفبغى أن يكون الاصيحهنا عدم الاتفتليج , 
وطلى ماسمحه الشبخ أبوحامد ومواققوه من انتقال الاك بنفس العتدفقد ظهر الفرق عا ذكره الصنهتك ‏ 
000 فليكن الاصح أيضا عدم الافساخ (الثالث) قول الصنف |اللك فد استقراللاشترى والشترى 
فىكلامه مشترى الثوب فيكون اأءنى أن .للك الثوب قد استقر له فلا يحوز فيخه بوطهء. الجاررية | 
الى هى من عنه وكذلاك يقتضي هكلام القامنى أنى الطب لكنه قال فى مسملة الفاس التى .يني 
علمها لان ٠ك‏ المشترىقد اسنقر علي الجاربة وهذا يناس بأن يقول هنالان البائم استقر على المارية 
لان الراجع فى الفلس هو البائع والراجم فى العيب هو المشترى ولاش لك أن كلك كل من البائم ١‏ 
والشترى مستقر وكل من المأخذين صميح ويظهر أن قال انمشترى الثوب إذا اطلم لى عيبه بثمته 
1 رده وفسدخ البيع فيه ويترتب على ذلك انفساخه فى مقابله فالذى برد عليه الفسخ هو الوب 
لاالجار بة وكان التعليل باستقرار الملك فيه أولى و بذلك يظهر انتراق هذه مم البيع فى زمان الخبار 
وفي هذا اللأخذ أيضًا لان الفسيخ هدك وارد على الجارية اللوطوءة جنير واس طة وههنا بواسسطة ردأ 
الثوب (الرادع) أنالوطاء حرام علي الذهب (وان قلنا يحصل به الفسسخ (الحامس) قال ألو على العارقي 
فى هذا انا قصدنا بالوطء الفسخ ولا يحب عليا للهر لانه وطىء فى مل كه فان لم يقصد به الفسخ لم 
يكن فسخا قولا واحدا ويب المهر ولا حد عليه ونظير ذلك وطء الوالد/الحاربة المرهوية. وان اوطنها 
بقصد الاسترجاء فعلي الوجدين وان لم يقصد كانالوطء مرما ويازمه الهر ولاحد لاشيبة (افبلاس) في 





فى الال ول ينل إلا التعب وهذا اشبه مما ذ كره فى التهذيب أنه إذا هلبكت القار كلها بالجائحة ' 
بنفسخ العقد إلا أن يزيد بعد عام العمل وتكامل الثار قال و إن هلك بعضها فالعامل بإيكياز بين أن 
يفسخ العقد ولا ثشىء له و ون أن يميز وينم العمل و أذ نصيه من الءاقي » ءظ 

قال '( وان ادعى امالك سرقة أو خيانة على العامل فالقول قول العامل فانه. أمين » فاق 
بتت خيائتهينسب ( و) عليه مشرف وعليه ( و) أجرنه إن ثبت بالبينة خيائته * و إن لم يمكن 
حفظه بالشرف أز يلت ( م و) يده وأستؤجر عليه ) * 
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| جلة من نظاثر هذه المسئلة مما يجمل الفمل فيه كالقول فى مسثئلة الجارية الرهونة وقد تقدمت ومنها 
التقليد والاشعار هل يمل كتوله جعلته هديا فيه حلاف ومنها اولبد ال حرم رأسه وعقصهوهذا لايفعله 
إلا العازم على الحاثى فهل يتنزل الحاتيءلى قواين (الد يد) لا (وأما) المعاطاة ونحوها فذلك لقرينةلالافمل» 
* قال المصنف رحمه اله تعاللى » 
( فان زال العيب قبل الره ففيه وجبان بناء على القواين فى الامة اذا أعتقت نحت عبد بم 
أعتقَّالعبد قبل أن تار الامة الفسخ (أحدها) يقط الخيار لانالخيار نبت أدفم الضرر وقد زال 
الضرر (والثاني) لاسقط لانالخيار نبت بوجود العرب فلا يسقط منغير رضاه ‏ » 
( الشرح 4 الوجهان مشهوران حكاها جماعة من الأسحاب والرافمى حكاها أيضا فى ياب 
التصعرية دي تدم عند استمرار إن اللمصراة على كثرته ولكنه فى هذا الكان جزم سقوط الخيار 
ا فاع ا وقال ان مها زال 57 قبل اام أو بعده وقبل الرد سقط حقه من الرد وهما 
طن يقانفى اذهب حكام| الَاضى حسين (احداها) حكاءة الوجهين بناء على القولين (والثانية) القطع 
بسستوط الخياز قال وهذا للذهب والفرق يبنه وبين خيار العتق على أحد القولين ان خيار المتق 
لاأببطل بالتأخير علي قول ف يبطل بارتفاع السب المثبث له يملا ف خيار العيب فلا اختلف الحياران 
فى الأصل اختلنا في الصنة والبقاء بعد ارتفاع السبب وقال أبن الرفعة ان هذا الفرق لاغناء فيه 
والأمركا قال و بادلة الصحبح السقو ط وكذلك هوالصحيح من القولين فى الأمةو >تمل ان يقال بعدم 
السقوط هنا وان قبل ف الأمة لان خيارها مقيد با ينالها من الضرر بالأقامة يحب الفرق وقد زالت 
الملة وخيار للشترىمعلل بغير الياثم له وانه بذلذلك التمن فىمقابلة ماظنه سلما واخلف وزوال العيب 
فى يد للشترى معه <اسة لهولكني ل أر من قال بهذه الطاريقة والأمام فى كتاب النكا حضعف الوجه 
فى السثلتين جدا وسمح السقوط فى السئلتين وقال ان لحلاف فيها يينتتى لى قاعدة ذ كرها فى 
:]| الشفمة أن الشفيع إذا ل يشعر بها حتقى باع ماكه الدى استتحق الشفعة به وها ذكر.الامام هذا لأنه . 


دعوى الالك اليانة والدسرقة على العامل فى القار أو السعف لاتقبل حتي ,يبين قدر ماخان فيه 
ويجرر الدعوى فاذا حررها وأذ كر العامل فالقول قوله مم بمينه وقوله فى الكتاب فانه أمين قد ١‏ 
]ا ستدرك عليه فان الامانة غير مو ثرة فى هذا الحم بل القول قول الدعى عليه في فى الدعى 
ظ أمينا كان أوثم يكن فالدى ذ كره ه الزلي فى جواب المسائل الى فرعها على أصل الشافعى رضى الله 
عنه فى امحتصر أن اع ر عليه من ملل عنه وقال فى موضع آخر يضم اليه أمين شرف عله 
| و.ه قال مالك رضى الله عنه فجعلها وس 0 اام 
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حي الحلاف فى الشفعة قولين والا كثر ون حكوها وجهين فالوجه أن نكون مسثلة العيب ومسألة 
الشفعة كلتاها مبنيين على مسئلة الامة والاصح فى المسائل الثلاث السقوط ومسثلة الشنعة وخيار 
الامة من واد واحد و بدنهما و بين مسئلة العيب ماذكرته فى الاحمال التقدم الذى ل يذ كره أحد 
من الاسححاب فبا علمت وإن كان امعنى املاحظ فيه موجودا فىكلامهم وأ كبر الصئنين محكون 
الحلاف فى مسئلة الكتاب وجهين إلا صاحب البحر فانه قاللو زال العيب سقط الرد وقبل فيهةولان 
منصوصان وكلام الصنف باطلاقه يقتفى أنه لافرق من أن يكون زوال العيب قبل العلل به اود 
العم به وقبل الرد بأن يكون فى مدة طلب الخصم والقاضى والاعى كذلك بلا بزاع وبه صرح 
| الاسصحاب ويقتضى أنه لافرق ببن أن يكون قبل القيض أو بعده وقد يقال الزائد قبل الفبض أولى 
بالسقوط من الزائد بعده وكلام أبى سعيد الهر وى ف الاشراف جازم بأنه لابرد لكنه أطلق فيا 
بوجدفىيد البائع ولم ينص علي أنه بعد البيم وقد صر حالامام يريا نالحلاففيه فبتي كلام الصنف 
رحمه الله طى اطلاقه ذكر الامام ذلك فى كتاب التفليس « 

ف( فرع 4 اشترى جارية معينة فهزلت قبل القبض ثم "منت فردها هل للمشترى الفسخ 
فيه وجهان بناء على مالو غصب شّاة سمينة فهزلت لم ردها هلى يحب ضمان العن الأول أو يتخير 
الثانى ( إن قلنا ) يتخير ولايفسخ والا فله النسخ قلله صاحب الّهذيب وذلك بناء منه على الطريقة 
القاطعة بأن ز وال العيب ينم هن الرد أما على الوجه من الطريقة الأخرى فانه يفسيخ ولو قلنا يشخير 
فيكون الترتيبهكذا ( إن قلنا) لاينجبر الأن الأول بالثاتى فسخ والافوجهان ( أصها ) لا* 

(نرع) لوزال العيب القديم قبل العم به ولكن حدث عيب مأنع من الرد فعلى الأصح 
لا أرش وطل الوجة الأخر ينبغى أن يثبت له الأرش عن العيب القديم واليه صار ابن الرفعة وجزم 
ارافي يعدم الأرش وذلك مستمر على جزمه فى هذا الباب إسقوط الخيار أما علي طريقة الوجيين 
فمتعين جريانهما هنا وسبأنى إن ثاء الله الكلام فى زوال العيب بعد أخذ أرشه فى آخر الفصل 
الثالى لهذا « 


مشرف اليه قنم به وإلا أزيات يده بالكلية واستؤجر عليه من يعمل عنه وهذ! ما أو رده فى 
الكتاب م اذا استؤجرعليه فالأجرة فى ماله لأن العمل مستحق عليه (أما)أأجرة الشرف كذلك 
الجواب فيها على المشهور فى التتمة أن ذلك مبنىءلي أن مؤنة الحفظ على العامل لأن المقصود من 
م امشرفاليه الحفظ (اما) اذا قلنا انالحفظعابه| فكذلك أجرة الشرف وأذا عرفت ماذ كر ناهجاز 

لك إعلام قوله ازيلفيده واستؤجرعليه اليم وكذلك بالواو ومع قولهوينصبعليهمشرف لطريقة 


قسنيسا 
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* قال الصنفرحه انه تعالى » 
١‏ وإن قال البائع أنا أز ازيل العسن مل أن يديع ف فمباحجارة نذفونة يشر ركبا بالأرظن 
ققال البائم أنا أفلم ذلك فى مدة لا أجرة للها سقط حت المشترى من الرد لآن ضر ر العيب يزول 





من غير إضرار * 

( الشرح »4 صورة السئلة أن يضر تركها ولايضر قلمها وقد تقدم الكلام فيها فى باب 
بيع الأصول والثار وظاهى كلام للصنف هنا أن الخيار ثبت ويسقط بقول البائع ذلك والذى تقدم 
هناك وذ كره الرافمى وغيره أنه يؤمى البائم بالقلع والنقل ولا خيار للاشترىوالصوابماقاله النف 
رحمه النّه هنا وأنه نيت الخيار ثم سقط وكلامهم هنا ممول علي هذا ألا ترى أن الرافعى وغيره 
قاسوا ذلك على مالو اشترى داراً باحق ستنها خلل يسير يمكن تداركه فى الحال أو كاتف منسدة || 
اليالوعة ققال البائم أنا أصابحة وأبيعها لاخيار للمشترى فهذا الكلام ناطق أن عدم الخيار عرتتب 
على قول البائم ويظهر أثر هذا فيا لو بادر لاشترى وفسيخ قبل أن يقول البائم ذلك فعلى ماقاته ينفذ 
فسخه ولا عبرة بقول اليائم بعد ذلك واطلاق المصنف والرافمى وغيرها أيضا السقوط بقول البائع أنا 
أقلم .ينبنى أن يكو مولا على ما إذا قلع أما إذا اقتصر علىالقول فسقوط الخيار به غيرمتجه ليقاء 
العسس والعيارة الحررة ماد كر وه فى كتاب الاجارة ويقتضيه كلام الامام هنا أيضا ان الخيار ثابت | 
إلا إذا بادر الكترى إلى الاصلاح هذا كان اشمّال الارض على الححارة المذ كورة منقصا لها وهو ما 
يتضيه ذ ٠‏ كرم لذلك فىالعيوب فانفرض أنالححارة اذ كورة لقرب زمان تقلهالايعد اال الارض 
عليها عيبا صيحاطلاقه أنه لاخبار ويازم البائم بنقلها ولكن ذلك خلاف المفروض وأيضاً لايبتى حينئذ 
بقول البائع أنا أفلع أثر لا نه يلزم به ولاخيار للمشترى قبله ولا بعده فالصواب مايوافق عباراتهم فى 
الاجارة فان الخيار نابت إلا إذا بإدر البائع إلى القلع فى مدة لا أجرة لمثلها وحينئذ نكون العلة أن 
ضرر العيب زال وأما تعليل المصنف بأنه يزول فيناسب عدم بوت اللخيار أصلا وهو لم يقل به ولا 
ينحىعن ذلك إلا أن يقال ان يقاء الاحجار مم امتناع البائم من قلمها عيب و بدون امتناعه ليس 


القولين وقوله وعليه اجرته إلا كرناه فى التتمة وقوله ان ثبت بالبينة خيائته غير محةاج اليه اذ 
لافرق فى وجوب الأجرة عايه بين أن تنبت خيانته بالبينة أو بالاقرار أو العين بعد الذ_كول وقد 
ذكر فىالوسيط أن اجرة الشرم على العاءل ان بت خياته بأقرازه أو بديئة والافعلى امالك فسوى 
ين المينة والاقرار رقوله والا ف_لى امالك فيه اشكال لأنه إذا تثب خياته فا ينبغى أن يتمكن 
امالك من د امشرفايه لما فيه من ابطال استقلاله باليد » 
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بعيب وهو بعيد إذ يقال ان اشغال الارض بالحجارة مائع من كال صفة القيض فيا ما تقدم وذلك || 
أحد هنا إلى ثبوت الخيار هم مبادرة البائع إلى القلم أخذا من أن وجود الا حجار فى الارض عيب | 
و زواها بقول البائع أو بفعله كزوال العيب قبل الرد وفيه وجه كا تندم وكان الفرق ضعيف الخيار || 
ههنا لكو البائم م اطا ءلى أسقاطه أو لاه زال قبل ول القيض وليس كاعيب الزائل بعد القرض ْ 
أو لان هذا الزوال بفعل البائم ففيه استدراك اظلامة يلاف الزوال بنفسه و بعد أن كتبف ذلك 





رأف ابن معن أورده على الصنف رحمه الله وذعم أنه تنافض بعزماذ كره هنا وفىالاجارة من ستوط 
الخيار و بين ماتقدم من حكايته الوجبين فى زوال العيب قبل الرد وادعى الاولوية فى طرد الوجهين |) 
هنا وكذلاك ابن الردى قال أرى أن :كون المسثلة الثانية كالمئلة الاولى على وجهين بل أولى لانه 
إذا كان بعد رد العيب وجهان فم بقائه أولى وما ذّكرته جواب عنه وايس المصدف مختصا بذلك 
وقوه لا أجرة مثلهاقيد لابد منه ليتحقق عدءالاضرار ولو كانتا حارة يضر قلموسا أوقلمها وتركها | 
فقد تقدم |( م اكلام فى ذلك فما لايضر باب بيعالاصول والهار وقوه مدفونة يحترز عن الخاوقة وقد 
تقدم 0 ومن الواضحات ان فرض الثلة فىحالة جبل المشترى بالإحارة « ظ 
# قال المصنف رحمه اله تعالى « 
( وان قال البائم أمسك البيع وأنا أعطيك أره ل اليب يجير المشترى عل قبوله لانه 
م يرض إلا بمبيع سلب مجميع القن فلم يجبر على اس اك معيب ببعض الدُن و إن قال اللشترى أعطبى || 
الارش لامسسك المبيع لم مجبر البائع على دفع الارش لانه لم ,يبذل المبيع إلا مجميم امن ذ فلم يجبر علي | 
تسليمه ببعض اعن )» 
لالشرح» المسألتان واضحتان والأ_ل أن كل من وحبب له ثهىء ليس له المطالبة بغيره 
ولا جب عليه الانتقال إلى غيره وخر ج عن هذا القصاص إذا عقاعنه يجب المال وان كان! لواجب || 
القود عيئاً وعن أحمد أنللمشترى أخذ الأرش » 





قال لإ فان خرحت الاشحار مستحقة. فالعامل أجرة عمله على الغاصب * فان كانتت القار باقية || 
أذها المستحق #* فان ثلف غرم العامل مأقيضه لنصديه اكت ) و المترى فاه 5-5 قَْ معاوطة ْ 
# ونصيسب المساقى « وكذا الاشحار اذا تلفت ,يطالب بها الغاصب * وف مطالبة العامل مها وجهان ْ 
من حيث ان يده لم ثبت عليه مقصودا حلاف المودع * فات طولب رجم (و) به على العاصب | 
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* قال الصف رحمه الله تعالى * 
( فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار قفيه وجهان (أحدهما) يجوز وهو قولب العباس 
لأن خمار الرد يجوز أن سقط إلى اثال وهو إذا حدث عند الشترى عيب لاز إسقاطه إلى 
امال بالترانى كالخيار فى القصاص (والثانى) لايجوز وهو الذهب لأنه خيار فسخ فل جز إسقاطه 
مال كخيار الشرط وخيار الشنعة فان تراضيا علي ذلك ( وقلنا ) انه لا يجوز فبل يسقط خياره فيه 
]أ وحهان (أحدها) أنه سقط لأنه رطى بامساك العين مع العيب (والثانتى) لاستط وهو المذهب لأنه 
رضى باستاط الخيار بعوض ول يسا له العوض فب الخيار 4ه 
0 الشرح ) الوحهان فى جواز اقتراضى على إسقاط الخيار إلى بدل سواء كان ذلك البدل 
حزءاً من المن أم غيره اتنقت الطرق على حكايتها والجواب منسوب إلى أنى العباس ابن سر يبح 
وعنه أنه حكأه عن القديم وبه قال أبو حنيفة ومالات والمئع قال القاافى حسين انه النصوص وقال 
الامام 1 ظاهى النص والمصنف فى قوله انه الدذهب تأبع للشييخ أى حأمد وقال القامى أو الطيب 
اله ظاهر المذهب وا ماوردى وهو الذى صححه البغوى والرافعى وغيرهما وفيه نظر فامهم قاسوه 
على خيار الشرط والشنمة والفرق بينه و بين خيار الشرط والشنعة أن ههنا يأخذ الأرش فى مقابلة 
ما قات من امال ويسقط إلى مال ا قال االصنف رحمه اله تعالى فهذان معنيان ليسا فىخيار الشفعة 
والشرط والمععي الاول أحسن وصورة السألة إذالم يكن مانم من الرد ولا تأخر مقط أما بأن يجهلا 
(| فودية ة الخمار أويكون فى خيار الصراة علي القول بامتداده أو أن التشاغل بالاتفاق على الا رش 
لا يعد إعراضاً عن الرد ونظر القاذنى حسين وغيره هذه امسألة بح الشفعة لا نصح المصالحة عنه على 
أصح الوحهين خلافا لألى إمحق المروزى وقد عرفت ما فيه قال القامي حسين وقال أو استدق 
ثلاث مسائل أخااف فيها أصحانى حد اانذف وق الشنعة ومقاعد الاسواق أجوز الصلح عنها 
ومنعها سائر الاصماب لامها ليست مال وانما يصمح الاعتياض عما هو مال فأما إذا كان حماً مجرداً 





.الأشجار الى رٍ ردت المساقاة علا اذا خرجت مستحقة أخذها سالك مم الساران كانت 

بأقية وأن جنفاها وتتصف القيمة بالتجغيف استحق الارش ايضا و يرجم العامل علي الغامب الذ 
ساقاه بأجرة المثل يا اذا غصب ققرة فأستأجر رجلا ليضر بها دراجم يأخذها امالك ويزجع الضر 0 
بالأجرة على الغاصب وفيه وجه أنه لاأجرة له مخريجا على قولى الغرور لأنه هو الذى اتاف مننعة 
|| نقفسه وتشمها بفوات الثار بالاستحقاقء بفواتها في المسساقاة الصحيحة يخائحة وان اقثنها المار 
واستهاكاها فاما نصيب العامل فامالك بالخيار بين ان يطالب بغمانه الغاصب أو العائل وقرار 
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فلا اتتعى*وقد عرفت أنجواز المصالحة هنا ولعو ازها فى السائلالئُلاث للفرقالمذ كور ولدلاك 
ابنسر ينح لم ينقلعنه موافقةألى إسدق إذا خالف ف المسائل الثلاث يالف فى حق الرد بالعيب فانهلافرق 
دنهم أوللرد بالعيب أولى كقدم وا كتفوا بنسبة الخلافهنا إلىابنسر بح (وانما) قلت أنالمصالحة هنا || 
أولى بالصحة من السائل الثلاث لما أشار اليه الصنف من أن خيار الرد يجوز أن إسةط إلى امال 
فىحالولا كذلك الحقوق الثلاثة ولأن الاأرش مأخوذ فىمقابلة حال نائب ولا جرء (قال) القاضى 
أبوالطيب هنا أنه لايصح الصالحة ءن ااشفعة قولا واحداً ولم يمك خلاف أىاسحاق مع حكايته 
لاخلاف هنا وهو متنف ىكلام لأصنف ره انه هنا قانه جمل الشفعة أصلا مقس وقول الصنف 
فى تعليل الثانى خيار فسخ بمحترز بالفسخ عن القصاص والوصف حاصل فى الأصل وهوخيار الشرط 
والشفعة فان فيهما فسخ البيع وإبطال <ق الشترى للتنقص لكن هذا القياس لايكني بدون 
إلغاء الفرق امتقدم والأصعاب يقولونالأرضجزءمن الثءن فىمقابلة الجزء الثابت يا سيأني ومقتفى 
ذلك أن بحوز والصالحة عنه كا قال ابن سر يج فانه ليس فى مقابلة <تى مجرد ولا سلطة الرد 
ولذلاك انفقوا على جوازه عند <دوث عيب جديد * : 
والتفر يم وهو مذ كور فى الكتاب (إنقلنا) بالصحيح وهو أنه لامجوز فتراضما على ذلك فانٌ 
كان امشترى علا ببطلان المصالحة بطل حقه قطعاأ وإن ظن متها وعليه يحمل كلام الصنف 
(فوجهان) وحكاهما الامام عن تقلى العراقيين وتعايلهما ما ذكره الصف والذهب عدم السقوط أ 
قال (وممن) صححه القافى أبو الطيب وابن الصياغ والقامى حسين والبغوى والرافمى ومن التفر بيع 
أيضا إنا (إن قلنا) يجواز الصالحة سقط الحيار و يبت الأرش أو مااتفقا عليه على البائع و إلا فلا 
فأن كان أخذه وجب عليه رده ولو صالح عن العيب عى مالوجوزنا فزال العيب لايدب رد 


الغمان على العامل لا نه أخذه عوضا فى معاوضة فاشبه المشترى من الغامءب وذ كر فى التتمة أن 
بعض الأصاب ذ كر في المسألة على ماإذا أطعم الغاصب امالك الطعام المغصوب فيجى” من هذءا” 
وجه ان القرار عي الغاصب (وأما) نصيب الغاصب فللستعق مطالبته مها وفى مطالبة العامل وجهان 
(أظهرها) عند المعظمالمطالبة يبو تيده عليها ما لايطالب عامل القراضإذاخرجمال القراضمستحقا 

| وكا يطالب المودع من الفاصبت (والثالى) المنع لأنيده لم تثبت عليه مقصوداً محلافالمودم بل يد 

| العامل مستدامة حكقاً وهو ناب ف الحفظ والعمل كأجير يعمل فى حدديقة وعلى الوجبين حرج ماإذا 
تلفت جديع الغار قبل انقسمة مجانحة أو غصبت قان ثبتنا بد العاهل عليها فهو يطالب بشهانها و إلافلا واو 
تلفثىء من الأشجار ففيه هذانالوجهان (و إذا قلنا) بأن العامل مطالمب بنصيب الغاصب فاذا غرمه |أ 


(م0"” ساج؟ل جموع ‏ عزيز ل التلخيس ) 


0 :خؤ سه 
مال لانه أخذ علي جبة العاوضة قاله البغوى ولا فرق في جواز الصالحة بين أن يكون" الثمن 
ذهباً فيصطلحان على ذهب أوففة أو حالا أو مؤجلا قاله الجوزى ه 
(إنائدة) الأرش ف اللغة . أصله اهرش أبدلت اطاء مزة وأرش الجراحة ديتها وذللك لما يكون |أ 
فيه منالنازعة وأرشت اهرب والنار إذا أورثتهما والنار من نين التوم الأفساد بينهم (وأما) فى الشرع ْ 
فتال بعضهم هو عبارة عن الثىء المقدر الذى يحصل به الجير عن الفائت(وقال) الرافعى هو جزء 
من الدّمن نسبته إليه نسية مايتقص العرب من قيمة البيع لو كان ساما إلى عام القيمة » ظ 
( فرع 4 لناصورة يرذى امشترى فيها بالعيب ولا يكون له مانع من الرد إذا أطلع على 
ذلك فىمرض موته ولا تنقطم مطلبة الورئة عن البائع على أحد الوجبين وسنذكر عند الكلام 
فى الأرش » 

« قال الصنف رحمه اله تعالى » 

١‏ وإن أراد أن برد بعضه لم يز لان على البائع ضرراً فى تبعيض الصفقة عليه فم جز من غير 
رضاه و إن اشترى عيدين فوجد بأحدهما عيبا فهلله أنيفرده بالرد فيه قولان (أحدهما)لايجوز لانه 
تبعييض صفقة علي البائم فل يز من غير رضاه (والثانى)يحوز لانالعيب اختص بأ-دهما لجاز أن | 
يفرده بالرد » وإن ابتاع اثنان عبداً فاراد أحدها أن عسلك حصته وأراد الآخر أن برد حصته جاز 
لان البائم فرق لألك فى الايحاب لا لجاز أن يرد علة أحدها دون الآخر كا لو باع منهما 
فى صنقتين ) « 

ْ ( الشرح ) هذه ثلاث مسائل الأولى إذا كان المبيع عيتا واحدة فى صفقة واحدة فان 
كانت كلها باقية فى ملك امشترى فليس له أن يرد بعضها يفير رضا البائع لممنيين (أحدهما) تفر يق 
الصفقة (والثانى) أن الشركة عيب فاذا رد النصف كان معيبا ولا يحوز رد العين إذا حدث فيها 





' فنى رجوعه على الغاصب الحلافالمذ كور فى رجوع الودع والظاهر انه يرجم وهذا الذى ذكره صاحب 
البكتاب ومواضع العلاماتني الفصل غير خافية (ومنها) قوله ذمان المشرى فانه قصد به الاشسارة || 
[إىالاستقرار وفيه ماحكاه صاحب االتقمة (وقوله) ونصب المساقى أراد بههبنا الغاصب الذى هوق 
صورة امالك وقد يسمى العامل مساقياً لأن كل واحد من المفاعلة مفاعل واو حذف لفظ الغاصب أ 
من قوله يظالب به الغاصس من لكان أقرب إل الفى لأنه إذا اختلف الانظ أذهب الوم إلى اختتلاف 
الى والمراد من المسساقى هو الغاصي ه 

قال لإوإن اختاف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط نحالفا (م)؟ا ف القراض )4 * 


حمس مت مم سي 
ا ا 



















ب الأواس 


عيب والمنم فىهذه الحالة لا يكاد يعرف فيه خلاف وصرح القاائى حسين أنه لاخلاف فيه (قال) | 
الامام ورأيت لصاحب التقر يب طرد القولين فيه وهو خطأ غير بعيدوهذا الملاف قله الثانى | 

| حسين عنصاحبه فيا إذا باع النصف ومع ذلك غلطه و إن كازقد ياع بعض العين لغير البائع فكذيك | 

عند الجمهور (وقال) الاوردىإن جوزنا تفر ب ىالصفقة فله رد مابتى واسترجاع حصته والتوقف حتى || 


ينظر مايؤول إليه حاله وحكى ذلك عن تقل الشيخ ألى على وحكاه القامى حسين عن صاحبه كم 
| تقدم وغلطه ولم يطرد الماوردى هذا فىحال بقاء انيع فىملكه بل جزم بالمنع (فان قلنا) بجواز الرد 


ش فُْ بده دكان ع لىإ سات ىء من المبيع 8 بك المشترى من غبر مقال وأوذة ابن الرفعة أنه ظ 


|| لايغال يبقى الباقى يجميع الثدن ولا سترجع شيا ويكون الردود كالتااف قبل القّض و يكون 
| فائدة الرد التخلصعن عهدة اأبيع كا قاله القاضى حسين فيا إذا أبرأ من الثمن قلت فالقاضى ح ين 
| وافتى الامام ىماقال وعلل بعدم الفائئدة فى الرد لو قلنا يسك اللديع وله أعل (وإن قلنا) بالصحيح 
| الشهور الدىجزم به للصدف أنه لامجوز له الرد ففىحالة بقائه كله فى مذكهلا أرش له لانهمتمكن 

من رد الجبيع وفىحالة خروجه عن يلك إن كان بالمبيع نقد حكى الاوردى عنه في وجوب الأرش 


| وجبين مبنيين علي التعليلين فيا إذا باع الجميم(أصحهما) الوجوب وسئذ كرما فىكلام اللصنف فى دم | 


< لامكن لانه يسرى إلى الباقى و باطبة على ماسندكره فىكلام الصنف فى خروج الع فان على القول 


| الجيع حرفا يحرف والصحيح فيا إذا خرج بعضه بالبيع دنا أنه لارد ولا أرش (قال) الشافمى رحمه | 
| اله ف تمر ولو كان باعها أوبعضها 5 عليه بالعيب ل يكن له أن جع على الام اذبىء ولا من ظ 


5-2-0-2 . 
. 


إذا اختلف امتعاقدانفىة'.ر المشروط لاعامل ولا ببنة مالفا كاذ كرنا فى القراذى واذا محالفا وتفاسخا 


| اقل العال فق قويه للعامل بو إن كان سد تناكل اجرة سل عله ومن مالكوردى اماعنه اننا | 


| لاءت-الفان بعد العمل بل القول قول العامل وعن أحمد إنالقولقول المالكو إن كان لأجدهها بينة 
قضىله فان كان لكل واحد ممهما بينة (فاقلنا) بالنهائر وهو الأصح دكا لولم تكن بينة فيتحالفان 


| (وان قانا) بالاستعمال فيةرع بدنهما ولابجرىقول الوقف رالقسمة لأنالاختلاف ف الءقد والءتد لاوقف || 


1 ولايقسم وقيل نجىء قول القسمة فى القدر ال#تلف فيه فينقسم بدنها نصفين وو ساقاه شر يكا الحديقة 


ْ 0 العامل شرطنالى نصف القار وصدقه أحدها (وقال) الثانى بل شرطنا الثاث فنصيب المصدق 


ا 





4 





.سجر 3 لمهي م السام يه نم مسصخصطم وا اا لبعد ل م سو[ 





له مالا يكال ولا يوزك فوجد بدعصه عيبا برده جميعاً أو بأخذه جه وأن كان مأ يكال ووبوزت 





قيمئه من العيب (وقال) فى الأم فى اختلاف العرائيين فى باب الاختلاف فى العيب واذا اشترى 
ارجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دله له 
البائع م يكن له أن برد النصف بحصته من الثمن على البائم ولا برجع عليه بدثىء من تنص 
العيب من أصلالثمن وذ كر الشافمى ره اّكلاما أ كثر منذلك سأذ كره عند بيع الجيع فانفيه 
إسّارة إلى أن العلة كونه ل يأنس من الرد وهناك أذكره إن شاء الله تعالى كلام اللصنف رح الله 
يقتضى أنه اذا رضى البائم جاز ولنا فىأفراد إحدى العينين بالرد برضاء البائم وجهان (أسمهما) الحواز ظ 
فليكن مااقتضاه كلام الصنف رحمه الله جاريا على الأصح (إذا قلنا) بذلك فاو بذل للشترى أرش 
قصان النقيض هل يبر البائع عليه محتمل أن يأتى فيه الملاف فبااذا طلب أحدهما الرد مع أرش 
العيب وطلب الآخر الامساك وغرامة الأرش (فان قلنا) يجاب الشترى أجبناه وأببرنا البائم ومن 
ذلك يأني فى للسألة أوجه (أصحها) امتناع الرد إلا برضاء البائم (والثاى) الامتناع مطلقاً (والثالث) 
الجواز مع أرش التبعيض (والرابم ) من غير أرش وهو مايقتضيه كلام صاحب التقريب واماوددى || 
والوجهان بعيدان والا كثرون على القطم بخلافه| وقد أطاق | كثر الأصحابهذا الح > والحلاف 
فى جواز التبعيض ول يفرقوا بين التقوم والثلى ولا شك أن ما ذ كروه يظهر ف المتقوم للمعنبين || 
الذكور ين (أما) الثلى فالحنطة ونحوها اذا اشترى صبرة حنطة فوجد بها عيبا فأراد رد بعضها قال | 
صاحب التتمة (ان قلنا) ف العبدين يجوز فها هنا كذلاك و إلا فوجهان والثرقأن رد البعض لايؤدى ١‏ 
الل مجهيل الثءن قلت وينبغى نناؤهما علي خلاف سيأتى أن امانع الضرر أو احاد الصفقة ا(ن قلنا) 
بالأول جاز لأنه لاضرر (وان قانا) بالثانى فالصفقة متحدة فينبنى طى أنه هل محوز تفر يق الصفقة || 
أو لا فعلى (الأول) يجوز وط( الثالى)عتنم ولابضر كونالتفر بقهنا اختياريا لكونه لاضررفيه وقد 
رأيت السئلة منصوصاً عايها فى البو,يطى فى آخر باب الصرف قال ومن اشترى من رجل متاعا 





قم ببنه و بين العامل وقى نصيب المكذب الحم بالتحالف ولو شبد الضدق للء_كنب أو للعامل 
قبلت شهاديه لآنه لاجر مبا 8 ولايدفم مها ضر رأواذا متلق ق قدر الأشحار المعؤودة عليها أوفرد ١‏ 
ثىء هن امال أو هلاكه فالحمي على ماذ كرنا فى التراض » 

إفرو ع أحدها إذا بدأ الصلاح فى العرة فان وق المالاك بالعمل نركبا فىيده إلىوقت الادراك 
فيقسمان حيامن. إن جوزناها أو يديع أحده! نصيبه م نالثا ىأو يديعانمن ثالث فانل, يشقبه وأراد تمسميته || 
القرأو از بدب فى على أنغيره أو تضم بن انجعلتاغيره ليجز وأنجعلناتضمين فالأى عمجو ازه كافى!!:كاةوقد 








| فو ير ان شاء أخذ الجيد بحصته ورد مابئهى وهذا صر يح فى الجواز ودالطلى أن المراعى الغمرر 
| ولو باع المشترى للمشترى بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد بالباق عيبا (قال) القاى حسين 
أ الذهم أن له الرد اذ ليس فيه نبعرض اللك على البائم وقيل لابر ده (قلت) وينيغى بناء ذلاك على أن 
| المانم الضرر أو اتحاد الصفقة (ان قلنا) بالأول فله الرد (وان قلنا) بالثالى فتخرج على التفر يتى م 
تقدم وسيأنى حكه فى حكلام للصنف فى بقية هذا الفصل ان شاء الله تعاللىه 

| فرع » لومات الشترى فى هذه "صورة وخاف وارثين فهل لا حدها رد نصيبه فيه ثلاثة 
-أوجه (أحدها) ليسله الانفراد لاتحاد الصفقة وهوقول ابن الحداد (والاصح)عند الرافمى واستدلوا له 
|| بأنه لو سل أحدالابنين نصف الثمن ل بلزم البائع تسايم النصف اليه فم لهذا هل ,يحبيله الارش فيه ثلائةأوجه 
( ثالثها)أ نأيس على ارد رجع والافلا وهوالاصح عند القاى حسين وقدذ كرالرافعى هذه السئلةعندمااذا 
]| اشترى وكيلعن رجلين وسأذ كرماقاله هناك ان شاءاللهتعالى ( والثالى) يحون ينفرد بردنصيبهلا نه جميع 
|| ماله حكاه الرافعى (والثالث) أن البائع تير بين أن يأخذ نصف المبيع ويعطى نصف الثمنو بين 
إ| أن يعطى ندف الارش و غير الذى يريد الرد على استاط حقه قاله الماوردى وحكاه العهرانى أن 
| أبا الطيب ذ كره عن ابن الحداد فى شرح لاولدات » 

إالسلة الثائية4 اذا اشترى عيئين من رحل واحد صفقة واحدة ولا صور (احداها) ماذ كره 
ظ الصنف أن مجد العيب بأحداهها وهما باقيان فى بده فهل له أفراد العيبة بالرد فية قولان (أظهرهها) 
ش' عند الاوردى والرافعى وقال القامى أبوالطيب والرو يانى أنه ظاهر المذهب وقطم به الشيخ أبوحامد 
| وهو المنصوص عليه فى الأم فى كتاب الصلح وهو قول ججهور الاأصحاب أنه ليس له ذاك بل 


أ دوعن النى يِه أنه خرص علي أهل خيدر ١7»‏ وقل لامجوز لأنه بيع الرطب بالرءم تأخر أحد العوضين 
| و الف الزكاة لأنها مينيةعلى المسامحة وكذا قضية خيبر لأنه يتسامح فىمعاملاتالكفار مالايتسامح 
| فى غيرها و مجرى الحلاف فيا لوأراد العامل تضمين المالك بالحرص ( الثاني ) اذا انتطعماءا كبستان 
| وأمكن رده فنى تكايف المالك السقى وجهان (أحدها) لايكلف م لاحبر أحد الشر يكين على 
| الضضانوم لايجير المكرى علىعارة الدار الكراة (والثابى ) يكاف لأنه لايتمكن العامله ن العمل إلابه 
| فاشسه ما اذا استأجر ه لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه اليه فعلىهذا أو يسع فى ردهازمه للعامل أحرةٌ 
|| عمله فان لم يمكن رد الماء فهو 5 لو تلفت الار بجائحة ( الثالث ) السواقط وهي السةف التى تسقط 
| من النخغل مختص بها الملاك وما يتبع العرة فهو يينهما (قال) الشيخ أبو حامد ومنه الشماريخ 


لسع سمي للتصمر ‏ سس - 





الس م يي ١‏ لجسي مر اي ١‏ سسب مم سم ص ممم ١‏ لصم 





سي مك ا ا مت بس مص يس سروم مصصصم مسد اسك مم 





)00( حديث 6 أنه ويه خرص على أهل خيير تقدم فى الزكاة »د 






بردها جيعا أو يعسكهما جيعاً سواء كان ذلك قبل القبض أم بعده وسو لكأن ما يتساوى قيمة 
كالكر ين هن الطعام أو حتاف كالعبدن والُو بين هكذا ذ كر «وقد تقدم عن متصر البو ,بطى 
أن من اشترى ما يكال ويوزن أنه محوز التبعرض ومقتفى ذلك أن جوز افراد أحد الكر بن 
بألره (والقول الثاتى) الحواز واختاره الرو يابى فى الحلية والقولان عند الماوردى والقَامى أى الطيب 
والزالى والرو يالى وغيرمم مبنيان على ثفر يق الصفقة (ان قلنا) يغرق جاز والالم يجز لكن قياس 
هذا البناء ا قال الرافعى أن يكون قول التتحو بز أطهر وأشار الى المواب بأن الصفقة وقعمت 
مجتمعة ولا ضرورة الى ثفر ينها فلا يفرق ي#ني ولس كا اذا جمعت حلالا وحراماً أو حلالين 5 
| أحدهما قبل القض فان التفر بق هناك ليس اختيار يا وحاول ابن الرفعة اثبات قول ينم افراد 
| المعسب بالرد (وان قلنا) محواز ثفريق الصفقة وذ ار رهن نص الشانعى فى الصاح مابدل دلالة طاهرة 
| على ذلك و يمك نأن يِوْحْذْ من كلام الصنف مايد لله لاأنه عال المنع ما يحصلى من الشرريتبعرض 
| الصفقة فل يجز من غير رضاه وهذا الكلدء عر را رق 0 اذا رضهى فالراجتح أن لامجعل 
| القولان مبذيين على ثفر يق الصفقة بل مرتبين بأن يقال ان منعناتفريقالصفقة منعنا هناوالافةولان 
| والترتيب أوذق كلام الأثمةالذين أطلقوا البناءفانقد يطلق البناءعلى الترتيب و يبعد جعاه,اقولين رأسهما 
أوفق لكلام الصنف فان عل قول اللجوا بأ نالعيب أخص ,أحد هما ودذا يقاذبى عذوومه أنالعيب اذالم 
ْ نص وكان فيمء الامجو زالافرادمعالقوليجوازتفر بق العفتةوأهادأول كلامهواخر ه ان لناق ولا بالمئم وان جوز 
|| تفر ب قالصفقةلا جل الضر روقولا:الجواز ومنعنا تفر بق الصفقةقلتتفر بتى الصفقة التورى لا عكن القول 


بتتتيتستت تت تت ا ااا ا ب ووو و ره عع رس عم 


| (ارابع ) دفم يمته الى غيره ليعمل عليها وما رزق الله عز وجل فهو «نهما فالعقد فاسد 
| لأن الببيمة مكن احارتها فلا حاجة الى إيراد عقد عليها فيه غرر ولو قال تميد هذه الأغنام 
| على أن يكون لك درها ونسلها بيننا وكذلات لأن الدر لانحصل بعمله وو قال اعتاف هذه 
.فق اعتندك. وللك النصك من :وها افتمل. :وسب »دل الداق»ظل «صطاحين الغا والقدر 
| الشروط من الدر لصاحب العاف مضمون فى يده لهعوله مك بيع فاسد والشاة غير 
| مضمونة لأمها غير مقابلة بالعوض ولو قال خف هذه الشاة واعائها - ولك انمايا فقدل 
ٍْ فالقدر الشروط منها لاحب العاف «ذء.ون عليه دون الباقى ( الخلادس ) فال فى التتمة 
ئ ان كانت الساداة فى الدمة فالعا.ل أن يعامل غيره لينوب عنه ثم أن شرط له من اليار مثل 
| ماشرط لماك له أو دونه فذاك وان شرط له أ كثر من ذلك فعلى الكلاف فى تفريق الصفقة 
|| ان جوزاه وحرث ازيادة أجرة لأثل وان لم تجوزه فاليم له وان كانت لأساقاة على عينه 
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سوال 


| بلجود 5 نه ال عق اك ال بل ريا 11 )ا ثرو الاختيارى برد أحد المينين | 
| دون الاأخرى فكلا القولين الاذين ذ كرهما للصنف رحمه الله يفرعان على منمه بممني أن للشترى |أ 
| 34 منه وعلى مجحويز التفر بق القهرى فان أريد بالتئر يق القهرى فالترتيب يح 5 اقتضاه كلام آ 
|| الآثمة وإن أريد التفريق الاختيارى فلا ترتيب فلا بناء وهما القولان بعينهما وعلة الصنف تقتفى |أ 


عدم جريانهما فما إذا كان العيب فيهما وسأتعرض ذلك فى بقية الكلام إن شاء الله تعالى ثم أن | 
النص الذ كور عن الصلح يدل دلالة قوية على النع مع القول بتفريق الصفقة ول أدكر لفطه خشية | 


! التطو يل مم ظهوره فهو برد التحريم على تر يبى الصدقة والقول بالحواز مبنماً علها إلا أن يكون انا ش 
إأ نص فى موضع آخر على الجواز فى خصوص مسثئلة افراد العيب ول أقف عليه وأذلك قطم الشويخ |أ 
|| أو حامد بل منع والذى يقول بالجواز هنا يقول فها إذا اشترى شقصى دارين أنه يجوز للشفيع أ نيأخذ [ 
| أحدها دون الآخر وقد يحتمل ذلك فى شقص دار واحدة أن يأخذ بعضه و يدع بعضه قاله صاحب || 
| التلخرص قال الرافعى والتولان مفروضان في العبدين وى كلشىء لانتصل منفعة أحدها بالآخر (فأما) )/ 
| في زوجي خف ومصراعي باب ونحوم| فلا يحوز الافراد بحال وارتكب إعضهم طرد التولين فيه ظ 
| (قلت) وجمله صاحب التتمة مرتيا ( إن قلنا) هنك لايجوز فههنا وجهان و بناهها على أسل أسماو || 


القافمى سبي إذا غصب فرد حف قدمة الزوج عسرة فتاف ف ذه ودجع قبمة الآخر إل درهبن ْ 
هل يضمن خفسة أو تمانية (إن قلا) حمسة جاز له إفراد أحدها بالرد ( و إن قلنا ) تمانية فلا ( وإذا |أ 


]أ قلنا) بالصحيح وأنه لايجوز الافراد مال امشترى رردت العيب فهليكون ذلك رثا للها فبه وجهان || 
| (أسمهما ) لا لهو لغو ولو رضى البائم بأهراده حاز على الا صح هكذا أطاق الرافعى الخلاف ويشغى ظ 





ا يكن له أن لدب وريعامل غيره فلو فعل انفسحعت المساقاة رةه العمل وكانت أأهار كبا ْ 


للالك ولا ثىء للعامل والعامل الثاتى ان كان عات بفساد العقد ملا ثىء له والا مني اتتحةاقه أ 


| أجرة الثل ماذ كرناه فى خرو سج العار مستحقة 2 


7-0 كتماب الاجارة " وفيه ثلاثة أواب 5 
١‏ الباب الأول فى أركان متها 4 
قال (وهى بعك العاقدين ولا محفى أمى هيا نالانة ( الأول ) الصيغة وهى أن يشول اكربتك ظ 


| الدار أو أجرتك فيقول قبلت « ويقوم مقامهما ( و ) لفظ التمليك ولسكن يشترط أن يضيف الى. || 
| الثفعة فيقول ملسكتك منفعة الدارشهراً « والظاهر ( و) أن لمظ البيع لايقوم مقام التمليك لأنه |) 
١‏ موضوع للك اله لأعان)» ْ 














1 
مان 
ع مس سي مع سا 





(اذا قلنا) بحوازتفر ا 0 ر البائ وقد رذى(أما) إذا منعنا "ريق 
الصفقة فيمتنع وان رضى ولذلك قال الغ إلى أنه أق قيس الوجهين فما اذا رضى المنع قال لان استيحالة 
"فرق الصفقة الواحدة لايختاف بالتراضى وما كر الغزالى من أنه الأقيس حار على ماقرره من 

| البناء علىتفرري قالصفقة وقد تقدم أنالراجح عدم البناء وأن الا ولىأن يكون الخلاف مرتباً فكذلك 
ْ الاصح الجواز اذا رضي وهو الذى نص الشافعى عليه فى كتاب الصلح ولاشكل طريقة الاوردى 
فأنه قطع بالموواز اذا رصي اليائع مع بنائه القولين عدد عدم رضاه علىتفر يق الصفقة ولو أراد رد السليم 
والعسب معاً على هذا القول المائع هن الافراد جاز قال الامام لم يختاف العداء فيه وعلى القول الآخر 
اجوز للافراد (الا صحح) اللبواز وفيه وجدحكاه الاماء والغزالى فى الوسيط أبدلايردها الااذا كانا معيبين 
وضعفه الرافمى وحكى ابن يونس أن الغزالى قال (اذا قلنا) لابرد يطالب بالا رش وتعتبر القيعة بوم 
| العقد واعترض النابى عليه بأنه ليس ف الوسيط الا فيا اذا ثلف أحد العبدين والا رش يتعين فى 
مسئلة التلف بحلاف هذه السئلة اذ عكن (قلت) وهوكذإك ولا اتجاه ما قاله ابن يونس نم لوكان 
صاحب الوحه امد كور الذى ,بول اله لايردها الا اذا كان معيوان يقول أنه لايرد المعيب وحده اتحه 
عنده طلب الارش لكنه يذفيه قول الامام فيا اذا متعنا الافراد أيه يختاف العلماء فى جواز رد 
| الجيم فتعبن أن يكون الوه الذى ف الوسيط بنع ردها تفريماً على جواز رد أحدها وحينثذ لاوجه 
| لطلب الارش لاءكان الرد ولو أراد رد الساء بم وحده قطع الماوردي بأنه لايحوز (وقال) ابن الرفعة أنه 
ظ لاخلاف فيه لابه انما يعحوز 5 0 التبعية واللّه أعل * واذا جوزنا الاهراد فرده استرط 
فسسطه من العن بلا خلاف وقد تقدم دن الامام تعليله واءتراض انين اارفعة عند الكلام فى 
| العين الواحدة » 





فتتح ألباب عقدمات (احداها) أنهسيعمل فىهذا العقد لفظتان(إحداها) الاجارة وهذهالافظة وأن 
اشتبرت فى العقد فهى فى الاخة اسم للاجرة وهى كراء الاأجير وذ كر الجبان فى الشامل أن يقال 
| هااحارة أيضاأ- بالغى وى قال استأجرت دار فلان وأجرلىداره وماوكه يؤجرها إنجاراً فبو مؤجر وذاك 
هجر ولا يشال مواجر ولا ا أجر (أما) المؤاجر نبو منقولاك اع إل جار موّاجرة 3 يقال زارعه وعامله 
| وأجر هذا فاعل وأجر داره أفمل قاعل ولا بحر منه مفاعل (وأما) الأجر فهو فاعل قولكأجره يأجره 
يأجيره ويأحره أجرا اذا أععلاه أجراً وقولك أجره اذا صار أجبرا له وقوله تعالى ( طى أن تأجرنى 
| تمانى حبحج ) فسره بعضهم بالعني الأول فقال تعطينى مت تزويجى إيدك رعى العنم هذه للدة 
و بعضهم بالثالى فقال تسير أجرى واذا استأجرت عاملا لعمل فأنت أجر بالمعني الاول لأنك تعطى 
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ئ | ٠‏ (ارع ) ل أ و حديفة ري ظ عثر اموا ندر لتو واقق فياه راحعانن | 


نمير 0 0 هم 0 تفرد أحدم| بسبب الخبار بحم اباي عبليين 
ا | قرط ل ني أجدها ما خبار لوث ونقض أعنا. عليه ذلك ما قيلي ,لضي أوجدا ليب نيما 1 
|5 مراع اب ب زوجي خف أد م قسارى أجزن 2 1 د فان أب حنمن رحب لقو ظ 
ظ | في هذه للوانع نع الأدمة مثل مادام (الجواب) عن ' رم خارف بردي ضر ظ 
[ الئل ل كورة, 9 ؛ ماح و رم ايض شرل 67 مام قد (إبدفى | 
ئ |الأسل لال عوزأن برد ود لذي شر فيه لير ل اللي وده فنا بكم ف طورة احيب ١‏ : 
١‏ عدي بين وها بقبتان أن رفي ٠‏ مسألة |, كناب على أن إلا كاج للمنف رعو لله يحتمل أن 1 : 
0 شل هذه الدورة : والجورة ل الثاثة الني في سئذ كرا و !ده | 5 كان اليم 7 ذفان ؟ كان لأ ١‏ سس شْ 























جد 


أ الصورة ين أن التامى (؛) فى 1 القولين ين نما إذا كان الم ل أنيماما و كل إإء 
إنبنا وأنقدع الث ول يذكر' الزن نبب( 00 00 "(المورة الثاني )' وجل' 
ظ |الليب مهما جميما' ارا بافمان فله ردهما: ليا وفى إفراد عدا لد ارلا لا نالسابئان نل لان 
١‏ حشين ) الاسام 0 “وارانهى وفيرمم وقد قلي التنيته عن أن كلام 5 بعم القع الي فيأهلته” 
١‏ |المرورة م إن كان سأ كليًاعنالتصر نح بها رلائهك أن الشبخ ا حامد رجه ان له بقع كذ بطز بق 
| لز ع ]ها الإزاغ فى جريان الملانا عند غيره وق ل صاحلب الاستقصاء'عن صاحب الأفشأم - 
أ لجر إدراد أجدثها بالزم إجاعا. كالطءام الواعب (قلك) وهلي ليس إصر 2 ,لان نشي الشلدي. 
لهم لادكيل والوزون! نه برد بمشه' هلح ما إذا' كاتاربائيين ل الجوار لثمدر در ردما قن : ظ 
بجعم وس ملع 'هنالكي| مل طن لشم أ نوامد وغيرم مكلف تلوق بنرا ش. ظ 
ترق الم ل انقلا غرفم علد إللزرايناء هنا مم رو تررق الى طن بتري" أ 
اقيرب أنو عنمت بتي مناراة عراب جار تجرد ريرش ويتتني من اها أذ كريد ارى: 
رازه ار لاني رجا تعر فيب قفر بن العرقق لى ره الف رارك الجا 
الهو فز باذج الج فوب ل يج إحرف لبط الوكين 


1 











امل الا 00-0 


الوذ وآبر ني لا لأ» بير أجير لى وأجع اليلةفي آعره أ أ عطي الاسم 


ل ممني مفاعل ل اليس وم هذ هذا الغمر يذ كم أن الي إولتابة) لك ا 74 ا 


/ ا . 








ا | الطامر( لمر من قل اكتاب الأول ره وأ جوز الزراٍ ٠‏ إن كن لق 50 
الأب أنع وى الثئثة لبو 9 0 دبيجع عل كن لأف مل لبو 0( النولين ا[]ياض بلأصل 


| أو لابقا كثرقة من للقي" 7 ان ا انع اذى من 0 ع نالبويطى 
| والتهى بقدى 'ستف كرما اتلاك.المز رين كلاجايدل طى' أخلافه'وهو مأيْقَتمَى كلام الماوردى 
ظ أه الع لالأس عدا ألاوردى اماع ترب الصنقة وللراد الف إما حنا و إما شرع فان 
١‏ كُوزة” الأفراد زد زد الكقْ وآسنقن ذ من العم خصته بلا تخلاف وقد تقدم تعليله عن الأمام واغتراض 
1 اتلد لبت بن سلدين لتو ليتع لسمى عل اقل نفل لحت 
ف ف قلف فالغل للتخرى نع ابتامة زيادة روغ عل ماعثرف به البأئع (للار) عد 
القانا عل لال لل" ا ححيث 5 كر فى أب اختاواق التبايمين أن القول الول 

1 ين 37 لأ يرد منه ما اعرف به وهذا ألتول به قاض يأبو اليب 
1 3 1 و اختلاف الاين ( ولأ )أن ا اله ل ثول بارج لاه تلقف فى يده أشْيه 


١‏ الأسيمم عا وألقيمة كا أ ا ولقر الفا ب الى عي ]إملاك فيدءوهنا هذا إلقولفي 
1 5 1 )0 با لاا ء 5 ع[ ١‏ 1 مي 


| اقلا المراقيين قيين أيضا وقد رأيتهما افيد ولك نهل تفريم علي جواز إلافراد وين 00 ظر سأنبع 
٠‏ 06 ام لمم رت / يهم 

| عليه ل فى 2 كد م والإعماد فى حكابتمياً هنا على قل الام وق اقتصر الرافيى رمه له 0 

جحصة للرديد منبإلن ول يتمرضوا لشى. آخر ولاشلك أن لتر إذا كإن مميبا أي 

0 اي لتعذر رده كا جب الا وش إِذا لف للبيع كله ونين عيبة وما سكتوا.عن ذلك 

اجالة له علي ذلاع إلببكانرواقتصاراً, على القهر الحتمىبيهذ! لليكان., إن ل يز الافراد فتولان فيه 

حكاء اإلقاضى حسين وطثفة(ووجوان) فها حكإه إه آخر ون واقتنمى إيرادالراف والنووىارجييحه (أحوجرا) 

ندراج وغيرهوهوالنىة :كر إلش بعلم والقٍانى أبوالطيب ١ف‏ ىتعليقهما ,لافسخ.لهولكن يراجم 

ْ وليب ! إن ا ا ع ا 9 هو إنىقلبار ع 


ْ أنو 59 لوأل برد عفان 9 عنام التول برد “رش المع هل الل لفان 
فى الول تجن إلى يم العقد «أوت.يدم قبطن فيه الخلاف"الدي فى /اعتبا اقيسة لمرقة "أرق المي ظ 
القدسم وسيأوأإن عكالل اندر سعدكا) امتبارقل اليتون [والّجدالثانى) أنه نيح قيمة التالفت 
١‏ .تبات ا#نردكيا 7 يفخ التقد قال | ل وهو اتشتباا القائلى” إن الطييي وأحمج اله بأن النبى 


ظ القدآر نبي 508 اككتريث وأستك ريت وكا بت عمنى سل مكارى والذكرى 15 
ْ فيل الكازق بللكارى أبن م وان 5 للد جرة فوى ق رسا ندر وو 


لي ا لي ا ل يي بياس سانيا 





ِ- -س 





ست سج سوس عو مع وسو وا ع بسي ا ا ع 
لم لوس ع و ا ري و . مطتيه ربوا" ااا نر :لله بجت جات لا اج ا لص اجن لجاااع لصدريد ساق ينبي دك مدل نطفلا سس 03 080074 ا 1 لس .سيد ماسو 


عه - جسوييية ميم مسس سم مل لاطت ساس عنصن ميمه مصبم بم به اسيك سمس 





ظ ىا عليه سل ,مي فى طهر أ برد الشاوبدل اللبن_ ل لكر( لمث ) روط أر ذاك ه فى تليق قاين ١‏ 
ظ ألى الطيس بل_الدى فيها أبا اذا قلتا.) لابرد رهم بالا رش م تقدم عنه و حك فبه لاا يوأنا ' 
]| ( إن قلنا ).4 رده فيرجه بحينته من الْن.قال وقال .عض أهل رامان المتد على هذا القول.فييما 


رهام يرد الباقى وقيمة التلفب .لايس ةرجم كاه فى الصراق. قال للتاضى.أبو اللي وهذر قيطا | 
يلف نس لشانمى لان نص عل فلك اختلاف إلعرابين.لثالدبرحع إلى «ستهلنن لقن | ْ 
م فرع عليه بوذ كر الاختئلاف فالبحب ءن الرافعى رحهى انه إلا أفى > يجأون القامى أفالطيسءقه | ْ 
عن يعض اللواما زينيكيا عرأيت لكنه جمله مفرعا على النول"بالرد وسكاه الامام وقينه وجملة | 
اإلغزالى والريافمي رحم.هما الله مفرعا.على قول اام 5 يقد ولا تذفى منه وين مانأ المسل/ لفان | ظ 
أبا الطيب يقول ( إن قلنا ) لابرده أى 3 يجمه الأرش ( و إن قدا نه ل ديشر | ١‏ 
ا فيه (زجان' ولقؤلاء بتولرن (إن قذدا) يفرخسطتكيد القديط , دإلاعمل عتم عليه ) 
الره أو بعلم مهه قيمة التالف (فيد وجهان) والكلامان راجمانه إلى .ععنينوا+ ل لقا الم افير 
الرافسي تقول الذ كن اليه امختيئز أنى الطؤنب ووافق الرائمي طلن.قلاث ابن الرقحة ولاه لين الرفمة إن 
أبن اللفماغ, قل التولين فح ذلات أعني فى حنم قيمة التناف. الىذالمونجود ا بلماكلى) لألدام.وغه ه. و 
أرذلاك فى الشامل مل رايت فيه ماحتملى أن بكرن سن اله لدى عضر الرافعى وثبعة هو 
عليه فى؛النقل :عن أى الطرمك فى ابل اليصاغ قال مك ع أو الطييب عوا هن أهلنشواسان أ 
مخ خ المقد قال روهذا" بهو إلجنة الحد يك اأصراقافامل للرافميع , لالع رذلك وطن ءأنوطلشْمير فى قال ظ 
لأنى الطيس ولها هو لبعض :هال مخراسان يدينه ماف الطيقة أو الطب وقم تقيم الوايقى,لى ذلك | 
الممرانى فينقل لإسألة فى الزوائد من للشامل دوراد دة لول القاشره ذهو للسية ولى ملق لاصماغ. .اهبا ظ 
ٍ 


[ 
/ 


لبي ميرح هى القائ:! وإين الضباغ ياقل عن أذ موافق.لهيوهالجنة جاولمينصوص عليه بى 
البو يطى لأن فى تنص اليو علي ولو اشترى مو بين فى صنقة واحدة نه سا0 أحدها 30 ظ 
بالآخر عمما فلن أ برد الفائم . 0 3 :“نتاف وبر جع َمل لعن “أذ أسطاه نان كس ف 0 
التول قول البائم من قبل أن العن كله'قب زم برهي اسقاط الثى. عنه لما بدعى من | 
كرة قيمة العائب ولا أقهل ,دعواه قال ار دم وله قول؛آخى كفا , اشترئى ثييثي.فى بصدقة واحدة ) 
فبلاك وأحد وأمابُ بالآخر عيبا » ان له الي الرد لمن 35 أنه كان “أن برة آلب . ٍ 3 ظ 


عأ ةو م 5 ال اع علج ع , 37 


6 
مكيل 


امهب ملعا دا 





(الندمة اثثائية) أصل هذا المتد من نالكتاب قو ثعالى'(فان أرضمن 0 رهن أجؤره, 0 


01 


وقصه : موسى وشعيب عليهما السلام ومن المبر نحو قوله صل الله عليه وس < أعملى الأ ش عي أحرته | 









ور ف 0 ْ 20 7 0 ثبات 2 
زر نافيا القع يايد الناقن ان الجر متا الأرلاش ع بع ارق وخ الال إن حدق 
فارز هبنو تفي د الجزاز الأنراذ فكي : تدان .فم دم الاثراد 5 نت بك اول 
٠‏ :هافن انحلا رلك ل أده مر جار اردق انظ وأا كنذا أشثرفي 
١‏ و نيد ااة زاجفة ليفك أنتاقها ب 1< ورج بالكاى: نميه زاتعفل “لق إن لبيك لالقولن فل 
١‏ | بكم راطو أن الن كلذ فل وز الخثرفق رارق الى أزاد رد اتوت نبرادط أ كر القن 
5١ 5‏ أواق. «أفرخوغ ليرا زجع :+ ام الوق" اؤلأ اليه بنزله لياد: دك ازيم وقية فز آكثر ك0 
]فر جروا ةلا عافن ول حادق رغد ل أن الوق يح ل 
ا ١‏ عوك لقذلة ووايةالاقر: عا طليين” ال الوذ سبل يزجم 4 الم رام اذل للبين 
ا | م أن ينظ والقاتم (هنل هو شق ماق البو لط «البيق ان 6 0 التؤل الآخز لق 
١‏ 1-2 الوتيم. أن قزل لوقن الك مرى وح كلام" الف لور مرخ 1 عم رد اأرود: ؤأول كلامه فيه 
١‏ انط اطي رزنا ثاله نو لتر ونا انما احتعت الى ذلك لتول” الثاني 
0 فى ااال ذنيع واحشله ميخ ان د ومذاء : محام مافيئه مه أختلاف لقي شعلا 
١ 1‏ تن انام أبن الؤيي. قل لله بق ا شري قري م ى نحدث ايك 
.متنا أنرز واد أب انلكا سكي ع نأختلا العراقتين ' غلرا . نن “جين '( أخدهما ) أنه تخرع سُِ 
ٍ | قم ليق انط مقر قر 21 نعف زد : ابه وهذا 1 ان أل فعة. كاه كل مات التَاميٌ 
ظ 0 غن 4 حي عد قر رفت 53 00 افق 








ظ راسم 5 ا إستثى 4 





١‏ سميج ومسويو 


0 *. حمؤؤ لاك الابارة مد" ظ 

١ 0‏ 5-7 نر ل أن محف عرقة إنماجة من نيت أبن عمر 
١‏ يمد لاعن يزرد ألم والطبراف فى الصغيرءن هب جابر أوفيه شرق بنقطاميٌ وه بن زياد 
الراوى عنه وأبو يعلى'وأبنّ.عدى واليرق من ديك أبى. هر برة وهذا الحديف_ذكره البغوى .فى.. 
الصاييح كم اكات وغلط بعض. التأخر ين من اللئغية فعزاه. اصع : ,العزارى وايس هو فيه , 
وَاعا فيه هن حديك أبى «ريرة مزفوم ثلاثة أن عير ياك فيه ودج استأجر. 0 


/ 





1 | مئها ووم يعاطه أجره علا ظ اللو ا ا 


1 مي عي لان وب لكايه ع ورد للد ماس ميج د جعي مي اي ونم ماتوت سيق 7 ليق حدما 22 بيغز ا 
ا م 0 : 0 7 ا 3 20 2 مب سومج ا د 2 2 






0 













١ 
ير‎ "0 


2 ا حلي ٍ 28 د 0 0 

١ 1 1‏ ف ثلثم 50 جد 1 110 : 
١‏ 1 9 ع لازا لا 100 0 أ 
: 1 ىن لوي 1 4ه * 5" 3 


|| ل أن الطيب أن اختلان اير دين قل انه من سس رهذا كد لان ذلك بن 2 
: 1 من الذاتي 0 ل 3 5 رَعَنا رك الوه 1 75 مة 2 ان الباق 0 


8 7 0 ع لهم ”م ا فر 
| أنا': يندت اقول قزل للشمى من ل 3 غيل أذاك ويد ارافان يذ 
ْ افير الل ملام 5 


: 1 م القائق حين الم : ارين ري أ كال ول موم م كان الفارم هو 


اقاري ول 0 ذا الثارة هو اليا : ترك د و التمة. 1 و ا مقرل 


ادك نلق ري 3 ل من راود اث فىالوشة الحا رفلت) فى قمر | 
| ارط لد لقلا يلام رقي الناف زقل) ادا | 5 التئمة فالقةل 3 
[ قبل أن القن كله فد للم للشترق وذ ويد إنقط الع من نا بطق من كارة نيه اثالث 


ل 


١ 08‏ سسع تع له وذ تشضه يل مهمه 


عرسي ال ل بج معيو ف > تمر هل 


سباك يبت يا بيت 2 1222 10 


للستت الال ل م 








١‏ يا أبن دعتو أى ا ندل للوحه الذي قاله ا التتمة بل ووه ولثمم هنا ميروفة « اباد أ 
0 4 كط : هر 
ص 7 6 لام 0 2 ا م على الهو ١‏ لأغرء حب ع 340 العنينُ لالع أنا أثثار 


, ا إلى 3 1 في 
. يدا /. 


0 


١ _‏ 0 5 0 0 5 
1 1 لك اقيقر زر بإرث لشفا 
١‏ عه 


0 110ب نا اويا 71 يع أحدها ققد جع الرافعي ينا ناك ود وبين ا 
أ انا اذا كن أحدنها الفا جزم ب 0 جامد هنا أيصا 000 الرد لا" عمل ال ٠ن‏ 
3 


تد - اسشا عض اسح حر ادل اس عم مسح ميته ممم اسلف بخ لهسا ا م لا لا ات ماتر ل امات ل اس 
8 . 


ا 


د 5 لد 11 نا كن | الب ج انها م س 0 9 لي ملا 0 نَْ إن المميح 05 رد 3 








اذ د بعر ا اعية له 5 وهو لق ناف بي مأتحكئى ف بحن 
ُ 1 ابن كيل نان الاسم والقاشاى (مقدمة أخرى) 2 ذف :. متحاب ب أن لتقو د علي فى الأجارة 5 ماذا: فنن ! 
ش 3 ابحق وَغَيده ١‏ أن للعقود عليه المبن لينتوق منها لنئمة لأن لأناقع مجذومة وخورد المقذ يحب 





0( 5 حديت ث4 درك 0 نفسه »ان مبودى ساق لسك :دلو” ثهره اده والنيقن"ءن 
1 عجديث ابن عباس وَفي حش زاوية عن عكرءة عنه وه +ضعف وسلياق الإييقى تم وعندهها أن عية 
ْ | اريمة عر وروا أجد طرطة عفن 0 إسئد ده »ابن سكن اعنتضرة ا 








١ 0‏ 
عم سي ا ا الال 0 جين مستبي يامب * اا 0 َ ١‏ 















لمكن الحيم. 0 الاك ا 7 وفئ | الثانية ثانية ال +وهذا 5 ىن اه أذ 8 أحدها رك 
١‏ داع الصحييح ادق الديين (أما) لو اع ل ليب وى الشويح فلا برد اليا تى لآن قعلما الك ' 
فى الأرش على عامس وق الصحيح فى ذنات , توقنف علي لجترقى العلة فيا با إذا باع البمضي هل هو | 
عدم افيأ س أو غيره وسيأنى إِنِ شاء الله ذلك بعد ثلاثة فصول * . 1 95 2 0 
0 4 استئني ,صاحب التلخيصمن وجوب الأرش طى القول بمنع الافراد مبسأة واحددة | 
وهى أن يكون قد باع أحدها قال ينظر ؤان كان صرحا ل يدأس فيه اليب ل الرحم | وان الريك ظ 
وان كان معيياً فى هذا الموجودقولان (أحدها) يرج ينقصانالعيميع )١(‏ والأخرلي سه الرجوع, (قلت) ) 
لعل مس اده إنكان ابيع سميج هن عيب حادث عند الشترىوا يدامن فيه طُ للشتري (الثانى) لثىي' | 
حدثٌ عتده فليس له الر جوع بالأرش أعدم اليأى من رجوع ابيع اليه 0 ذغا م وذلاك يوافتى ١‏ 
مناه الشسيخ أبو حامد ودو يى' على اذهب على ماس_يأتى .خلافا لانى اميق وان كان معيها ] 
سيب حدتث عنده فنى رجوعه بأرش العيبف الثانى قولانيكا لو تاف أحييها أو أعتقي. :بناء | 


1 
0 
إ 


8 


علي تفرريق الصفقة * , ب. 4غ 0 ) 
(فر 4 4 با د كرناه رين أن اطلاف اجيم ولسكموا مراتب أنى العيد ين إذ كن أحيها 
الفا المواز قوى جد ودونه اذا كان أحدها معيبا واللملاى فيه قوى أيضا وان كان الاسح فبعا 
المنع ودونه اذا كأنا باقيين فى مدكه والعيبياحدها ودونه اذا كابا ين وألعرب مهما | ودونه ف( فو العيد 
الواحد إذا ا لعضة ودونه ف العيد اذا كان كله بأقيا ف ماك فهذه ست ت موانب لا.يرد علالمحيح | 
1 فالا وله 0# 
(فرع) حم تقص أحدها بم تف ومنقه ويه ال امب الافي ويفبغى أكون ظ 
كذيك مال برض البائم بأحدها مع التقص الحادث فيصير كا لو يكن نص ولد ). أ كار ظ 
الاصحاب يطلةون لو ريع ان على العيد ين باعتبار قبمهما والرافيفى هذا الىاب قبل باعتيار قيهمهما 
الى سليمتين ولا يتأنى غير ذلاك اذا كان لاشتري جاهلا بالعيب فامه.انما يذل الثنءلى ظن السلامة | 
ولو وزعنا المنعايوما على.ماها عليه من العيب أدى ذلك الى خبطحرفناح دىعليه الامتحان»فالصواب [ 
تقدير السلامة كا ذ كرهالرافمىهنا وهى فائدة عظيمة نافمة فى. ثالثل (منْها) فى الشئمة.حيث يأخذ 
الشقص بقسطه من المن رغيرهاءن المسائل (وممها) فى الرايحة اذا وزع الهن فيجبر يما مخصه من الهْن 


١ 


ظ 








مجبن اراس ست 





أن يكون موجودا وأيصا فان الاذظ مضاف الى الدين ألا ثري أبك تتول أجرتك هذه الدار وقال 
: ا “3ه ٠‏ لله 0 ا : : 
العظم المين عير معدو عا.ها لان المعقو 2 عأيه وى العقدٌ, و و زْ ار 0 وألدين ليست 








| حالما “. 0 ميك » "بق عط 4 


ظ وصف اللامةر 0 2 3 - ضر لمر أن 5 بقسعه 57 ,أمباز الببلونه) 


: 2 عق ال بابى المرف اذا باج دخا بن بلدينارين. الخرج أجبدما سنا اختار القاجي 


أوالطيب وجاعة البطلان 1 بين أنه من ع قاعدة. 6 ل عجوة وأطلالشيخ, أوجايد .وجماعة الصحةٍ 
كدق ذلك ؛ الباب وااتدبيت " ب 0 0 الفائبة هنا رجح فظه مخز حب نيمل 


و 172 5257 : د . 
ل ل ل ا ل ا ل ل ا ا لور سسا ا وي تيور ل واسمبسسح ب سساو وج سيوع 


١‏ لقن ال رن هذ و أن السئنة وأ تأده المنترى نشد 
بع القور رلاى جر م 





9 3 نان ردم نز ١‏ كل م حنيفة, رصي الله عنه الك 0 


0 را 
3ه :5 9 


ا 5 


مله إذ امور أسلا فلذك* لمهت 8 7 


حك 


وعكن م 0 


اع م1 


علويه ويقسك به 500 الب لإن القببإذفى باعدة مب .ججوة من جبة للتوزيع ظ 


1 0 57م 53 


والتوزيع هبن لثتفي الال اذا. دنع اتام|اساية. وأنما يقتي المفاضلة اذا وزع عليه باعتبار 
لعب 30 ا قر المنقة 55 ارب أجل لبي قبل القيض (ومنها) ف غير ذل 


5 ل 5 لج 


[ : 0 جل .يبان ,اقإعدة. دهي 5 مهب يجب الاعتناء .ما وملاجظته! ينات 


: : 8 


9 


1 : ؟ 0 0 “م 
52 0 ا امع 10 َه لاني ا 7 00 
ا 


ةي واب شمدئة ين 0 0 0000 


١‏ 0 وتوم أن ا اليم 41 اردق الي بعلي . إلعرب 0 البيفقة .القى مله وبين لكلف +. الببيع 


24 رماة 
35 عد لآ نن 


ا 0 5" | 


ورد ظ ظ 
3ك قم مسال الكنا ذا ا شر إثناز 1 ط 00 0 577 
5 لاقت ين إن مج لاله ناب)اذ امن واج وو ل 038 وأراداحد 


ا نو به قال 


ا ل و اك 


دوجهوه. 3 20 بم مأللاك ا شر اراد ا الشبافى. رجه كُ الختمرو 86 


ليله * لكك 0 واعن 
0 2 : 


باون ملق ود سن جل 2 زد أعدما 0 ولآخر السك نك 3 لان 
2000 م ام 0 ' ش 


ل 


ةلي تلا لم وقال 88 أنه م و عنه وب قال" أو حنيفة أ 0 


م1 


“له ؛“ الأقراد بل لان العبد اخ ج عن ناك ابأئم. كاملا وال نيمود اليه ع هوي ضالذى 56 ظ 1 


. 


م 1 


ماحم من ألشمن ره ع وربأ أوردواً ذلك ١‏ إعبارة أخرى : ناوا رج عن 3 3 تجتمما أو ١‏ 
مفَذَةٌ على ماله الأمام كن 
دو ع أن 0 3 مثملةة د وباعاا من ةلاخ م 0 : 


3 م 00 








0 
3 000 100 





4# 0 0 00 4 و 20-06 اديه 1 
إن الجا 0 يليك ك التأقوب” بعر شٍُِ _ حتتواا دك 00 عن 8 لي مل 2 ده ل 0 3 ( شاه م 


و 93 2م - : : : 9 , 4 
د مه د م سئاي ياك 20008 ادها ااا ونم 1 1 ١‏ 





ا للب 25525252252 4/17 تسسا 








3 9 


ا 010 ي ون اا 'أباثم ' 
فرق لللك فألاتجاب أى فل عر ج مجتمما وأما من قال كلامك إن أريد بصغة 0 لقا ظ 
ا وان أريد التأ كيد فلا شيك ومن هنا تمل أن لأصئئب رحمه الله جازم بان الصذمة متمد 3ه ار 
القائلون بأتحادها وامتناع الانفراد بالرد مالو قال بدة كما هذا العد يألف فتال أحدها قبلت نصغه 
! كادي ؟ 0 وأراد 00 نصف ال_د وان 
جزم ب القشى أب اليب 0 اقيين وأنه يرم ألبيع ووو أم رده 
وقبل إن للشافعى رحمه الله نمأ قَْ الحلم يشهد له وقال الإمام | إنه الأطير فالقياس ورجحه الرويائى | 
فى الحية ( ولاق ) وهو الأمح عند طئقة منهمالرافعى وهو الأظهر ة في النثل على ماقاله الام 
لابسع ( وان قلذا ) بالتعدد فان صيغة ايجاب البائع ثقة تنتمى حوابهما فكانها مشروطة بأن يجيباه مما 
لبس ذلك من حكم العند وها هو من مقتهى الاعف عرفا وفى هَذْا نظار من جهة ان اث راط 
ذلك ينغي الفساد وعن (الثانى) أن اله عندنا أن الم مجبر على تسابم نصيبه وسيأفي ذلك فى 
كلثم لمفسنف فى 1 خحر باس اختلاف الترايمين ان شاء الله نآل وعن (الثالتث) بان البائم . هذا الذي؟ 
شرط بدنهما فلم يكن هذا الهيب هاءنا فى بد المشترى وقد عرفت عاذ كرته أن ستذلال المعف 
رعيه الله له أمس بككلام الولف فو اسءتد لال ره أنه رد جميع 5 > وان كان الكل نا وول 
الو باع مقا فى مققتيد أى متعد دين لفل فانهاره متعددة حكا لا لنظا وقال ألتاني سين" 
الأولى أن نفرض الكلام في رجات اعد التتريت والبائم وارله أو عاد الى البائع نصيب أعدفا 
بالببع أو بالهبة كي بسقط حل كلاموم ال الشركة عمبو وافق أبو حنيفة رحقة الله على أنه | اذا اتتركار 
رجلان شقصا من واحد فللشفيع نبا عد نصيبأحدهما بالشفعة رهذا لدي النزي ؛ الأحاب بن أن 
النقد متعدد هر اللبور وقال أو الطفر بن السمعائى ان هذه طريقي سقيسة لابكي ميم رس 
اعتمد عايها فلضعفه فى المعافى لأن قوله 10 ا عانبه كل واحدة” ة م أي جانب اي 
هى غزلة عقدين ولو حأز أن يبجمل عفد بن لتعدذ لكر لوز ذلك نسدد د اليج وده و 
ا جواب أن الصفقة وان كانت واحدة الكن مجوز لأحدهما أن 2 أن انار نابت هما هما وهر حل 
ظ 0 بسكن . “ن أستيفانه ل وحقة 0 إلى : 3 00 ساعدة اعرد وأجاب. 


متسعب "20 











لا كمه لأن لبس ا امشه سير والبرد 595 رط 





95 َل 5 


| وجدت بعدم الرد والرد لا بيس المبيم سكن يعندة الى هلاك البائع 3 الشركة تيت باختلاى للك‎ ١ 
ملا يكون العيب الذي هو مماول ارد سابقاً لعاته وما قاله أولا لامكن مثيته فأن من مقتصاه أن‎ | 
أخد الواربين 1شترىااعين الواحدة مستقل بالرد ولمس كذلك لا سبأنىإن شاء اله ثعالى: وماقلله ثاسيا‎ ١ 
| ا وإى كان تملا فيمكن الالفصال عنه وقد طهر لاك با تقدم أ ان قلا باتحاد افصفقة منمنا اتقراد‎ 
احدثها بارد (وإن قاما) التعدد فقولان (احدها) المنم لضرر التبعيض هنا إدا نطرت الى التعدد‎ 
ظ والانادأولا فلاك أن تمل القولين أولا فى الافراد فأحرزنا فن ضرورته نو بز التفر بق وان منعنا‎ 
ا الا نمراد هل ذلك لكمتا بالا ماد أو لص”رر التبعيض وان كاآدت العدفقة متعددة فيه وخبان وهذه‎ 
الطريقة أوهق لكلامهم (والا صح) منالوجهين التانى لما صيأق م كلام البويطى* التغريم غلى‎ | 
هين النولين ان جوزنا الانفراد دانغرد أحدهما فتيطل الشركة ينجما و مخلص للممسك ما أمسك‎ 
ولاراد ملاسترد أو تدتى الشركة دنه فها أمسكه الممسك واسترده الراد حكى الثاضى الأوردى فيه‎ || 
وجهين قال الرافمى أحدهها أولها قات والوجه الثالى بيد جد وكيف يقال إن نصف العبد الذى»‎ 
أمسكه المهلك يكون يبته و بين الراد والراد لم يبتى على ملكه شيا وكيف يقال إإن نصف الهن 'اللدى‎ 
استربجعه الراد يأ خذالممسلك 'صفه رهو لم يردشيئا وجوه الاوزدى أنهليكن ماقم وهذا توجياضميف‎ 
لأن ذلاك عا يكون ف ادن لاف المشاع فان التصف المشاع المردود فنص الراد قظعا وحهله ابن ارفية‎ 
على ماإذا كان العن مشتركا دبنو,ا وهذا امل قد يقال إنميصح'هعه الاشتراك'فى المستود هن الن أقابقاء‎ 
الشركة فى نصف العبد البلقي فلا والتحقيق أنه لانصح الشركة فى اللسكرد من الثمن أيضا لأ نالدمق‎ | 
الذى كان مشتركا بينهما مللكه البائع ثم احقض ملكه ى نصفه الشائع الختص بالزاد كم رده‎ | 
ويقسمه الراد والبائع وهو #سحة جديدة واردة على ملكيهما وليس فلمك قها حظ ونصفه الشائير‎ 
مئه“ذلذ وتعه لهذا الوجه أصالا * نعم قد تقدم'لنا عن صاب التقوايب'شذوة‎ ١ ينقض املك فى شي‎ 1 
“فى عوواز ود بعض الاين الواخددة تسل ذَللك اذا قال الراد رذدق النمئت وم يسنا أنه نشله قلا‎ 
الصيغة صل على الالشاعة تم هو فى العتق وخيرهطى أحد ا#وعبريزةةتتح'الزط' فى دك‎ ,ذهحنأب١‎ | 
تعنيةه ولسسك نلايدق نصيب ا مستك متشت ر ك1 ولا.ا مسكودسمن الثدن “مشت ركالفدمسسعفة الزحاق نايك‎ 
"شريكه بل ببقى لأراددر بع العبد وللممسلك*نصفه ويسترد الراد ر بع: اللمن «و باختلة فنهذًا الزتجه الى‎ 





| ينها واس المتفمة يقم عايهما مين ومورد المتد الستعدتى [عا حصو الثاليك ويشفه أق لايمكون» 
|| ماحكيداه خلانا محتقا لآن من قال المءتود عليه العين لايعني به أى الحمق فلك«بالاسارة كا مذك. 
آ بالبيع ألا ترى أنه قال اللهتود عليه العين“لاستيفاء النفمة“ومن قال المعقؤد خاله:المفنمة الا بطم اطتيه 
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الملط أقر ب ومن التفريع على هذا القول أنه لا يازم الراد ض أرش التبعيض الى ما يرده لاآن 
البائعالدى أضر بنفسه قله الامام » وان منعنا الافراد فذاك ذيا ينقص بالتبعيض ( أما) مالايمقص 
كالحبوب فيه وجهان مبنيان على أن المانع ضر التبعيض أو اتحاد الصفقة فعلى الاول مجوز وعلى 
الثالى كتنم وهوالذى جزم به القانى حسين والتعليل الااول يكنع أخذ اتحاد الصفقة من هذا القول 
والوجهان المذ كور ان بيانهما حكاهما الرافعى والامام وقد تقدم عن نصه فى البويطى جواز ذلك 
فى المشترى الواحد ني المشير ين أولى ولذلك أصلح بعضهم بعض نسح التنبيه و<مل إن اشكرى 
اثمان عبداً ولمظ مختصر لأزنى شاهد له وثقله بعضهم عن الختصر سلعة مكان جار بة هيكون شاهداً 
للنسخ الشهورة ويكون كلام البويطى الذى حكيته مفيدا اذلك * وهذا اذا لم يتسماه فان اقتسماه 


لجا 








| فكذلكعند الا “مام وفيهدرضالآلة و بناه القاضى حسين فها ثقله ابن الرفعة على االحلاف ف القسمة 


د إفراز (وان قلما) يفتكم واطلم على العيب بعد بيع بءضه مكدا نل امن الرفعة عن القاضى ول 
أره فىتعليته هكذا لكنه لو قال فيا أواشترى هقاعا هاف عزمة م قاسم ابيع لم م وجدعيباقد عا 
ان قلنا القسمةٌ افراز له ارد والاءلا الو باع بعضالمبيع قال وفبه نطر (قلت) أما البناء على أن النسمة 
افراز أو يع فمتحامته بن (وأما) منع الرد اذا قلنا 0 بيع فيا اذا قاسم البائع فشكل على القاضى حسين 
ليه تقدم عنه أن المذهب فيا ذا باع بعض العين من البائع أنه رد فينبغى أن يكونهنا الصحيح 
الرد على البائع اذا قاسمه علي القولين وذ كر الفاضى فى النتاوى اذا اشئرى شقصا من ربع وقأسم 
شريكه ل به عيبا قال (إن قلنا) القسمة افراز لهالرد (وانقلما) بيع فهو باع نصف»انفىيده بنصف 
مافى يد شريكه فيرد النصدف الذى يلك من الشر يك عليه فاذا رد يعود اليه النصف الذى يرك 
منه الشرريك ثم يرد الكل بالعيب وإلا يبعال حقه لآن الرد يمقبه فخ العقد لاختلاف الملك 
قال وعلى هذا لو اشئري عبدا بدراه, وباعه تُوب “م وجد بالثوب عيبا فوده وأسار د العيد ويه 


ظ . عيب قديم فان . كان قدعل به وهو فى ربد المشكرىالثابى له أن برد لا نه قصد رد الثوب والعبد عاد 


لا باختياره وفبه وجه أنه لا , بره لا نه برد العوي اختار ملك العيد معيبا قاثت هكذا قال القاصى 


| وهو علىرا. به ؛ اذى سنك كره فها اذا 3 المعبسب ماشتراء عالما بعسةأ نه ا ٠‏ على الا ول والصحيح 








لزه ولو أرة للمنوع من الرد ارقن قال الامام ان حصل اليأس من امَكان 20 لصدبه الآخر 





غن العين بالكلية ب بل نسل العين وامسا كبامدة العند لينتفم بها » وإذا عرفت هذه اللقدمات فالاجارة 
تنقسم إلى صحيعة وإلى غيرها وإذا صحث ترتب عليها أحكام ودامت إلى 3 مدتها الا أن 
يعرض مايقتغى فسحاً أو اشاعا خا فال كلام فى ثلانة مقأصم ل أدرحها الصنففى ثلاءة أ بوانت (أحدها) 


- /إمؤ - 58 

أن أعتته وهو معسر فله أخذ الارش وان ل يحصل نطر إن رى صاحبة بالعيب فيدني على أنه لو 
استرى نصيب صاحيه وضمهالى نصيبهوأراد أن برد الكل و برجع نمف الثمن هل يتبرءلىة.وله 
كما فى مسأل النمل وفيه وجهان (ان قلما) لاأخذ الارش (وانقانا) ثم فكدلك فى أصءالوجبين لا'نه 
نوقم بعيد وان كان صاحبه غائبا لا يعرف الحال فى الارش وجهان عن حكاية صَاح ب التق يبمن 
جبة الحلولة الناجزة * وقدبقى مسائل منهذا النوع م يذّكرها الصنف («مها) اذا تعدد اأبائم كالو 
اشترى واحد عينا من رحاين فله رد نصف اأميع على أحد اليائعين قله ألقاضى حسين وغيره فان 
الصففة 'تعدد بتعدد البائم ة قطعا ووافقه أبوحنيئة رحو للّه فنه ارق واحد شقه ين من رحاين 
فول للشفيع أن يأحذ نصيب أحدهما فيه وحوان (أحدها) نم للتعدد (والثاف)لالضرورة قال أ بوحنيغة 
رحنه الل وقد تقدم مذهبنا ومذهبه فيا إذا تعدد الشترى قال القامى <.ين فُذهب ألى حنيفة 
ل الغية مكدر لاهن فى الزة لدي وما اذا تند الناتدان بأن اخترى رسلا عينا مق 
رحلين فهو فى 5 أر بعة عقود وكان كل واحد م ما اشترى ر مم الممبع ءن هذا والر بع من ذلك فله 
أن برد نصيب أحد البائمين و كذلك اصاحبه قاله القاضى حدين وفيره وأواث شترى ثلائة أفس 
من ثلاثة أ.فس عبداً الكل وأدد م ن الثلاثة أن برد بيع الميد ص كل واحد من اليامين الثلاة 
لأن حكبا العقود التسعة قالاالماوردى ١ومنها)‏ | إذا تعد امتقو دعليه والعاقدمعا بأناشترى رحلان 
عبد بن من رحاين فاككل واحد ممهءا رد الر مم ٠‏ ع التوفل. كل واحد من البادين ودلل له رد 
الربع من أحدهها على أحد الثمين على التولين فى تفريق السثقة فى الرد هكذا قل ال ضى 
حسين وقال أيصاً فى الصورة اذ كورة بعينها فى هذا الموضع بعينه دلى ا ككل .مهما رد الند.ف من 
أحدها على أحد البائمين علي القولين هكذا رأيته فى النسخة وكاها غاط والصواب أن ية لعلى 
المائعين بأسةاط أحد فان كل واحد م ىالشتر بيناشترى الصف مر البائمينلامن أ حل هماوالتحة,: فى 
ذلك أن يقال لهما رد العبدين على البائءين قطعاً ورد ندذها 2 وهل لأحدهما رد 
نصفيء| على ألما" ين از بعهراءلىأ د المائعين فيه الحلاف في "ذا اشترى اسانمن وأحد وهل لأحد هما رد 
ار ممم أحدهما على أحد البائمينءلىقولى التفر يق فيا إذا اشترى عبد ينمن واحد هذا إذا كان كلءن 
العبدين مشاعا بين البائعين (ومنها) إذا كان أحد العيدين لهذا و لآخر داك وجعا ددئهما فى الصفتة 





ظ فى أركان صحة الأجار ة (والثانى) فى أحكامها اذا صحت (والثالث) فى الموارض المقتضية لانسخ 
والاتفسا (أما الباب الاأول) فند مخطر لاك أولا مترجة بأركان الصحة فأصاف الأر كن الى الصحة 
ظ وكذلك فعل فى القراض وأضاف ف الببعوأ كبر العقود لأر كن أ تفسئهأ بل لالكمن سرب 


د لد نيا 





- اق -. 


مي ع لم ود عمسم سمت عاسو 


| رجوزظد على | ل التولين بل له رد لحن العبدين 2 7 جوزناء فيا إذا كانا رحد ا 
أوإجره إلا فوحهان والغيق أنه رد عليه جع قافالك 2 هن جياه قله ألةاضى جد بن وقد م عنة 
وعنغيره أنهبريد نصف لمن الواحدة -لى أحد البائمين فالقولهنابأنه ليرد بعيد (ومنها) إذا اشترى | 
رجل عبلئن من رجلين مشتركين بينهما فله أن يرد على أحدهءا نصنى العبدبن وايس ل 3 
١‏ نص /اميدين علءهماولو أراد ردنص ف أحد العبدينءلى أحدهما فليةولن ولوأراد رد ر بعالعبدين 
' ) علهم.! أو على أحدهما لم جز محال قاله القاذى الحسين قال والحد فيها أن فم هو الخير يت الجيار 
وأمل هو الشر وجوان (ومنها) اشترى اتنا عبد ين من واحد لهك هما ظاهرفما تقدم أهما رو اأعبدين 
| يلما ولأحدها رد حسته منه. على الأصبح كاحل المشر يبن الواحد وليس له رو.نصف العيد الواحد 
| على الاصيكاحد السدين . الملشرى أواحد وأ رها مسطورة ل 
ٍ (نرع) له السال الم كورة : حم إلى تمانية أقسام ان رتعول جع أو بتعدد الببع اط ْ 
أو للششترى قنط وهذه الثلائة ٠‏ كورة فى التكماب أو يتعدد البائع ققط أو الثم وللميع أو البائم أ 
والشترى. أو المميم واأمثيترى أ التعا 2 الجبيع ووحه اله امأ أن بتعدد ابيع أو بدت جرم أ بد 


ذذ# سس م سم ما سا سسا سمي سامير وعد سم سير ل اسبب ع يي 


| 


واجد قاط أو يتعدد واحد فاط وفى كل من القس.ين الآخر بن اثلانة » 
0 عع( أواشث_ترى شءا واحداً فى صلاتين نصفه عذفة ولصفة إصئفة غرف من ذلا 
الرحل أو هن غيره جاز له رد أحد النصذين بالعيب دون الثانى بلا خلاف لتمدد المفتة »* 
(نرع) هذا كله إذا ولى كل واحد منها العقد بنفسه أو كن عن كل واحد وكيل وأحد | 
| (أما) إذا عقد بالوكلة وحص لى التعدد فى الى أو فى الوك فيل الاعتبار فى تندد العقد | 


حسم بع اناق ااننن لقا مشر يذ اجعبر لحم وسح ١‏ لسر عد ها 5 لسر جر 


/ 
ؤ وامحاده باله'ة- أو لامتود له فيه أوجه ١‏ أ#ها ) عند الأحكثرن أن الاعتيار بلساقد 

ْ ويه قال ان الحداد لأن أحمكام اأعقد اماق به رخمار الجاس تاق 1 دول لأوكل و لعمدر 
ظ رو بته دون وَبدَ للوكل ( والثابي ) الاعتبار بالمءتود له ودو الوكل قله أو زيد والمدمرى ونسبه 
| بعضهم إلىأمة العراق وهو الأسيح فىالوءيز (واك اث ) الاعتبار طرف الميم بالمعةود له وق الثسراء 
ظ بالعاقد قاله أو ادن المر.زى وأسبه الروياتى إلى ' نه ل والعرق أن العقد يم فى الشراء بالباشر دون 
المعقود له ولمذا أو أن 2 لأعقود له الاذن فىالباشر رقع العقد لدهءاشر بحادف طرف البيع قال الامام 
والجواب أنه لافرق بين عقّد وعتّد فى الأمور ال ماة أر كانا فاذا أضيفت الى نفس ااءقّد فعلى العني 
| اللذى حكيناه عن الوسيط فى أول ابرع وان أضيفت الى الدحة فلي الدنى الذى ذ كرناه آخرأهاك 


وهى أها أمور «ءتبرة فى الديحة على صفة مخصوصة (و0ا: ما) أنه عد الأركان دون العاقدين ملانة 


1 








8 3 وهذا ذا الفرق فيا إذا كان التوكيل الم اء في الذمة فان وكله بشراء عبد بثوب معين أهو 


كانتوكيل بالبيع ( والرابع ) قال فى التتمة الاعتبار فى جانب الششراء بالموكل وفى البيع مهما جميما 
لأمهما تعدد تعدد المقد اعتباراً الشقص اأشفو ع فان العقد يتعدد بتعدد اأوكل في حقى الشفيع 
ولا يتعدد بتعدد الوكيل <تى او اشترى الواحد شضاً لاثنين فللشفيع أخذ حصة أحدها بالفلس 
ولو اشترى وكيلان شقصاً لواحد لم بيبز للشذيع أخذ بعضه وفى جائب البيم حك تعدد الوكيل والوكل 


واحد حت لو باع وكيل رجلين شقصا من رجل ليس لاشفيع أخذ بعضه واذا ثبت ذلك فى الدفعة ؛ 


| ثبت فى سائر الأحكام قال صاحب التتمة وهذذا أبعد 0 الشفعة يأخذ من /اشترى | 
| ذاذا ا يذه أضر به وههنا برد على البائم فاذا تعدد اليائم وزد على أحدها ما كن له ١‏ 
لم يتضمن ضرراً. واذا تعدد الوكيل واتحد البائم فرد عليه نصف ماله تضمن ضرراً وهذا الذى قاله ' 

















[ بذلك الباب (والخامس) إذا كانالوكيل ءنجية لاشترى فالعيرة بالموكل (وان)كان من جهة البائع 


وهكذ[ يقتضيه كلامالقائى <سين وغيره وعلى هذا مأخذه رضًا البائم بالتبدض وعدمه وهو ٠ن‏ 
| نص |لشافوي رحمه الله فى الرهن إذا ١‏ شبرىر<ل له وأشريكه عبداً وره ن ألعنء نا شارك - م وفر د 


| عريده قبل كال <قه (قال) الشافعى رحمه الله َه إن كان البائم علا بأنه مشتر يه انفسه وأشر يكه وأن 


الرهن مشترك بينهما فلا خيار له و إن كان يعتقد أنه اشترى لنفسه على الحصوص أو لشريكه وأن 
ظ ارهن إواحد فله اللحبار وكذلاك فى هذه المسألة ولا دايل فى ذلاك على أن التفال يول بالتعدد 


| وهاهنا جعل كل واحد منهما ركنا برأسه ولا فرق ف اطقيتة وقوله فى العاقدين ولا يفي أممماأشار 


صاحب التتمة يح ومدرك الشفعة غير مدرك هذا الباب ولذلاك تقول فى |اشنعة ان الصفئة نتعدد ١)‏ 
| بتعدد الشيرى جزما وفى البائع خلاف عكس مافى هذا الباب فؤكل باب ينظر إلى العنى الختص أ 


|| الشر يكين نصيبه من ال نانفك نصيبه من الرهن على أحد القواين وهل لابائم الخار جروج عض الرهن ' 


ؤ وفى البيع مع للتعاقدين ثلاثة وسببه أنه فى البيم أذ الممقود عليه بمطلقه ركنا وأنه يشهلى العوضين 


كف 58 لخ 1 "قاو ا ف و ا ا 
اسم شا رم شيم ل م الببب سي ب نباك 0 


- 5 3 ريو سه 


ل ل 


| فالعبرة بالعاقب وهذا بالعكس مما قاله أبو اسحق حكاه القاضى <سين فى تعليقه وهو مغاير انا حكاه | 
صاعب التتمة فهذه خسة أوجه فى تعد العفقة وأحادها إذا جرت وكلة وتقل صاحب التتمة عن | 
القفال فها إذا وكل رجلان رحلا فائكرى لا عبداً قال وقال التذال إن كان البائم بعل أنه وكيل ا 
| رحلين فلا حدها أن برد نصيبه و إن كان البائم يستقد أنه يشترى لنفسه أواءتقد أنه وكيل لواحد ١‏ 
| فلس لأحدما أن يرد النصف وهذا ليس وحه سادسا فى التعدد والاتحاد لىتفر يمعلى القول بالتعدد ‏ 


' 0000 
م د 5 


| به الى 007 من الل والباوغ يما نقدم فى سائرالته عمرفات * (الركن الا ول ال )ب وهى 7" 





لتعدد د الكل فى الشراء ولا يخ لفه , 005 كاي عنه فى موافقة أنى إسحق ولسكن 55 
ئ ماذ ؟ روإعا ذكرت ٠١‏ قله مع الأوحه فى تعدد الصفئة واكاى ها لأنا محتاج اليه فى هذا الكان 
| إذ التصود ههنا مايئرتب علىهذا الأصل من الفروع فى الرد ولابد » ن التفريمعايه وقد بيجىء في 
بعض الفروع يبه ستة أوجه وضعف القائنى حدين قول أبى اسحق ورأى أن الصحيح مأخذ 
ان الحداد ومأخذ أبى زيد وأن أص_لهما أن وكيل الثمراء هل يطالب بلآن_ووكيلى أأبع هل 
| يطالب تساي ابيع 3 0 ' 
لإفروع على هذا الأصل (منوا) لوا_كرى وكيل ارجل شيئا فخر ج.ميبا فان قلنا بالأصح 
وهو اعتبار الءاقد مطلءًا أو لقول أنى اسحق فيس لأحد الوكيلين افراد نصيبه بالرد و به قطمالماوردى 
| وقاسه جاعة على مالو اشترى ومات عن اثنين وخرج «عيبا ل يكن لأحدها افراد ندسه بإلرد رهل 
| لاحد اللوكلين والاثنين أذ الارش سيةم التعرض له إن شاء الله ت لى عند ذكر لصاف مسألة 
الاشن فى 1 خر الفصل ان شاء ا تيال فهذا إذا قلنا يقول ان الحداد وهو الاصح ويوافقه هئا 
قول أنى اسدق وإن قلما بقول ألى زيد جاز لكلءن الوكلين افراد نديسه بالرد وكذلاك على الوجه 
النى حكاه صاحب التتمة والوجه الذى حكاه القانى حسين على رأى القفال يفرق دين عل البائم 
وحهله إن عل جاز لاحدهما أن برد نصيبه وان جل فلا لانه لم يرض بأبمض املك عليه كذلك 
٠‏ تقدم عن صاحب التتمة وقاله القاضى حدسين وصاحب النتوذيب ول ؛ سنا قائله لحصل فى هذا الفرع | 
"١‏ ثلاثة أو (ومنها)لر وكل رجلان رجلا بديم عيد لما أو وكل أحد الشري-كينص_احيه فباع الكل 
١‏ 2 خرج سال لانت توهرترل إن المداء لكر التكقرى برد بين مده فطل 
| الثلاثة الاوجه الاخر بيحوز وطي الحا.س يتذى أن لا يجوز وحكى اللاوردى الوجهين هنا مم 
قطعه يال: نم أن التوك, لالثمراء كا تقد م تالف دن الصورة.ن وهو يةتذى طريقة بان |اعبرة في جاب 
ْ الشراء - وى حا'ب أأء م وجهان ولد لكأ درت فيا عدم أطرا فى قول ٠ن‏ نسب قول أى .يد 
| إلى أنمة العراق (ومنها) لو وكل رجاين فى يع عبده فباعه ارج ل لى الوجه الا'ول يجوز لامشترى رد 


صاب أدرها وى الأوحه الآر لعة ؛الآخر يا جوز (يهما) ص مأقاله الرانعى أووكل رحلان رحلا 
1 ٠ش‏ 


١‏ أن تقول أ كرينك هذه الدار أوأجرتكها مدة كذا بكذا فيةولعلى الأتضال لك اانه حر 
1 أوا كتريت واو أصافهها إلى اانفعة مل أ كرك منافم هذه لدار أوأحرتكها فوجوان (أظيره.ا) و به 
١‏ | أجاب فى الشامل أنه رز ويكون ذ كرا اتاعته ضرا من التأ كيد يا لوقل بت كدين هذهالدار 
ْ ورقيتها راصح الء» بء (وااء لى) الع وهو الذىأور ده فى الدكتاب لأن خا الا”حارة وضع مضافا إلىالعين 
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اموق 


ات 


فى شراء عبد أو وكل رجلا فى شراء عبد له ولنفسه ففمل وخرج العيد معييا فعلى الوجه الأول " 
والالاث ليس للموكلين افراد نصيبا بالرد وض انثاتى و الرابع يجوز ودال التفال إن عل البائم ١‏ 
أنه يشترى لما فلاحدهما رد نصيبه لرضى البائم بالتبعيض وإن جهله قلت وهذا الفرع هو الأول “ 
بعينه وقد تسكرر ذلك فى الشرح والروضة وأطن الحامل على ذلك أن صاحب اللهذيب ذ كر ) 
هذا الفرع يأ هو هما وذكر الحسك فيه بارد شم أعاده لأجل الكلام فى الأرش وغير عبارت تقالإذا ' 
اثنترى رجل بوكلة رجلن لما شيا فذ كرما ارافعى بالعبارتين وتدم التانى على الا ول وذ كرحم 
الرد فى اللوضءين وكان يستذني بالا ول عن الثاني وتبعه فى الروضة علي ذلك والله اعلى « 

ل( فرع ) « تقل اب رالرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان الشترى واحداً لنفسه ول وكلهوصرح بذاك 
فى العقد فهل لا حدها أن ينفرد بالرد فيه وجهان واختيار أنى إسحق لا والناني وهو الا'صح وبه 
قال ان أنى هر يرة ننم لا'مج.ا بالك كرصارا يا لو بشراحكاه صاحب البحر والقاذى أبو الطيب في ككتاب 
الشركة « قلتودات لف لمادكر أنه لا يصح هنا (والا'صح) ما ذ كروههنا لا'نالا'صح أن | 
الوكيل مطالب بالعهادة وإن صرح بالمباشرة (ومنها) لووك ل رحلان رحلا فى بيع عبد ورجلانرجاا ا 
فيشراء فتبايع الو كبلان فخرج معيباً فعلى الا'وجه (الا“ول) لايجوز التفربق وعلى (التاني) و(الرابع) 
يجوز فلهما أن يردا على أحد الباثيين نصف العبد ولا'حدهما أن يرد النصف حلمما وله رد الربع من 
أحدهما لا'نه جميع ما.لكه عليه وعلى ( اثثااث ) فى جاب الشترى متحد دون البائع فيكون 
حكله حّ الواحد يشترى من رجلين هلهما أن يردا نصيب أحد البائمين وليس لا"حدحما أن يرد 
نصيبه عامهما وعلي (الحامس) يقتفى أنه ك لو اشترى اسان من وأحد عكس الثالث فلكل من 
الوكلين والشراء رد حصته بكماها وليسله رد نصدها على احد المو وكاين فىالبيم وعلى باقاله المعال 
يفرق بين العم والجهل 5 تقدم فهده خخمسة أوجه فى هدا الفرع وصاحب التتمة حكى فيه حمنة 
أوحه أيضاً لكنه م يك الوجه الذى قاله الفاءمى حسين و إعاد كر الو جه الذي تقدم حكاته 
عنه والذى يظهر فى هذا الفرعأنهيتجهالذفر يع عليه وعلى الثانى يا قدمت وأماالراقعى رحمدالله نه + مر 
جدأ وقال فعلى الوجه الا'ول لاجوز التفريق وعلي الو جدالآخر يوز هكذا رأيته فى المسحه الوجه 
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سحا هه اس مر وا ااه مناه شا طسوت سات سس هسه ساس رس لسغ سار ا رن ا ا هر 1021000 مس سم ا سس سسا ست رمتست ممما مسمس سصس سسسس سا رج ع سس سس عض سكس سس ساس اونا ساس ننه سناو هي 01 1 


بصيغة القلرث بطر إن أضافها الى المنفعة فقال ملكنث منفعتها سهراً جاز لأن الأجارة تمليك منفعة 
بعوض وأو قال بعك مزفعة هذه الدار شهرأ فأحدالوجببن وبه قالابن سرج أنه جوز لا'نالا جارة 
صنف من البيع (وأطهرهما) النع لأن الببع 'موضوع ملك الأعيان فلايمتعمل فى المنافع كا لاينءمد ابيع 

| ٠ - 8 


و إن كان العقدقىاأدمة قال أأزمت ذمتك ذا فقالقءات حاز وأغني عن الأجارة والا” كراء و إنتعاقدا ظ 
بع موشوع نلك الأيان اديه لفى لاق ؟ مشر بيع | 








يي ب ب بي يبي يي اللي يي اللي م يي يي 7_7 _7_7_7ببر7ر_ر: _ر_ يرال 
١‏ 3 ده م 0 + 0 ١‏ . 
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لآ واللراد به قول لك بد وييكون قد يدل التفرريم على بقية الوجوه الار بعةالتى ذ كرها وار وضَة ظ 
وبعض نس الرافعى وعلى الاأوجه الا'خر موز فقتضاه أنه يجوز على الوه الثانى و الثذاث 
والزابع فأما جوازه على الثاني والرابع فمحيح على إطلاقه 15 تقدم وأما على الثثاث فا و 
على إطلاقه وقد تقد م بيانه(ومنها) وكل رجل رجلين فى ليع عد ووكل 1 ا بن ف شراء ف فتبايع 0 
الوكلاء فعلى الوحه الا'ول محوز التفريق ال الرافمى والنووى وعلى الوجوه الا'خر لامجوز والاعي 7 
كا قالاه على الوجه الدّانى مطلقًا وأما على النالث فيكون ا لواشترى اثنانمن واحد وعاى || 3 ظ 
كا لو اشترى واحد من اثنين وعلى الخامس كذات ولا مني الحسكم فى ذلك والرافمى رحمه الله 
م يذكر الوجه الحامس فى أصل المسألة صل فىهذا الفرع أربع طرق وهفه الفروع اللؤسة ذكرها 
الرافعى رحمه اللّه وتقدمه بذ كرها جاعة وهى فى الرافعي والروضة ستة للتكرار الذى تقدم لمنبيه 
عليه (ومنها) وم يذكره الرافهى لو وكل الواحد رجلين فى الشراء دون البيم قال ال ضي حمين على 
طر يقةابن الحداد والشيخ أني إسحق للموكل أن يرد النصف وعلىيطريقة ألى يزيد ليس لهردالندف 


* قلث وعلى ماحكاه صاحب التتمةوالذى <كاه 'لقامى حسينأيضاليس له الرد ولا يأنى هذا الوجهان‎ ٠ 


(فرع 4 إدا صدر العقد بالوكلة فذلك على ستة عشرقنما لأنه إما أن ,تحد وكيل البيع ووكيل 
الشراء وموكلام. وإما أن يتعدد اللميع وأما أن يتحد واحد فقط وهو أر بعة واما أن ,تعدد واحافةط 
وهو أر بعة و إما أن وتعدد انان وهو ستة م من هذه الأقسام الستة عشر ستة ة فى الفروع السثة 
الذ كورة وهى إذا تمدد واحد فقط بصوره الآر بعة وقسمان من تمدد الانين 3 ل د الو كبيلين ظ 


ئ وتعدد الو كلين وبقيت عشرة مثها أتحاد ابيع ولا حاجة إليه هنا والنسعة البقية لاضفى تديرها ظ 
ش وتفر ,يعهأ على الفقيه وإدا أذ مع هذه الأفسام تدد العين المبيعة وامحادها دب نحن وملائين ْ 
ظ فرعاو يحتاج البقيه فى حكم كل كل منها وتفريعه إلى تيقظ والله أعل » ظ 


(فرع )4 فأما إذا حرى العقد بوكلة .ن أحد الطرفينءفقط فسعة عثسر- سألة الأن الماقد لنفسه 


ظ إما واحد أو متعدم وغللى التقدير بن فاوكيل ٠ه‏ هم مو وكله أريع صورصارت نما ثيةة مسر وبقدفى تلد ابيع 
ظ وانحاده موي ومثلها فى المشترى وقباما اتنان و ملابون فقبلها فها إذا كان ' العقد 
|| بغيدوكلة نمانية وكل »غم اإماآن يفصل فيهالعن أولا واولا التطو ييل لذكرت كل صوزة من ذلك وحكلها ظ 


ئ بلفظ الاحارة هذاه والنقلالطاهر (وقوله) ة ىالكتاب ووراءهسيئان غردآأن (أحدهما) طرد ضاحب 
| التبذيب الوجهين فىقوله بعتكمنفعة هذه الدار فيا لوقال ملكنك منفمتما(والثانى) كي أ والعباس 
ْ 0 إلى 0 بقة قاطعة 0 في اذا قل بعالك منقعة هذه الدار و 7 وذ أفعإللةول (نو )فى ا الكدابي 
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ظ ومايؤتضيه التفر؛ ها ولسكن٠عرفة‏ الأسل كافية للتنيين واف أعل « واما ذ كر ت تعدد البيع واتحاده: 
ظ و إن ل يكن له أثر فى تعدد الصفقة لأن لهأثراً ف الرد بالعيب الذى نتكلم فيه ٠‏ كاتقدم اله تعالى أعر ٠‏ 
0 هذا كله إذاجرى العقد بصيغة واحدة فلو جرى بصيغتين فلكل منهما حكها وقد تقدم 
الننبيه على كل الله أعل و 
* قال المصئف رحمه الله تعالى » 
لإ دان ٠أت‏ من له الجيار اثتال الى رارثهلاًنه دق لازم بتتصالمبيع فاتتقل اموت إلى الوارث كحبس 
الي الى أن يحضر الثمن ) » 

(ااشرح» قوله لازم احبر ازمن الحقوق الك ئزة الى نيطل,الموت كالوكلة والشركة وخيار القبول 
وخيارالادالة وخيار لكاتب ونحو ذلك( وقول )مختص بالبيع احتراز من خيار الرجو ع ف الحبةوالعيب 
ظ فى النكوحة هكذا ذكره التكلمون على البذب وقال أبو الطيب فى تعليقه يتعلق بعين المبيع وجعله 
احترازاً من الأحل فانه يتعلق با فى الذمة والا عبان لا تفيل التأجيل وصورة المسألة اذاء'ت المشترى 
قبل الاطلاع على العيب أو بعد الاطلاع وقبل اله-كن من الرد أو محدث العيب قبل الآيض بعد 
موت المشترى ويقدر وت لامرت ثم ينتقل كا فى سائر الا'مور التقديررية وهذا الك فن 7 كن 
خيار العيب ينتفل للوارث لاخلاف فيهوقل ٠ن‏ صرت به هنا ولسكن فى خيار الشرط حر ثيذ كرون 

الملاف فيه بيننا ومن الحنفية يقدونه على خيار العيب #* 
( قاعدة #الحقوق فالمرذْ ب١منها)‏ مايورث قطعا( ومنها)مالا.يورث قطعا(ومنما)مافيه خلاف وجلة 
ما ضر نى من الحةوق الآن خيار الرد بالعيب وخيار الشفعة وخيار الفاس وق حيس المبي والررهن 
وات 'ن ومقاعدالا'سواق وخيار الشرط وخيبار تلتى ار كيان رخيار تفر بق ااصفقة وخيار الامتذاع عن 
العتق وخيار اللحاف وق الححر و<ق الاقطة وحق المرور والاختصاص بال كلس وحلدالميتة وتمرهها 
وخيار المجاس وقبول الوصية و<ى التصاص وحدالتذف والتعذير وخيار الرؤية اذا أثيتناه والتحالف 
وألعار ية والوديعةوالوكلة والشركة والوتف والولاء والخيار فىالتكارخيار القبول وخيارالاقالة وخيار 





.ببس يطقه بملتس ست عاوتس جار سبش ملستي سر افير 


قوم مقامها لنظ التمليك ولوقال ملكتك أو بمتك هذهالدار لم تنسّد به الاجارة 8# 
د ١‏ اركن الثانى الاجرة )4 فان كانت فى الدمة فهى كلعن حتى يتعجحل (حم) عطاق 
النتد « وان كان مهينا فهو كالمميع فيراعى شرائطه فاو أجر دارا بعارتها أو دراه معلومة بشرط 
صرفها الى المارة بعمل المستأحر فهو فاسد لان العمل فى الهارة يجهول * ولو كانت الاأحرة صبرة 
2 جار كا فيالبيع * وقيل نه على قولين كا فى رأ س مال السل )4 « 





(م5”- جوع عزيز ب التلشم ) 








الو 1" وق الرجوع فى المبة 7 جل والتعبين والتبيين فى ابهام الطلاق وفى نكاح لشرلة 
وتغسير الاقرار بالمجمل والله أء عل » 

ل(فرع» لو قطم ابن المشترىيد العبد لاميم قبلالة ض ثم مات المشترىبل التمكن من الاختيار 
وأنتقل الارث الى الابن القاطم هل له الخيار مق الارث قال الرويانى محتمل أن يقال له الخيار لا'نه 
ستفيد الخيارعن للورث لاعن نفسه دابل أنه لو رذى بالعيب فى حياة المورث ثم مات الاب 
ظ كن له الخمار قاذا صعح هذا فلن اختار اجازة الميع م يغرم شما لاقطم لا'نه ملكه وان فسخ كان عليه 
ظ 


ل ا سس سو وسرووم 


نصف القيمة ويسعر<م الأن وفىالتول الآخر رغرم ناه 'نالقيمة الحاقا المىاالك يلا".وال « 
#اقال الضنف رحمه الله تهالى « 
'ل فان كان له وارثان فاختاراًحرها أن يرد نصيمه دون الآخر ل مز لأنه تبعرض صفقة فى الرد 
فلإتيمزةمن غير رضا البائم كا لوأراد الشترى أن يرد بعض لابيع 1 
1 '9الشرح )2 هذا الذى د كه الصنف رعهه الله هو الصحيح وهو قول ابن اله داد وقطع ١‏ به 
ؤ جباضقهممهم القافى حسين والامام ومن صمحه الرافهى والر ماق وقال الثوراتى انه ظاهر المذهب 
واستدلوا 4 بأن أحى الاثتين و سلم نصف القن لم يازم البائع تسايم النصف اليه وبأنهما قأتمان ‏ 
مقام نام الوروك وم يبكره له التبعيض وهذا هو استدلال ا ر حه الله وأحكر ز بقوله تبعيض عن 
خيار الشرط و بقوله الصفقة أى الواحدة عن الشكرين وفيه وحه أنه مهرد أحد الواريين برد نصدبه 
أله جيم ماله حمكاه الراقنى وثتله أبو اسحاق العراق عن حكاية أبى على محتيعا بالمحيح اأشهور فى 
لأنكائن إذا ورنه اثنان فأعتق أحدها نصيبه أنه ينفذ والفرق بينها ظاهر ونظره ابن الرفعة بقول 





فى الزأهن إذا مات ولف انين فوقي أحدها م.. ن الدبن بقدر نصمه انه ينفذ نصيبه وباخملة هذا 
الوؤجه*ضعيفب ( و إِذ1قانا) به فلا ره ش وى الاول هل يجب الارش اذى منعناه من الرد فيه وجهان 
(أعدهها) يس ويه الرويانى الى ابن الحداد لتعذر الرد كا بالتلف (والثانى)لا يجب لعدم اليأس فانه 
| برجو ميافقة صاحبه قاله القائى حدين والاصمح التغصيل. إن حصل اليأس بأن عل الآخر بالعيب 
وأبطل <قة أو نو فى مع الاذكار رجع هذا بالارش و إن كان برجو موافقة صاحبه لغيبته أو حضوره ) 
مع عدم اطلاعه فلاوهذا من القائى رحمه الله قد بوم أن فىالسألة “لاثة أوجه (أحدها) أنه لا يب 





الاجارة تنقم إلى واردة على العين كا إذا استأجر دابة بعينها ليركيها أو تحمل عليها أو 
سخصاجنه ملساطة نوب وللى واردة على الدمة ا اذا استأجر دابة موصوفة لل لون أو للحمل أو 
قال أألزمت ذمتك خباطة ثوب أو بناء جدار تقبل وقرة استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا 59 





الارش مطل 5 ا ل ١‏ لكن الدى ة قاله الام وساحب البذي. وار د وروا 0 
وجوب الارش فى حالة اليأس وهو الظاهر فليكن قول القانمى جمولا على أنه أراد تنزيل إإوجبين. 
' علي ذلك وعلته فى الوحه الثالى ترشد الى أن مله عند عد م اليأس وكلام | ارولى بدي على ذا 8 
فانه حكي قول الرد وقول آذ الارش وقول التفصيل كا قاله القاممي ونسيه الى التذل وكذلاك نل | 
صاحب التتمة قطع حالة اليأس بوجوب الارش وحكى الوجهين حالة عدم الوأس لوجود اكه ذر أ 
والسكلام فى الوارثين كا صر نح به القائى حسين والرافمى أجاز تعدينه فها إذا كل اثنان بواحداً 
بالشراء ومنعنا كلا من الوكلين من الافراد برد نصسه فهل له الارش فيه لحلاف الذ كور فيحجدصل 
ذلك مم الوجه الذى حكاه الرافمي رحمه اله فى مسألة الوارئين ثلاثة أوجه (أسمها) لابرد .ويا خذ 
الارش إن أيس(والثانى الابرد الارش (والثااث) بردوقولنا هنا على الاول أنه ياأخذ الارش أى هل | 
هو على سيبل الترين أو لبائم أن يسئطه بالرني ارد لذى ذكره البنوي وكذاك تلم | 
اللوردى فى مسألة الوارئين بأن البائم بالخيار دين أن يسترجعه بنصف الدْن وبين أن يمطي نصف 
الارش وهذا يفتفى أنه لا يكون هو الوجه الاول ويكون اأراد أنه يأخذ الارشى أى ان لم بوانتي 
البائع على الرد وليس الراد انه يحب الارش عينا رضى البائع أو سخط ويعضد هذا الاحمال أن 
قول النع الذدى هو الصحيح مسوب الى ابن الحداد ما تقدم وهو مع ذلك قائل كا.قاله القاهى 
|| أو الطيب فى شر ح الفروع أنه إذا طالب أحد لاثنين الارشى يجبر البائم م قله لللوردى فبلى هذا 
ذا رضى البائع بالرد وسةط حت |اشترى هن الارش ويحتمل أن يكون كل من الكلامين ممولا 
على ظاهره فيكون فى السألة أربعة أوجه والا<مال الاول -تى يكون قول ابن الحداد مدايقا على 
ماهو الصحوح ويدل عليه كلام صاحب المهَذب والاحة تى فى ذلاك أنا إن جعلنا الماخم كونالمخقة ) 
متحدة ولا يقبل التغربق شرا فيمتنع ويحب الارش عيناً وليس للبائ الرضى بالرد وإسقاط حدق 
| الشترى من الارش (وإن) جعلن المانم الغمرر الحاصل للبائم التءرض فاذا رذى الرد شد رنى 
مخحصول الشرر له فيبطل -ق الدترى من الارشش (وأما) الرافنى رحمه الله هانه قل ليما لصاحب 
| اامهذيب فى مسألة الاثنين واللوكلين فى الشراء إذا منعنا أحدها عن الافراد انه حصل ال.أس عند 
| رد الآخر فان رذي به وجب الارش «ذا وان ٌ حصل فكذلاك على الاصح فامأ جزمه بالارش عند 


(أطبرهما) أن الحاصل به إجارة عين للاصافة الى ال طي ا أو قال استأجرت هذه الدابة (والثانى) 
| ومحكن هن التشاز التائى :حسيق أن الماضل الجارة فى الذنة لأن للأعون عضول لفل موحي 
الخاطب فكأ نه قال استحتقت عليك كذا واما تكون اجارة عبن على هذا إذا زادفة ل استأجرت 


ا د ومجنوووت 0 0 


افكت 
عو سو ووو تو وو سوسوي سمي ووو وو 


اسن الحتيق يد وهو موائق لاجد عن الاهام وقد تقدم أن كلام الها وى نوثم حريان لحلاف 





ظ 
فيه ولا ويله- وأمابقة اكلام عليه قفية مئاسبة فى قوله أن ليه عن رد الآخربا'ن رضى باوجب ظ 
الارش هدا وإن ' محصل 3 صل رذى الآخر وقد تقدم هو عن الامام وقدمته عه أن أن أ 
اليا/س باعتاق الآخر وهو معسر ( وأما) الرضًا فانه قدم فيه خلافا عن الامام 57 على اندلو اشثرىي ظ 
تُصيبي صاحمة رضمه الى ندسه وأراد رده وأأر رجوع لدف ا ن هل غير ألبا'م- على ة وله (ان قلنا) | 

ظ ابيب 0 والا فكذلك فى لامع فقطعه هنا با'ن الرضا نا محسل با به اليلاس ل لف 1 5 ْ 





غذاف لا صحه القاذئى حدين والمرحب بح ين التدعيءدين مترقات «لى 2 الملأخذ فى وحوب | 
الارش وهل ذو اليا'س أولا والاول هو لذى يقتضي هكلام الشافمى رضي الله عنه وسأذ كره عندما 


(ص١00‎ 


اذأ باع البيع " م طلع على عسة ان ا نك تعالى واذا عق كاك را ف الاصيح مأقاله القاكى<سين ل 


والاهالاصح على ماله الرافعى والبغوى » 
( فرع 4 إدا أوجبنا الارش للدمنو 1 هن الرد فهل هو أرش النصف أو نصة_الارش قد تقدم 
فى كلام الاوردى فى الابنين (الثابى) وهو كذلاك فان الصفقة واحدة وأسدن الواربين لستعدق نصف ظ 
| ما كان الت بستحقه وهو مستعدق عند تدر الرد الارش كاملا قد:حق احا واردة عند تعذر أ 
< الرد نصفه (وأما) أحد الوكلين فى الشراء لفن حيث كون الدفئةواحدة اعتباراً بال وك لى - لي الاصبح [ 
ظ 
ظ 


مم 


لذ مية مسثلة لاهنين وفيه نظرهن حبة أمهما لايلمقيان استحةاق الارش من غيرهما حقى يناسم بينه) 
| واعا شت الكل واعد أركن اشفانها كوقد ركون ارقن الزفان تلفق النفي الأرتن لان 
دته من قيمة النصف وقلمة المت أن لمن ندف القمة » [ 
* قال الدءف ره لله تعالى * 
) ون وحد العيب وقد زاد الميع نظرت فآن كانت ازادة لاتير 5لا من وأخةار الرد ردهم 
الزيادة لامها لاتمفرد ع ى الال 1 فلا جوز ور دوما »* ظ 
١‏ الشر - 4 الزيادة التصلة التى لا تتءيز كاسءن ول العيد الخر ف والوران وكو الشعحر ظ 
| 


ا أغماما عه برد الامل ولاشىء عل البائم سباباءو عبر البانع علىة ولالءين زائدة اوزاف 


|| عينك أو نفك لكذا أو لتعمل بنفسك كنذا واجارات العقارات لاتكو ن إلاءن القدسم الأول لأمما 
الا تثبت فى الدمة ألا ترى أنه لا جور السلم فى دار ولا أرضو إن وردث الادارة على العين 1 5 

الأجر فى الإس كالايجت اناير كن فى البيم بم إنكانت فىالذءة فهى كلمن فى الذمة فى جواز 
سيم 





اس 


شجرة الفرصاد اختلف الاسحاب فى أنبا كلاغصان أو كاثار وأوراق سائر الاشجار كلاغسان فالا | 
ظ الامام رحمه ال وأو اشترى غرزلا فسيحه 3 عل به ف قال البارردى حي ابن سرح فده قواين ظ 
(أحدهما) يتخير الشترى بين الرد ولا أجرة له ع نالنسيع و بين الامساك وأخذ الارش لأن النساجة | 
| أرلاعين (والثاى) أن البائع ان بذل الاجرة فله أن يسترده «مسوجا وإن امتنم ازءه الارش لان ١‏ 
ظ ال.اجة زيادة مل فى مقابلة عرض قال الرو يأتى رهذا أصح عندى ولا يحوز غيره قال المحاملي وف ]1 
ا هذا نظر وان خيار البائع انما يقرتب وى إمساك لاشترى وطاب الارش فكيف يمل قولا ثاثيايل | 
ا يتحر الجواب فى السألة بأن نةول!اشترى بالحيار بين الرد ولا أجرة له و بين الامساك وأخذ الارش 
أ فآن اختار الامساك كان للبائع دفع أجرة النيج والرد فان اختار ذلك أجير للشترى و إن لم مخترأجبر 
| البائع على دفم الارش وقال صاحب النهذيب لو زاد للشترى ف اللبيع تيا بصنعه بأن كانت دارا ,أ 













و1 نس ريه الحيين ا 2 
#اللار ك3 منهج 


4 


شت 


1 فعمرها أو لو قصيعه 3 اطلع ص عب إن أمكنه زع الزيادة من غير نقص بزعها ورد الاصل ا 
ّْ وإن / عكنه فان رضى البائم بأن براه ودقى شر يكا فى الزيادة رد و إنامتنع أمركه وأخذالارش / 
أ وسيأفى فرع طويل فى السمغ فبه زياءة علىماقال صاحب التهذيب هنا أد كره إن شاء الله عند || 
السكلام نا إذا تقص للبيع » 1ْ 
* قال الصف رحمه الله الى « 


ظ رنمى الله عنها «أن رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ماشاء الله أن م نم وجد به عيياً لخاصمه الىالنبى ! 
ظ دلى ًّ عليه وس ورد عليه فال الرجل بارسول الله قد استغل غلا فقال رسو ل ال دلى 3 عليه ١‏ 
ظ وس اغأ اج بالدمان © ) » ا 
( ( الشوح © حديث عائشة هذا رواه أبو داود وان ماجه والحا؟ فى الستدرك وقال سمح || 
الاسناد ول رجاه وقد روى حد يْعءائشة هذا مطولا كا ذ كره المصنفرحه الله وغةصراً فالمطول أ 

3 


| *ن رواية مسلم بن خلد الزتجى شخ الشافعى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ؟ ذلك روا | 


ار حك فوح 
2 


1 ع‎ ١ 6 ٠ م‎ 9 

الشافعى 8 الام ور وأه الائمة اذ كورون وقد وى بى بن معيرل رحمهه لله حل سس خالد ساله 1 
5 ا ١‏ 1 

العباس بن تمد عنه فقال ثقة وكذلك قله فى رواية الدارمي عنه لكن البخارى رحه اله قال عنه ا 
9٠ ٠ ١‏ 0 1 
| الاستبدالوىأءه إذا شرطفيها التأجيل أو الننحم كانت موْجِلة أومنحمةو إن ششرط التععيل كانت ١!‏ 
المبن الى اللستأجر و مهذا قال أحند وقال أبو حنيفة ومالاك لا تملا الاجرة عند الاطلاق بنفس المتد ١١‏ 








ظ انه كن الحدريث وقال أنو داود عقب روايثه هذا الحديث هذا إس_ناد لئس ذالازرأن) ان فلم 
| يذ .يذ كر فيه القصة واقتصرطى قول النبي صلى اله عليه وسار «الخراج ام بالغمان» رواه أيضاً مسام بن خالد 
ا 1 هشأم روآه عنه الشافه ى رحقه اث فَْ إل م وتابع 0 لي روايته هكذا مر بن بزاشى وهر 


ظ اث متدق على الاحةتحاج اديه روأه الترمذى ع ن أي سامة + بى ان ذاى امأويارى وهوءنروى 


عنه مسأم قَْ ريده عن مر بن على وهذا إسناد جيل ولذلاك قال الترمذدى فيهرهدا حدابتث حسن 


يتح غر يب من حديث هشام ن عروة ولنظ الترمذى فى هذه الرواية أن النبىصلى اله عليه وسلم 


١‏ قصى أن الخراج بالضمان وقد روى ختصراً أها من طريق هى اسن من هذه وإن كآأنت هذه 
ْ أحسن وأصح عن علد بن حبان عن عروة رواء السافعى رهءي لَه عنه ف الام والختصررواه المختصر 


عن هن لابيهم عن ابن أنى ديب وف الام عن سعيك نْ سال عن ان الى دوب وروأه أو داود 


|| والترمذى وقال حسن والنسالى والحا ك فى ااستدرك هن <هة جماعة عن ابن أبى دوب عن جد 


|| وعن لد قال ابتعت غلاما فاستغليت: 9 ظورت منه على عيب لخخاصءته فيه الى عمر بن عبد العزيرْ 


ففدي له برده وقصى على برده وقخضى على برد غلته فائيت عروة فاخيرنه شال أروح اليه العشةفاخيره 


| أن عائشة أخيرتنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قغى فى مثل هنا أن الإراج «الفمان فمحلت 
| الى عمر فاخيرته ماأخبرنىعروة فقال عمرفا أأيسر على من قضاء قضيته الله يهلم أنى لم أرفيه إلا المق 


| فبلانى فيه بسنة عن رسول الله ملى الله عليه وس فراح اليه عروة فى له أن أخذ اللخراج من الذى 


قنى به علي له وقد تنكام فى لد وإسناده هذا فقال الازدى غلر بن خفاف ضعيف وسيد ألو حاتم 
عنه فقال ل برد عده غير أبن أنى دويب وامس هنما إسناداً يقوم به الجمحة يعني الحديث وءعن 
البخارى أنه قال هذا حديث منكر ولا أعرف لخلد بن خذاف غير هذا الحديث قال الترمدىنقلت 
اه فقد روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أيه عن عائشة رذضى الله عنها فقال انما رواه 
مل ان خالد الزنحجى وهو راهب الحديث وقال الترمذى بعد رواية اأقدميا:غرب محدابن اسماعيل 
يعني البخارى هذا الحديث من حديث عمر بن على قلت براه تدايساً قال لا واذا وقفنت علي كلام 
دؤلاء الأئمة رضى الله عنم قضيت بالصحة على الحديث كرواية المقدمى لاسا وقد هرح البخارى 


بأنثقاء التدادس عمهأ وان كانت رةه وقضاء مر بن عبد الوز ير مأ كانت فُْ زهن مره على 


لاعلاك المستأجر المنئعة فائها معدومة ولكن علكماشيءًا فثيئا كزلاك الأحرة إلا أن 708 


لاه 4 بسر قصء مط أبودنيفة باليوم وقال 13 *تىإوم طاأيه بأجرثه وهذا روايةءن مالاكرضىالنّهعنه 


89 فال ىْ رواية لاستحق أخذ الاجرة دى تنقصى المدة بعامواولنا أن الا* حرة ة عوض في مءأوصة تتمحل 








لأديئة قال الترمذى والعمل عنى هذا عند ا العلم قال وتفسير الحراج «الغمان هو الرجل يشترى | 
العبد فيستغله ثم جد به عيباً فيرده على البائم فالغلة للمشترى لان الع._د لو هلك هلك من مال | 
الشترى وتحو هذا من للسائل يكون فيه الحراج بالفمان وقال الازهرى المراج الغلة يقال خارحت ١‏ 
غلامى اذا واقنته على شىء وغلة يؤدمها اليك فى كل ث_هر ويبكون ل ببنه وبين كسيه وعمله قال إ 
الشرخ أبو حامد ومنه راج الواد لأن الفلاحين كانوا يعطون شسُيئًا من العلة عن الأرض وقال ٍْ 
الاوردى رحمه له الحراج ادم لما خرج من الدّىء من عبن ومنفعة وقال القاضى أن الطيب |! 
لجرا جَ اسم لاغلة والفائدة التى عد من <هة المبيهم ويقال للعيد الذدى ضرب عايه مقدار من || 
الكسب فكل يوم أو كل شهر عخار ج قل وقولنا 'لدراج بالغمان مناه أن الخراج من يكون | 
لال يتلف من مل-كه فلما كان المبدم تاف من ملك المشترى لأن الغمان انتقل اليه بالقبضكان | 
الحراج له ولا يدخل علي هذا ضمان الغصوب ى الغاصب لأنه ليس له وانما هو ٠لك‏ لاخصوب |أ 
مئه مضمون على الغامب والراد بالحبر أن يكون ماكه مضمونا طي المالك وهو أن يكون تلنه ١|‏ 
ن ماله فاذا كان تلفه من ماله كان خراجه له ووزاءه أن كون خراج اأخصوب لل4غصوب منه لأن أ) 
ملك ولق مها من م والشخ أبو امد اعتفر عن هذا أنه يقل اطراج لمان مطلقا ونا أ 
فالت عائشة رضى اله ءنها قفى فى مثل هذا أن الحراج بالفمان وفى ذلك الموضع كان الثىء ملكا || 
4 وقد حضل فى ذمانه وكن هوضع يكون ملكا واافمان منه تكون الذلة له وللغصوب والستعار ٍْ 
والوديءة إذا تعدى فيها كل هذه المواضع لاملاك فل كع الال افوهدا للد من كر الراد. أن أ 
الخراج تابع املك والذمان هو الءتمد ولا خلاف أن عدم الملاكت لايبكون الخراج له وقد رامت ف | 
كتاب الأزهرى على ألفظ الشافعى رمه الله أنه إذا امترى الرجل عبدا بما مادا فاستغله أواشتراه |أ 
بيع جح فاستفله زمانا 7 عير منه على عيب فرده على صاحيه فان اثءلذ الأى استغاها من العيد وهى 
الحراج طيبة للمشثري لأنالعبد لومات مات من ماله لأه كان فى مما ه قينا معني الخراج يالممان وهذا |أ 
اذى قله الأرهرى رحمه الله فى البيم الفاسد غلط لايأنى على مذهينا"* ( واعم ) أن ما حكيته من أ 
كلام الأصاب بنتفى أن اسم الخراج شامل العين رامنفعة بالنص ,وكلام الشافبى رحمه الله || 
ف الرسالة يفتمى خلاف ذلك وأهتاس ماخرج من تمر حائطوواد على الخراج وأن الشاة للصراة إذا 


بشرط:التءحيل فتتعحل عند الاطلاق كالعنر أوكذلاك قول هلك المستأحر النفعة فى اطخال و ينفذ 


تصرفه فها إلا أنها نستو توفى طي التد ريج اوم بأنبا معدومة يشكل 0 إذا شرط التعى بلىفان الشرط || 
لاجمل المعدوم موجو 8 3 قال الأصع ب للناقع إما موجودة عافن بالموجودات وذذا صح إير': 0 


1222252 و سد سس اك ب سه تمس ع سس ةجة ةتح 2 77 هه 


نسم 9 لذ 
٠ : 5 5 6 2-2‏ 


ظ رضيها م اطلم على عفن ار مهأ لبعد سمور ردها ورد يدل لبن التصر بة معهأ صاعا وامداق اللمن ظ 
الحادث قياساً قال ابن امنذر قال بظاهر قوله الخراج بالفمان سرييج والحسن البصرى وابراهم ش 
النخعى وابن سير بن وسعيد بن جبير وبه قال مالك والثورى والشافعى وأو اسدق وأنو عييد | 
وأو ثور قال مالك فى أصواف الاشية والشعو ركذلك وقال فى أولاد الاشية بردها مم الأموات 
وقد ذكر أبو ثور عن أسحاب الرأى أنهم ناقضوا فل ف المشترى | اذا كانت ماشية لبها أو متخلا أو || 
شحراً:فأ كل ل هام يكن أن برد بالعيب و يرجم بالأرش وقال فىالدار والدابة والغلامااغلة | 
له و برد بالعيب قلأت سم بعض أحابنا الحاصل للمشيرى من المبيع إما أن يكون غير متولد ..,. دن |( 
العين أو متواداً مهمأ فالا ول أما منافع كاستتخدام العيد ويجخارنه ومأ اعتاد اصطياده واحتطابه [ 









ا واحتشاشه وقبوله الهدية والوصية ووجد أنه ركازاً أو لقطة ومهر الجاربة إذا وطدّت بالشبهة وأجرة 
ابيع اذا أحر را أحر نه فكل ماحصل من ذلك نادراً كان أومعتاداً لالشرى أن د به 
ويسكه ويرد المبيم وحده ويسترحع جميع ميم العن قولا واحداً لاخلاف فى ذلك لاحديث هكذا قله 
| جماعة وعن الرافعى فى نلف المبيع قيل الفإض أن الوهوب والموصى به والركاز والكدب 





المقدعليها وجاز أن نكو نالاجرة دينا فى الذمة ولولا أها ملحةة بالوجودات لكان ذلات فى ٠«نى‏ || 
| نسم الددن بالدين ويجب أن تنكون الاحرة معاومة القدر والوصف كلمن اذا كان فى الذمة وتد | 
| روى أنه صل اللدعليه وس[ قال «من استأم رأجيرا فليعطه اجره”١*»‏ فبو قال امل ناراك اسيك ظ 
|| شيا وما أشببه فسد العتد واذا ل استحق اجرة الثل وو استأجر أجيراً بنفقته أو كسوته فسد 
١‏ خلافا مالك كوأحمدحيث قاللا و وستحق الوسط ولآبى حنيفة فى المرضعة خاصة *#لنا القياس على 
| عوض البيع والنكاح وان استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير ووصفه كا يحب فى السإجاز أو 

| بإرطال مرت الهبز ينى على جواز الس فى الميز ولو أحر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفها أو الارض 





)0( 9 حولت بس * من استأجر أجير فلبعطه أجره البق من حديث الأسسود عن أنى هررة ظ 
| فى حديث أوله يساوم الرجل على سوم أخيه رواه من طريق علد الله بنالمارك عن أنى حنيفة عن 
حماد عن إبراهممعنه قال وضالعه ماد بئسلمة فرواه ع نحمادبن أفى سلمان عن إراهم عن ألى سعيد 





! الخدرى وهو منقطع وتابعه معمر عن حماد مرسسلا أيضاً وقال عبد الرزاق عن الثورى ومعمر عن 
| حماد عن إراهم ع نأنى هريرة وأجسعيد أو أحدهما أن النى صلى الله عليه وسارقال من استأجر أجير) 
| فليسم له أءسرته وأخرجه اسحاق فى مسنده عن عبد الرزاق وهو عند احمد وأنى داود فى الراسيل مرن ؤ 
|| وجه آخر و.هو عند النسائى فى الزارعة غير مرفوع « 


ال لمم يي 1 
على 


008 اال سه 
مط ب7بطب7ب7ب07707077لللل0لل#ّفشفاااااا ب نه 


على الحلاف وسيأنى عن القاضى حدين ما يتشى حيريان الملاف فى الهر قبل القبض عند التاف ١|‏ 
وقد حكى عن عمان اللبى وعدد لله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد حمّه © وقال عميد اله و برد 
لمبهاتى وهسهاأيضاً وكان شبهتها أن الفسخ برقع العقد من أصله وسيظهرالحواب عنهإن شاء اّدثهالى ا 
وعن فى حنيمة أنه إن رد قبل القبض رد الكسب والغلة و جسم مالس من غير الأصل مع || 
الأصل و أن رد بعد القض ولا عنعه ذلاك من الرد ومأ أظن اخدا شول: اله خب عله .رد آخرة 
استخدامه للعيد وتجارته له وسكنى الدار ومس كوب الدابة وتحوه جما هى منافم محضة لاأعيان فيها « ولو 
قال ان الفسخ برفم العقد من أصله ووجه الاعتذار عن ذلك لعله يتعرض له فما بعد عند ذ كر هذا 
الااصل ان شاء الله تعالى لإ فائدة لآخر »م الموجود فى النخ فيلفظ الحديث قد استع.لىعلامين 
بالغي _المدمةو اللام المشددة ب وضيطه صاحب الاستقهاء ‏ بالعين اللمهملةو 2 بمدهاوتخفيف اللام ‏ 
وكل ما ذ كر فى العبد فُئله فى الاأمة إلا الوطء فسيأنى حكه إن شاءلله تعالى و إلى هذا الاسم أشار || 
الصنف رحه الله بقوله كت-اب المبد وكذلاك سكني وركوب الدابة كل ذلك أدخله الاأصماب |) 
فى اسم الغلة وان كان قد لايشمله اسم الزوائد الذكاتضمنه كلام الشف إن شاء الله تمان وأما الوا ظ 
من الغير ذيأنى حكه فى )كلام الصنف * 


* قال الصنف رحمه اله ثءالى ه 





لإ وان كان البيع بهيمة حملت عنده ووادت أو شعرة فأعرث عنده رد الأم_ل وأمسك || 
الولد والقرة لاأنه ماء منفصل حدث فى مل كه لاز أن عسكه ورد الاأصل كذلة العبد م ه 
( الشرح 4 هذا هوالقدم الثانى أن :- ون الفوائد الحاصلة أعيانا متولدة من غير المبيع || 
كالواد والرة والابن وال_وف الحادث بعد العقد وأوراق الفرصاد على أحد الوجبين كا دم وقد |/ 
اختلف العاماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب (مفهينا) أنه يمسك العار والفوائد الحاصلة و برد الأسل |) 
بإلعيب إذا لم يكن قد نقص بذلا يمني فلا يغيره وبه قال أحمد ( وقال ) أبو حنيفة لا يكون له 7١‏ 
ارد ويأخذ الأرش ( وقال ) مالك برد مع الأصسل الزيادة التي هى من جنس الأصل أو 
وهى الولد ولا برد ما كان من غبر جذسه كالعرة بل برد الأصل وحده فوافتنا هلى الره وخالننا فى ١١‏ 





غراجها أومؤتها لم جز وكذلك أو أجرها بدرام معلومة على أن ي«مرها ولامحسب ملأنفق من الدراهم || 
وكذال أعرها بدرام مءاومة على أن يصرفها فى اثمّارة لآأن الاحرة الدراهم والصرف إلى العارة || 
والعمل في المسرف مجهول وإن كانت الدرامم مع أومة هذا درفها إلى العارة رجع مها وأو أطلق ْ 
العقد م ادن له فى الصرف فى العارة وتبرع به للستأجر حاز فان الفا فى قدر ما أَنفْقه فقولان ش 


00لا ساج؟ ١‏ س جموع ساءزئ ‏ التاخم © 


| ك,» 0 
إمساك النتاج * وأبوحنيفة رحمه الل خالفنا فى الرد و.متمدنا فىجواز الرد وجود العيبه وفى إمسالك 
النوائد الحدريث فان اللراج شل كل ماخراج عينا كان أو منذعة وقد ورد فىرواية أخرى أن الغلة 
بالغمان والغلة تشمل الدرة وغيدها * والم..ف ره الله جمل الدليل فى ذلك القياس طى غلة اليد 
الى ورد ألنض ةماه وأبو حذينة يسم الكم فنها قبل الةرض ومالك رحمه الله سم الحم فنها مطلفًاً 
ا رمء'مد الغالفين أمس ان ١‏ أحدها ) أن الفسخ رفم للعقد من مل وهذه قاعدة طبنى علمها فروع 
هذ النصل وقد اختل ف أصحاننا يها والذهب ( الصحبح )به قال ا نسريح أنالفسخ يرف المتدمن 
حينه لا دن أم لالا [العقدلاينه اف حكمدعلى ما مغى لكذلك الفسيه و بدلي ل أنه لايسقط بدالشفعة ولو 
اتفستخ من الال اسقطت ولا" لوباع عبد الجارريةفأعتق الجار يرد العد اليب بيبطل العتق بدواوكان 
حا من الا'صل بطل ولافرق فى ذلك بين أن يكون النسخ قبل القبض أو بعدهه وفيهوجهان آ خران 
(أحدها) أنه إن اتقق قبل القبض يرفعه من أس_له لآن العقد ضعيف بعد فاذا فسخ فكاأنه لاعقد 
مالف مأنعد القيض ولا فرق في ذلاثك قنضامكلام الامام ون أن يكون الدب مقارنا للد أو 
حدث قبل القبض قآل ابن الرفعة وفى الشانى نظ ريف يتقدم على سببه ولءل ذلك لان ماقبل 
لنبض ملعت بم قبل العقد فى الغمان وفى ذلك أيضا ( والثاى) أنه برفعه من أسله مطلنا تخرمجا من 
القولي بوجوب مهر امثل اذا فسخ النكاح بعمب حدات بعد امنتبش وهذا الوجه حكاه الراففى عن 
| التتمة هكذا وهو فى التئمة لمكن ليس فبها التصر عم يقوله مطلنا ومراد الرافمى بالاطلاق بالنسبة 
الى ماقبل الببض وبعده(وأما) بالنبةالى العيب المقارن والطارىء فل يتعرض ذلك وف التتمة توجيه 
الوجه اللدى بحكاه بأن سبب الفسخ قارن العقد وهو العيبفيستند امم اليه و يجعل كانه جمم فى 
العقد بين موجودومعدوم حت رصي ركان العقد لم يكن قال ابن الرفمة وهذا من كلام يقتضى اختصاص 
هاده الطريقة بالييب للقارن وفى العيب الحادث يعني قبل القبض اذا فسخ به بعد القبض ينبغى أن 
يضاف الفسي تغريما عليها الى وقث حدوث العيب لا الى أصل العقد كا تقله عن بعض الاأسماب 
فى فسخ النكاح (قلت) وهذا جوابه ماقادهه هو من النسوية بين ماقبل القبض وما قبسل المتدسج 
افنضاه كلام الامامرحمه الله من التو يه بن العيب المقارن والطارىء فى جريان الحلاف قبل التبض 
ا م 
ففأن القول قول من» ولو سل إليه نوي وقال أن خطته اليوم نلا درم و إن خطته غداً فك نصف 
درم فالفقد فاسد والواجي أ ة مثله فى أى يوم خاطه ( وقال ) مالاك وأو حنيئة ان خاطه اليوم 
استهدق درها وان خاطه غرا استحق أجرة الدُّل * وان قال ان خطته رومي) فاك دره وان خطته 
فارسياً قنصف درص فهو فأسد خلانا 






























لآنى حنيفة والخباطة ارومية بغرزنين والفارسية بفرزة وإذا 






ع لحمب بويع سيرم , و 





ا عه الى حكاها صاحب التثمة 7 كذراك ولو ثبت ماأثار اليه ابن الرفمة 5-6 


صاحب التثمة زم انيات وجه بإبيتناد الْسخ الي <الة حدوب العيب سواء حصلالفسخ قبل القبض 
أم بعده ولانعامن قال به فى ثىء من الحالتين* وقال أ:وحنيفةرضى اللعنه الرد بالعيب قبل النيض 
برقم العقد عن أصله وأما بود القيض فان كان بالتراضى فيرفعه من حيئه وان كان بحم الام فترفعه 
م نأصله واستدل أبوحنيفة علي أن الفسخ بستند الى الاصل بأنه لانجب فيهالشفمة » .وأجاب أسمابنا 
رحهم الله بأن الأقلة ليجب فيها الشفمة ومع ذلك لاترفم العنقد من أصله وجعلدا الرد فى كوثه راقن 
من حينه مقيسا على الاقلة ثم قالوا لو كان الرد بإلعيب يرفم العقد من أصله لابطل حقى الشفيع وهو 
لاببطله فدل على أن الفسيخ قطم للمقد من حيئه» إذا ثبت هذا الأمل فنحن ول بأنه برف المقد 
من جينه فلذلك نكون الزيادة الحادثة فى ملك للشترى له ولا يمنمه ذلاك من ف يع السقد كالافالة 
وأو حنيفة رحمه لَه بقول لما كان الرد بإلعدب 3 المد من أملهلأنه حبر له يملاف الاقالةأوجب 
ذلك أن برد الماء الحادث لكنا أجمعنا أى ين نم على أنه لايازمه رد الغاء فدل طى أنه لامجوز الرد 
وأيضاً قالوا لايجوز رده بدون الثماء المنفصل كالمتصل ومالك رحمه الله ببجرى قوله فى رد الولد عي هذا 
الأمل لكنه يازمه ذلك فىسائر الزوائد والعرة أولى بالردإذا كانت مو برة حينلردلأنها متصلة والواد 
منفصل فلما وافق على عدم ردها ازمه ذلك ف النتاج» وأماأبوحنيفة رحم هلل فيازمهالنسوية بينالكسب 
الحاصل من غير المين والتتاج والعر ة الحاصلة من العين وقدفرق ددمهما فقال محوز الرد وبئية الأكساب 
له بعد القبض دون ماقبله يا تقدم وقال هنا يمنع الرد وذلاك ثناقض دل كان اللائق بأصله أن يستوى 
ين الجبع وأن يجوز الرد ويرد الزوائد كلها (الأمى اثانى) أنالزيادة الحادثة بعد البيمميمة تبعا لأنه 
لاسبب للملك فيها الاسراية للك من الأصل اليها والأصل ممع فيسرى حكمهاليها على صفته ومع 
هذا الأصل لايحتاج في رد الفوائد الى أن العقد يرتفع من أصله بل برد الفميخ على الولد مم الأصل 
وهذا قول للمالكية وبه تتتمسك الحنفية أيضا وحن نسل أن سراية الللك من الأصل المها والأصل 
مبيع فإسرى حكه الببه )١(‏ حاصلة ولسكن سراية العقد لاممنى لها فان المقد لابرجم الى وف 


ا حل العقود عليه اذلامعني لكونه معقودا عليه الا كونه مقابلا بإلمن بحي صيغة المشد وهذه 


شرط التأجيل فى الاجرة ذل الا جل وقد تفير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجمالة الاعتبار بيوم 
اللفظ أو يوم ام العمل حكى الامام فيه وجيين (أصحبما) الاول ووحه الثانى أن الاسبحئاق بشت 
بام العمل #هذا إذا كانت الاجرة 1 فانكانت معيئة ماسكت فى الحال كالبيع واعتبرت فيه 
الشرائط المعتيرة 52008 عتى أوجه_ل الاجرة لد شاة ملدوحة قبل السلخ ل ؛ يز لانه لا يعرف 





(1) بياض 
بالأصل -فرر 





لقايلة م محصل الزيادة 99 هذا نا الأل " ترج مسائل الأولاه ف امارد والمكس 7 واد 7 هونة أ 
فلس مىيهون عندنا فان التو ق بالرهون لا برجم الى صفة فه وولد للرهونة ليس مرهونا بالانف'ق 
<ى لا يتعدى حت الرجوع اليه لأن ارجوع سلطة المنم في أنعم به ول ينم إلا الأم والواد متولد | 
من الموهوب سرى اليه ٠إ|كاطية‏ لا عقد الطة وول الأضحية 1 ولد اأستوا لدة كامهما لأن املك 
فىالستوادة ننص,الاس ةيلاد رصار ذلك ودفا لها والشاءصارت كالم#اهةالى الله تعالى من وجه وكالداقة | 
هن وجه وهذًا راجم لصذمها وراد المكاني وولد المدبرة فيهءا اختلاف قول وءثأه التردد فى أن 
قدان الللك من اأكانية هل يضاهى النقدان فى المستولدة أ م يقال الكتابة حجر لازم الجر فى | 


المرهرن» فت.ين ممذا أنه اما ي«سرى لى الولد ما كآن رصفا 3 9 برد ذلك فى الرهن والبيع الى 
صقة :ف ىأل 1 زعم أن ذلاك ودف سرعي 5د بحبية والاستلادهفيذا فصل مشدلك ف هذا أأه: ني هن 
كلام اأء ل رجه ّ له قال وام اغا 57 الأرق واجع ف دذه أأدورة دق والطر باق قيه مأ: هنا علية ْ 
واذا مهد أن إزيادة ليست مبيعة بل الول برد كك والا كاب و بطل التول بدلا أمأ قل 
الوض أضا و بطل دم اأرد بسجسهأ بعدالقرض لامها اذا تكن مبعة قالبهم هوالا دل وقد مكن 
«نرد مااشترى #ااشترى فلبحز له الرد بعيب تدم م برض به كا إذاهاكت دذه الزوائد « 9 على | 
ألى حنيفة رحمه الله فىهذا الطريق ٠زيد‏ إشكال فانه إن كأنمبيعا فليرد الا'صل معها يا قاله مالك 
وا قاله أبو حنيفة قل القرض وان لم .يكن ميهأ فامتفاع الرد سب لا ٠عنى‏ له«وعند هذا قد مال ظَ, 
فى مذهبنا «هذا كلام الغزالى رحمه الله فى السأخذ رقد تك الا'اب فى الاولاد فى كةابالرهن |أ 
وهى واد المرهونة وأم الولد والمكاتية والمددرة والمئقة بصفة والاضحية والدبرة والجانية والضامنة || 
والثهدة والوديعة والعار.ية والتأحرة واأغصو بة والأخوذة بلسوم والمرصي بها واازكاة وانيسر 
'عالى ءن الوصولالىالرهن أذ كر تفصيلها هذكان شاء اللّه تعالىوله أ كل ه وههنا تنيسوات (أحدها) || 
أن الذين قالوا من أهما بنا إن الرد رفم العقد من أصله ل تعلم اجذا منهم يقول بامتناع الرد 5 ,يبقوله 
أنو حنيفة لاقبل القض ولا بعده وذلاك يدل على أحد أمرين إما ضعف التول المذ كور وإما أنه || 
لا تلازم ينه و بين امتناع الرد ؟ تقد فى أأبحث مع ألى حشيفة و كلام الامام والغزالى مايشعر بالملازمة || 


حله فى الرقة والتخانة وسائر الصفات قبلى الساخ ودلى تذني «شاهدتها عن ٠عرفة‏ اندر فيه طريةان 
) أحده) ( أنه على القواءن فى ر 5 مال الم لان الاحار ة تعرض افسخ والا نفس أن لتعذر اس شفاء 
النافم كلسل لاشطاع الم فيه (والثالى) القطم بالحواز لان اذاه مأحقة بالاعدان الموجودة لتعلقها 
بالعدن الحاضر 5 وكيف ما كان فالظاهر الجوازه هذا فىاجارة الءن ( الذوع الثانى ) الاحارة الواردة 


:727015275575579 ج صتس عه دجس 7 اس و سس 4000550 7 





ظ 0 فان كان ا فاعل سكومم 9 د القول المذ كور يضعفه (الثانى) أن منتمى الول برفع 
العقد من أصله وان كان بعد القبض أن يرد الزوائد والاصماب رحتهم اللّهءكوا قواين فى رد الز واد 
|| ان كان الرد قبل القبض وبنوهما على الملاف فى الطريةة المشهورة أن النسخ رذع للعقد من أصله 
| أوءن حينه فعلى الاو ل يرد وعلىالثالى وهوائه بع لاير د(أما) اذااكان اارد بعد القرض فل نعام أحداً 
يقول برد الزوائد ومقتخى الطريقة ااتى نقلها صاحب التتمة أن يجري لحلاف فيها أيضا وابن الرضة 
اعتار عن ذلاك بأنه لعل من يقول أنه رفع العقد ءن ال و أطلقه ربربيد به ماذ كره الغزالي رحمه 
له فى كتاب الصداق حيث تكلم فى الفرق بين الزيادة المتصلة فيه وفى الصداق وهو أن الرد 
بالعيب يرقم العقد من أصله بالاضافة الى حينه 7 اعترض على نفسه بأن مثل هذا يجوز أنيقال فى 
ارد قبل القبض ولم يدولوا به بل جزموا على التول بأنه يرفمالعقد من أصله بأن الزوائ د البائع وأجاب 
بأن الذى أحو جهم أليه بعد القض استقرار العقد والاستقرار معقود قبله (الثااث) أن كلام الصنف 
| رح الله جازم بعدم ردالوك والقرة من غير تفصيل وه و كذالك فيا إذا كا نالرد بعد الترض أما 8 
|| القبض ففيهاالحلافاتقدم لك نطر يِقةالعراقيين؟ جزم به الصئفرحمه الله من القطم بعدم ردالزو 
أن الرد فسخ للعقد ٠ن‏ حينه لامن أصله وابما لحلاف فى طريقة غير هم والاصيح عند غيرهم 9 
كا جزموا به ( الراهم ) قد علءت أنه لاخلاف أن الرد اذا وجد بعد ايفن لايرد معه الزوائد ولا 
| فرق فى ذلك بين الزوائد التىحصلت بعد القيةس وااتي حصلت قبله بلا خلاف واما لل الخلاف 
! فى الزوائد قبل القبض اذا كان الرد قبل القيض وقد وقع فى الوجيز مابو 1 لاف ذاك فانه قال 
| لم الزوائد للدشترىإن حصات بعد الى وكذالك لو حدات قيله على أقيسالو<ويز وحلوا ذلك 
ظ 1 أنه طغيان قلم بز يادة التاء ويكون المراد حصل أى الرد ويستقيم السكلام ( الحاهس ) فى عبارة 
كثير من الفتهاء ومنهم الرافعى أن الفسخ رفم لاعقد .نحينة وقيلهن أصله وفى عبارة آخرين منهم 
|| القاهى حسين والامام أن الرد تطع لاءقد ٠ن‏ حينه ولا يستند ارتفاع العقد لى ماتقدم وفى عبارة 
الماوردى ثىء منه ويعرض فى ذلك محثان ( أحدهها ) هل الرفع من حينا والتطم معتى واحد أولا 
(والثانى) أن الرفع من أصله ل معناه بين عدم المقد أو األاك أم لا (والجواب) أما الأول فالرفم 


على الذمة فلا حو ز فنها تأجيل الأحرة والاسةبدال عنها ولا الموالة بها ولا علسها ولا الابراء بل 
يجب التسليم فى ال اس كرأس مال الس لآ نه لم فى اأنافع وان كانت الا جرة شاهدة غير معلومة 
القدر فهيطى التولين فى رأس مال الس ولا يجى” هبنا الطر يق الآخرههذا إذا تعاقدا بلنظ الس 
أن قال سامت إليك هذا لدينار فى دابة محمانى إلى موضع كذا فان تعاقدا بلفظ الاجارة بأن قال 





والقطم ليسا يمعني واحد فان القطم صادق مل قم التكاح بالطلا وتم الك بالبيع وكثير من | 
أسباب الانتقالات ولا سمى ثىء من ذلك رفعا والرفع من حينه يسمى قطعا.لأنه انقطم بم الللك 
حقيقة فالرفم دن حينه أخص من القطع فكل رفع من حينه قطع وليس كل قطع رفها ولاك وقع 
فى كلام الامام وا ماوردى رحهم ل تسميته بالقطم والسر فى الفرق بين الرفم والقطم الذى ليس 
برقم أن الرفم معناه إبطال أثرالعقد التقدم واستصحاب ما كان قبله حتى أن الاك العائد بعد الفسخ 
من ١‏ ثار السبب المتقدم علي العقد السا بق وليس ملكا جديدا بالفسخ محلاف البيع وساار أبييات 
الانتقالات فانها مقتضيةم لكا جديداً هو من أثار هذه الأسباب ولدس أثر اأسبب سابقا ولابطل 
العقد المتقدمعلىهذا انتقالبل هذا الانتقالبالبيع هومن ! ثار الشراء السابق فافهم ذلك فانالانسان 
إذا اشئرى عينا فكل تصرف يصدرمنه فيها ببيع أو غيره هو «ستفاد من شيرائه(وأما) النسخ فانه 
تقض لشرائه وابطال له (وأما الثانى) وهو أن الفسخ ون الأصل هل معناه تبين عدم املك فهذا هو 
التبادر الىالفهم لا بمعنى أنا تنبين أن العتّد :وجد فان العقد موجود حسا بل ؟منى أنهريئبين ارتفاع 
أثره وأن الاك لم يحصل وهذا بهذا التأويل فى نباية الاشكال فان اليب الرافم لاعقد هو الفسخ 
فكيف يتقدم المسسبب على سببه ولا بخاص من ذلك أت تقول إنه بطريق التبيين لأله يازم أن 
يكون العقد الصحبيح قد وجد مستجمعا لشرائطه ول يترتب أنره عليه ولا يقال أن من شرطه عدم 
طر يان الفسخ عليه لأن ذلا أعى لاغاية له ولا برتيط الحسكم به ولا يشك أن املك حاصل الآناذا 
جمعت شروطه ولا بوقف الام فى ذلك على أمى مس_تقيل ولو كان الام على ذلك واها يشتبيكف 
عدم للك لكان ينبغى أن 8 د أجرةالاستخدام وسكني الدار وركوب الدابةبل كانيازم أن يجب 
ظ علي للشترى أجرة ملك المدة |اتى أقام البيم نحت يده سواء فوتها أم فاتت بنفسها الا أن يقال إت 
ذلاك مأذون فيه وول أباحه له البائع لكنا تقول انه اعا أباحه واذن فيه عقتشى العقد هذا والعقد هو 





ا امه تصون للاياحة فاذا تفع ارتفعت وكان يأزم أن بسن بطلان المية الى وهبت له اذا اسكرطا اذن 


ْ | السيد فى القبوا للأنه ميأذن وأن يكوز ن الهراذا وطمْت بالشمرة باقيا فى ذمةالواطىء وأماقكه المسترى 
1 5 1 : 1 0000 1 1 
ظ 5 ١‏ قم موقم لعدم ملكه وأن يكون ماأخذه اأشتر ى منصيد وحطب وحشيش واسمهلكه بيجب 


١‏ 0 51 د 1 .واس مرء. 2 8 أو" 
ظ علية شدمثه للبام وول جم من كلام الغزالى عن الحنفية ما يفتفى ان الزوائد الهالكة ا كنم من 





1 استاحرت منك دابة معنا كذا لتحملنى إلى موضع كذا فوحهان بنوها ص أن الاعتبار باللفظ 
|[ أ م بالمعنى ( أسحها ) عند العراقيين والشيخ أى على أن الحسكم يا لو تعاقدا ع ب 
' فُْ ل وتأبعهم صاحب الموذريب على احتيار هذا الوحه [ كنه لا يلاثم مصيره فم ادا ف يلففل 1 











ف لاوا 57 
ارد وأن امتناع بقاء الواد على ملك المشترى بعد الرد لأنه يصير مبيعا بغير عوض وهذا يفوم أن | 
الحذور من القول بقاء الولدطى ملك المشترى أنه يصير ملكالاسوب له على القول بارتفاع العقدمن |أ 
أصله وهو يفيد أن المقصود بارتفاع العقد من أصله ليس هو بطريتى السهل بل قاله الغزلل رحمه || 
اله فى كتاب الصداقأو أنه يرتفع من أصله بالاضافة أو الى حينه أى فى هذا الوقت يك ارتفاعجلة 
آثار العقد ومن جملة أ ثاره ملك النتاج والكد ب الوجو د فيرتفع املك فيها علىهذا القول ويعود الى || 
البائع فبرجع حاصل القول بأنه يرتفع منأصله الى أن الراد ارتفاع جلة " ثارهمنالآنوالراد بارتفاعه.ن || 
عت آنه لاثر تفم] ثازه واعا برتفع املكف المبيع فقط وهذا تفسي رلايسبق الذه ناليه فاز,ثبت أن الزوائد |! 
المااسكة غير منضمونة وأن قبوله الهبة وتصرفه بأذن الشترى صمح وقبض ال.شترى لمهر الشبهة ببح |3 
وجب الخمل على هذا المعني وحينئذ لابشكل عليه عدم وجوب أجرة الاستتخد.ام والسكني والر كوب 
و أعد الاب صرحوا فى هذه المسائل بشى* ب لكلامهم يقتضى كالصر ب أنه لايجب أجرة 
الاستخدام و محوها وائما لحلاف فالآ كساب والأعيان الحادثة من نفس أأميع * « وأما الحنفية فعند 
و والصيف لاعلاك علاك الأصل بل باليد فلا كع ارد د عدم و وكذلك أحرة ة الاستخدام 
وحوها لالجبحل أضلهم ولسكن ن أن وافقونا هلى عدم لز 0 قبمة ألواد ا الك والمسائل اأتقا.مةلحتاحوأ 
الى امل على المعني الهذ كور ا احتتجنا اليه« وحن اليه أحو جلاجل عدم لزوم أجرة المدة الاضية 
ولاتمنمالؤيادة الرت عند أبى حنيفة رحمه الله الااذا كانت حادتة من نس ابيع وقال زفر يجب ردمهر 
الذيهة الذىقبطه المشترى معها (السادس) أنمقتفى قوله الحراجيالغمانتبيعةالحراج للغمان فينم ى أن 
تكون الزوائد قبل القبض للبائم ثم العقد أوالفسخو الاول1 يقل بداحا ‏ والثالى لم بقل بهإلا على وحه عرف 
فى عض الصور وهى ما اذا حصل ارد قبل القيض ما وحه نعط بل دلالة الحدبث فى ذلك والعمل | 
بها فها بعك-القبض للمشترى(والجواب)أن بجحل الحكر الذى ورد أبيه النص اما كان يعد القبض اذا 
حعدل فسخ غلك «اتقدم من ألفاظ الاحاديث لاسما قوله قضي فى مدل هذا أن الحراج +الضمان فيكون 
الخراج ممالا بالضهان فيالملك وذلك منقود ف البائم وفي] قيل القء ضى* فان فلت الحل لا"نأنير له والعلة 
الى ذ كرها الشارع الغمان فيجب أن يدور الحسكم معها وجودا وعدما فيكون الخراج قبل القبض 
للمقترئ فيه تقض لعلة فىجانب البائع ووجود المكم بدونها فجانب الشترى* قات قال الغزالى 
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الشراء وكذلاك مانحن فيه «اختار مختارون اعتبار اللفظ وفها إذ١‏ اشترى بلفظ السلم ذ كرنم أن أظبر 

القولين بطلآن العقد والأئمة كالمتفقين علبه فيل من فارق* ١‏ راطجواب أن المسائل الى بنوهاملىهذا 

الأسل كثيرة لكها متنوعة فنها أن يستعسل اللفظ فيا / أيوجه فيه تام معناه وإى كان ينها 
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#ر > »> سمنبه 


: رحمه الله ذكر هذه العلة فيا بعد القبض لقطع استيعاد السائل كون الخراج للاشترى وقبل القبض 
| معلل بملة أخرى وهو أن الزوائدحدثت فى ملكه والهكر قد يعلل بعاتين؛مني فاقتصر النى صلى 
ا ا عليه وسل على التعليل بالضان!.كونه أطهر عند اليائم وأفطع لطليه فان لدنم فى مقابلة الغرم وإن 
| كانت الملة الأخرى وهى اللك حاصلة ولسكن نفس البائع تنقاد للاولى أ كثر والله أعلم (السابع) 
ا أن الللاف المذ كور في رفم العقد من أصله أو من حيئه هل هو خاص الرد بالعسب أوعام فى سائر 
| الفسوخ حتي يحرى ف الاقالة والفسخ بالتتحالف والة بخ حيار لاس والشرط والاتفساخ بتلف ابيع 
قبل القبض«والجواب أن المشهور فى هذه االحلاف المذ كور هنا اختصاصه بالرد بالعيب وأنه لايجرى 
| فى الافالة ولك يميسون الرد بااعيب على الاقلة فى كونها رفما للعقد من حيينه والرافمى رح اله أطلئق 
| التول هنا بأن الفسخ رفم للءقد من أصله أو من حينه والأقرب أن م اده الفميخ الذى الكلام فيه 
]| وهو الرد بالعيب وقد ذ كرفى باب حك المبيع قبل القبض وبعده وجهين فالانفساخ بتلف المبيع 
| قبل اللنفن (أضدها) أنامن حنته كار بالمينت والؤوائد خترحة على الوستيين قال وطردها طارذون 
إ| فى الاقلة اذا جعلناها فساو خرحوا عامهما اازوائد « قات وذلاك و إن أطلقوه فلعل محله قبل القبيض 
| ؟ا هنا ف الرد بالعيب فان الاقالة قبل القبض جائرةعلى القولبأنها فس ونقل القاضي حسين الحلاف 
| فى ثلف ابيع قبل القبص وحمل الوجهين فى الرد بالعيب مبى عليها وعلىتلف البيع فى يد الشترى 
| فى ذمن الخبار(إن قلءا) ينفسخ ارتفم هبناوالا «الولدهنا للمشترى وأماالتحالف فنتغى | كلام صاحب 





| التئمة فى باب التحالف جريان الغلاف فيه أيضا فان خرج اءتبار القيمة عليه اذا جرى التتخالف 
| بعد الطلاك وهو جار على طر يّته فى طرد الخلاف ,عد النقارض. فان فرض النخالف كذيك ولذلك 
0 لاترد الروائدجزما يا لاترد عونا بءد القبض'وانقلنا)انه يرتف العقد م نأصله لكن القول بالانفساخ 
| من أصله بالتخااف مفرع على أنه ينفسخ بنفس التخالف كا هو فى التتمة والهابة ولم يتعرضوا له على 
| القول بانشاء | لفسسخ والقياس جر بانه وأما خيار المجلس والشرط فتد ذكر فى بابه أنه اذا فسخ 
| وقلنا اللك للاشترى فالاصح أن الاكاب تبتى له وذلك يدل على أن الاصح فيها أيضا أنه 
ْ من حينه والقول الآخر بأنه من أصله يحرى فيه بغير إشكال بل هو أولى بذلك فقد ظهر 
ا إذلك أن الخلاف فى ابيع وأت الأمبح فيم! كلها أنه من حينه لكنها ليست فى رتبة واحدة 








اسسسسسستسيي مه تدطتات اجات جو نحا اتنا 





ا بعض التشاءه كالشراء بلفظ اسل فان تمام معني السل لابوجد فى البيع لأنه أخص منه ( ومنها ) أن 
ا يكو نََ آخر الافظط ر اف لاوله كقوا له بدك بلا تمن ( ومنها ) أن يكون الثي” الاصلى افظ مشترك 
: بين خاسين يشتهر اللفظ فى أحدها لم ستعمل فى الثاى كالسلم بافظ الششراء فان المعني الاسلي للشراء 
"مومسم وس سح 2 تحت 





وأولاها 


ل #94 لد 
س3 ود “الى جا جني “7 اودر اانه لل 010887200 نفس يتا “د نالخ تدده علا عون .د 0 , 


معنن زم عمس < 
كعد - م ا ا اال م الت يي مه لضن ممتسوكممه اب بع حسم ووه سيت مممجمسيمم يمبيم لم - 





' 
وأولاها . جرياث الخلاف فيه زمان الخيار لان العند ا بعدها الاثالة لا ' فى حم ار ليد 


ك4 
يعي اد الاول*ونتي ٠ن‏ 0 اغمداث دقد الصسرف «الفر يق قإلى الا غى هل مول 


ٍ افيح كن أحذل قمعأ لان أنةا بدن - عل او أو شول<ك. 4 حكم 7 ف اميم ول 5 :2 رءءةلى 3 لاواندة 


ْ لجرا اأعوالاف فبة نعم عقد الس اذا دن راضل اأسال دا 1 اا 5 م معوأ 5وحياث فى لم أ أ 
ام فاك قل ان يقدصها اسم اليه فم 5 دول 7 فح ٠ن‏ حيئة حى يس لم الواد لهسام اليه ْ 
[ أوءن أصاه حي يرحم الى البائع تتلا والأشيةؤريان الللاف ةرارك كون كناف الببع قل |' 


الَضى فان الشائعى رجه الله ام بط 2 العقد 'اف المبيع إلى قيخدمن عقدالصرف اذا ثفر قا أ 


و يتقابشا يا تندم دلك فى داب الر با ( الاءن ) أن ااطريقة المتهورة هما الحزم مه 


على أحد القولين فى الملم فيه عشر ط بالرصا أو عدم الرد فاذا رد تديما أن الللك ل يحصل أصلا فهذا 





1 
ظ 
1 


ويحيء فيه طريقة صاحب الة”.ة مم القول بعدم رد ادك ب ذفهم 0 تيب هذا التفريع دأنه ءن 
ء اسن السكلام وقد د كر ان أن الا 9 أن الامام واه زلى د ا رأ و<وار في إذا رد - إعدب هل 







وه 
0 7 ا للبضضسا عله مسمس اوللافوياك ماسوب اامز ب ساح تسود لعن ومو ١‏ جه .مواد" لس يو االتدر ‏ بااستا بطو ريمجي يو رمحم مده ساسا للم ااطلامو ف سيمع هتسائر كات ماطس لسع تومته الكست ستوب جبتر 
ل ا 





ْ لاود فاللوع اذ ال لت 9 عار ني ولاه ني ع كك يوك شر 2< أن مج ف الصفة 


ا ا نا ل سشونصه 5 





١‏ حريان الحلاف 7 بعد الفض 0 إعد أقرض رعاً ٠‏ *نْ حي.ه تطءاً خلافا إلا فاله 0 ظ 
1 المتمة وقد حى الامام وغيره هن ال رَمين فما إدا رد ال ل فيه إءرب وكآن عيدا امتكدية أنه هل ْ 
ا عوارد المكسب وأاعلة على, ابن فلقول بأنه برد سكسم ففه شتتفاة آر تفاع الات فيه به م نأصله ظ 

وهو بعد القبغى دان قيل علىالطر يقة الصعيدة بارتفاعه من الاصل وااخلاف فى لسام ٠شهور‏ وقد || 
تقدم له دكر فى داب الربا ٠‏ (والجواب) أن الخادف !اذ كور فى الل مأحذه أمر آخر وهو أن للك |) 


هو القائل برد الا كناب والقول المقا ل لَه أن اماك باه ض 9 انض بالرد فعلىهذا يبغ أنييكون ْ 
كرد للبيع بالعيب بعد القيفى لايرد الأكاب ودو رفع الاك من حينه علي الطريقة الشهورة | 


ظ هو رفم للعقد هن حينه أ دن أصله و«راد بن واه الألافى الذى قدمته والاعد.ق ماننيث عليه ظ 
إٍْ ولوللا ؤلاك لافتخى الكولا ص الامام ون وأفقه تمن 3 9 هنأ بوك القيعن 7 دن مه وأقتةى 1 
إشكلا على جبيع الأسماب فى قطعهم هنا بأن الآكساب بد القبقن لاترحم ولله أعلم (التاسم ) || 
: الزيادات الى وقع اكلام فمبأ «.شروطة بأموز (أحدها) أن لايكون حول إساميأ فص وقد تقدم 1 
8 السنبيه عليه ( الثنى ) أن تكون حادة عد العقد وازومه داو كانت موجودة كل المقارن للعقد || 





-موجود مامه فى الل إلا أنه اشتهر فى شراء لاعيان وكذاث السلم فى اانافم نانظ الاستشجار | 
: الْسهود و احا رة المين فاسية أن بهل الى هه له ف انوع الاول والمالى وه1نغلمة صبرحة الدلالة 3 





1 
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03 


- 1. 




























فيأنى فى كلام الصنف فى بقية الفصل إن شاء الله تعالى ( والثالثة ) أن تكون انفصلت قبل الره 
كاواد والصوف اللمزوز واللينالحاوب أو صارت فى 8 المنفصل كلهرة إذا أبرت أما أو تسكن 
كذلك كا إذا ردها وهى حامل حمل حدث بعد القبض حيث تقول إن الجل لبس بيب أو ره 

التّحرة وقد اطلءعت طلءاً غير موٌ بر أو الشاة وقد اشتراها ولا صوف عليها وهي مستفرغة الصوف 
ظ خدث مليوا صوف .ل بذ أو حدث فيضرعها لبن ول يحلب فا حكه (أما) مسألة الجل فنقل الامام 
فيها قولين كلفاس وجزم القاهى حسين رحمه الله هنا بردها لذلك ولايسلم له الجل إن كانتعلتت 
فى ماكه لأنه لاعكن إنراده بالبيع فهو كلمن وعلى ذلك ينزل كلام المصنف رحمه الله لتوله بات 
عنده ورادت ءل الولادة شرطأً وقال التَامى أنو حامد إنه أولى القولين وقال القاننى وجماعة من 
| الأعماب ( إن قلنا ) يأحذ قم بتى للمشتري ويأخذه إذا انفصل على الصحبيح وفى وجه أنه للبائع 
لانساله عند الرد ( وإن انا ) لايأخذ فهو للبائع وما ذ كره القاىى حسين والقاذبي أبو حامد موافق 
لما قله الرافمى رحمه الله فى باب الفلس أن الأ كثرين رجحوه فى رجوع غريم الذلس وماذ كر 
لرافمى هنا مواذق لاطريقة الشهورة هناك التى ذكرها اللصذف وغيره من البناء علي أن الجل ياه 
قط أولا سكن الرافمىرحه الله مم ذلك عدل عن ذلك الأخذ لأجل تصحيح الأ كثرين بتبعية 
الجل إلى الرجوع فرازمه أن يقول هنا بالتبعية يض كا قله القاضي أو يفرق بين السألتدن مسألة 
الفاس ومسألة الرد يالعيب وأيضاً فانه رجح فى الفاس تبعية العرة واخمل وجعلهما سواء وإن كانت 
الرة أولى بالاستقلال لأجل أنهما ثابعان ف البيع متتبعان ف الفسخ وهذا لأمني بعينه موجود فى الرد 
بإلعيب ولو صمح النظر إلى الفابلة بالقسط زم أن لايتعدى الرجوع فى الفلس إلى الكرة لأمها مقابلة 
بالفسط قطعا طى الطريقة الصديحة المشوو رة النصوص عليها فدعوى الرافمى أن الأصح هنا أن 
امل يبت للمشترى يحتاج إلى جواب عن ذلك وقد سمح الرافمىهنا أن القرة فى أخذها قسعل مل 
قولين كالمل ومقتضاه أن يكون الأصح عنده أمها نبق للمشترى أيضا قبل التأبير وأطلق بعضهم 
أن الل نقص لأنه ف الجارية يقل النشاط والججال وفى اليهيمة نقص الاحم ويل بالل والركوب 
( ناذا قلنا ) هذا أولم نقل به ولكن حصل بلول نقص رجع بالأرش قال القاضى أبو حامد وهل 








واقمة فى الذوع الاول من الاجارة ويجوز أن تكون الاجرة منفعة عين أخرى اتفق الجنسلا إذا 
أجر ارا منفعة دار أخرى أو الختافت 6 إذا أجر ها منفعة عبد خلافا لا لىحنيفة فيا إذا اق الجنس 
بناء على أن الجذس الواحد بحرم النساء وفى الاجارة نساء وعندنا لاريا فى للنافع أسلد حتي أو أجر 
داراً عنفعة دار ين محوز وكذلاك و احز 1 ذها بذهي ولا يشترط القبض فى المجلس »* 





اسم مسي اس سمي اليم وير سي ل عم مقس لوج ار سم سسسب سم سي ببسم دع .ميتس يفي سبد ااال .0 


للمشتري إمسا كبا حتى تضع ويردها إن لم يكن تنقصها الولادة نقله ابن الصباغ وإذا جوزنا له الرد 
لخبسها حتى نضع (فان قلنا) الجل للمشترى لم ,عنعه ذللك من اأرد بالعيب لأ حيسها لأخذ ماكه 
مما (و إن قلنا) إن امل للبائع منعه ذللت منالرد قله الثاضى الماوردى رحمه اللّ» وأما الجارربةفان 
كلامه يفتفى أنه يجوزل إمسا كها <تى تضم وردها فى الحال فانه إن ردها رهي حال كان الل 
للبائم لأن الشترى اختار ترك حقه فليس له استئداؤه فرق المرى بين ذلك و بين ما إذا أومى له 
بالمل ثم اشترى الم فوجد بها عيباً فردها ل يكن الجل ٠ردوداً‏ .مها لأن الل فى هذه الل 
لايتبع وممن بنى امل علي القولين فى القابلة الماوردى والااصح عنده كا قال الرافعى » وحكي .م 
ذلك وجب على قولنا إنه يقابله قسط من الك أنه للبائع لاتصاله بالأم عند الرد هذا حم ادل 
وأما الهر ة الت ا و برففي.ها وجهان (أحدها) بردها مع الاصل ولاسدك (والثالى) سكا ١‏ برد 
الأصل والفرق بينها و بين امل على هذا القول جواز إفرادها بالببع على أحد الوجبين ول إصحيح 
الرافمى رحنه الله من هذين الوجهين سيد وقد تقدم ما اّاضاه تمر يجمه للثمرة على الجل «الببحث معه 
فبهما والذى يتجه هنا أن يكون الأصمعالاول وهو أن بردها معالاصل قال القاضى حسين رحه الله 
والاصححالاول لاأنه الاظهر اللدى نقله لازتى فى رجوع البائم فى عين ماله إ! أفلس لاشترى وعليها 
عرة غير مؤ برة وهو الاصحعنداارو ,فى والرافمى رحمهيا الله فليكن هنا كذ لك ولمل المصئف رحمه الله 
اختار الوجه الثانى ولدلك قال فأكرت ول يقيد بقطم ولا رفى الفاس «كي القولين ٠ن‏ غير 


ترحيح * وأمأ الاين الحادبُ فى أاضر عأو الصوف الذى دل عاضا الممشترى وذ كر القاضى هذه 








الصو. 56 وهو مفتهعى مأقال القاضمى حا إن و الفتاوى ! فى كل من الكلاءين نظر والصمحييح 
مأساذ كره في آخر اكلام إنشاء الل تعالى « (واعل) أن الخبل يندر سج فى ا!عاوضة قولا واحداً وفها 
كلام الرافمى يقتفى الحزم بالاندر اج والامام قال إن الحديد عدءه وفى أأرجوع فى الهبدة بتناه 
الرافعى على مقا بل 3 فعل مهأ فى |أرد بالعيب فيةتدى أن الاصح عدم الاذرام فلرافعى ر4ة ُّ 
سلك طريقة البناء فىاللواضع كاما إلا فى الفاس لما وجد ميل الا كر ين ونص الشافمى رحمهالله 





قال ل( ولو استأجر السلاخ بالجاد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيتق فد لنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن قز الطاحان ولا نه باع مأهو متصل عللكه فهو كيم لدف هن هم *# وأو 
ظ شرط للدرضعة جزأ من المرئضع الرذيق بعد الفطام * ولقاطف القار جزأ من العا المقطوفة فهو أيضا 





فيه إلى خلافها والتامى حسين جري في الرد بالعيب والفلس 9 قادة واحدة ( 7 - لك 

ا المئا: ف ابدرا اج الل فُْ الرهى رهذه عور عهضطر يه به هالاهام ر-ة4 ا ارق الوا ذن اعد" ذلك 
ا حر يانه فىالرهن نطر ب 3 الأولى لكو ب نه لارسقل اليك وهو يشكل على الهاخ بىحسين رحهه ات والذى 
| يظهر فى ذلك أحد أعرين ١إما)‏ أن نشول إن عهد اأءارضة لابستتشم امل لفوته وفسخه لذلاك وعلى ؤ 
هذا إسثتمر نص ةاللءقول فى العاس على الاستتباع فى الر<و الجا الذى نقله الامام فى 'طية وعلى 
١‏ مقتضأه يكون الأصح 0 فىالرهن (١‏ !ا أن شول أن الل شِع المواضع ك5 بالكره را 
ْ أولا (وأما)الحموف والاين ة فالأقرب أموما كالخجل قاد رحان لأمهما ران وإن كآن عكن فصاها الآن 


: أعد م حر أفرادهما بأأميم وإعأ : دخلا 06 الرهن على الصعدي.م لافتضاء اعرف 0-2 المرهدوث وحلية 

لم إدا <ز الدرف أو حاب الإن فى مدة طلب الهائم لارد برث لم يحصل تأدير ولا تعيب فاه 
ء' ب الا 

حينئد لايصادف الرد هلا تتبم تفريم على جراز ذلك وأنه لايبطل اارد كا تدم عن الصنف 


عدو سمه مم سمح وروم جعي جروجو جع سر جات اااالتسوتاي»- :1 بجوو ونه والالاقمووب ك5 :ب ضجؤ ةقاوس عه الجا روجام ان رن جك :00 بولند ينا رسجو 1 وا 1 


رحده لله وقل اله ضى حسين إن حز الصوف ثم ردها بعال خياره لاشتماله بالمز بعد ماعل بالعيب 
وهذا على رواية فىأنه شترط المباهرة إلى التا.غط بالفميخ أما علي المذهب فلا يتجه ذلك وقالالةاى 
حدين رحمه الله أرصاً إن ردها مع الصدوف حبر المائم على التبرل وهدا يتجه دلى الدحبح فى أن 
الصوف نادم أماعلي رأبه فى أن الدوف ه تى ااشترى فاجبار الباثع على القبول إدا ردهامع الموف 
بذغى أن .ككون كا فى رد اليسمة مم البعل لكان الجرغ ر ميب ها ناذا لم مزل يحب على المائع 
التتول كا فى نط ه فى الممل و إن كن مهنا له تيدع الةرل بالاجمار ولكن يذ غى أن يالى ذه 
الملا فى أن داك .ا ك1 وإبرا عن 0 هه ا ل الذى 01 كن هنا كذلاك دتى ل حر 


ا : | 


أ م كن ١‏ : 


5-3-3 جو سه لصويو جع موود صوص حم سوارك جه سسبيو دجو سود مسحت برس صم موي 
٠.‏ 
. : 0 5 . 2 «وسوروو 8 0 4-0 00 


ام م ما لومم مر 
08 قن 4 وتيت 


لخي اقرا الرفعى ر<مءه 01 إهءدالدرف * 1 ٠٠‏ لغرة عير 


يه 


17 


اام 0 رار رأءاها' ابيع «لى ١‏ احي' الو ٠‏ ين وه ها طرايأة 


طٌ 


م 
لو ره 1 0 ا 
45 


داعأ 2 ا 8 00 2 525 | نح سر 2 ث 2 أرما 1ا تعد م وف- اله ء 1 ق أن 9 


ل اف 

د ب وان لل اممو هنم اال أن مواياتي ذا ل كلام فىانأ بر وان أراد أنه 
إدا رك 5 1 7 لق أل .4 وكا اه الى داعب 1 دية |[ . حل علىاارا 

فى وه 5 ١‏ 1 1 للمذترى . انْ ٍ ل 0000 7 ول بأأد عية 5 وكدلك الاصح عمل.ل و الى 








فامد * وإن رط درأ مر لرة تى فىالمل أو دن الذار فى الل فالقياس ته ( و )» وظ هركلام 
| الاعاب دل على ف اده حتى «تمرا تجار المرضعة ل ريم لها فيه مرك لاأن عام لا بقم على 
ا ا ا 8 جر م # 


ايه اعد جه اعم 





7 ارهن ُ( عرد ادرف و إن أراد أنه يجب عليه رده ولا كيية دزه وفيه زه رمأيو ظ 


ونسن ١١‏ 5 قعوءة اذم . 0 2 لدهى رحزمة الل عه 1 اللمن وهل 2 ارة أولا وهو هن جبة ٍْ 


الاستئجار كال ومن حبة قرب التذاول 5اعوف وكليف ما كان 0 صم التبعة ية وملى رأى الرافعى 
للبغى ن ١‏ أن يكون الأصح م الى 1 1ه 4 ره فل ا 'ن لعن فلوو كل م ١‏ 





| ع ) هن ثتمة ؛ الكلاء الال - حزم اللوزئ أن اذل كرق للبائم إذا ردت عليه‎ ١ 
٠ بأأعيب سدواء اء كان ددرتب ال عند النائم أ م عاد الشترى' 0 التول بأن الحل له قسط من العن‎ 
1 قال و" مم إذا عات عل ل اشترى أه أن شك د إن : 3 بردها اذا اختار ردها حاملا 1 يه‎ 





تسح 


أو وصية أو هء 1 » 


( فروع 6 اواشتراها وعللها صوف وفى ضرعم لبن فال الصوف وكثر الاين م ردها | 


عدب 9 ل الجز وأشابت وقانا 3 الدوف تع 0 ي اأرد فلا إشكال 9 إن قاما) . 5 اله الى سين 
2 نأن الحرف :0 الاجن الماه” ين لم رى 3 ى ذك أن دصار ذالك مشير كا بدئهمأ فان 


اثفقا ؤذاك و إلا فسمب ااه وهة عار يما سكن الذى فى فتاويه ها س بحكيه خلاف ذالك « ولو جز 

الصوف مأراد اارد باء.ب وكان اشتراها ولام رف عارها ملا إتشكال فى جواز الرد واء الحرف /م 
له على مامر , ولو كان عايها صوف -ين الشراء شه رهو على حله ثم أراد الرد بوب رد الصوف ١‏ 
اللجزوز له المساوردى والةاءبى <. بن واأراثعى رغيده[رقل)لشبرخ أوحاءد نىآخر باب ميم اأصراة ظ 


إنه إدا 5ن 535 الترصل إلى فعرقة 3 أأءرم *ن غير در اأرف هتنم داه اأرد وإن حدرة كابيا ش 


هالجزوز و'حرا له خش ص الك قأن م در <ى رد 14 قدم 5 إدا لم يكن عطمأ صوف بن اأعقد 
3 غَوْنَ رفى هذه الدورة 2 هه لح مهأ الْواضْى < < ين ف ىالفتاوى أنه و 2 رَفرق دنه و امن القفث 
والكراث 6 عاد عن صا حب 1 هاا دمب و«وفى ظاهره اف لا حك “4 عن ٠‏ تعلقه إلا أننكون 


السألة 9 ى فى الفأ وى 4ن “كلام > دامعيأ در ضاحتب ألم يك إسب 9 إن حر الصرف الذى كان عاءها 


لارحوز أن دل الاحرة ما مدل بعويل الاجير 3 إذا اينار ليد 1خ | سخ ج السة 5 ادها أو 
المأاحدان ليطعحن 8 دخلة ا 9 وكيا أو بداع ويك 7 رأ عد له أو 1 رصعة َرْء 4 ن الرق 8 ق الرضيع ا 
5 الفطام أو قاطاف 7 جر .- ن العار عل القطاف أ و النساج مج ثوب بشصقه 2 0 


اختار ثرك حقه كليس له استة اء الولد م اعقرض بالارية الوصى بحملها إذا يبعت من اأومى له |أ 
بالمل وردها يعيب لم يكن الولد مردوداً ٠‏ وأجاب أن 9 الولد حكم الام مالم يعثد على الواد عقد || 


ا 


3 أن طال ثم اطلم “لى عيب فبرداد هنأ أنه يصير ادنجأ 6 فى الصدرف وقد محصل ' نزاع فى ظ 








متدار دار امنيا وؤللكعيب مان من الرد » 1 أر في هذه نأ 2 ثلا 1ر1 5" القن إذا كان 
منه ثىء موجود عند العقد فيلتفت على أنه هلى برد الثمن فى غبر لأهمراة وقد تدم ذلك فى آخر 
الكلام فى التصررية ولو اترى أرضا وبها أصول الكراث وتحوه وأدخلناها فى الببع فنبقت فى 
بد ااشترى * م عل ها عيباً بردها وييتى النابت للذترى هكذا قال البغوى والرافتي رحجها الله 
وفرق ينها و بين الصوف بأنها ليبت جزء الأرض الاترى أن الظاهر منها فىابتداء البيم لايدخل 
فيه وهذا الفرق فى فتاوى التامى أيضاً كا تقدم » ه 
( فرع “خر 6 إذاقلنا الزيادةتسل للمشترىث جزم به الصنف رحمه اللهفليس لابائع حيس 
ماحدث فى يده بعدالعقد وقبل القض من الزوائد لأجل الدنفي صورةغير الفسخ (وإن قلما) بأمها 
ترجع بالفسخ إلى البائع قل الغزالى له حبسماإلي ١سة.فاءالعن‏ والامام أطاق من بعض الاصحاب الوجهين 
فى جواز حبسها من غبر بناء ثم قال ان ذلك'يس على حكم حبس البيع بالمن واعاينتدح الاختئلاف 
فيه قبل تعرض العقد للانفساح والغزالى رحمه الله لإحظ ذلك فعال بأنه يتوقم التعاق بها ١-كنه‏ 
قال مع ذلك إنه محبسهاللثمن قالاينالرفعة ولعل الءزاليرح.ه الله قال له حبسسهالاللثمن قلت أو يل 
بانه لا نوقم عودها أليه صارت كالاصل فيبحرى عايءها حكمه فى الحبس بالعرة مادام الاصل نصفه 
يستحق حبسه فاو زال ذلك باث سل للشترى الهن أو تجرع البائم بنسايم اأبرم يستقط حق الزوائد 
لسقوط حبس أصلها وأما مجرد نوقم عودها اليه فكرف يي جواز <يسها ولا تنانى بي كلام 
الامام وكلام الغزالى وقول الامام ليس علي حكم حيس المييم بالثمن لعل مراده لكونه ليس مابلا 
به وقال القاضى حسين لو اشترى حاملا فخضت فيد البائع نلا خلاف فى أنه ليس له حيس الولد 





للا جبر فى هذه الصور أخرة معلل عله رهو موده أوللا باأتخجر حورت رورى أنه 2 28 عي عن 
قفيز الطحان ١6‏ وتفسيره استشجار الطحان لرطنحن الخاطة بنيز عن دقيقها ثم وجه ماني بثلاثة 
)١(‏ ع حديث د نعى النىا مويه عن قعيز الطحان الدارقطنى والبميق سض حدرث ألىسعيد 
نعى عن عسب الفحل وقفيز الطحان . وقد أورده عبد الحق ف الأحكام نعى النى مَيلاية له وتعقبه ابن 
القطان بأنه 1 نحده إلا لظ المناء لمالم سم فاعله وف الاسناد هشام أبو كليب 0 عن اين أنى نعم 
عن أفى سسعيك لا لع ف قاله ابن القطان والذهى وزاد وححدد نه دكن وول دخأاطافى دو 4 ة فاظر 





قيمن وثفه م وجدته فىثقات ابن حمانث *« 
(١‏ فائدة 4 ووقع فسان المبقى مصرحاً برفعه لكنه لم يسئده وقفيزالطحان فسره ابنالبارك 
أحد رواة الحديث بأن ص-ورته أن يقال للطحان اطدن كذا بكذا وقفيز من نفس الطجن وقبل هو 
| طحن الصبرة لا يعلم مكيلها يقفيز منها :* 





-8ؤم م 


أ لاستيفاء وام بحك اللملاف الذى ذكره الامام والغزالى ولا شك أنه لو تلق الولد الحادث قبل 
القبض لا سقط بنلفه تىء من لعن قطما وليس كالولد الذى كان حملا عند العقد فان ذلك على 
ظ قول وهو الصحيح قابله قسط من الكن وهل يكون مثله فى جواز بيءه قل القبض أولا فيه نظر 

والأأفرب أنه «دله وهل تقول فى الحادث انه يجب علي البائم تسليمه أو الكين مندى كلام القاضى 
ها الطيب فى احتجاج المنفية أنه دخل فى حق التسليم وأجاب أنه لم يدخل فى حت التسليه 
الستحق بالمبيع وإها يجب تسليمه اليا بحت المال وظاهر هذه العبارة يقتفى وجوب التسلي *والأقرب 
أن المراذالةسكين وقد صر البغوى رحه الله بأنه أمانةنى يده و يحتمل أنيكون كلأمانات الشرعية 
حتى إذا هلك قبل التمسكن من رده لايضمته والاضمنه ان لم يدل ل حق المبس ه 

( فرع آخر 4 غناازى فى مسائلءالنشورة اشترىغه بعشرة أقساطمن لبن موصوف الى أمد 
ل بها باحق حاب البائع منها عشرة أقساطلين ثم مانت الغنم ببطل البيع ويسةطالْنء نذمة لاشترى 
وبأغذ دن النائم ما حلب من اللان قال الاوردى وهذا يح لأن تلف البيع قبل القيض يبطل 
البيع ولا ممنع من ملك الفاء ( قلت ) وهذا على قوثنا بأنه يرفم العقد من حينه وهو الذى جِرْم به 
العراقبوك ف أماذا فلنا تلف للبيع قبل القبضن يرف البيع من أصلهوأن الزوائترجم الىالبائع فلا يأخذ 
المشترى من التائع شي اها ذ كر الستف هنا حل البهيمة لأن حمل الهارية سنذ كره بعد ذلك 
واه أعل فال اللصنف رحمه اله تعالى «» 

وان كآن امبيم جازية لخحمات عثده وولدتمعلٍ بالعبيب ردها وأمسكالولد لا ذكرئاه ومن 
أغهابتائن قال لابرد ألام بل مرجم بالايش لأن التفريق مين الام والولد فها دون سبع سنين لامجوز 
وهذا لأيصملان التفر بق يينهنا يجوز عند الضرورة ولهذا قالالشافعى رحمه الَف الجارية المرهونة 
أنها تباع ذوق' الواد )ا * 

( الشرح) اذا كانت الجارية حاملا عند البنع ثم حبات هندالشترى ووادت ولم يطل على 
العيب حتى بام الؤاد سبع سنين إذا أطلع فلى العيب ولم بتمكن من الرد الىهلذه الآدة خسكيها حك 
البهيمة حرفا تحرف عَلِي ما تقدم بلا حلاف وفرض السألة أن لايكون حصل لا نقص بالولادة م 
تقدم الثنبيه علية فأوحضل نقص منع من الرد ووتب الا'رش وأما اذا أطلم علي العيب ومكن هن 
الرد قبل بلوغ الواد سبع سئين فد اختلف الاصحابفى جواز الرد فالذى قاله المعصنف رحمه اللهورجحه 





فى الكتاب وسننى سعله أحرة نما حيث قال باع ماهؤ متص_ل بلكه لأنه فى ممناه ولك 


ايت 2 الج سم عر اجسممم 





_ ات 


الجواز لاضزورة وهو فى ذلاك موافق للشديخ أبىحامد والتاضى أبى الطيب هنا وقال إنهأصح وأشهر 
فى الدهب ونسبه ابن الصباغ الى أ كبر الأصحاب وقال الروياتى رحمه الله انه اللأهب ووافتهم 





ابن ألى عصرون وهو مقتشى إطلاق نص ااشافمى رحمه الله فان الشبخ أبا حامد تقل أنه قال 
والقدبم إذا اشترى تجارية فولد تتم أمراب بها عيبا كان ل أنيرد الجبرية ويك الولد ذال 
قصت بال أو بالوطء ولدس مراد.الشيخ أبى حامد أن ذلك هن القدى اللخداف لاجديد ولكن 
تقل 4 السألة ل وهر للشافمى رحمه الله إلا فالقدم والوعة لكر ار ع ةو الاحاب ظ 
على هذه السألة كا قال الشييخ أو حافد وصاحب التتءة ذ كر فيها وجهين هنا من-غير ترحييح ' 
والشيخ أو حامد والقامى أبوالطيب ردا على الوجه الآخر لمذى قاله يعض الأاب عا قاله الصئفت 
ره لل أسكن الرويانى فىالبحر مم قوله عن الأول انه اللذهت قال إى هذا الوجه أقيس وجزم به 
المرحاتى: في المداياة 'وكذلك آلقاى أو الطيب وغيره فى كتاب السير طى ماد له ابن الرفعة 
وكلام لرافمى رحمه الله يشعر بتر جيحه فانه ذ كر الوجوين فى ذلك وفال وسنذ كر نظيره فى الرهن أ 
مذ نم وكرنى لرهن اذا رمدت الأ م دون الواد إ نصح أ جما متبايمان حيعا والا ,فرق ينما وكذاك 
ا 0 ع ىتصحيح هذا فى ليهن 3 دي يحسين وإ اوردى والاملى فى التحر يد هن دلقة ألى ل 
والبغوى فى. المَوذيب واأتوى. فى-التتمة ومذهم من يقطعة بذلاك فاذا كان هؤ لاء الأمة نة قائلين بين قاطع 

| صجح بأمممايباءان معا ولا يفرق بدنهما ول مجعاوا دك ضروريا مسوغاللنفر بق فينبغى«هنا كلك 
وأن يكون الأصخ هنا امتداع التفر يق وامتداع لرد كا اقنضاه كلام الزاة فى رحه الله وقال اير الى 

| .إلا.أن يورق الأصنف ومن وانقه نين اليم في ارهن والرد بأعيب وكا فرق ان شاء الثدثه لى وق 
ا يقال أنه أو حاز النثر يم ى أنه يقنع الرد هنا لأنه رجوع الا لربة بدوث وندها عيب وذلك ععزلة 
ا عيب جديد نع سامه الرد ولا شك أن أهل العرف يعدون ذلك عيبا ونشل ارغنات ف فيمن يكون 
ا طاول متفصل عنها وطريتى الما اببعن اأصنف وذالكء أن رض فها إدارضى البائع_بردها كذلك 
[ دى لا ون للمشترى إلا ارد أ و لرذىم مهأ وعيية ولا يكون:له للطلبة بالأرش وى 1 نفوض المسألة 
| كذالك تعين امتناع الرد م ههنا>كلإمان [أحدها) ماستدل به الصافف والشيخ. أبحامد وإلقافى 
ظ أو العطيب ءلى ضءف هذا الوجه من نص الث فعبى رحه الل هو فيه نابم لاشيخألى حامد قاله هكذا 











أن تقول ه.ا إن اشتهر فى الجاد لايستمر فى الجز ٠‏ التاع والمكم لايختاف فان كنا ظقام 
آ عدا لابطرد فئ.هذا القبيل ففئ: السمائل يلسياد, .أعذٍ أطبر ٠ف‏ هذا كيمألة السلاخ 


دان الج لد قبل السياخ يبول ولا يوز جمله أجرة مطقاً ما سيق وكسيألة النخالة فائهيا 





/١؟‏ - 
© ست اا ا ا ا د :د اد و39 


حرفا حرف وفيه نظر فان الشافمى رحمه الله له نصان فى اللختصر (أحدهما) قوله ولابأس أن برهن 


سس رو صم 


المارية وها واد صغير لأن هذا ليس بتفرقة وله ماعة من الا ساب على أن معناه أن الرهن 
لاوجب لقراية أ ثم مايتذق من دع وتفرييق فهو من ضرورة إلاء الرهن إليه ودؤلاء هم الذن حوزوا 
بيع الر هونة وحدها والتفرريق بينها ودين ولدها لكن طائعة.ن الا"صاب قااوا معناه إنه لاثفرقة فى 
لمر التفرقة عند البيع وي منكذ يماعان معا ودر من التفريق فان أراد الصنف هذا النص 





ظ والا'صاب محتلفون فى ”فسيره كأ راك والتفسير الثالى هو المتحيح لعدم افضاته إلى محذور ولدس 

| فى النص لذ كور نصر بح بأنها تباع درن اودكا فى لفظة الكتاب والدص الثانى فى الختصر أيضا 

| قبل ذلك فما إذا وطىءالراهن الجارية لأرهونة قالالشانعى رحمه الله فان أحباها وم يكنله مال غيرها 
م تبع ما كانت حاملا فاذا وادث بعت دون وادها وهذا النص أقرب إلى لفظ لصاف رحمه الله 
لكنه بعد إرادته لان الولد دهنا فى هذه الصورة حر لا"نه ابن الراهن !الك فالتفرقة ضروررية 
ومبذا فرق ججاعة ين هذه الصورة والصورة الاولى حيث لامجوز التفرقة على الاصح لان الولد هدك 
ماوك وهتاحر واذا كان كذلك دلا يصع الثك به لأن الواد هنا فى الرد بالعيب مماوك وهذا لاحفى 
2 هو دون الصئف والشبخ أبى حامد وإن أراد نس 1 خر فل أعلمه وله تعالى أعلم لكن يدل 
على أن الصنف وأبا حامد أرادا هذا النص الثانى وأنه هو الذى وقم به الرد على صاحب هذا الوجه 
أن لقانى أنا الطب قال فى الرد عليه ولهذا قال الشافعى رحمه ُ إن الجاربة الرهونة إذا حبات ا 
تبع مادامت حاملاهاذا ولدت بيع دون ولدها وقال صاحب الشامل إذا كانتجارية فولدث حرأ 
يماع الرهن دون الواد لأأنه موطع حاجنا #وقالصاحب التثمة كلمرهونة إذا علقت بواد حرهوالحارية 
المائية إذا كان لها ولد حر بيعها دون الولد وقال الرو ياي للذهب انه يجوز هذا التفريق ا قال 
الشافمى رح الله فى المارية || رهرة | : إذا ولدت حرا تباع الأم لحق المرممن درن الولد لأنه موضم 
وأميته فى الأم فكلام دؤلاء الا بمة يدل على أنهم | إعاردواء 3 صاحب هذا الوحه بهذا النص وهو 
مشكل لأن الولد الحر يجوز نبع أما سواء كانت مرهوثة أم غير مرهونة لانه لايمكن بيعهمعها أصلا 
اضرورة فبامحتقة وليس كالواد الرقيق وطريقى ل هذا الاشكال أن الجامع بين الصورئين الضرورة 

1111111111 11ت 
يجهولة القدار واذا ششرط صاعاً من الدقيى فان كانت اسبلة مجهولة فهو كبيع صاع من صبرة مجهولة 





الصيعان وقد ع « وفى مسألة لرقيق الرضيم وقطافٌ امار ثى' ١‏ شر وهو أن الأجرة معينة وقد 
أحلها بأل تجهول والاعيان لا ننؤحل بالآجال العارمة فكيف بالجوواة ( والثاني ) أن عله لينم 
0 0 ملكه خاصة بل أنفسة جا وفىملكما 7 والشرط فى الاحارة وقوخ العمل 


ابص لبس ميمه وسوس سما 


تمه خوط لصحيه س موه تيح موا بجيت همف سبج عه رصس عد سيوم يحاجن باس ل 
ا ريه وه ورا سر 

صمسس و ب ا ا دوو ب ست بمج سس سس سب سه واب رن حت سا سف اه ا هسهو هوهو سه نط اج لام طسو و نيب هو هه ب اوس بت ا ا 
011066 1 ذ ذ أذ ذخ اام ا ااا ااا اا 0 






) م 4”» سج ١5‏ بموع ‏ عزيز التلخم, ) 


14و - 


كه اها 995919119212119927222229-595-5 ه5١‏ 7 باساسلاللللاسُسُمتششهئي يقش 

ظ وإن كان الولد هنا رقيقا وه: ك حرا فانه لوم يجز الرد هنا أدى إلى ابطال حق اأشترى من الرد ١‏ 
ويعترض على هذا بأن الحذور هو التفريق ف الملك واذا كان الولد حراً الفرقة <اصلة فلا تفريق ) 
حلاف سألتنا هنا فان الرد بوجب التفريق فى اللاك وقياسالتفر يق على ماليس بتفر يق لا يظور || 
(الكلام الثانى) فى ميل الفرق من الرد بالعيب وبين البيم فى الرهن * قد يقالانتصار المصنف أن ظ 
هنا أمر بن وؤين لاتفريق ( أحدههما) الخرورة و إلا لادى الى ابطال<ق الشترى من الرد وإلزامه ) 
أخذ الارش و بقاء العيب فى عقد عسر فلا طريق له الاالرد وأما الراهن فانه يحب عليه وفاء دينه 
فا نكان مال غيره وفينا مندول يمع لما قاله ال اوردى هناك وان ا يكن له مال إلا المارية المرهونة ' 
والشارع منع من المفر.ق فصار كا لوكان الدين يحيط بقيمة المارية وولدها ولا مال له غيرهما ذانا | 





نبيعهما توصلا الى وفاء الدين الذى النزمه و<ححر على نفسه سبيه وهذًا العنى وحده كاف فى الفرق | 
ومصتدح اذ كره المصئف رحمه الله « 
(والأمر الثانى) أن هذا التفريق بالفسخ وقد اغتفروا فى الفسخ مالم يفتفروا فى انشاء العتود أ 

ألا ترىأن الاسحداب رحهم الله قالوا لو باع السكافر عبدامسامابئوب ثم وجد بإلثوب عيباله استرداد 
العبد فى أصح الوجمين ولو وجد .شترى العبد به عيبا فطريقان ( أجدهما) القطم بالجواز (والثالى) | 
على الوجبين وو تقايلا حيث لاعيب وقلنا الافلة فسخ فعلى الوجهين فهذه المسائل الثلاث اغتفروا فا | 
حصول ملاك الكافر علي المسل بالمسيخ وان كانوا لم يغتفروه بانشاء العقد وعلله الغرالى رحمه الله فى أ 
فى المألة الاولى بأن الاختيار في الرد إما عود العوض اليه فهوقهرى ؟ فى الارث واستشكله الرافمى أ 
ورأى أن الاصوب فى توجيهه أن الفسخ بقطم العقد فنكون نازلا مسرلة استدامة الملك والامام ظ 
علله بأن الرد يردعلى العقد وارتداد العبد يترنب على انفساخ العقد وله في رد الثوب غرض سوى | 

علك العبد أي وهو التخلص من عيبه وهذا الغرض وهو التخلص من العيب حاصصل ف الجارية | 
اذا ولدت م اطلم على عيبها حلاف الرهن فانه لاغرض إلا التوصل الى وفاء دينه والراهن ألزم | 
نفسه بذلك وملاحظة الضرورة لابد منها (وأما) الفخ وحده فيس بكاف ألا ترى أنهم جزموا فى | 
الفلس بعدم التفريق لما كان مال المفلس كله معيباً ولاضرورة دعو الى التفريق وان كان الرافهى | 





فى خاص ملاك الستأجر وهذا قد ذ كره صاحب الكتاب أيضا فى آخر الفصل وسيأتى الاشكال ١‏ 
عليه ( والثالث ) أن الأجرة غير حا .لة فى الحال على الطبيئة المشروطة وانما تحصل بعمل الاجيرمن 
بعد فهى إدا غير مقدور علها فى الحال ولو استأ جر المرضعة مجزء من الرقيق فىالهال أو قاطف الممار 
يجزء منها على روس الاشجار سكاية الامام وصاحب السكتاب عن الاسماب المنع أأيضاً توجما 
اتلس با تدم تجا ا تصن ص كد اس 3ت سو اس نس سج سس سس س2 جل 
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سب وتم جود جو باس وق لوو لقو كار با وات توه قوواط ال 1 








رحمه الله قال باحّال جر يان الملا ف الذى فى الرهن والرد بالعيب فيهوأن <زمهم حتءل أن يكون ظ 
على الاصح وحكى المازردى وجها بوافق هذا الاحتمال وحكاه التولى أيضا عند الكلاء فى التفر.ق 
بالبيع وكذلك ملاحظة الفسخ لا بد منها والضرورة وحدها لانكنى ألا ترى أن في رجوع الزوج 
فى شطز الصداق 1 مجوزوا ذلك لاجل حق الزوج بل نقلوه الى نصف القيءة لان استر حاع الشطر 
علك جديد «هذا ماظهر لى فىتةوية ماذهب اليهالصنف رحمه اله ومن واذقه على مافيهومم ذلك 
حتاج الى ملاحظة ماتقدم التذبيهعليه فىفرض المسألة اذا رضي البائم بالردأو نفرضأن ذلك لانتقص 
به قيمتها وهو بعرد والأول أقرب والله اعم . 

١‏ التفرييم 1 إنقلنا يجواز الرد ما 3 [المصنف فلك (وازقلنا ) بامتناع الرد ققد قال الأسنف 
رحمه الله إندمجب الا.ش وكذلكقاله المرجاتى والرافعى وعلله الر<اتى بأن الرد كالرؤس من ولاك 


أو كثير الا أنه قد تدم لنا وجهان عن الامام فيا اذا كان البائم بعيدا حكيناه فما إذا رضي أحد 
اشير بس بالعيب كار دعأ على هدم الاستقلال باأرد والاصيح همأ الرجوع بالارش فليكن أأوحه 
الآخر جار يا هنا (-كنهضعيف مفرع على ضعفه * لنا خلاف هناك أ لورد أحدههما الهيم عند <صوله 
5 مالكة وار اد اسير جاع ندف الثءن هل بحر البائم عليه كا فى مسألة النمل (فان قاما) بالاجمار 
ولا ول ف هذه اأواضع كام عن فرص امسألة فيا اذأ :1 بدت عب <ذد لل # 

* قال اللصنف رحمه الله تعالى * 

( فان اشتراها وهى حاءل ذواد تعنده (فان قانا) از' ل له سكم رد اجء (وانلل.) لاحكم 
للد ءلى رد الام دون الولد 1 ل 

(الشرد هذا بنأءه د بح اثاق عاي؛ لاس أن وأاع بح أن لد كار 4 اال طن الكحن وده 
على اسقيفاء الدُمن (فالصحيح) أنه يرداج.م وعلى ( الثانى ) يكون الوك كرد الحادث تيأفى في 


أن تقول إنه يمكن بأن يعتق الولد أوعوت أو يصل سن النفريتى وقد يكون ت منه زمن قلبل 
بأأن عمل الا جير ينيغى أن قم فى خاص ملاك ال.تأجر وأنهم خرجوا على هذا أنه لو كان الرضيع 
لسكا ارجل وامرأة فاس:أجرها الرجل وهى هرضم لترض عه يجزء من الرقيق أو غيره لم يز لان 
عملها لا بتع في خاص ٠لاك‏ المستأجر واعترضا عليه بان القراس والملة هذه الجواز ولايضر وقوع 
العمل فىالحل المدترك ألا ترى أن أحد الشر يكين لو ساق صاحبه وشرط له زيادة من القار يجوز 
وإن كان عمله يقع فى الث ترك وظاهر المذهب هذا الدى مالا إليه دون ما تقلاه قال فى التهذيب 


بو 7ج 72 سس وج وس سس اس جع عا اص اسع ع سس مس ص سه سو 





ا الرد قبل بلوغه سن التفريق والاصح المنم يا تدم خلافا للمداف رحمه د لجال فيه 

أيضا ماتقدم فى الولد الحادث قبل القبض ان حصلت الولادة 5 القبض من الخلاف فى حيسه 
ظ بالثمن ورجوعهالى البائم عنداتة ق فخ 5 انفساخ على ماتقد م وسوأ .قلنا له رد اليم على الصحيح 
أم رد الام درن الولد عنى القول الآخر فشرطه على ماقال د والروياتى والرافمى رحمهم الله 
وافهم لا ابن لما أن لايكون حصل لها بالوضع نقص فان حدل تقص فلا رد وقد نقدم أن 
ابن ار فعة قال قياسه أ ن تتخرج غلى الوجهين يعني فى العيب الذى تقدم سبيه هلى يكون من دما 
البائم أ ومن مان المشترى والاصح أنه من دهان البائع فينيبعى على ذلك أن يرد وان حصل نقص 
وايد ذلك عا اذا اصدقها جاريآ حائلا . 7 حمات فى يده 3 وضعت فى يدها مم م طلقها وان الرافعى 
ره ل «هكي في نسية النتقص الحاصل اليه أو اليها وجبين وهذا الذى ذ كره ابن الرفعة قوى 
وقياسهأنيكون الاصعدأنه يرد وكن الاوردى وان الصباغ <زما حلاف ذلك «واعلم الني قدمت 
| عن القاشى حسين والبخوى والرافعي مايقتنفى أن لحلاف فى كون ذلك من ضهان البائع أدمن ضهان 
| الشترى حار مع الع وفرعوا عليه 3 برد الحارية بعد زوال اليكارة والعيد بعد قطع سيت ا خر قدي 

مع العم بالزوسج والجناية على قولما'ن ذللك من نمان اليائع وهواله حيح الذى استش كله هناك وقلت 

ينبثى أن يكون الرذبى بااعيب قاطه لاثره حى يكوزما يوجد ويد المشترى وان كانمنسبيه منسو باالى 
يد الدمرى لرضاه لسبيه دون البائع ول أر من اعتضد به فى ذلاك الئل ولا ما يرده إلا كلام القائى 
حسين ومن تبعه على سبيل النفربيع فان كان الس كا قلت فقد اندفم الاشكلل عنا!اوردى وابن 
وك هنا نان اأشترى عام بالجل فكذلاك البقصان الحلدث عنده منسوب اليه وقد وحدت يعد 
ذلا بآخر التتمة صرح باءمتناع الرد إذا عل بالزوجية بم أزال الزوج بكارتها بعد القيض ووحد بها 
غرنا لتر وليه اللكته وداه قاندقم الؤال نم لولم يلم بالجل كان ذلا .ن ذمان البائع ولا يعنع 
الرد حينئد ولا يندفم الاشكل دن اارافعى ا 50 فى المسألتين «لى أن اللارردى 


لبس اسع سوس بعصم ويه الواح سمه وات لسو لصن له دو ا 00 تك جور رج سوه اد جه عبج ما تع ا ل ل و ان ل شهه رب 006 سس شن لصنت ...لتر ودبتو 1170019 


و اساتاخر احن الغتن كنن: .فق الطاطلة ضاذنا اشاديا او فى لدابة ايتءيدها بدرهم جاز وأو قال 
استأجرتك بر بم هذه الانطة أو بصاع هلها لتطحن الء قى ( فالجواب ) فى الْمذيب والتتمة الصحة 


5 يتقاسمان قلى الماحن فيأخذ الاجرة و يطحن الء قي« قال فى التتءة وان شاء طحن الككل والدقرق 
مث_قراك 4 ومن صو ر الوسيط م إدا استأجر حمال الجيفة يجادها وتعليل الفساد فنها أن جاد 
الجيفة أجرة أوضح لسكن الصورة الغريدة «نها ما إذا اس تأجر لل شاة مذكاة إلى موضع 
كذا مجادها # 


7ر7 772777237737733 111773773377373 





رحمه اله فى أصل ام ا مال الى أن ذلك من ذمان المشترى هذ كاري هن عل بها مال 
اليه هذ ك فلا يرد عليه ثىء وان كان الأمس 6ذ كه القاضمى ح<سين وءن عه وأن الحادث الذى 


تقدم سبيه 1١‏ وب الى الى عدوت ره خيره مع عل اأشترى و إن لم يكن برد به فطريق 
المواب يتا إلى نأو يل والدى خطرلى الآن ,أن يحل المنع من الرد عليحالة بحل فيها من الولادة 
تقصان عن قمها مع الخل فانه رضى مها اماد ذل لسانها بالولادة 'ز بد قيمةها عن حالة ال فان 
الجل عيب فادا انقضت الولادة عن قيءتتها حاملا كان ذلك عيبا جديدا مانما من أأرد لأنه ليس 
الغالب حصوله بسيب اهل والذى لايعاب حصوله هن السبب التقدم تبعد نسبته اليه فلذلك لم 
يجعل من ذمان البائم فكون مانا مناارد بعيب ارو أماءسألة الدداق فتحملءلىي أن المراد النقصان 
عن حالة الحيار وهي الله التى كادت عا ,ا عند الاصداق ول شك أن المارية إذا حبات وولدت 
تنقص قيءتها عما كانت عليه فيل ذلات والنتص ادل قد زال بالوضم و بقى النقص الآخر عن حلة 
الحبال فاولادة فى يد لز جة وسدها فى يد روج وهو ما نعلت ولا يشدر فرحرى فيه الملاف فان 
فرض نقص باولادة ءن حلة الحمل الحاصل فى يد البائع نهو نص جديد باح أن يكون من مُهان 
الزوجة كا فى الشترى ههنا هذا ما خطر لى فى ذلك وفيه نظر والله أعل » 
( فرع ) أطلق الرافمى رحه الله اشتراط عدم النتص بالولادة ولم يفرق بين ما بعد القبض 
وما قبله ولأارردى وابن الداغ رحهما لله فرضا المسالة فيا إذا كانت الولادة عند لشترى كا فرض 
للصنف ره لل ولا شك أما إذا وادت قبل الآرض ولم صل قص ترد إذا اطلع على عيب آخر 
وأما إذا حصل نص فقد قدم تكلاءا في أن العيس الحادث قلى الرض إذا اءةند الى أمى سا 
عم المشرى هل يكون «وجما لارد ألا ودل يكون مائعا من الرد بغير أولا والذى ظهر أنه ليس 
موجبا ولا هانعا رقد صرح صاحب التقمة أنه إدا اشترى أمة «زوجة عالما ,زر بيجها فاازال بكارتما 
قبل الفيض ثم اطلم على عرب بها فله الرد هذا ما.متذى تقييد كلام الراقمى رح الله الله أعلى » 
قال ( تركن الداث الننمة * وشروطها +سة أن تكون متقوءة لا بانغمام دين الها » 
وأن نسكون متد ورا على تلمءها © حاص_لة لهسا جر معلومة « أما التتو > عنينا به أن اسستشحار 
تفاحة للشم وطعام انز يين الحانوت لا يصمح » وكذا (ح ) استئجار الدراهم والدنائير لنزريين 
[| الحانوت فانه لا قيمة له على الاأصح ( و) * وكذا استتحار الامجار لاتحذرف ااشياب والوقرفى 
ظلها » وكذا استئحار البياع على كلة تروج لها السامة ولا تعب فنها * وفى استئدار الكاب 
للحراسة والصيد وجهان 4 « 
الى مء؟ءة ةلل بفبلل999992ب-9لبكبك467 2723 772 وآجئج7آ<جخ7بئج<2آ7ة7ة737ة7 101010101012222 | 
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ه قال لأصئف رحمه الله تعالى * 

( وان كان البيع جارية نيبا فوطئها م عل إاعيب فله أن يردها لاأنه انتذاع لا يضمن نقصا فل 
كنع ارد كالاستتخدام 4 

( الشرح ) هذه مساذ مشهورة اختلف العلماء فبها على عانية مذاهب (أحدها) أن يردها م 
ذكره للصنف ولا بردمعها سيأ وهو مذهبنا الدى :ص عليه الشافمى والأسصحاب ول محتَلفوا فيه و به 
قال زيد بن ثابت فما قل وعمان وملالك والايث بن سعد وأبو ”ور ولا فرق عندنا فى ذلا بين 
أن يكون بعد القبض أو قبله ولا يكون بالوطء قابضا اها طى المشهور ولا مهر عايه ان سامت وقنذهها 
فان تلنت قبل القبض فهل عليه امهر للبائع وجهان بناء على أن الفمخ قبل القض راع لامقد من 
أصله أو من حيئه الصحيح لاههر ولا فرق دين أن يكون اأردود عليه ممن نحرم عليه بوطء الشترى 
كب وابنه اولا فان ذلك لا مم الرد والمدهب الثالى أده لا برد ولا برحع بالارش وهو قول أبى 
حنيئةوالتورى وأ 
(والثالث) أنه بردها وبرد معها مهر مثلها وهو قول ان أبى إلى وشر ب فى رداية وقيلى انه روى 
حو ذلك عن تمر قال ان المنذر الهر فى قول ابن أبى آيلى ياخذ العشر هن قرمتها ونصف فرحل 
| البر نصف ذلاتك ني ب ن ابر نلاتُ ار باع عشر قيمما ذلا صر عذه غيره ( الرابع ) بردها 


بو يودف واسعاق ور وى ذا عن تمر وعلىن أنى طاب وازسير ين ولزهرى 


ويرد معها مهر ملما بالعا ما بم وهو قول ابن شبرءة والحن بن حى وعيد الله بنالحسن (واخامس) 
ل ل تراد شر ينح والتدمى وقتادة وررى هن طرق الشعبى عن 
| عمر ( والسادس ) يردها ويرد معها حكوءة وهو قو الشجبى (والسابع ) أنا لازءة اوصح ذاك عن 
الحسدن وعمر بن عبد العزيز وهى روابة عن على بن أَبى طلب فلا يردها ولا برحم بثىء على هذا 
القول (والثامن) بردها ويرد معها عشر مها وهو قول ان لأسيب وروى عن اين المسيب يرد عه 
عشرة دثانير وامل ذلا كان عشر كنوادلذ إك ار أعده. ها آخر دون يعارت »دذا فى رطء الوب 
وأما اليكر فسيا فى السكلام فيها في كلام لاف ان خا ال لوي قد الأنوال الى كا 
ما وردتءطلتة من غير مخصرص لئيبولا بكر وهو قول الدع والمس نوابن المسيب وهذه الذاهب 


الثائية ترجم ان أويية الوا ال يردها ولا ثنىء معها كدهبنا أو بإمتناع ردهاواارجوع بالارش كذهب 





| فى مقاتها فان لم يكن كذيك كان بذل لال لما سفها وتيذيراً فنع منه كا منع من شسراء مالا 


اعتبر فى الممفعة أأمقود عاءها <ّسة شروط ( أحدها ) أن تكون متقومة ليحن بذل اأسال 


إضضخختصتت تت ايا 1 ااا ااا ااا توصي سس سس سرس سس سهسيهم > سنس ور وج حبح صصس ججح مرجت بوم روطي عر امج دجمت دوست جه لمشت اط علاطت لناب د الو د سج وي جب اج السب 0027 ااه ب جاه جوج سح الوه سه هط ارات فو جنار عسوو بوط ا ا لو 0 لز 7 20 ا م بك قد 7 ا 70ت 10197 


ينتفع ره وفمه صور ) إحداها ( در أن كراء تفاحة نشم فأس_لى وكان افع ناشى” هن أن التفاحة | 


ج اك 27 سقس وسس سد بوكو تت مسج سس سس 22ح دده 
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ظ أبى حنيفة أو بامتناع ردها ولا يرجم بثيء دهب الحسن وعمر بن عبد العز يز أو يردها ويرد معها || 
يا كذهب الباقين* فاما ءن يقول بردها ورد دى نمعها فالوجدنا خير اكلام عليه وتقدم الكلام /! 
على المذهبين عليه الأولين الثالث ,يشارك الثانى فى القول بامتناع الرد عليهما فى ذلك واحد فليجعل 
السكلام فى جواز الرد وامتذاعه ومعتمد نا فى ذلك أن وطء السدب ثىء لا ينقص من عينها ولا من || 
قيمتها ولا يتضمن الرضًا بعينها فوحب أن لا منع من ردها بالاستخدام وقولنا لاينقص من عينها |أ 
احتراز من ة ع الطرف ومن قدمتها احنراز من <دوتث عيب فى يد المشترى وقلنا ولايتضمن الرضا |1 
بعينها احترازمن وطئها بعد العلم بعيمها وغير ذلاك مما بوجب الرضا وهذاالدليل الذى ذ كرهالمصنف || 
واستدلال الشافى رضى الله عنه بان الوطء أقل ضررا من الحدمة يمنى أن الوطء تع ولك شارف ١|‏ 
والحدءة تلد وتزيب ونتعب فاذا لم عنم الحدمة من الرد فالوطء أولى أن لاعنع فبذا الدليلهو الأول ١١‏ 
سكن بفياس الأولى وأيضا بالقياس على وطءالزوج وقد اتفةواعلي أنه لاعن الرد وادلك اذا١‏ كرهها 
انان على الوطء فان كان رطء الثيبيةتفي وحوب أن يقم. وطء الزوجة والمكرهة : فان لم ينقص |أ 
وجب أن لايمنع وطء السيد و بالقياس على ما اذا غصيها المشترى مث البائع فوطتها م ردها حي | 
يوفيه الدّمن فلما وفاه وسامها اليه وحد بها عييا له أن يردها عند نا وعند هم فان اعتذروا عن وطء أ 
زوج بأنه مستحق فوطهء المتترى م متحق وأيضا يبطل بوطه الزوج للبكرفنه مس:حق ومع ذلك | 
قالوا بامتناع ردها فان اعة_ذروا بن مناهع بضع الزوجة غير مماوكة بالشراء واعا عتنع الرد بوطء |[ 
السيد لأنه كانه حبس بعض أجزاء المببع فلذلك منع وطء السيد ولم يعنع وطهء الزوج الثيب وأما || 
البكر خلدة البكارة مستحقة للمشترى لأنها عين حقيقة والنكاح محل المنانم الا أن تيك الجلدة تتلف || 
للضرورة واذا كانت مستحقة بالبيع فاثلفها لزءج امتنع الرد لفوات بءض المبيع (فالجواب) أن منفعة || 
البضع مماوكة بالشراء لاسيد بدليل أن الزوج لو طلق كانت له ولو وطئت بششهة استتدق المهر وكون |؛ 
جلدة البكارة جزء منالمبيع مع كونها مستسقة الازالة للزوج لا يفيد لأنه ما ذون له فيها شرعا فاو لم ش 
تكن للنقص أا منع ذلكمن الرد وقد تعلق الالفون فى ذلك بامرين (أحدها) أن الصحابة رضى '! 
لله عنهم فى هذه السألة على قولين (أحدها) أنه لايرد وهو قول على بن أبى طالب رذى الله عدا ١‏ 
(والثانى) بردها ويرد معها الهر وهدذ قول عمر رضى انه عنه فالقول بأنه يردها ولا ثىء معها احداث 
قول ثالتُ وهو غير جائز وأورده ابن السمعانى والغزالى وحمد بن يحبى عنهم فقالوا ان عليا وابن عمر ظ 
الواحدة لاتقصد لاشم فيكون استئحارها كشر اء الحية الواددة من الحنطة والشعير » فان كبر فالوحه ظ 
الصعة ولأنهم نصوا على جواز استئ ار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ماهو أطسب من كثير من 








جاع؟5 ب 0 


558 ب م ييه عراس ار 


رضي الله عهم قالوا لاربردها وعمر وزيد بن نابت رفي مهما قالادردها ويرد معها ندف عشر 
قيمنها و إيراده على الوجه الأولالا شهر وأفرب فى الل والموابعنه من وجره (أ<دها) ما أشار اليه 
الشافمى رضى الله عنه فى اختلاف الحديث فانه بحث مع من خالفه وحكى عنه أندقال روينا ذلك 
عن على قآل الشافعى قلت أفتيت عن على فقال بعض من حذمره لا فروينا عن تمر بردها وذ كر 
عشرا أو نحو ذلك قال الشافمى قات أو ثبت عن تمر قال بعض هن <خيره لاا قات وكيف محتج 
بها لايثبت وأنت ملف عمر لو كان قاله وهذا السكلام ون الك فبى :ونن. شعذة: اخنارة الى أنه | 
يشت ذلك عن عمر ولا عن على دهي ا عنهءا وقدوثفت على الأسانيد وورود ذلاك عنهماة أرأيتها 
ضعيفة 3 وأمثليا الرواية عن علي فانه لا دردهار يرجم بقيءة العيب وهى منقطعة لأمبامن رواية على ن 
الحسين وم يدرك جده وولا ذلاك لكانت صمحة دامها من ر واية ان ألى شسة عن حفص بن عنان 
عن حدفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن على رذى الله عمم ولعل حفص بن 
عنان أو مسامة ممن كان حاضرا مناظرة الشافعى فاءه دضى الكوفة نفيا جليلا ثقه وثئلها البهيتى 
من طر يق جماعة عن ميعفر ورويث متصلة بطر ببق ضعيفة ليست عحفوظة ونقل القغى أبو الطيب ١‏ 
أن الشافمى قال فى اختلاى الأحاديت لا يثبت عن أحد هن الدحابة فى ذاتئّى؛ و إذا كان كذك 

سقط السك الدى ذ كروه والدىرأيته فى احئلاف الحديث ما ذ كرته ورأيت فى اخقلاف العراقيين 

قال ولايل ثبت عن تمر ولاعن علي ولا عن واحد منمما أنه قلى خلاف هذا الآول يدن قول | 
الشائمى وقل أو الظفر بن المعانى قد جهدت غاية أن أجد ماة لوه فى كتاب ف أجده وإعا هى 
حكاءة أحذه الملل من الله لق وسعى السواد على البياض ول يردءليه واحد من الصحابة ىء سرى | 
ا (الثالى) أنه قب روى مثل «دهيئا عن زريديئ نابت ع" بوءلى الطبرئفى مسائله |( كايرة 
9 شل أو حامد عنه قال الى أبو الطيب وحكى اما ذاث يدنى ارواية عن زيد أبو لحن أ 
١‏ للاترشيئ وق الستفى إلذكات و إدا اختلفت الصحابة وجبالرجوع لى التياسلكن أبالظفر أ 
امن الس.عائي قال 0 زيد ليس بدعيح (ااثااث) أنهقر ل صا دين .يعلم انتشاره والقياس 

غلافه فيقدم عليه (الراع ) أ ن مذهينا موافق لعمر فانه أبدث الرد فوايفناه فى لط عاد 
بعد ذلك فى أنه يرد معها شيثًا أولا اشتلاف فى كيفية الرد (الحامس) أن احداث اتقول الثالث 








| 
ا 
الريا حجن ) الئاه َ( ف أساذحار الدراهم والديائير وحوات 3 ف إعارسا ١‏ والأصح ( المنع والاعا رة ارك 
بالحدواز لما | مكر مه ة لامها وضه ة ولذلك جوز لمهم الاا ةُ عم دم هئم الاحارة وذ كان هناك تحن وأن 
موصع اليلاف اطلاق إعا هخ الد مم 3 التعرض لغرض اأبر بن بناء ص اللملاف انق الاحارة 
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| فيه خلاف وتفصيل مذ كور فىأصول الفقه ونحن هنا واققنا بعضهم في جواز الرد و بعشهم فى إسقاط !. 


2 





امبر فل يكن ذاث خرقا للاجماع (الأمى الثانى) مما تعلقوا به القياس على وطء البكر لأن كلا مما يفرر 
السمى فى النكاح وى مااذا زنت و بأنه ينالما فى ذلك ابتذال وينقصها فانه قد يكون الشترى أبا 


| البائع أوابنه فيحرم فتحرم عليه فتم الرد كسائر العروب وتعلقوا أيضا بأن الوطء جناية لأنه لا يخاو 
| عن عقر أو عتوبةفى الغذلب ولا يباح بالاباحة فاشبه القطم واالرد رفع امتدمن أصله فاو ردها لكان 


مم لس مسب م موس ومسب م م ل ب ا 0 





1 








الوه حام_لا فى ملك اثبائم وهذا لا يجوز لأن الوط.ء فى ملك الغبر لايخو عن الهر ولأ يجوز أن 
بوجب الهر ولا ان بردها بغير مهر فبطل الرد ور بماقالوا فى هذا انه إذا كان واقعا فى ملك الغبركان 
عيبا فيمدم الفسخ فلو تفذ الفسخ لما بعد وثقلوا عن د بن الحسن أن الوطء لامخاو عن عقر أو 
عقوبة إلا إذا كان فى الملاك وقد انتفيا عن الشترى بالاجاع فلوفسخ لا يبتى للاك من أصله فإذلاك 
وجب إسقاط اللاك وقوله انه انتفياعن اللشترى بالاجماع ينبئى أن يؤول فانه قد تقدم عن ابن أبى 
لبلى وغيره إمجاب للهر و بأن منافع البضع فى حك الاجزاء والشترى اثلفها فصار كا لو تلف الولد 
والزوائد ويعود البحث فى مسألة الزوائد وإعا استدلوا به على أن الوطء تنقيص املك صرف مهر 
الجارية الموطوءة بالشجة إلى سيدها فاو كان المهر لصيانة البضع فقط لوجببيّه كالسكفارة فلما صرف 


'لأسيد دل على أن منافع البضع كالاحزاء وان لم تنقص القيمة كيد ال كر والانئيين يصرف لاسيد 


وان.م تنقص المالية عنفعة البضمال1-م فى حك الاجزاء وفوات الاحزاء يمع الرد وتما يدل على أنها 
فى حك الاجزاء أن السكافر لا كه علي المسلهة و يمنع من الرد فى غيار الشرط يلاف المنافم وذلاك 
أن منافع البذم ف الشرع ترمة مششرفة لأنها سبب النس لف العالم فلشرفها وحرمتهاالتتحق تبالاجزاء 
شرعل( والوواب)أن وطء البكر والزنا منقصانلاقيمة بل زوال البكارة وحدهابغير وطاه منقص والابتذال 
ان سامه كالاستخدام وكون المشتري أبا البائع أو ابنه لايعتبر فى معيوب شخص من الأشخاص 
.بل المعتبر ما بنقص فيمة.الثىء ولا يؤر إلا ماله أثر فى اللالية وقوطانه جناية ممنوع لآن الجناية 
تنقهن القيمة وهذا مخلافهولو كان جنابة انع من الأجنبى إذا وطء مكرهة ومن الزوج وقوطى لا بباح 
بالاباحة إنتفض عا دون الوطء هكفا تقض بعض الأسماب عليوم وتقل يهم ان مادون الوطء من 
الاسثمتاعات مانع الرد أيضا فعليهذا لايتوجه النتض وعن قوم لامخلوعن مال أو عقو بة أنالجناية 
قد تخاو من للسال والعقو بة إذا قال الرجل إقطع يدى فقطعها وعن قوم الرد فسخ للعند مرن. أعتله 


من غير نعيين لجهة النفعة وههنا لانصح الاجارة عند الاطلاق بال لأن تميين الجهة فى الاحارة: 
لابد منه وعن أَبى حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من ريون الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب 





( سج ١١‏ جموم- غزيزالتديس ) 





تقدم م أثر ذلك إها يظير خللي في الأعيلن + أما الينافم للجبتننية.فلاعثم لو كانذلك صميحالما جازء 
الرد إذا رضى البائع وهو خلئز.و إيحاب للهر فع البضع عن النفغة والسيد شستحقها فلا ضرورة إلى' 
تقديرها جزءل وتقدرير لبر يعيد مما يديل على أنه ليمن بمجزء أنه لايجبر بدفى المراحة ولا يسقط به قبل 
اليْض من امن شى» ولا جضمنه الغاصب عتده.و إما لم يملكه الكافر على المسلمة لأن,فيه ادخال 
دل على الاسلان» والرطره ى 'شياز الشرط فنه وجهان فان سافه فلانه مع العم بالخيار,يتضمن الرضًا 
فهمنا وضّى قبل العيهبالخيار لواحت أبو زإد عن 'الوطء قبل القبض بأنه وقع فى 2 ملك 3 
لأنه تصرف ولايتفقل, التصرف إلابالقبشر لبق على ملثالبائع فل مجز أن يمل جناية ويهذا ضعيف 

فهذًا ماتدسسر د كره وحريت للألة أن أيا حديفة لاحظ” غرض ليام وما محصل له من النفرة والتغر 
والانفة والث فعى لاء.ظ الأمى المام .وأن عادة التتحار إذا علموا أن الهاررية دب لا يبالون . يقلة 
الوطئات وكترتها ولا ينتقص من قيمتهاشيا فان فرض وطدء ينقص القيمة فلدس فرض السألة 


واللّه م وجل أعل .» 5 5 ص +04" 3 


واعل. أن أصاينا اختلفوا فى أن الرد رفم لاعقد من أصله أو من حينم'وقد اتفقواءهنا. عل! جواز ‏ 


الررد وعلي أده لانيجب لبر .إلا ما مشحكيه دن مقتف يكلام القاضى حسينأوهذا الاتفاق يدل على أن 
أثر ذقاك جند من قال بك إعا هو ف الاعبان أما المنافع.فلا وهو يقوى اما تقدم من البحث فيهبوالا 
فلو أثبتنارعدم الاك كان يمبعى وجوبالمه .وقد حكى القانى حدمين فما إذا ولا الشتري الماررة 
البيعة القيب قبل القبض ثم مانت أنه هل يغرم الشسترى للبائع'المهر على وجهين (انْم قلنا) ينفسخ 

الا من الا صلىميقرم دبإلا فلا وقياس ذات أن يألى فى الرد السيب ,وا رهم ذ م ذ كروه و بتقريم ببونه فهو 


تص با قبل القبض لضعفه ملاك المشترى و بقاء علقة ملك البإثم ملا يازم من ذلك طرده وعد القبض ‏ 


9 و الضعيفة 5 0 1 يعءت ايد مأ د 2 نابتع الرد 1 
ل دم من قاع اند مز قرعا طهر وجرا ا ب أن من ال ا 
بتفدر معنهأ فتحكات لادليل علمها وأما من قال بلمتفاع ردها ولا برجم يسىء فتعيك فا ناألعسب 
0 يجب الرجوع بارسه اذا امتنع الرد اللهم الا أنيطرد الجن ٠‏ مذهيه ونع من أغذ الآرئن 
واللّه أعرٍ ل 5 ١‏ | 0 
على' طبعها حت الاجارة و إلا كانت قررً) وأما استئجار الأطممة لز .ين الحموانيت, بها فنكلام السنف 
ههناتوق' الرسيط ] فتهي القطم , عدعه وكذلكذد كره « القاذي حم خنوء بن الأهام وغاره أنه على الوجهين 
لي يي 0 








تج 7ق إتتجتتاةة1081071 


آل ل حا اا ل و 79 
1010107[ ذخ خخ مم م متأ 0000م ا ا 6 6 م از 6 6 0 000 


1 





(نرع ) هذا كله فى وطه الشتنى فلو وطاا البائع أو لاجنى سد القدض بشمبة فهوكويل. | 
الشترى لا.عنم الرد وان كانت مختارة فهو زنا وهو عيبحادث نم الردوان كان قدل القيض فان أ 
كانت زانية فعيب وجب الرد وان كانت شسهة أو مكردة فليس بيب ويجب الهر مل الاجنبى ظ 
للمشترى وأما البائم ففي وجوب المهر عليه وجهان بناء على جناية البائم عل المبيع قبل ألقبض(ان قلنا) | 
كا فة مماوية م يجب والا وجب وهما كالوجبين فى الانتفاع بلمبيم قبل القبض ذفان مانت بعد وطء أ 
البائم قبل القبض وقلنا العقد يرتفم م نأصله لم يغرم أأهر (وان قلنا)ءن حينه فوجهان بناءءلى التولين 
فى جناية البائع قال ذلك القاضى حشين وان مانت بعد وطء الاجنيةءل القض (دان قلنا) ينفسيخ 

















العقد من أصله فامور للبائع وان قلنا) منحينه فالمشترى قال القاضى حسين وفى وجوب الحد على الماع 
اذا وطثها جاهلا بالتحر يم وجهان فى التتمةه هذا فى الثيب أمافى البكر ففيها زبادة أحكام ستأنى 
ان شاء الله تمالى » : 

( فرع 4 ماذ كرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزناعيب نم الره استثني القاضى أ 
حسين منه ما إذا لم تنقص قيممها يالرنا بأن كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلاك دانه لايعتم به اارد || 
دك ت ذلك فى جوا.ه عن اعستراض الحنفية وكذلك ذ ه صاحب التتمة وطرده فى الااحة 
والسرقة إذا حدثت ول تنقص القيمة قال لأنها عيب من طرق المكم يمنى بخلاق البرص وتمره | 
إذا زاد فانه عيب من حيث الشاهدة » 

* قل الصنف رحه لَه تمالى « , 000 

( وإن وجد العيب وقد نقص البيع نطرتفان كان النقص ععنى لاقف استعلام اليب على | 
جنسه كوطء البكر وقطع الُوب وتزو بي الأمة م محز له الرد بالعيب لأنه أخذه من السام وله عيب | 
فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه ونتقل حنه إلى الأرش لأءه ات حزه من البيع وتمذر أ 
الفسخ بالرد فوجب أن يرجم إلى بدل الجزء الفائت وهو الأرش ) م 

(الششرح » النقص الحاصل رخص السعر ومحوه لاخلا ف أنه لاستير تإزلك تل للف أ 
العى أ حاصل فى الميع وامتناع الرد فى.افتضاض بكر وقطع ابوب ونزوبمم الأمة اذالميكن لا || 
سبب سأبق ولا ضم معها الاأرش لاخلان نيسه عندنا لانها عيوب حادئة فى يد لاشترى واو رده أ 
وبه عيبان كا قال الصنف فىوطء البكر مذاهب السافقال ابن سر يج والنخهى بردها ونصف || 


ا ل لسر 


فيجوز أعلام قوله والطعام لنزيين الموانيت الوأو والوجهان جار بان فى استشحار الأشحار لتحفيف | 


الثياب والوفوف فى ظلها ور بط الدواب مها لآن الاستشحار لاتصد هذه الأغر اض وذهب عضي 
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الصا عا سن 


مشر مها وتقدم في وطء الثبب مّكاية ملاثة مذاهبمطلقة فىالوطاء والتظاهر أتها مطاردة فى البكر | 
وكلها ضعيفة واتفتوا في البكر على أنها بعد الافتضاض لاترد يجان لأن المتقدمين أجمموا على قولين 
(ما)امئناع الرد (واما)الرد مم الاأرش وجماوا ذلك مثالا لامتناع أحداث القول الثااث؟ا هو رأى 
أ كثر الاأصوليين ولا سما هنا فات فيه دفع ما أجعوا عليه وقد مكل الشافمى فى الحتصر على 
أنتضاض البكر فقال وان كانت بكرا فافتضهالم يكن له أن يردها ناقصة بجا وبن قيمنهما مرععة ومعيبة 
من القن ثم لكل بعد عن مسا ال كم عن حدوبُ أاعيب عند المشترى فقال فان حدت عنده عيب 
كان له قيمة العيب الا أن يرضى البائم أن يقملبا ناقصة فيكون ذلك له الا أن ريشاء المشترى حبسها 
ولا يرجع بثىء وتبمه الالصاب هلى ذلك وتكاموا على كل من امسألتين وحدها وجزموا فى وطء 
البكرأنممانع من الرد وقالوا فىمسألة حدوثالعيب انه ينع الرد به وقال ابنسيرين والنخمى والزهرى 
7 مائئله ابن النذر وغيره والثورى وأبو حنيفة وأسحابه واءنشبرمة وقال الشمبي أبطل الآخر الاول 
وهذا يمل أن يكون موافقا لا قلناه ويحتمل أن يكون نع الرد ولا يرجع بشيء وذهب عاد ابن 
أنى سامان وأحند وأبو نور الى أنه برد السامة وأرش العيب الدى حدث عنده قياسا لى الصراة 
وقال الما ردى ان أبا ثور روى ذلك عن الشافعمى رذي الله عنه فى القديم وهذا برحم الى الوحه 
الشهور الدى في طريقة الحراسانيين فا اذا طلب المشترى الرد مع الارش واليائم اعطاء الاش 
ويقاء العقد وبالعكس من ايجاب كل منهما وسنذكره ان شاء الله تعالى واذلك قال المرعشى قطم ظ 
الثوب من الصور ااتي فيها قولان ( أحدهها ) برده وأرش القطم ( والثانى ) يأخذ الارش فلا تنانى 
ين الكلامين ولسكن هل تقول الواجب له ابتتداء له الرد مع بدل الارش أو يتخير مين ذلك و بين 
طلب الارش أو ليس له أخذ الارش الا أن يختار البائع الرد كا يقتضيه ظاهر قول الشافمى رضى 
اله عنه فى اللختصر والأساب هفيه بحثينبني عليه أنه هل نجب ليه المبادرة الى ارد ويدل الارش 
أولا (ان قلنا) بالاول وجب (وان)قلنا بالثانى أو الثالث لم يحب وسيأنى الكلام فى ذلك ان شاء 
لله آعالى واحمال رابع وهو مايقتضيه كلام الرافمى انه حقّه أولا فى الرد وحده فان امتنع اليائم جاءت 
هذه الاحالات وسنذكره ان شاء لَه ثه لى « اذا عرفت ذلك فهل ذلا حار فى وطهء البكر أولا 
الأ قرب الأول واطلا قكلامهم يقتضيه وانما أفردت مسألة وطء البكر وحدها لانمهم ذ كر وه عقب 
وطء الدب والبحث فيها مع الحنفية فانا نوافتهم على أن وطء البكر «انم ويحتمل على بعد أن يقال 





























إلى أن الأصح الصحة هبنا طي خلاف الأصح فى مسألة الدراهم والدنائير لأسها منافم مهمة ومنفعة 
التزيين ضعيفة وأجرى فى المهذ يب الوجهين فىاستئحار الببغاء للاستثئناس وبالمواز أ<اب أبوسعيد 











هم سألا : فوطء ل البكر رشب فااقيه راث وز كالما اله نين ان 7 وم أ 7 
زائدة سقط حقه من الرد ويذتقل الى الارش حزما الا أن يرضى البائم بالرد والعيوب الى ,تنتصن | 
القيمة فآبط يمجرى فيها خلاف أى "ور والوجوه اأني ستأنى فعلى الوجه الذى يدول بإحابة 269 م 
يسقط حيّه من الره بل ته فى الرد اقح إعطاء الاش اما على التعيين أو على التخيير ينه وبين أ 
أَخْن الارش كا تقدم وسيأنى اذا اتبمنا رأىالمشتري ويب يد هذا الاحمال أن القاضى أ الطيب قل 





الاجماع علي أنه اذا قطم طرف من أطرافه فى يد الشترى ثم وجد به عيبا قدعا أنه لاجو زله رده 
ووضع الثافمى والمصنف من فى الحلا ف كان النذر وغيره مسألة الوطء وحدها ومسألة حدوث العيب 
وحدها وما تقدم عن السُعمى غامة قال فى الهاررية بوطء بردها و يرد معها حكومة وفى المارية يدث 
بها عيب مبطل لاديب الأول وهذا يِقتمى التذاير بين السألتين والاول أوفق لاطلاقهم وأعموم 
كلام الشافمى فى المسألة الثانية ولكلام للصنف فانه سوى بين وطء.البكر وقطع الثوب وزو بيج 
الامة ويس ف الثانى والّلث فوات حِرْء ولا ينح ل أن هذه الثلاثة .شتركة فىأنها صادرة من الشكرى 
فتكون عل الحزم و مخص الحلاف ما لم يكن من جهة المشترى لنقل أنى الطيب الاجماع فى قطم 
الطرف فى يد الشترى فالاقرب أن .العيوب كلها سواء فى منع الرد الذىلم يضم معه الارش أما إذا 
ضي معه الارش فعلى ماسيأنى وعلى رأى اللصنف وهو العسحيح على ماسيا فى يمتنع «طلفاً الا برضى 
البائع لأنه يجابمن طلب قر ير العقد علي الصحيح فإذلاك صح اطلاق المصنف هنا وتحل الاتفاق || 
يض مالم يكن العيب الحادث له سبب متقدم فان كان له سبب متقدم فلا ينم على الاصح كا ) 
تقدم مبحث حم ل كلام المسنف على مالا سبب له متقدما ومن ذلك ما اذا اشترى بكرا مزوحة | 
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جاهلا فافتضها ازو جوقد تقدم » وممن صر ح به هنا الناضى <سين وتقدم فيه بحث وجم الصنف " 
بين وطء إلبكر وقطم الثوب قيل لأن أبا حنيفة وافق فى وطء البكر وخااف فى قطم الثوب فنيه /' 
قياس أحدها على الآخر وقوله وطء البكر مول على افتضاضها فلوكانت غوراء فوطتها ول تزل 
بكارتها فهو كوطء الثدب فيايطم. * واعل أنز والالبكارة يفرض على وجوه مختلنة الأحكام سأفرد 
ا فرعا فى ! خر الكلام إن شاء الله تغالى وقوله من غير رضاه مفهم انه لو رضى اليائمبالرد جاز وهو 
كذلك لكن فيه يحثفان قوله فى أول الكلام تق صالميم يدل فيه جبم أنواع النقص والتقص 


قد يكون نقص صفة عخفي ة كتطم الثوب والتزو م وقد يكون ثاسان عن ولكنها فى ح؟ اومف أ 
ل ا سي اواو ا 1 


التولى وكذلث فك مستأنس باون الطاوس أو صرته كامتدليب (لكلئة) استتجار لياع على أ 
كلة البيع أو كلة ترو ج مها السلءة ولا تعب فبها فاسد لأنه لاق.مة ا ولم.مجعاواهذا من صور أأو<هين 


#44243( _ 6 57575656ا0ا070707070ا0ا0ارارا0ا0ا0ا0ا0ا000 00777777( 


!هه + 


5 وال المكارة فان جإد البكارة وان كانت عيناً لكها لاتقابل بقسط من الكن ولذلك لايسةط من 
ان بز والا قبل القبض ىء وقد يكون نقصان عين مقابلة مجزء من الهن كاحتراق بءض الثُوب 
فاما القسمان الأولان فجواز الرد إذا نراضيا عليه طاهر وأما القسم الثااث فتتغى أن يكون 6 إذا 
رضى البائع أن برد عليه 0 تقدم يهأ نه لامحوز «إذا قلما لامحوز تفريق 
الصفقة وشرط النقص المائم من الرد بالاتفاق أن لايكون له أمد ينتظر فلو كان قريس الزوال ففيه 
خلاف مذ كور فى طريقة اللحراسانيين سأذ كره فى التنبيه الذى فى | اخر اكلام إن شاء اله تعالى 
( وقوله ) وينتقل حقه إلى الأرش ظاهره أنه لاحق للمشترى ف الرد لاعلى التعبين ولا على التخيير 
وهو أحد الا<مّالات امتقدمة وسنعيد الكلام فيها إن شاء الله تعالى ( وقوله ) لاأنه فات جزء من 
للبيع إعا يظهر فى القسم الثانى والثالث المتقد.ين ( أما الارل ) وهو مافيه تقصان صغة محضة فلا إلا 
أن يتجوز فى اطلاقاسم الجزء عليها ويدلك قوله بدل الجزء الفائت لكنه ههنا مثرلمترلة المبزء 

شرا بدليل جيره الارش فل ل يكن كالجز ل ب بستحق الارش ف مقابلته لكنه ليس حزءا حقيقيا 
والا ازم أن سقط من المُنْثىء فى مقا بلته وان رضى لاشترى بالرد وان لأيصح بيع أصلا حتي محصر 
الاوصاف التى يجب الارش بفوأها وهى غير حصو رة و يستثني هن قول المصنف و ينتقل حقه الى 
الارش ما إذا كان العيب القديم هو الحصاء ول تنقص به القيمة فانه لا أرش له وسأذ كرقريماً أن 
كلام الصنف دال علي ذلك فيا سيأتي و يؤْخذ من قول المصئف أن الارش هل عن از الفائت 
فيكون جزءا من العن فليس عرفا جديداً وسيأني الكلام فى ذلك ل( تنبيه 4 هل يشترط المبادرة 
باعلام البائع قال المتولى والبغوى والرافمى اث المشترى بعل الدع بالحال فان رضي به مميبًا قبل 
للمشترى إما أن ترده وأما أن تع ةا ابيا ولاثىء لك وان لم ترض فلا لد من ذم الارش وصرح 
الرافمى والبغوي من بعد بأنه لو أخر الاعلام من غير عذر بطل حقّه من الرد والارش إلا أنيكون, 
العيب حادث قريب الزوال غالبا ما سيأنى ( قات ) وما ذ كره يقتضى أن حته أولا "ابت فى الرد 
فان امتنع البائم انتقل الى الارشى وهو خلاف طاهر عبارة الصنف وما حكيته من عيارة الشافمى 
وكذللك عمارة ع من الاحاب فان ظاهرها ان حقه ثابت فى الارش إلا أن رنى البائم 
أخذه معيبا وقد قدمت أن الاحتيالات أر بعة بكلام الر'فمى هذا وما ذكره الرافعى يدل 9 
الغزالى هنا وكلامالامام فى باب السلم و يؤخد من 5 ٠ه‏ وجهان فى ذلك أرجحهما عنده أنه لا بش 





لكن الحكى عن ن الامام دك بن و ى أت ذلاك فىاابيع الستقر قيمته فى اليلد كالمبز واللحم (وأما) 
الثياب والعبيد وما نتاف قدر العن قمه باخحتلاف المتعاقد بن فسحتئض دعبأ من البياع يز الك منفعة 
آذآ 222221222222222 ببببببت شت 
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5 الارثى الا الطلب الجازم وأما إذا كان العيب قريب الزوا لكالصداع والهى والرمد والعدة القى لزمتها 
| من وطء شبهة فني جوار التأخير قولان أو وجهان ٠‏ كوران فىطريقة الخراسائيين عبر عنها البغوى 
بقولين والغزالى «وحبين ( أحدها) يعذر بالتأخير وله اثتظار زواله ليرده سانيا عن العيب الحادث من 
| غير ارثى (والثانى ) لا كغيره من العيوب وعلله الغزالى بقدرته طى للب الارش (فان قلت) هذان 
| الوجهان يدلان على أنه فيا لمس قريب الزوال لا يمذر فى التأخير قطعا ويكون الاعلام لطلب الرد 
' والارش على الفور وهو ما قاله الرافمى قلت تمل ذلك و يحتمل أن يكون هذان الوجبان فى أن له 
| الرد بعد ذلك وان ذللك عذر فى تأخير الرد أم لا هان جملماه عذرا كان بهد زواله الرد واسترجاع أ 
جمبيع لمن وان م مله عذراتمين حتّه فى ا والاحال الاول أقر ب الى كلاءالنزالى وعليه جرى 
الرافمى فان العزالى صرح على قولنا أنلا يعذر أنه أبطل حقه وطاهر ذلك بطل حقهمن الرد والارش أ 
| جميعا فيقتضهى أن طاب الارش على الفور فهم ابن الرفعة من كلام العزالى أت الوجهين فى تأخير 
طلب لاشترى الرد مع بدل الارش ثم قال اده لا يبعد جر بان مثلهما فيا إذا قلنا ان حة-ه فى طلب أ 
| الارش عن العيب القديم فاخر طلبه الى زوال الحادث وبه صرح فى الشامل فى نطير ذلك إذا علل أ 
| عيب الجارية بعد ما حملت والجل ينقصها يرجع لارشس وقيل للمشترى امسكها حتى نض ويردها ظ 
ْ وقد تقدم ذلك والدى أههمهأن السألة واحدة متى وحد عيب قد وعي ب جديد منتظر الزوالبرى | 
١‏ اجيان فى جراذ لتأخيرا الرد من غي لشي أوطاب الاش لان للكن هسل تمي اوري 
| فى طلبه أولا فيه ما سلف عن العزالى والرافعى من وجوب اأفورية وعن غيرها من عدمها ولا هرق أ 
بين طابالرد مع بدل الارشى و بين طاب الارش لاف ما أفهم كلام ابن الرفعة.ن أنهما .سألتان» 
| نم ياف ذلك ملي البحث الذى تقدمت الاشارة اليه هل <ق الشترى أولا فى الرد أو فى طلب 
| الارش (فان قلنا) بالاوليطهرال لاف فى كون التااخير بهدا السببغذرا اولا (ور قانا) مالثانى يظبر || 
ظ سقوط حقه من الرد ويعين يعدن الارشالا برضى البائع ولاتشترط الفورية هدا ما ضح عنادى فى ذلك 
| الله عن وجل أعل « والوجه الذى حكاه صاحب الشامل معناه أنه يؤخر طلب الارش ويرد سد | 
| الوضم وأما تأأخير طلب الارش وحده بعد امتناع البائع من الردجائز قلعا ولا يجب اليالدرةالي أ | 
| الارش ولذلك صرح صاحب النهذيب بان أخذ الارثلا يكون على الفور بل متى شاء أخذ وكنقاك / 
: صاحب التتمة »© 


ينا سيا 








ا 2 





ؤ 
| وفائدة فبجوزالاستشجار وعليه فاذا لم يجز الاستثيجار ول يلق ب تعب فلا ىء له وإن تعبييكره 
التردد وكثرة الكلام فى تأليف أصل المعاملة فله أجرة الكل لامانواطأ عليهالبباعون(الرابمة)ىاستثسار أ [ 


ام 








مآ رع( وال لكر إدا كن بعد القدشس فبو مانم من الرد سواء كات برطء الشترى 
أذ البائم أو أو أجنى وشواءكان1 ل الادتعداض أو بغيرها كاصم أوفقة ار : طبره أووثية أو غير ذللك 
ظ ال وشاع من اثرد 0 إلا اذا اشترى أمة مزوحة فزالت بكارمها 35 القيض نوطء لزوج فقد 
دم يه وجبان وها يثدثان هنا فى تعليقة الهم حسين(أحهما)عندالرافعى على ما تقدم هذ ك أنه 
عر ع وقال صاحب التت.ة إنه 2 فى صررة العل دونالجهل وهو الأمح وان كان ز والالبكارة 
قبل الفبضفان كان هن االروج فان جهلالشترى الزوجية هلا شكال فى أندلك موجبلارد فضلا 
]| 'عن كوءه غير مابمو عوان عل للشترى اازوحية فتد تقدم السكلام فى هذا الاب فى موضمينءلى كونه 
|| موحب لارد سب أو مانا من الرد شيره أولا والدى 7 2 موحب ولا مائم وصرح صاحب 
| الئمة باه عير مائم ؟! قلاه وق كان دن 2 رو فون عفنا عل السع قبل النيض ء واء كانت مكرهة 
| أو مطاوعة وسواء كان الواطى عال أ وخا فيه أنه : كآن ٠ن‏ أجنى فان كن يغير ! لة 
| الامتصاض فعليه مااقص من قيدنها وانأفتصها 1 لته فءليه المبر وهل يد خل فيه أرش البكارة أو يفرد 
افيه ثلانه أوحه ( صه| ) عد الرادمى هما يدخل ثقلي مير عثلها كرا ( وا فى ) يفرد عليه أرش 
الكارة ومهر متلها ار وان كت ارد الكارة رميؤفكليا بكرا رف اذى جزم به الشيخ 
| أو حامد فى تعليقه فى باب الشرط. الدى يفسد السم والرافمى هنالك أيصا م المشترى ان أجاز العقد 
اجيم | له هكدا أطلق الرادمى وهو كذلاك نم العقد أما ان مانت قبل ال رض هنال القاضى <سين 
ظ رن المكارة للماعم وحهأ واحداً ؟ أو قطم أحنى يدها 9 مانت فى يد البائع فار القطع لابائع د 







ا مبرمدل تدب وسهان ( ان الما )ينف خخ من أصله فوو للمائم (و إن قلما) .ن حينه فللمثترى وهذا اللدى 
| قله الهامى حسين متعين وان ف م الشترى العقد قال الرافعى تدر أر د البكارة لا.م لعودها اليه 
ا ائسة والماقي للهتخرى هاما قوله أرش البكارة لماع فهو شاهد لمقاله القاضى حسين (وأما) قوله الهُفى 
ْ | المشترى فيليه أن يكون داك على قولما أبه نفع من ينا (أما )إذا قلا يندخ دن حيئه فنكون 
ْ | اليم بع للبائع كا تدم ى كلام الةا»مى عند التاف (رأما)إذا اد دما البائم فان اختار الشترى فلا ثى ٠‏ 
1 على البائما إد لا)حمايته كال لمم ري (واثقاءا) كالأجتى طش كه حكه هكذاقالالرافعىتيماً لصاحب 
| انيت 5 جواب الدى حدين فيها فرة قال كذلك وهو آحر فوليه ومرة قال فيا إذا كان 











ش الكل اليل للدراسة والسيد وجهان ( أحدها ) الجواز كاستئحار الههد والبازى والشبكة للاسطياد 
< والحرة لدم العارة 0 عها) لأئع لأن اقساءه بمنوع إلا لادة وماجوز لاحاجة لاحو ز أحذ العوض 
ظ 3 و 0 لامه لرنه وكدلك لمنمته * ,,, 


؟ ضي ي يتصج تحت ع عت مش 1 





نير27 الالتضاض ل اكفاك انف توا لرتطواياع د | | 
| المبد المبيع قبل القبض واندمل وقلنا جنايته كجناية الاجنى انه هل يجب عليه كال القيمة أونصفها 
قا #الوباع عششرة آضع حنطة ١‏ بمشرة دراه نم أثلف البائع ماءا منها قبل القبض بقط عن المشترى 
0 عثر الأن ولايقول يجب على البائم مثله لان عامد هكذا قاله التافى ودعوأه فىهذه الصورة ممتوعة ظ 
| أيسا بل مقتضى التفريم أنه إذا أجاز المشُرى يجب هليه مثله تقال القاضى حسين فيا إذا ومائها البائم 
ا | واهتضها وجعلنا جئايته "كدناية الاجنى وأسساز المذثرى وقلما أ * ش البكارة ينغرد ينظارك مص ذهاب 
1 المكارة من قيممها ذلك القدر 007 قص عشر قيمتها سقط من العن عشره و جب : 
ظ | من مير مثلها دما ان جعلناه كالاج.ى(وان مر ش البكارة لايترد فبتحب مهرم تلهابكراً مثلا مانة 
ظ ا عاثين فحس مهرها بكرا أش ره البكارة أن جملباها كجناية الأجنى سقط من العن محمته )| 
ْ وف أر بعة أاس عن وحهان: فان .أيت فى بد البائم بعد اقتضاضه سقط + يع لفن وقدر ماشابل ْ 
| أرش البكارة لامجب على البائع وهل يغرم مهر مثاها ,)( إن نا ) الخ رنم من أسلد 4 يفوم ظ 
[ | ( وان قلما )من حينه وجناية اليائع #الاحنبي غرم #هذا التفريم للثاضي حسين فانه لم يفرع الا على ْ 
تله الآول وقبه حخالقة #ا“ثاله اثراقمى ف ال قه بالا جدى مملثقا وان فسخ لفشترى فليس على البائم ْ 
' تت أرش بالبكارة وهل عليه مهر مملها ييا أبن افتهمى بالته يبنى على أن حنارثه كالآافة السماوية 
م عب لم لا وفتكانا- قال ألرائميبوطتضاه انا أن قلنا كالاية الماوية م يجب وهو صميح (ويإن قلا 
ا وجب و بأمنفو ذا قلئا اق ونايته كال : ي فيحر بج علي أن الفسخ رفم للعقد م نأس-له أو 
[ هن حيئه ( إن قلنا) من أله لم يجب ب أأبطا والا وجب وفى هغين القسمين زو وال البكارة من الاثم | 
١‏ ومن الأجنى قبل القبض لاعن الره بالعيس القديم بل هذا عيب اخر مثيت هرد وأما إذا افتتضها , 
الشرزئ قل النيض استشعر علية من الآن بقدر مائقص «ن يمتها زهو غيب مانم ذن الرد ' 
| 
١‏ لثمت لهام لاف طامت حتى قبضها١فلي-ه‏ الأن ن أبكثأله وان لفت قبل القبض فنليسه بقدر قص | 
بالانعشاضن من القن يهل عليه بر نيص يَنى على أن العتد ينفمخ من أصله أو منخينه هكذا هله | 
1 "الرائفى وجل الثاذى حي ذَلت ثفر يها على فولنا إن ارتى البكارة يفرد عن المبر ذلك قلنالا بغر 


ا م سس ل اس سس سس سمي ١‏ 











ظ قال ( أما التقوم دون العين معناه أن استئجار السكرم والمستان لعارها والشاة لنقاجها ولبنها ' 
لا وصوفها باطل فانه بيع دين قبل الوجود * واستمجار الشاة لارضاع السخلة بإطل واستقعفار الرأة 
ظ للارضاع مع الحشانة حائ * ودون اطضاءة فلاف ٠‏ والأولى اللجواز لايداجة * واستشحار النل 
الل - ستيه 5 بتلممه ” وه نفع « أما التددة سه ظ 


57 5 رنهاج 17س تجمو يس عيرس التي ( 


دون اممتهيه ايه 
ا 00 لمن م مسوم م لز لمم 0 


| قال'فيثقرر على المشيتر ى من ان بقدر ما يقابله باعتبار القيمة وفى الباقى من المهر الوحهان وين 
التقديرين اختلاف هاا إذا أفردءا ارش البكارة وكان عر ين مثلا وهو عشر قيمثها قررنا عشر 

| ابن واذا لم يفرد وكان م.هرها بكرا ماثة أو ثيب “دين هارش البكارة الخس فيتقدر حمس الدن 
ولنفرض القيمة واحدة فى المثالين فادا ماذ ثره الرادمىاعا محىء على القول الصعيف فان الصحيح ان 
ارش المكار ة يدل فى المور وهذا كله ادالم بجعل وطء المسيرى كوطء الاجنى وهو الصحيح وهذا 
التقررير على طريقة القاضنى حسين واارافعي هنا وأما على طر رقة الشييخ أبى حامد واارافمى فى باب 

ظ فساد البيع أله نض عير دكرا واركن المكار #متعين ولا يحمى الجسم وف وجه افتصتاضالدُترى قبل 
القبض واؤتصاص الآ سببى وفرق القاءمى حسين أن عمان الحاية بالشرع فروعي فيه وأجب الشرع 
وهذا مان معاوصة هروعى هسه .وجب العقد وااعقد اقتفى التقسيط على الأجزاء دإذا قال الفارقى 















تلميذ الصنف نكت روما في هذه السألة ى حلقة الدامغانى قامى القصاء وهى من مفردات أحند 
فتلت قضية المةد النسوية بين التعاقدين وحق الرد ثثبت للمشترى اذال يحدث عنده عيب لأنه 
بذل المن لييحصل على مبيع سلم دما هت اثبتنا لهالرد جبرا لمقه فانه لو أخذ منه الّن الذى بذله فى 
مقابلة السابيم وجل على المعيب فكان اخلالا بالسطر وثرك التسوية بدنهما فلدلك اذا حدث عنده 
وخ أن يمنع عليه الرد لأا لوجوزنا له دللك امف الى الاضرار بالممافم لابه خرج المبيع عن ملكه 
سلما فلايجوز رده أليسه معيبا نسو ربة ,بين جاببه وجانب المشترى فقال لى هذا بيان التسوية يينهما 
وامتناع الرد فلم رجحت جابب البائع على جانب المشكرى حت الزمت المشترى المعيب فقلت هذا فى 
قصية النطر لايازمني لأن مقصودى بيان امتذاع الرد على المتترئ وذلك محصل بالمعاوضة لمراءات 
حقى البائع واللتسوية بينهما فلا حاجة الى بيان الترجيح بم أشرع بديانه (اقول) اما رجبحت جانب 
الإسائم علي للشترى لأن الماع إذا از مناه أخل ابيع بعيبيين عط الصرر فى حته لأنه خرج البيع عن 
ملكه سلما من هذاالعيب لحدوثه فاه جزءمن ملكه الذى كانثابتا لدوالشخري لم يكنفى ملكه 

ظ ثيء فدات عليه واعا فصد محصيل شىء على صفة فل حصل على يلك الصفة وليس الضرر فى حق 
من فانه ثىء كان له حاص لا كالغسرر فى حت من ل يحصل له ماقصده (قلت) قوله أنها من مفردات 
أحجمد د تقدم أن ذلك قول أنى نور ر واه عن الشافعى و بوافقه أحد الأوجهفى الذهب وهو مذهب 
مالك أيضاً على تفصيل عنده » 





به أن استشحار الآخر س للتعلى والأحمى احفظ باطل لأن النصود غير يمكن » ولو استأجر قطعة 
أرش لأناويلا للزراعة فهو باطل * وإن استأجر للسكنى خائز » فان أطلق وكان فى حل يتوق 











35 ننه 


(فرع) أطاق الصنف أن 'تزويج الأمة مائم من الردو يطرقه أمران (أحدهما) أنا سنحكى || 
حكاية عن صاحب البيان وجها ضعيفاً أن الثر وبيج ليس برب وقواس ذلك _طرد دينا ( الثالى ) | 
لو قال الزوج لها إن ردك للشترى بالعيب فى المائع فأنت طالق فكان قبل الدخول لم وجد بها | 
عي قال الرويانى فى البحر قال والدى رحمه اللّمإالاطهر )ءندى أن له الرد لان العرقة تقع عقب الرد 
بلا فصل ولا ماف النكاحعنده قال الروياتى وحتمل أن يقال لدسله الرد قارمة العيب الرد وطلى 
ذهني من كلام الغير مايعضد هذا الاحتمالوانه لوز وجها الشترى للبائع َُ غيبها | كن ل أنبرذها 
عليه وان كان النكاح ينفسخ برده لوجود العيب الآن صرح بذلاتك صاحب القتمة وقد “رئب ذلك 
علىآن العلة مع المعلول أو قيله (إنقلنا)الا ول فإتصادف الزوجة الرد دتصح (وان قلما)بالثانينو دهان 
(أحدهما) لايصح للمقارنة قال الر ويانى ولاءه قد يموت عقيس الرد فيازءها عدة الوناة ولا يقم الطلاق 
على الذهب الصحيح أى لمصادفتة زمان البيئوةفيؤٌدى إغاب القمول إلى الحاق الضسرر به ( والثابى) 
يصح كا ذ كره والد الر وياتى ولاث الزوجية في مثل هذا الال لاتءد عيبا والاقرب أن يتنم لا قاله 
الرويالى ولا قدمته وحينئذ يبقى كلام الصنف على اطلاقه » 

( فرع »م إذا وجد الث-ترى العيب فقبل رده هم كوه فى الرد جاء البائع وقطع يذه 
ففيه وجبان ( أحدهما ) له الرد قال الرويانى وهو الاطبر عندى لالانه عيبس <_دث فى يد 
لاشترى ( قات ) هكذا أطلق هذىن الوحبين ومحتمل أن يكونا <ادين بهذه الصورة حتى 
ايكون فعل المائع مائما لما شرع فيه الشخرى وحل ذلك أن نطر فى حيم الوب الآ صاة 
فى الْديرى منجبة المائم فيطرد دلك فى زوال البكارة من النائع وغيرها والكلام النقدم فى 
زوال اليكارة 2 لذه » 

ل( فرع 4 من +لة العيوب الانعة من الرد لو كان غلاماً لاق شعره لانه ينص من ممه 
قاله أبو عاصم العبادى « 

( فرع 4 اشترى فرسا جار وخدى العرس ثم وحد به عيما والطهرومقتصى قول لبور 
و به قال البعوى انه ليس له الرد إلابرضي المائم رقال الفاضى حسين فى فتاويه ان لم تمقص قي.* له 
أن برد وان شّصت استرد بقدر ءاقص من قيءته هن عين اهار لاءن قيءته وإن كن الجار 


قد ثلف أسيرد من ققيمته « 





الراعة كان كالتصر 2 بالزراعة * و إن 5ن الاء متوقعاً ولدكن على الند ور ففاسد بناء على الحال * 


ظ 


ل 


ناي سيم 2 ١‏ > لصيس سمص ا 





٠‏ قال المنئف رجه اله مالي ع 3 اجدااي سي 505 بي 
ل( خلؤسظل افبائم نا جد ابيع 0 العبب لبتم ييه د ذم الارشي لانه ليان له غير 
| الردواعا 00 الادث فى بده قاذا لي به صأر كانه يخحهدث عنده عيب | يكن له بدير الود 
و إنقال المشقوى أرده وأععلى معهأرشى العيب الحادث عندىلريلزم” البإئع قبوله كا إذا حد اليب 
مندافبائ. تال ذه وأ أعطياك سمه أرش العيب ل يلزم المشقرى قبوه ) ٠‏ 
( الشرح ) هذان نوعان من السألة |:ئدمة ولا شك أن لي ولاشترى عند اجماع 


ٌ) العيس العام والحادث أوالا ) أودها / نَّ لز كى البالم برده من غير رمن الدادث فذللك له 


ولبس للمشترى؟ بعد ذللك إلا أن سك مانا أو' بردو ١‏ إإيكاف رده 1 لايكلف رده إذا انفرد 


| العييب النديم ولا يكلف البائع الارش وهذه الالة هى المألة الاولى من كلام الصنف هنا (وقوله) 
أ لانه | م يكن غي رالود بؤ يد ماتقدم عن الرافعى ويقتمى أن حقه الاصلى هو الرد لا الارشى (الثانية) 


ىا 
و22 2 22 ا 
سس سسسب لسعو بي ا مه جود _ مر 


أن ا ا وأخذ أرش العيب القديم فذاك حائز بلا خلاف وهو الذى اقتخ ىكلام 


ظ المصنف فيا تقدم أنه الواجب لكن بطر ببق الانتقال من الرد اليه ولا يأني هنا االحلاف التقدم فى 


ظ 
ظ 


كلام للص.ف فها إذا تراضيا طى دفم الارش لاسقاط الحيارعند امكان الرد والفرق على أحبد الوجهين 
أن الاعتياض هناك عن سلطة الرد وهى لاتقابل والقابلة هنا عن ٠اوات‏ هن ودف اللامة فى 
لإببع ١‏ الثالثة ) أن يتفقا على الرد مع الارش وذلك جائز أيضا ول يذ كر لاصنف هذه الحالة 5 
ذكرها الرانعى وهل أَخْد الارش : عرق الاعتياض فيرد السؤال لمتقدم ركو :هنا اكوئ 
لانه فى مقابلة سلطة طلب الارش أو ليس بطريق الاعتياض ولسكن مجعل قا عامقام الجزء الفات 
العيب الحادث وترد الرد علمها كا فى رد الصو رة ويأنى ذلك البحث لذى هناك أوانه لما فات 
ذلك الجزء عند الشترى وهو مقابل ببعض العن فاذا رد الباق يرضى البائم اتفسخ المقد فيا يقابل 
المودود من الع و بتى مايقابل الجزء الفاقت م ينفسخ فيه المقد وتطهر فائدة هذا فيا لو كان المن 
عرضا أو شما ياقيا تحاله أنه لايسترجم منه منه مآدار أرش العيب الحادث وعلى التقدير مين الاولين 
إسترجم جميع جريم العن و يغرم من عنا-ه الارش أو أنه لم انفسخ العقد فيه ازْمه غرامة افا يك ذه 


كالمستلم ويكون من باب الغرامات الحضة ليس منسو با من عن سيأنى ف كلام المصئف فى-سألة 








المحز فى المال ه وقيل أنه صميح إذ انقطاع الشرب العد وأماء الجارى أيصا ممكن * و إن استأجر 
أ 55 واماء مستو علما ف الحال ولا دل اتحسارة فهو باطل » وان عا م اتحسساره فد ويح ( و( ان 
ا تقدمت رؤة الارض | و كان الماء صافيا لامنعر و ية الأرض ) + 


8--22222222727222727222-2-2_055735359799©؟©؟أ سس يي يسم 


و ش 


قراكا 
7 مألا “خلى عي الابكمرء !ما 0 ين ذا الإسمال ارام و وفقي 9 الم الامام ة ف ساألة أله ألككى. الف 
للإجمالي الثانى وال أعل و 1 إن القائل يان المبيع عند التنازع ع من يدعوا إن الامسناك يةول إما 
فرض التراضى على الرد وضم 0 العيب الحلاث فسبله سيل الاقالة ( قات ) وذلاتك ادم 
6 فان الاقالة فسيخ 3 الملذهب فيعود الث فا ولا كو ز أن : يم ثم النمخ على شرط أن" 
إضمن المْ-ترى الارش فان ثبت الامال الثاني كا اقنضا هكلام الامام لم ي>كاف أن يبقى' فى ذمة 
الشترى بل لابد من إحضاره <ى مجاب ا يدل فلى ذلك كلا م الامام فى مسألة اللي وسأذ كيغا | ظ 
ان شاء ابه تعالى وهو يبين مانقدم م ن البحث فى المعمراة من اشتراط رد الغر ههها وفى معرفة قدر) ْ 
الأرش اللدى برده لأشترىعن العيب الحاد ثكلام'سيأنى فى معرفة أرش الميب القذيم إن شاء ال أ ظ 
تعالى والذي قاله الأسماب فى مألة يغر / أن الرد يرد على الدين هم الارئى لأردود د كلام للمنف 
هنا مايقتغى ذات وس. ينه إن شاء الله ته لى لسكن الأمام قال هدك وما يحب التنبيه له إنا إذا 





قلنا فى الع.ب الحادث حيث كان لازما فى|اصدفقة أن الذترى يضمأرة أن ناص الاعرب الحاد ث إلى لمبهم 
ويردهما نهذا و فى أصل وضءه إشكال فان الدايك بالفسخ رد واسترداد حقه أنْ لابتعدى المعقود 3 [ 
ورد كاه قدي إخال ملك جديد في للك بطريق ارد بيد ولا وجه يطاق التاعدة إلا آن | 
يول الرد يرد على لاعرب بالمعييز لخ م هن غير أن يقتخذى تضمين اللدترى أرئن لأمرب بتأويل |أ 
| تقدير الغمان فى حقّه وتشبيه يده بالايدى الضامنة ولكن لايتدين الردود عليه بذمة الرد فيهم 
الارش إلى للبيع للردود فيكو ن الضموم «ستعفاً بالسيلل الذى اشكرت اليه وليس أرش العيب 
الحادث مردوداً ولو قل اراد ارد ثم أبذل لم يكن له ذلت أمدم الثقة و إدا رد ٠م‏ الارش جرى فى 
| عين المضموم يتأرل أنه ضون وأ بض لا طى أنه «لاث باأرد ف ١‏ برد عليه العقد ووذا ٠‏ ل لما 
| سيأنى عن المصنف وغيره من الاصحاب أن الارش عن الحلاث غرامة غير منسوبة من الدن لكن أ 
ظ اذى قله امصنف والاحماب هناك هو عام فى كل عيب حادث أو خاص با لابوتف على عربه إلا 
بكسره فيه نظر( المالة الرابعة) أن تنازعا فيذعن أحدها إلى الرد مع أرش. ااعيب الحادف ويف عن 
الآخر إلى الامساك وغرامة أر أن العيب القديم وهذا يفرض على وجهين لانه قد يكون طالب اارد 


ظ 














ترجه هلى الشرط. هيئا وفى الفصل السابق بكو ن النفعة متقومة ,نف بها لابين نم ايها كاله 
قدر اتقسام والنفعة إل منقومة بناس هأ ومثقومة كل لدم المبأ ولائم أن خم ذ!ك 1 ,أول أن ايز 

لنضمة إلوالمنفعة هي المتقومة واأنفعة لانستفيد ٠ن‏ العين تقوماً وقال فى الوسيط معبراً عن هذا الشرطل |أ 
أنه لايتضمن استيفاء عن قصد أو هذا أل عسابل الفصل وعلته أن الاجارة عفد 30 “ىر له بود ْ 


00 
+0 .دع اجر سوسس سحيب نا ع و ومسل عجوو سيا سمرت ع د مود سه د نر الاسبجخ ان ارب مويه سسسوس ممسسوية مسصح بوم صن معد ب وجوه تسج سمل | نسم مسسمحية نر عيم مسعم سيب مويه مس ع ع ا 2 


لاه مه ى وهى الأ الثالية والمكنلب ب وقد قطم لصاف فمما أن ا جاب البائم وقد يكون طالب 
| الردهو البائم والشترى يطلب الامساك وأخذ الارش 0 يذكرها الصنف هنا ومقتفى إطلاقه فم 
تدم أن الاب المدترى لأيه جمل الواجب له الارشى إلا أ أن بردي البائم بالرد أى مانا وهو هنا 
م برض بالرد إلا هم الارش وما افتضاه كلام امصنف فى الصورثين هو المحيح الذى صعديحه 
ظ 9 والرافدى وعبر وا عنه بان المتبع من يفعن إلى الامس_اك ما فيه من ثقر بر العفد ولان 
ظ الرجوع بارش العيب القدي ب مند إلى أصل العقد لان قضيته أن لايستقر الن بكله إلا فى مقا له 
ظ السلم وضم أرش العيب المادف إدخال ىه جديد لم يكن فى العقد فكن الاول أرلى ( قلت ) 
| وهذا فيه تقوية لما أبديته ون الاشكال فى أحذ لارش من الشترى وقد تقدم مافيه ووراء هذا 
(0) بياض وجهان آخران فى طريقة المراسانيين حكاهما غيره ( أحدها ) أ ن التشع رأى الشترى و يحم البائم 
الأصل" على مايقوله لانالاصل أن لإيلزمه نما م لعن إلاعبيع سأب فاذا تعذر ذلا فوضعت الخيرة اليه ولان 
البائم 0 دوي األييم فكان راية حانب 0 أولى وبروى هذا الوجه دن ان أبى ليل 
ومالك وأحد قآل الرافعى وعن ألى ' وا الف أخية فالقديم ( ( قلت ) وقد تقدم مأ ندله الامءدا بعن 
ألى ثور وأهرواه فى القدم لكن ن له هذك في إجابة الشرى إلى الرد 1 إجابته إلى الامساك 
فزأره ذ كروها هنك( فان قلت ) إذا أجيس فى ألرد فاجابته فى الاءساك أرلى للممنين التد.ين 
(قات) قد يكون أبوثور يروىأن لبس حقى الشمرىإلا فى ااردمع الاش ولايسوغ أخذ لارشٌ 
يا هو ظاهر قوله أنهيردالاعة فارش العيبى (والوجه الثانى) هو الثات هن الاصل أن امتمم رأى 
البائم لاءه إما عارم اراعد مالم ,يرد 0 عليه وهذه الاوجه الثلانه صل فى كل دن الصور'ين 
وجهان وما فى 0 ية «ستويان ارارة ااصيدلانىوذ كر الشخ ابو مد فى ال للة الصو رة الاولى 
الى فى السكتاب وهى إذا طلب الشترى الرد وغرامة ارثن الحدف وحكى الوجبين فها و بذهما 
علي التوايتف فم إذا اشترى عبدبن وَفَات أعَدها ووحد ااثانى عما واراد ضم قيمة التالف أله 
وانفسخ فيهما أن جو زنا هناك اجبنا هما والا فلا بل يغرم المائع ارش القدى رهذا البناء بتتفى 
ضعف التول باجابة الشترى لان الاصح هد ك عدم اجابته فى مم قيمة التدلف وايصا دان الفولين 
الذ كورين مترعان على امتناع افراد الودود , وقد تقدم فيه قولان م.موران فهو خلاف 





دون الأعيان هذا هو الأصل إلا أنه قد تستحتى مها الأعيان نابعة لضر ورة أو حاجة حاقة فتلحق 
تلاك الأعيان حينئذ ذ بالنائم وفيه مسائل (احداها) استشدار الكر 1 والبستانلعارها ولأشاة لمتاحها 
ظ أو صوفها أو ليما باطل لأنالأعيان لاعلاك بعقد الاجارة وهذا فى الحفيقة يم لاعيان معدومة ويجهولة 
| (الثانية) الاسندحا ر لارضاع الطذا ا ويستحق به منفعة وعين فالنفعة أن ند لضع المى فى <حرها 
77س تس عست سسسسسس هج جوسوسمسه تت جتنت ! 





على خلافو زفي أو د الوحهينفى الصو رة الثانية على القولان ذها اذا اشئرى جوازاً كه 
فو>ده فاسداً وتاما له رده هل للمائع الارشس قولان ( ان قلما ) له اجمنا البائع هنا والا فلا (قات) 
والاصحعلى ماسيأى انه ليسله الارش كدلك هنا(الاصح |انهلاتجاب البائع فىهذه الصورة فيسأل | 
الشيخ أو مد بالجواز امراد به مايقى له قيمة بعد السكسر على ماسأتى مبينا ان شاء الله تعالى » 
إفروع 4 الاول لزوال العيب المادث قبل عامه بالعييب القديم ثم علمه ذله الرد على الصحييح 
النصوص فى البو يطى وفيه وجه ضعيف حداً وقالان الرفمة إن الاشبه أن >له فيا لارير حى زواله 


ع عن قرب وأما مأ برحى زواله و زال ولا 6 من الرد قولاواءداً وأو زال القدم دعل أخل أرسه 
م يأخذه وقد تقدم مايقتضى اثبات خلاف فيه وكذلك هو فى التتمة وإن زال القديي بعد 
أخذه ارشه رده على الذهب وقيل وجهان كالو بدت سن الى عليه بعد أخذ الدية هلى 
يُردها وأو زال العيس الحادت بم ما أخذ الشترى ارش العيب القديم أو نفى به القاضى ولم اخلة 
ههل لهالفسخ ورد الاش فيه وجهان بناهما الشبخ أبو مد فى السللة على الوجبين اذا قطع كامل | 
الاعلة العليا من يد رجل بم الاءلة الوسطى من يد آخر ويد الحني عليه ثانيا بالطلبب فأعطيناه 
الارش من غير عفو تم قطع الاول الاعلة العليا واراد الثانى ردالارش وقطم الوسطى قال (والاصح) 
أنه ليس ذلك (قلت) وكذاك الاصح أنه ليس له المسخ سد الاخذ وكذاك بعد الك على ما صحه 
البغوي وجزم أبن الصباغ عن الاصواب بمد الحم والقبض أنه لا فسخ وجءل ل الوجبين بعد 
لمكم وقمل الاخذ وو تراضيا ولا قعميا فالاصح أن له الفخ قال الرامعى وكذا ثببتالرد على اليائم 
لوكان عندهة 2-2 الرد أذا <.ث عزد الشرى ومالا رد ده على الما: ع لايمنع الرد اذا حدت فى قاس ظ 
المشترى الا فى الافل ولعله احترز بذلا عما ادا 3 اصبعه الزابدة فان القاذ يأبا الطيسقال عندى | 
انه يعتنع الرد وتبعه ابن الصباغ والعجلى لكني رأيت فى التهذيب أنه لو باع اقلف خحتنهالبائم قبل 
النسم وبرأ أو كان به سن شاغية أو اصبع زائدة فقلم السن وقطع الأصبع قيل التسليم و برىء هلا ؤ 
خيار للمسري وهذا يقتضى أن زوال هده الاحزاء م البرء لبس لعدسة ب وأذلك م نر به على البائع 
1 





وثلقمه الثدى و يعصره عند الحاجة والعين الابن الذىيمتصه الصي و إما جو زناه وأثبتنا به استحفاق 
اللبث لانا لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن كل دقيقة وفيه- من المشقة مايعظل * , م الشراء إها يمكن 
سد الحلب والتربية لاثم باللبن للحض ثم الأصل الدى يتناوله المقد ماذا فيه وجهان (أحدهما) الاين أ 
وفعلها نابم لأن اللبن مقصود لعينه وفعلها مقصود لايصال الإن للقصود إلى الصى ( وما ) أن 
7575552203 سس اس سس ان سطس سدس لصوي ست بواتمججو وج اسه 





كم ناه بحا ساب با سي كس بعشو ميت يوه جه يديوه ا ل سيم مدا بيات اللسيعيمن عت د 


سكن فى كرت مانماءمن الرد نطر اذالم يكن عيبا فان قبل لأنه جزء من أأببع ورد عليه التد وقد 
يتعلق بفوابه غرض فينيفى أن يكون كذلاك إذا حدى قبل القبض أن .مت الرد به أما إذاوجد 
ديك قبل «العؤد فصحيح انه لا يدبت الرد به جزما فا نصح ما قاله صاحف الهذيب مع ماقله القاشي 
أبو اقطيب تيت الاستثناء والاحتراز كا فءل الرادمي والا فيصح أن يقول م لا رد به علي الباهم 
| إذا حدثافى يده قل المئّض عنم الرد اذا حدث فى بد المشترى ويتى الطرهان لا يستثني منهما 
| تلىء روسييأى وصاحب التتمة خااف القاضى ابا الطيب واو أ<مى العبد ثم عل عيما قدا فلارد وان 
]| زادت القيبة ولو نسى الترآن اوصنعة ثم علم به عيما قدا فلا رد لمقصان القيمة ولو كانت الجار بة 
وضممة.فاوو نبا م الهائم أو ابنته فى يد للشترى ثم عل عيبا فله الرد وان حرمت على الباثملأنالقيمة 
| لم تنتصن طلك وقد تدم «طيراها فى وطء الثدب اذا كان الباثم | اشرق أو ابنه ولو اطام على 
ْ الغيب القدرم بعد رهنه قلا رد فى الل وفى ودوب الارش وحبان ان عللما باستدرك الظلامة 
فنمم وان غالما بتوقع الءود فلا وعلي هذا هلو كن هن الرد رد واذا اطام دلي العيب القدم بهد 
الالجارة هان لم جوز مع للمتأجر فهو "المردون وان جوزناه فهو عرب إرحى زواله فان رمي اليائم 
بأخذ سبتأجرا رد عليه والا 'عذر الرد هنى الارش الوجوان هكدا قال الر'فمى وقاله الفامهى حسين 
هف الندرسى الثانى بعد ان كان قال اءه اذا رهنه أو أجره فهل يفسخ فى الحال أولا هي ينفك الرهن 
وعضئى مدة الاحارة فيه وعبهان إن منعنا ل جوز له الارش لان للردن والاجارةغاية معاومة لاف 
المز وج وشواء عير ار فسخ فى الحال فالاجرة لاشتر ى ولو تمذر الرد بغصيب أو إباق قال الرافمى أ 
انه حرق فيه الوحهان الاذان د كرما ى الاجارة وسيأني التمذر بالاباق ف ىكلام الصنف وصرح 


صاحب الهديب بحكاية الوحهوين فى أحذ الارشى عند البق والعصب ( أحدهما ) مم لاتعذر 






(والثأنى) لا لعدم اليأس وقرار الرقرى علي نفسه فى يد اللمذعرى تدن العاملة أو ند الائة. .لاف 
مع تكذيت المولى لا غنم الرد اليب ل وان صدقه مث_ترى المولى -لى دن الائتلاف منع 
مؤ-ه فان على افر له يعمل ما اد امأشترى الارشفهل لَه الخ ورد رعق وحهان حار أن فم 
اذا أخذ الشعرى الارش كرهنه العمد أو كاب أو اباثته أو غدبه أوتحوهاً انمسكناهمن ذلك , زاك 
سس سييست ال موا ةي ”ك2 
الال التداول بالمقد فعاجا ولان مساعد قى معأ لقوله له لى ١‏ فا أرضءن لح ورهن أد ورهن ( 
علل الأجرة بفعل الارضاع لا باآبن وأيماً غان الاجارة موضوعة لاستمعة فى لأنفم فان استنهق فيها 
عبن لسرورة ندعواليه فهى”ابعة كالبثر تستأجر لسةىماثها والدار نستأجو وفها بثر يجوز الاستسقاء 
مها ء'أن استأعرها لاخصانة فرجهان ( أحدهما ) لامجور لانه لاحو ز اسةتجارالشاة لارضاءالخلة 
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الممانم 





السانم من الردقال فى الهذيب ( أتهما ) لافسخ وإ نكاندبره أو علق عتقه بصفة فله الفسيخ لآن 
التد بير : اشح وكذا التعليق قابل للرفم «ازالة لملاك قاله الى حسين وهو ظ هر وان زوج 
الجارية أو العيد ” م عل بالعيب وم ,برض الباثم بذلاك قطع جماعة :وجوب الأرش لأن النكاحبراد 
للدوام فهو كعيب لا برحى زواله وقال الرافعى رحمه اله ان بعضهم قطع هذا وأن الروياتى والتول 
اخناراه وهذه العبارة قد تفهم أن بعذهم خرجه لى الحلا ف#قال ابن الرفعة ولمأر من صرح به (وأما) 
الكتابة لحكى القامضى حسين فيها وجبين وقال الأظهر على العنى أنه لا يفسخ (وقاى )لاوردى إنه 
ارول اركن لعدم اليأس ولاستدراك الطلامة بالنحوم (وقال) الرافعى الأطهر انه كالرهن وأنه 
لا صل الاستدراك بالنحو م ييعفى لذأمها فى المقيقة ماله (وقال) فىالتتمة انهان امتفع اليائم من القبول 
أو قلناتيع المكانب لايجوزفانه يجي الارش (وقال) الرافعى رحمه اله تعالى ان فى التتمة أنالكتابة 
كالازوي ومراده فىوجوب الارشش(وأما) فى جواز الرد فقد علدت بناء صاحب التتمة على جواز بيع 
المكاتب فليست كالتز ويح مطلقا فقد اجتمع فى الكتابة أ دع طرق ( أسما ) أنه كلرهن ذلا يضخ 
في ا حال ولا يجب الارش على الاصحوهى طريقة الرافعى (الثالى) أنهلا يرجع بالارش في مال قطعا 
| وه ى طريقة لماوردي ( الثإلث ) إلقطع بوجوب الإرش وهى طأريقة ماحب التتمة ( الراع ) أن 
يفسيخ وهو ما أشعر به كلام القائى حسبن فى قوله الأطهر أنه لافسخ, وهذه الملة بناء على جهاز بيع 
اللكاتب وأنه تبطل كا ونوا ارديه أشني 1 تمن فر يع علي ذلك وتكون 
الطرق الثلاث على امتناع ببعه ولو أخذ الارش ثم عجز ال-كاتب أو طلق الزوج فعلى الوجهين 
المتقدمين فى زوال العيب بعد أخذ الأرش » 
| فرع 4 لو أنمل الدابة ثم على بها عيبا قديما ان لم بعيمهائزع النمل بأن : نكون تبسر 
9 بد ,البائم وسمر للشتري النعل فيها ولم يكن ييحدث يقلمهانزع فله نزعه والرد فأن يزع فهذه 
| ل4ال, يج على ابن قبول النءل وإلفرق بين النزع هنا والدعل فى ريده طلب الخدم .أن ذلاك. 
شبه الل عليها وهذا تفريع وقد تقدم ماذ كره القاائى فى أن اشغال لشتري يز السوف 
ظ 35 من ره وذ كرت هناك هذه المسألة على سبيل الايراد عليه ولءله يطرده فبهءا بل بتعين ذلك 
فان بابه وجوب المهادرة بالتافظ بالفسخ وان كان نزع الحافر يرم تقب المسامير ويعيب الحافر فاع 











5 س0 
| ( وأسمهها ( الذى أوردهالا كثرون انه جوز كايموز أن نستأحر جرد الحضابة قالى الأمام , وهذا لحلاف 

| فيا ادا قصر الاحارة علي صرف اللعن وقط عدكه وصرعه فى الححر ووه فاما الحضانة المى الذى نذكره 

هن بعد قلا حلاف ف حواز قطعه عن لت لاا النحل للعرابب ب حكه اذى ظ 


ا ا ا لسري ريسم امو سمي ا ااا مسرو وسو سيو وي سس سس 








| بطل حقه من الرد والارش وفيه احّال للامام ولو كان نزعه قبلى الاطلاع على العيب فانحصل به | 
نقص كان كسائر العيوب الحادثة فى الارش ولو ردها مع النمل اجبر اليائم على القبول وليس 
المشتري طلب قيمة النمل ثم ترك النعل هل هو ليك من الشترى 0 للبام لوسنط أو 
ضام فنكوز ن للمشتري (وجهان) اشممهما الثالى هذا اذا حرى الرك وحده فان حصل لفظ الهبة 
حصل اللاك وقبل نحريان االحلاف وقد دم ذلك فى الاحجار فى باب بيع الأصولوالكار ولدس له أ 
علي قولنا أنه لاعلك اأطالبة به مادام متصلا ولو طاب نزعه قبل الرد بالعيب فله ذلك وفيه دليل [ 
على أنه لامجب عليه البدل ابتداء و به صرمم الامام ولو قال لاشترى لا أسمح بالتعل وطاب الارش 
عن العيب النديم لآب لارازءني المساعدة وقلعه يقتفى حدوتث تعيب قال العزالى لى يكن له ذلك 


فانه كاذ فى مود الرد 

وفرع ٠‏ إذا صبع المشئرى الوب 3 اطلع عل عسبب سيم فان ا قدمة الثوب بالصيغ 
فلا ا كال فى أن ذلاك عبس حادث وحكلدماتقدم عند الوفاق أو التنازع (وأما) إذا زادت القيمة فقد 
قال صاحب التمر يب م الامام والغزالى والرافعي انه ان رضى المشترى بالرد من غير أن يطالب 
بشىء فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه وقد أطاق ابن الصباغ والبند نيجى أنه إذا صبغهم ييكن 
له رده مصبوفا دارجع بالارش وحمله ابن الرفعة علي ما اذأ حصل بالصيغ نقص توفيقا بدئه وبسن 
مأ قال الامام والأول عندى أن لا حمل ملي ذلك ا بدل عليه اخ ر كلامه بل مس أده أنه لمس له 
الرد اذا لم يسمح بالصبغ فان سمح لم يتعرض له فهذه الحالة البى ذ كرها صاحب التقريب والامام 
م يتعرض ا ابن الصباغ وكلامه مطلق يحب تقبيدهقال الاعام ويصير الصبغ ملكا للبائم لأنه صفة 
الوب لا تزايله ور س كالتعل قلت لكن فى ادخاله فى ملكه سية من 0 اختلاط العار وفيها 
لاف لاجلالمنة علاف النعل فانه نا بع والصبغ فوق التعل ودول العار ولو طلب لمشرى ارش 
العيب القديم وقال البائع رد الوب لاغرم لاك قيمة 3 الصبغ يمن كاب وحهان (احدحما) وبه قطع 
الشيخ أ.و حامد والحاملى فى التجريد والمجموع وابنالصباغ والمتولى أن الجابالبائع ولا أرشللمشترى 
(والثاني ) و به قال أبو حنيفة ان للمشئرى أن يطالب بالارش وهذا مما يءين أن كلام ابن الصباغ 
فى الصبغ الدى حصلت به زيادة واما همل القسم الذى ذ كره صاحب التقريب والامام أو يكون 





الباب العالت من كتاب البيع وقولة أنه لادوافق بتسليمهعلى وحه يذفعاراديه أنه أمر لايتعلق باختيار 
الحيوان ثم بتقدير أن ينزو فربما لاينزل فان اتزل فرما لا يحصل منه الواد وهو اللقصود لكن المعتبر 
القدرة على تسلي المنفعة للحتود عليها (فاما)وقوعه نافما مرومبيله الىالفاية القصودة فغير معتبر بالاتفاق 
| 77777357755 737777777777777 413/75731571537 


5486 مس 
لامختار الاجبار على ذلك ويفرق يئه و بين النعل فبتى كلامه على اطلاقه والفرق بن هذه المسألة 
حي اجبنا البائع و بين ماإذا طلب ارش العيب الحادث حيث نحيب الشترى على الصحبيح ظاهص 
فان المشري هنا يأخذ قيمة الصغ والْن يستدرك ظلامته ولا يغرم شيا هناك لو الإمناه بالرد هم 
رش حافك غرمنأه لا مقايلة فيه اخذة ونظيرمسألتنا 00 يطلب البائع رده مع ألعيب الحادث 








من غير أرش فانه يجاب قطعا ولو أراد المشكري الرد وأخذ قيمة الصخ مم العْن فى وجوب الاجابة 
على البائم وجهان أصهما) لابجب وهذاالمحيح ينطبق عليه كلامابن لانت بوجوبالارش 
إن لم حمل على ص تنص با القيماً (وقال) ) ال رأفعى والنووي فالروضة 3 قال (أحمهما) لا جب 0 
53 يأحذ المشعري الارش والاماملم إنتعر ص لذلاك وستأنى التنسوات اي اد :كر هاالآن إن 00 

تعالى بيان الخال فيه وهل ذلك متحتم أ - نم طرق غيره وههنا تنبوات في هذا الفرع ( أحدها) 
أن الامام لا حكى الحلاففى الطرفين اعنى طلب المشتري الامساك واخذ الارش أو الرد وأَخْذْ قدمة 
الصيغ ث هه بالحخلاف فى الاجبار على ذالارش ورد ليع وقال فقد مبرى الصخ زايد يحرى ارس 
العيب الحادث فى طرفى الطدلية قال الرافعى ومعناه انه اذا قال البائع رده مع الارش وقال لاشترى 
امسلك وأخذ الارش هفيمن يجاب وجهان وكذا اذا قال الشترى ارد مع الارشى وقال البائم بل اغرم 
الارش وه_ذا طاهر للمتأمل فى الوجوه الثلاثة المذكورة هدك اذا افرد احد الجانبين بالنظر ووحه 


سس لم يي .- 
ااا0ي 20222522211 : 





المشامهة ين الصغ الزابد وارش العيب اللاو ان اد خال الصخ 9 لاك البانع ف ابه دخ.ل ف 

العقد كادخال الأرش الدخيل فى العقد هذا كلا م الرافى ره الله ومراده ومراد الامام ان اليائم 

والمشترى اذا طاب احدها الرد يعطىالبائم قيمة الصخ وطلب الآخر الأمساك ٠م‏ ل فن اللجاب 
وجهان (اهما) على ماتقدم انا غاب الثم فى الحالتين (والثانى)ان الابااشترى فى الملتين( وقال) || 

لغزالى فى البسيط قريبا ماقاله الامام (وقال ) فى الوحيز ان ادخال الم.م كادخال ارش العي ب الحادث 

قازار 5 ى ره الله تعالى ظاهره ده ى عود الاوحه العلابة هيهنا قال د ما فى وحه من لدعو 

الى فصل الامس بالارش القديم وقد صرح به فى الوسيط ول-كن رواية الوجه الثذاتُ لاتكاد توحد 

لميره وبتقدير ثبونه فقد بينا ثم ان الاصحالوجه االثالث وههنا قضية ايراد الائمة أنه لايجاب ااشترى 

اذا طالب الارش امد فأت وكلا.ه قف الوجير ظهورهفيا قال الرافعى ره اك يكن هله علي مانى 

| وتما يناسب مسائل الفصل استئحار القنوات وله ذ كر فى ب.ض ذخ السكتاب قبيل ااسألة الثاثة 

هذه العبارة وا-تتحار الفناة للزارعة بماتها الاصلح مجويزه لاحاجة ولا وجه له فى القياس إلاءلى قول 

| من لابري الماء مماوكا فتكو ن القناة كالشبكة ولماء كالصيد وغلاب الظن أولا أن لاسألة ليست من 
مممو ‏ ا 171 1 











النهاية والبسيط (, ا فى الوسبعل انراد طلسي قيمة لص بغ فب يبع ابام فى رد 0 
وجهان (وان قلنا) لانكلفه مه فو واكميب حادت فتهود 7 فية فى ان ملك * شيء حادت اولى 
أوتغريم ارش العيب القديم وهذا صريح كا قال الرافعى ولكن فيه زيادة اشكال فى بادىء الرأى 
غير ماذكره الرافمى وهو انه جعل الاوجه الثلائة مفرعة علي القول بعدم اجبار البائم على ,ذل قيمة 
الصغ وبتيق الرهن الىان هذا هو اقول باجابة البائع ولايقى بعده الاوجهان اجابة الثترى 
إواجابة من طلب الارش فكيف تأنى ثلاثة تفريما على أحد الوجهين وحل هذا الاشكال 
١‏ بان يكون للراد أنا اذالم تجبر البائع على بذل قيمة الصخ فلم.خ .لاك لاشتري والثوب ناص قيمته 
ظ باعاله بصنع لادخل معه فى التقويم فهو عيب حادث فان تراضيا على ارش الحادث قوم ااثرب ونه 
0 القديم خاليا عن الصخ فاذا قيلى عشرة قوم ونه العب القديم وقد عل به الصخ ل بدخل 
فالتقرم فاذا قبل سعة ة عل ان ألفانتٌ درهم قنيذله للبائم مع ألدُوب وإسترجع مله وسة ى الصغ 
فى الثوب لاشترى فان تراضيا على هذا لللك أوعلى ارش العيب القدم فذلاك وان تنازعا 
فى هذين السا-كين نمل وجه حاب البائع فان إختاردفم الارش عن القديم أو اخذ الارش 
عن الحادث عرذى على المشترى فان اباه سقط حقه وعلى وجه يجاب امشيرى فا نطلب الارش عن 
ئ القديم و ره ى اأبالع بأخذ الثوب معمما سبجب الصغ ولابذل قيمة الص خْ م اجبر على بذل الارش 
وان طلب الرد مم غرامة ارش العيب الحادثُ واستعادة الى ن اجير علي ذلك وعلى وجه عاب 
ْ الداء ى الىالارش القديم امنا أربدلا هكذا * شرح امن 'رفعة و م لعزم 2 ة ض كلام الامام»ءن النشيه 
دقل يجوز ان يقول لايجبر البائم على بذلقيمة الصيخ ومجبر على قبول ارش العيب الحادث والفرق 
' ان لاب غرامة عا فات من 0 الذي خرج منه ومألرف فى الشريعة 'ن؛ يحبر الانس'ن ءلىأخذ 
ماله أو يبرأمنه واجبار اليائع على بذل قيمة الصبغ اجوار على تلك شىء «بتدأ يبذل لاءلى طرق 
' الغرامة ومثل ذلك غير مألوف فى الشرع ثم اعترض ابن الرفعة على نفسه بقول الغزالى بعد ذلك ول | 
١‏ تفي امداق أن لتكترى يتن شرا لمي بوتا رلدعل إن للرا:] هين ند الى انيسن 4 


الاذلك اوستط حقه ب#نى بل هو غير نين ذلاك ومن أخذ الارش قات ورؤيد هذا التأويل 






ظ فرق العزالى بان ااشتري يتضرر بذلك بخلاف الغاصب والشتري اما يتضرر بتعدن هذه | 





مئن الكتاب فليست هى 'ابتة فى الوسيط آم حكمها نفريعا على ان الماء ليس بماوك بين م ذكره 
وطى قولنا انه مملوك فامدافم آبار الماء وقد جوزنا استشحار بثر الماء للاستقاء والتى بعدها مستأجرة لاجراء 
لماه فبها وقل القانى الرويانى فى الحلية اذا ا كترى قرار القناة ليكون احى عائها حاز فى قول بعض 
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اشر عليه لنام لا اشير 8 كم ط ما يتوى التأر 5 أو يضعفه فى التشبيه لثانى 4 

صيح هذا النأو يل اندفم هذا الاشكال الثانى عن ن أاهزالىولم بق الا ماذ كره الرافمى وحينئذ أقول 
| ماذ كره النزالى في الوسيط من هذا الفرع الى نحرى فيه الاوجه الثلاثة بين رد الثوب بدون 
| الص.مخ أو يبئه و ين أخذ أردنااعيب القدم هل يجاب فيه البائم أو الأشترى أو طالب الأر ثن القدبى 
| فرع زائد وكلام النهاية والبسيط والوجيز سا كت عنه وليس ما صرح به فىالوسيطتصر بحا عمقتفى 
إهاد كره فى ا كا أشار اليه الرافمى ره الله بل كلامه فى الوجيز فى ادخال الصخ فى ملك 
ْ البائم قهر| و وكذلك كلام النهاية والبس.ط وأما كلامه 0 ىالوسيط فى ادخال اله عونا مع أرشه بدون 
| الصيغ فأين أحدها ء 8 فلا يكون ماذ كره فى الوسيط وجها ثلا فى تلك لأسألة كا اقتضاه 
ظ ع الرافمى رحمهاللّه بل 'ثلاثة أوجه فى مسألة زائدة و,محوز أنيكون لأس مح منهاأيضا أن الجاب 

ن يدعو الى الارشى القديم ,ا هو الأميح هناك ولا ينافى انراد الأنئمة هنا 7 اأشترى لا يداب 

إذا للب الأرقى يا قال الرافعى وه الله أله عن لأن- النذن كن أله لا جاب الكُترى 
إذا طلب الارش وطلب البائم بذل قيمة الخ أما إذا طاب لأشترى الارش حالة امتناع البائم || 
| من بذل قيمة الصخ فا مر (التنبيه الثانى) قال الامام لاصائر إلى أنه يرد ويمقى شريكا فى الثوب 
كا فى الغصو ب والاحهال متطرق اليه وأحاب الغزالى عن هذا الا<مال بان الشترى بتضرر بذلك || 
| لاف الفاصب فانه يبقيه شريكا ولا يلتفث إلى نضرره لعدوائه واعرض ابن حُلكانٍ بان غريم 
ظ الفلس يرجم فى الثوب الى زادت قيمتها بالصخ ويكون شريكا ولم حصل من المفاس عدوان 
| واجاب بن الرفمة بان المقصود فى الذاس دفع ضرر الب 0 رجع حصل الضرر للمفلس ثبعا والمقصود 
١‏ في أأرد بالعيب دفع ضرر المشترى برده وجعله مركا يقم ل حرو ننسو نر هن ضرر العيب 
وانا أقول أن غريم الفلس إذا رجم فى الثوب دون الصدغ لم يحصل ضرر المفاس بالشركة لأن ماله 
| مبيع كله وقد قال الاصحاب أن الثوب يباع ويكون الأن مِنْهما علي ما تقتضيه القسمة على أنهم 
| التلفوا هل يكون كل الثوب للبائع وكل الصخ للافاس أو يشتركان فيهما جيعا على وجهان دفى 
| الرد بالعيب لاريحب على أحد منبا البيع فيحصل الضرر تبعا الشركة © واعل أن هذا الاءتراض 


5 [ لابين 005 على مادل عليه كلام الغزالى ره ا من أرت عدم القول الشركةهنا لأجل ظ 


ضرر المشعرى وأن المقصود أنه لابجب ذلك عليه كا اوله ابن الرفعة عليه وعليه يدل تنظير الامام له 





1 أصحابنا وهو الاختيار والمأمهوور منعة ولفخله ف لدو بر السألة لشم ان يكون ممليأ على أن الماء لامرك 
| (الشرط الثااث) للمنفعة أن نكون مقدورا على ليمها فلا يجوز استئحار الابق والمفصرب كبيعها 
١‏ ولااستثدار الأخرس للتعليم والاعمى لحفظ المتاع وكذا استئحار من لا محسن القرا ن ليءامه قال فى 
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ليت وأول كلام الامام وهو قوله ول بصر أحد هن الأعماب إلى أن المشترى يرد الثوب ويبئى 
شريكا محتمل له أى على سبيل الابيجاب عليهكا .جب -لى الناسب وعليه يستةيم فرق الغزالى 
ويأئى اعتراض ابن خا كان عليه سبب أن الفاس عبر على ذلك ٠ن‏ جهة البائع ويأتى الموابان 
المتقدمان لسكن فى آخر كلام الامام ما يقتذىى أت ذلك دلى سبلل الجواز فانه قال وه المسالة 
ذكرها صاحب التئر يب وأشار اليها الدراقيون والاءمال فيها هن الجبهة اتى ذ كرما رهو حو يز 
ارد مم ملاث آم جر ى فى عين ااص.غفانا قد على القاداب إذاصاغ اأثرب شر كما انتم فقول الامام 
0 بزالرديد ل على ان ذلا لدس على سبل لاح'ب بل على سبل الجوازوحي ا شذلايأتى ناو إلى الككلام 
الذى قاله الذزالمى لان مكتذى كلامه .لاخر والأول 1 ,لأحد ببحواز الرد .م الشركة فيتوةف التأويل 
الذكور وحينئد لايبقى فرق الغزالى بمرر الشترى .جحها لانه قد #تار 9 فلايكون الثم حينئذ 
لضرره بل لصرر البائع وهو مدل نر الخصوب منةه والاولى إذا انتهينا إلى هذا لمقام ان تصيحتح 
تأويل كلام الغزالى ف الوسرط فانه أخبر اكلام مامه وأول كلام الامام محةءلى ولدظه الجوار فى آخره 
| ليست ان صرية فىنفى الوجوبفيرد اليه فهذا اولى من أن 4ءلل فرق ااغزالى واقعا فىغير وجه كلام 
الامام و يكو ن الدى اتذق الأصحاب عليه انه لايتعين -ق الذترى فى ان برد الثرب ويدهر شريكا 
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| ويختفى ذِك اله أودعى البائم لابجب هلي المذترى رفيه ذىء ماذ كره عن صاءب التهذرب 
التئبيه الثالت أن صاحب التهذيب قال أنه ل ع كله بزع الصغ فأن ركى أليائم بأن .رده ويكون 

| معدشريكا فى الزيادة رده وان أبى أمسكه وأخذ الارش وقد تقدم ذاك عن صاحب التهذيب ذ كره 
هناك فقوله ان رضى البائع بالشركة ردهإن اراد يدوز للمشترى أن يرده فصحببح لامهما إذا اتفقا على 

| ذلك لاا كال فى المواز وان إراد أنه يحب ى الذترى الرد أو سخط حته فهو الذى تقل الامام 
والغزلى انه لم يقل به أحد من الأ#اب'وأما) قوله وان أبى أهسكه فان أ راد ان البائع إذا امتنم ءن 
الشركة نعين ١ق‏ أشترى فى الارش وانه لايحوز للمشترى الزاءه وهو ظ هر كلامه فهو موافق لما 
قاله الرافمى رحمه ل له ومحالف لما < كاه العرالى فى الوساعط هن حريان لأو حه الثلاية لسكنه موائق 
للاصمح منها وهو اجابة من يدعو إلى الارش القديم فيذبغى أن يكرن ٠«نى‏ كلام صاحب التهذيب 
انان اراداليائم انبرد ويصير شريكاجاز لهشكر ى الردوان امام البائم “ين علىالمشترى الامساك وأخذ 





الو سيط فان ومع عله وقتا شدر ص التعلم قبل التعايع قفية وحهان (الاصح) امنع لان المنفعة مستحقة آ 
|| فى عينه والعين لاتقبل شرط التأجيل والتأخير ه وان استأجر ارضا ازراعة وجب ان تكون الزراعة أ 


فيبأ متسرة والاراضى انواع منها أرض ها فنأء دام من ع أوعين ار ووها ومنها ار لاماء طُْ / 


757751777777533 |[ | 1 < [ << [ |[ |[ |[ [ |[ |[ [أ[1[1[-11211111-1 ظ 
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الارش يمى على الصحيح والظاهر ان صاحب التهنديب ل .يلاحظ السرر الماصل للمشترى من | 
الشركةواا النظر الى ضرر البائع ويجب النطر الى كل منهما 5 نظرنا الى كل ههما عند اجماع ْ 
العبب الحادث والتدم فتاخص من ذلك ماأذ كره ان شاء الله تعالى (التنييه الرا بع ) اذى مخلص أ 
ماتقدم ان الشترى ان طلب الرد ولابطالب بشيء اجيب قطعا واجبر البائع عليه فان اتنقا لي الرد (| 
مع قدمة الصيخ حاز قطءا وان انمقأ علي اد الار ش عن العيب القديم حاز قطعا وان اتفقا على رد ظ 
الثوب مم بقاء الصبغ على ملك المشترى جاز على تعذر من كلام صاحب النهذيب والامام والغزالى || 
اقتضاه كلام الوسيطوان طلب الشترى الرد مع الشركة وانيرد ارش نقص الثوب بالصبغ لم يجير || 
د ألبائم._خلى الصحيح وان طاب المشير ى الارش عن التديم وطلب البائع بذل قيمة الصيغ فالجاب || 
البانم على الصتحيح وقد لقدم العرق بين هذها!ألة ودين بسة المسايل الى تحب فيهاأ من طلب شر بر : 


| العقد وان طلب الها ْع الرد مع الشركةف الصبغ لم يجبرامشترى عليواط «اتقدم عن الامام وفيه ماتقدم أ 





عن صاحب التهذيب * 
(نرع) لوصبغ المشترى الوب م باعه لم عل العيب قطم ابن الصياغ واللىا ف السوريد ش 
بانهليس له الارش لان الشعري قد برده عليه وبرضي البائع بأخذه وكذلك اذا كان نويا فقطعه وباعه || 
لم عل ميب م ظ 
فرع ) لوقصرالثوب ثم وقف على عيب فينبي على ان القصارة عين أواثر (ان قلنا) بالأول | 
فهى كالصبغ (وإن قلذنا) بالثاني ردالثوب بلا شىء فهى كالزيادة النتصلة قال الرافمى ر؛ الله وقطم ' 
الزيرى فالقتضب بازله الرد إذا زادتقيمته بالقصارة ولدس فيه مخالفة لما قاله الرافمى وأولبس الثوي ١‏ 
فتغير باللبس امتنع الرد وله الارش قال الزببرى أيضاوهو ظاهر * أو اشترى ساة فذيحها ثم وجديها 
عيبا فله الارش فان رضى البائع بقبوها مذبو<ة فلا ارش للمشترى لامكان الرد ولااجرة على البائع 


للذيع ان ردت عليه لان اذبح أر هو قص هكذا قال الماوردى * آخر ان كان نويا خناطه استحق إ 





ٍ 


سي قر سما 





ولكن يكفيها المطر المعتاد والنداوة التى نصيدمها دن الشلوج العتادة كمض أرقي الجيال أولايكفيها 
ذلك ولكنها تستى عاء الثلج والمطر فى الجبل والغااب فيها الحصول ومنها ارض لاماء لها ولاتكير | 
أ الامطار المعتادة ولانسقى عاء غالب الحصول من ا-أبل ولكن ان أصابها مطر عظيم أوسيل تادر 


لراك روي ي*سُيس سس سوسوم 
ل د لس سس وو اسسمم 
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الارش فان رضى البائع بقبوله ان بذل الاجرة فله ان يرجم به مخيطا لان فى الحياطة عيبا زائّدا قاله 
الاوردى * آخر لواشترى عصيرا حلوا فل يعم بعيبه حتى صار حرا فله الارش وليس له ره الخر 
واسترجاع تنه سواء ارضى البائع بقبوله أم لالتحر ب امءاوضة على الجر فلوو صار الخخر خلا فقال البائم 
آنا استرجم الخل وارد لمن ولاادفم الارش كان له ذلك لان لحل عين العصير ولامانم من العاوضة 
ولالمشترى فيه عمل يفوت عليه وهذا من تفريم أف العباسابن سريب قاله الماوردى والرافعى ويحتهل 
أن يكو نذلك على ماخرجهابنسر يج من وجوب الارش اذا باع البيع او وهبه (اما) اذا قلنا باللذهب 
وهو أنه لايجب الارش في ذلك لمدم اليأس كا سيأنى فالرجوع بالارش فى حالة كونه خمرا 
يشبغى ان يمتنم الآن لا<مال ان يعود خلا يا اذا وهيه 7 توهم للبائع ان يسترجم الخل ولا 
يدفم الارش ظاهر ذلك يي انه ليس لهشترى حينئ ان يطلبه بالارش للعلة المذ كورة ولسكن" 
العلة لذ كورة وهيان الحل هو ءين العصير يقتمى ان الشترى أيضا إذا طلب الرد له ذلاك وان 
امتنع البائع وطلب الارش ويكون ذلك ؟الوكان باقيا بحاله ول ا+د فى النقل مايوافق ذلك 
ولامايالفه « آخر اواشترى ذمي من ذمي مرا 9 اسلا فوجد الشكرى باقر عيبا ينقض العشر من ||[ 
نه قال أنو العباس بن سربج للمشتري الارش وهو عشر لمن ولارد ولاببطل ذلك اسلامهما وهو 
أولشمد بن الحسن فان قال البائع أنا آخذ الحل وارد العن ذله ذلك ولوكان للشتري عل العيب قبل 
ا حلاميما فلم يرد حتى الال ,يكن لاشتري بعد اسلامه الرد ولا الرجوع بالارش اما الرد فلحدوث 
الاسلام (واما) الارش فلامكانالر د قبل الاسلام فلوكان اسل الببائم وحده بعد تبايع الخر مبجز للمشري 
رده عليه بالعيب ولوكان الشئري اس-لم وحده جاز لان استرجاع البائم لاك |أخمر والسلم لايتملك 
ار وردالشئري ازالة الاك بالشتري يجوزأن ين بل ملكه عن الرقاله الماوردي عنان سرس « 

( فرع 4 اشثري جارية عب م وجل بالجارية عييا قدعا فردها ووجد بالعبد عيبا حادنا عند 
باع الجارية قال ابن سريج يأخذ مشئري الجارية التى ردها المبد معيبا ويس له المطالية ليائع الجارية 
نر شّ ألعيب الادث عناده 9 عل فيمته ان اختار غم أسترداده قال الامام وهكذا نقل عن القامفى 
حمم ان ولدس الام ركذلا عند نا بل الوحجدان برد الوارية ويسكرة العيد ويطلسارى الع الحادتث 
لان العبد مضموث بالقيمة لا بالءن لازه بدك رد المارية لوئاف المبد فى ين بائم الجارية فسصاحس الارية 





أمكن أن بزاع فالنوع اللاول جوز استئحاره والثَالتٌ لا مجوز لانها منفعة غبر مقدور عليها وامكان 
الحصول غير كاف كامكان عود الأبقور د اأفصوبب وف النوع الثانىوجهان راحدها) وبه قال القفال 


عه سس هه سو سح ونه اسار او ا و و د ا اس ا ان اس ا ا اي وطن لانت ااا اي مهس جه سه سو ب و م و سه ب و ا ا م و حص ع0 مسسسس سس سس سس سبو سس 
طسوو ساحاه سو رانس ونااووس نات سواواار . 





انه لايجوز استعئحاره لأن المقى معجوز عنه فى الخال وافاء المتوقم لايعرف حصوله وبتقدير حصوله 
وال لح سسسس 577777 


د 3 


-01- 


برد قممة العمد قال الامام والذى قله إن سروج ليس بعيدا عن الصواب بدليل أو الزورج إدا أصدق 
زوجته عبدا ثمطلقها قبل السيس وغاب العبد فى يد الزوجة تشطر العيد وعاد نصفه إلى مالك الزو ج 
و الزورج بالخبار ديل أن ترجمع ادصاف قسمة العدد سلما وبان أن دردى عات معدب ولا يكلفهاهم 
أرش العرب إلى نصف العين هكذا سكن أن يقال فى مسألة العمد بالجارية للسكن بين السأانين فرق 



















الحم سمي الس اا للسشصيييم ١‏ امصيميى 


ب م 


ظاهر لامخنى حكى الامام السألة فى آخر الغصب ثم أعاد فى كماب الصداق وذ كر المرق بين مسألة 
ظ العسد والجاربة وبين مسألة الصداق وذ كر الغزالى مسألة العبد والجارية فى آخر ؟ماب الغصب وجزم 
القول بأنه إذا استرد العبد معيا لم مجز له طلب الارش بل عايه أخذه أو أحذ قيمته ثم أعاد السألة 
بعينها فى الصداق وقال يأخذ العمد معيبا وله طلب الارش فاقض اخنياره فىالوسيط (وقال) فى البسيط 
هنا بعد ذ كر الك فى مسألة الع.د والجارية إنه يأخد العند معدا ويطالب بالارش وف الزوج إذاعاد 
اليه نصف العمد بالطلاق وهو معيب وعليه أن يقنع بالمعيب وكرق بينهما قال بعد ذلك وسمعت الامام فى 
التدريس تقول ان من أصحابنا من ذ كر وجها فى الصداق من مسألة العبد والجارية انه بطال بالارش 
وجبا فى مسألة السد والجارية منمسألة السداق أن لايطالل بالارش والظ هر الفرقولست وائماً بالفسل أ 
وإنى لم أصادفهفى#وعه قال أبو اسحق ابراهمابنعبد اللهبنعبد النعم بن على بنسمد وهوابن أبى الدم 
(قوله)فى مجموعه بريد نهايةالصلب وذ كر الاماممسألة العبد والجاريةفى آخركتاب النهاية يعدأن فرغ من 
شرح سواد مخنصر المزنى ذ كر بعده مسائل مبددة سردا متنوعة قال اننا ذ كرئها خوفا م نأن أ كون 
أهمملتها فى مراضعها فان كنتامملتها فذ كرها مفردههنا وان كنت ذ كرتهالم تضراعادتها قالادا باععبدا 
شوب ففصل صاحب الثوب الثوب وقطعه فوجد الثانى بالعيد عيبا قدما فله رده م إذارده حكى الشبخ 
وحبين(أحدهما) يستردالثوب مقطوعا ويسترد أرش النفص وهذا هو الفياس لان الثوبوتلففى بد 
آخذه ثم رد عليه العبد بالعيبغرم تمام الفيمة فكذلك بج ب أن يغرم ارش التق ص( والوجه الثانى) انه 
إذا رد العبدوصادف الثوب معسا فهو بالخيار إن شاء رضى بالثوبمعسا واسرده من غبرارش وإنشاء 


ل لم 


الأصحابإن التبايعين إذا حالما وكان غاب العقود عليه فى بد أحدهما فاءهما يترادان ويرجع على من 
تفص العوض فى بده باردن النقص عند النفاسيخ فلا فرق بين هذه السألة ومسألة العبد والثوب فان 
طردصاحت الوجه الثاني مذهبه فى مسائل النخالت كان ذلك خرقا م نالاجاع وإزسامه بطلهذا الوجه 
لابعرف انه هل يحصل فى الوقت الدى تمكن الزراعة فيه (والثانى) انه .يجوز ويحكى عن الناني 
الحسين لان الظاهر حصول المقصود والكسكن الظاهر كاف ألا ئرى ان انتطاعماء الجر والعين ممكن 
أيا لكن لا كان الظاهر فيه الحصول كنى لصحة المتد وهذا أقوي الوجبين وبه أجاب القاضى 
ابن كجو صاحب الوذب وغيرها وائما اضاف صاحب الكتاب الاول الىالنص لأنه قال في المختصر 


مج بج جج ج17 رتو 31577777577 
(ع> سج ١١‏ بجموع- عزيز - التلخيص ) 


دالوم؟ سه 





بالعيب أيضا وتشيف الشرخ أبو على باجراء ال4سلاف فى مسألة النخالف هذا كلام الامام فى النباية 
وقول الشبسخ فيذ كر الوجبين وفى قوله اشتبر من كلام الاصحاب هكذا وجدته فى النباية مطلتا وذما 

تقله اين أنى ادم عن النهاءة انه أنو على فى الموضهئين وقد ذ كر القاذضى حسين فى الفتارى إذا باع 
حمارا بفرس فشترىالفرس | أصاه هم وجد بالذار عيبا قال إن لم انتقص الاخصاء منه شيئا استرده ولا 
ثىء وإن نقص بعض قيمته رد فرسه وأرش انتقص وى هذا الكلام مخالفة لما هدم فى صدر هذا 


الفرع من النتقل عن الماضى وقال الناذى أيضاأً لو باعه برس وعششرة دنائير وأخصى المدترى الفرس 


ساس وسح مجس ون لصو وس امسمم ١‏ يايو مو وميه الاسعتسَببب7ب 77 ؟7؟ا؟7 ب ا7ا7ابَُاُلأ ااال ا 


ورد الجار بعربوتفصت قيمة الفرس استرد الدتانير والءرس وارش الشقص وذكر الرافعى رحمه الله 
هذا المرع وقال فيه إدا رجم اللتقصان يمنى فى العُن إلى الصفة كااشال ووه لم يغرم الأرش فى أصح 
الوجهبن "ا او زاد زيادة متصلة باخذعا مانا وينبغى أن مل كلامه على موافقة ابن سريج فى غير 
ااشترىلا أله يتحتم عليه أن يأخذ الّن ناقساً وذكر الذووى فى الروضة فى آخر مسألة منهذا اللاب 
هذا المع من زباداه ففال قال الهمال والسيدلانى وآخرون لو اشترى وا وقضه وس نمنه م وحد 
بالثوب عا قدا فرده فو<د الغن عا ناقص الصعمقة يامر حدث عند البائع اده ناقصاً ولا شىء له 
إسبب النقص وفيه احتال لامام الهرمين ذ كره فى باب تعجيل الزكاة وكل ماذ كره فيه مقيد غير أنه 
كان الأولى ذكره مع كلام الرافعى رحمه الله فيه فانه ليس مسألة زائدة عن الرافعى وما ذكره عن 
الففال وغيره هو الذى سححه الرادعى وما ذ كره من احتال الامام هو الوجه الآخر قال صاحب التنمة 
ولا وتنع عليه رد الجارية سواء أ كان العيب الذى بالعد مثل عيب الجارية أو أ كثر من جنسه أو 
من غبر جنسه كنا لوكان العب ياوى أضعاف تمنه فان له الرد بالعب وإن كان الضرر فى الرد أ كثر 
منه فى الامساك 94 تنبيه 4د قوة كلام الصدفةتضى أن النقص صل عند الشترى ولكنه لم يصرح 
به هنا كا صرح به فى الننبيه بقوله وقد تقص المبيع عند الشترى وهو احتراز ما لو عل العيب قبل 
القص وقد نقص فان ذلك 92 نع الرد لآن التقص عند البائع مضمون عليه وهذا ظاهر فها ما إذا لم يعل ظ 
الشترى الغضن الا توربو تذلك لو علم ورضى به ثم عام عيبا آخر كا لو اشترى عينا علم بها عا 
ورضى به م وجد عيبا آخر # 


2 





وان يكارى الارض التى لاماء طا وأا نسقى إنطف من السماء أوبسيل ان جاء فلا يصح وظاهره 
يشمل النوع الثانى والثالث وقد يشعر به قوله أوبسيل ان جاء والنطف القطر يقال نطف بنطف 
نطفا وكل قاطرناط ف (ومما) ار ى شط النيل أو الفرات أوغيرها يعاو الماء عليها ثم ينحسر ويكفي 
ذلاك ازراعتها السنة فاذا أسلتا حر ها لازراعة بعد مأعلاها الماء واتحسمى صح وان كان قبل أن يعاو 
اللاء عليها فان لم دوق به كالنيل لاينضبط أجره لا«صحوان كانالغلب حصوله فليكن على لحلاف 
فى استشجار النوع الثاتى من الاراذى وان كان مونو 0 به كالمد بالبصرة صحكاء النهر وان كان يتردد 
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قال الصتفى رحمه الله تعالى علد 


( وإذا أراد الرجوع بالأرش قوم البيع بلا عيب فيقال قيمته ماثة ثم يقوم مع العيب فيال 

قيمته نسعون فيعم أنه قد نقص العشر من بدله فيرجع على البائع بعشر الآن ولا برجع ما تقص هن 

قيمته لأن الأر بدل عن الجزء الفائت ولو فات المع كله رحع على البائع مجميع العن فاذا فات 

قدر العشر منه رجع لعشر العن ع كالجزء لما ضمن حمرعه بالدية ضمن الأزء منه مجزء من الدبة ولانا 

ظ لو قلنا إنه برجع بما تفص من قيمته أدى إلى أن كتوم ان والمثمن للمشترى فاله قد يشترى مايساوى 
مائة بعشرة فاذا رحع بالعشرة رجع ريع الغناله فيحتءعله الثمن وااثمنوهذا اجوز 5 





( الشر ح »م قد تقدم تفسير الأرش وانه جزء من الوُن اسبته اليه نسة ماينتقص العيب من 
ظ | الببيع لوكان سلما إلى تمام القيمة وببان ذلك بالمثال الذدى ذكره اللدئف هنا وبه مثل الشافعى رحمه الله 
. ذأن الى تقصه العمب دن المبيع السلم عشرة فير جع بعر العن فالرمة «عتيرة لانسة خاصة ولا فرق 
ظ عند الاسصحاب بينه و بين مان الغصب والسوم واإناءة 1 إذا ضمنا فى هذه الواضع ماتقص هئ الفمة 
| لايازم انيع بين البدل والمبدل وفى الارش يلزم المع بين الث.ن والمثمن قال الشيخ أبو حامد أنه 
مع ى كلام . الشافعىوالمدنى الأول قاله الأصحاب الشيخ أبو حاءد والقاذىأبو الطيب وغيرهماوقدموه فى 
الذ كر كي فل المصئف فان فيه بان المحنى الذى لأحله كان كذ لك فبحدل نه الشئاء أ كثر وأسكن فيه 
ظ محث فان قول المطنئف بدل عن الجزء الفائت أى الذى اقتضاه العقد ولى سا لك ( وقوله ) واء 
ؤ | فات الميع كله أى حت إبد البائع قل التسلم كذلك قاله القاذى أبو الطب صرءا وهو ظاهر وإدا 
ظ كان كذلك فقد يقال ان هذا المنى يقتغى جواز الرجو ع إلى الأرش وإن لم :نع الرد وطلب الأرش 
عند امكان الرد غير سائغ بل قد يقال انه كان يذخى على هذا المانى أن بتعين الرحو ع إلى اوقد 
أراد الشترى الرد أو الرذى بالعيب كا أنه إذا فات عض المع قبل القيض أو كاه سقط مايقابك من 
لثمن سواء أرضى المكترى أم لا وك أنه إذا أخير فى المراعة انه اشترى دائة وكان بتسعين فانا 5 
-تموط الزيادة وحصتها من الربح على أظهر القولين ولاجل ذلك والله أعلم قال الامام فى باب 
المرامحة عند الكلام فى كذب المشترى بالزيادة أن الارش السترجع وإن كان جز 1 من الثمن فاستر جاعه 
انشاء نتقص فى جزء من الثمن والدليل عليه أن المبيع إذا رد على معرب فوج بالعيب الرد ولا يجوز 
الرجو ع إلى الارش مع القدرة على الرد فكان الارش بدل عن الرد وإذا تعذر ولا ينتظم عندنا إلا 
ا 
9 
ظ 





فى وصول المد إلى تلاك الاراضى نهو كارض أدسدت ذاماء رم رن دن ل نلادا أأاء 5 سمر 

فان كان لا.رجى ال#ساره 4 ءَ أسخ كح ارها وكذا وان بالردد فيه لان لعز راجن وزءاله 1 وأك 

فيه وان كان برحى انحساره رقت الزراعة يال عادةٌ فالنص صمته و لالاميداب ق4 يه وجيان ٠‏ “ن ٠‏ الاشكال 
(احدها) ان شر ط الاحارة ال#كن هن الاتفاع 5 العابل وألاء انم وئة (واله الى) أيه ع رؤية ا 
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86#” اب 
هذا وهذأ السكلام دن الأهام أوله يشتغى أن الارش جرع دن الثمن عد راء بالشاء تقدن جا بك 
وهذا موافق كلام الاصحاب وفيه زيادة ببان ان ذلك بطريق انشاء أنتقص وليس كامرامحة وآخره 
قد بوهم أن الارش ليس فى عقمالة الجزء الفائت واكن فى ٠قاءلة‏ الرد عند تعذره وتأويله ان اأشارع 

| 5 ١ 
حءل له عند لعذر الرد استرجام جزاء من الثمن عن الكزء الفائتحيث فا تعلمه الرد ولذلك ألى كان الى ش‎ 


ممسم اه مود 


هى حرف تشايه فلم قله بدلاعن الزو و لكو معفم ذاو افك از لاقالل وض وعب ادل 

كلام الامام كتوله أولا أن الارثشى جزء هن اأث.ن ,لوكان ,دلا عن الرد لم مختص بالثمن وعند , 
| هذا لايكون فى كلام الاءام جواب عن الاشكل الذى أورته إلا ١:‏ سأذكره إن شاء الله تعالى وقد 
ذكر الغزالى احهالين فى أ الار. غرم هبتدأ أو جزء هن الثمن وسيأنى فان قيل ان الارش غرم 
مبتدأ فلا أشكال من هذا الوجه ويصير كات الائع عيب للك المشترى قال الغزالى ويشهد له أن 


دك_ترى الارية بعبد عدب يعلم عبيه يستحل وطنها ولو كان جزء] منها يعرض العود إلى بائع الهارية ظ 
لو اطلع على عيب العبد لاورث توقعه شبهة وإن قبل ان الارش جزء من الثمن فالممكن فى فهمه ظ 
«اقاله الذزالى أن يقال إن المع فى مقالمة كل الممن إن رذى وإلا فهو فى مقالة عضه فيخر ج ذلك 

البعض عن المقابلة ويتعين لاستحقاقه قال وهو ظاهر كلام الاصحاب وكئن المقابلة تغيرت ولكن ظ 
جوز ذلك ؤ ) استيدال سيب فى أصل العتهقد وإن كان لاوز ذلك بالأراذى عند إلهاق الزيادة بالثمن ؤ 
بعد الازوم فهذا الى 3ل الغزالى هن دقق الفقه كيا قال ولكزنما الموجب لغمير المقالة فانه بالرضى 
يتين أد المقد لم ينعقد إلا دلى البعضر أشكل :-ألة الجارية و:ا 3 الا.ام فى المرا.مة و إن كان بطريق 
الاذماض "ا ندةض المقالله فى نفررتى الصدقة فىالدوام | -ا ثانا سك كل نذلك قول ضعيف فلا مخرج 
عليه ١‏ اختاره أ كثر الاسداب ها وءة ذى كلام الاءام فى ٠سألة‏ اللى ان ذلك اقضته الضرورة 





كالنو زدع وايس القد به ضيه ٠ن‏ الادلى سكن هذا الذى يقوله الاسداب على خلافه إذ م بقولون 
بإن العقد فى أصله اذى الوزيع كا صور دلك فقاعدة ٠د‏ -حوة فكي ف سنقم على رأى الأسماب 
أن الأرش حزء هن اثدن وناشخيص الاشكال أن أأثءن إن كان «تمابلا للدبيع ودفات السلاءة وأنه 
نط لاك يقسط على أجزاء البيع فيزخى عند فوات بعضبا أن قط ماقالله ولو رذىبه ٠عيا‏ 
وهذا خلاف الاجاع الى كن يذخى أن لابح العقد لان نلك الصفات لانتحصر «يكون ماقوبلالثمن 
يجهولا وهو لاف الا+اع أ.عأ وإن كان الثمن فى قاءلة الميع على ظن السلامة والاوداف ايست 


الاستشحار لزراعة مامكن زراءته فى الاء كالارز فان كان غير ذلاك م لدعم الاستتدار حكاه شيخ 
1ْ أبو 5 عن بعخس (واتعهما) أنه لافرق بس مزروع ومزروع لكن الا فيجاءنمصالح الء رة والزراعة 


فكان أب وه فأ م بأ دن أأعارة وابضاأ فان صرف لأماء لقتعم موصع لاك مب اليه اوعفر مر مكن 


058ظ5 لان 
داخلة فى القابلة ولا ينتتهى فوات وصف منها قوط بعض الثمن على الرد لفوات الظن فاذا تعذر 
الرد ودل دليل على وجوب الارش كأن ذلك غرامة جديدة لاجزء من الثين وأحسن مايفال فيه 
ماتقدمءن الغزالى وقد يقال («ن) فوات ذلك الوصف موجب للرد واسترجاع ج.م الثمن وقد تعذر ٍ 
| الرد فما قبضه الشترى وهو البيع امهرد عن ذلك الوصف فيجدل ذلك الوصف فى حم القبوض الردود || ( 0# ) كذا 
ظ على البائع ويفسط الثمن عليه وعلى الذى تعذر الرد فيه وهو ايع المحرد عنه استدرا كا ناظلاءة بالأصل 
وكاثنه فسخ العقد فيه وهذا معنى قول الامام انه إنشاء تفص جديد ولعله بأنى فى مسألة الحلى زيادة 
| على هذا على أن القول بانه غرم جديد أيضاً ليس صافاً عن اشكل فانه لوكان كذلك اوجب أن 





ظ برحع ؟ نقص من قيمته وللصرح أحد بإنالأرش غرم جديد من كل وجه فانه كان يلزم أن لايتفدر 
من الثمن ولا قائل به والامام حكى فى مسألة اللى عن صاحب التقريب مايقرب من أن الأرش غرم 
لكن ليس من كل وجه وساف كره هناك إنشاء الله تعالى (وقاا) صاحب الوافى ان الصئف فى باب 
اختلاف المابعين قال إن الثمن لايقم على الأضاء وههنا قل الارش بدل عن الجزء الفائت قال | 
وليس مينه) تناقض لان الثمن يقا.لى ابيع ولا يتقسط على أعضائه #عنى أن اليد كعين والرجل كمين 





أخرى بل يقابل الب ع وهو ذو أحزاء فيقاباها من حيث كونها جزءا لاهن حيث أنها عين أخرى 
09 إذا صادفها ااك_ترى ناقصة له الرد استدرا كا لظلاءة فانلم يفسخ عند الامكان فلا ثىء له لان 
القالى اليين وهى باقية والضرر يزول بالفسخ فان سقط رده بحدوث عيب آخر دعتنا الضرورة الى || 
مير ماشمن ٠ها‏ ٠ن‏ حيث القوم ليجع عن مافات 'ن المع إذ لايندقع الضرر إلا بذاك وهاذا 
ليس فيه إلا ددوى ألذمرورة وذلك لاذفاء فيه فى <«لى ذلك ( قات ) جزاً ٠ن‏ الثمن ونقدبر علة 
المنف وللوذع م.ذكل وايس الهنف عمسا به والفارق جل وجوب للاثرشى على وفق النياس 
وشبه با إدا قل بعنك هذه أصبرة وهى دثيرة أقفزة فكيات بعد ايع مفرجت “سءة فانه يسقط 


فى الحال وحينئد يكونمتمكنا من الاستعال بالعارة .هذه الوسائط فاشيه ماذا استأجر دارا مشيحونة 
امم يكن الامكال بذتأها ف الحال فأله جر إلا أن الح امد حىّ ودها ف .م أجارة الدار 
المشحونة دلامتعة لاف بعها والاظهر الاولاواما) الثالى هارم من قالالتصوير فما اذا كن قد رأي 
الارض قبلى حصول الماء هيبا اوكان الماء صافيا لهنم ري الارض وان ل يكن كذ ات فعلى تولى 
سراء العاب ومنوم من قطم بالصحة (أما) عند حصول أروية فظاهر (وأما) اذا ا هل فلا نه من ْ 
فاده أأزارعة دن درت أنه أوى الارض ويقطم العررق أدشرة ما فاسمه اسار اموز واللوز 
بفشره (والظاهر) الصحة سواء أجر يا القواين أملا وان كانت الارض على شط عبر الظاه منها انها 
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شه اا 


9 غ6 أسية 

| درم كذا إذا قال بعتك هذا السد فخرج مقطوع اليد ( قلت ) ولو صع هذا التشبيه اوجب أن 
|| يحرى خلاف فى عة الببع كا فى مسألة الصيرة وقول الصنف كالجزء إلى آخره إذا جنى عليه جناية | 
ليس لما أرش مقدر'فان نفبا من ديته فنقول هذا لو كان عبد ححا قيدته كذا واو كان عبدا مع | 
هذه الجراحة قيمتهكذا فا بين الفيمتين يؤخذ بنسبته من الددية والصنف فى ذلك تابع للشيخ ) 
أبوحامد ( فائدة ) ادعى ابن الرفعة أن كلام الامام فى باب المرامحة يدل على أن الار ش في عقابة أ 
أ سلطنة الرد وففغير ذلك يدل -لى أنه جزء أن ذ لاك هناقضة وليس الاء رك قل ان تأمل كلام الامام | 
وقد أشرت إلى ذ لك وذ ثرث تأويله *. [ 
لا فرع د مقئض ى كلام للصنف وغيره “.ه إذا لم تتقص القيمة لارجوع بالاردى خاذا اشترى / 

هذا ووس خف بعد أن وجد مابنع الرد فلا رجوع بالارشى أصلا وبه صرح الامام والغزالى فى / 
الببسيظ والرافعى قال ابن الرؤءة إلا أ “ون الاطلاع قبل الاندمال والجراح »تألمة فان قيمته قد ١‏ 
تنقص فان لم تتقص أيضأ انسد طريق الارش « ؤ 
ا فرع 6 مع قولنا بان الاش جزء من الثمن فالماجور القطع بأنه لارطل القد بأخذه ْ 

ظ وفى شرح الفرووع للقاذى أبى الطيب فى كتاب السلم اذا اشترى حنطة «مية بعبد ٠حين‏ وتسل المنطة 
| وسل العبد وأعتقه ثم وجد بالعيد عيبا قدر الارش ورجع يقدره هن الحنطة وانةض البدع فيه وهل 
| ينتفض ف الباق اخلف أدحابنا نهم ٠ن‏ قل على القوليز فى تفريق الصدقة إذا كان العقد لم يتعقد . 





ظ فى البعض هكذا عبارته والاولى أن رج ذلك مع بعسده على تفريق ااصفقة فى الدوام فانه اانقاص 

طارىء* لابطريق النعيين وقد نقدم الحث فى ذلك وسيأنى له تنمة وإِذا أوجب هذا الأشكل الذى 

ا قدءت التذيه عليه فاظر كيف آل المفريع إى أن جعلل أخذ الأر «بطلا لاعقد بل تجرد الاطلاع 
على العيب *# 
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١‏ يجوز ان مرج حالة الظهور علي مقابل الاصل والظاعى اذا عرف حك الانواع فككل ارض ذا ماء 
| معلومواستأجرها للزراءة معشر بها منه فذاك وان استأجرها لازراعة دون دمر مها جاز ان تبسر سآمها 
ا قزق قاد ار وان أطلق دخل فيه الشرب بحلاف ما اذا باعها لايدخل الشرب فيه لان 
ا المناءة هبنا لأصل دونه وهذًا اذا اطردت العادة للاجارة هع الشرب فان اه طر بت .أ الحم 


١‏ فى الياب الثاتى فك لارض منعنا استمحارها لازراعة فان | كثر اها ليمزلفي.ها أو يسكنما أو مجم الحطب ظ 
| فيها أوير بط الدواب جاز وان آ كتراها مطلقا نظر إن قال اكتريت هذه الارض السسضاء ولاماء أ 
: لها جاز لانه يعرف بننى لماء ان الاستشحار بغير منفعة الزر اعة ثم لو <لى ماء من موضع وزر يا وود ع ا 
[' على ” قع حص ل مأء نم ديه وليس له المناء والغراس فيها ص عامة ووحهوه بان تقدبر المدة 


اس مس سس لد موا ولعي سي حا 
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ل( فرع م لوكان العيب فى عين قبضت عن دين هل يكون الأرش عنها كا قلماه هنا أو يعتبر 


ظ بما يقابله بدل العين فيه وجهان مذ كرران فى الكابة عند خرو ج النجم معياً بعد تلفه هل يتعين 


| الأرش فى رقبسة الكائب أو ماينتقص دن المدوم الروضة يسبب العرب وهما فى كل عقد ورد على 


سورج ا عع سوورسسواه جعسسوووتياه رجي 1 


موصوف فى الذمة قال الامام وأمثل من الوجهين أت يقال يغرم السيد ماقرض ويطالب بالمسمى 
بالصفات الشروطة ( قات ) فتلخص ثلاثة أوجه فى كل مقبوض عما فى الدمة خر ج معيبا وتعذر 
رده ( أحدها ) يرجع على الدافع بارشه بنسبته من العرض 6 فى المعاوضات ( والثاتى ) مارمقض من 
قيمته كالمغصوب والستام ( والثالف ) يقدم الفابض ماقبض ويطالب بالنسايم ؛« 

أ فرع 4 فى فناوى الغاضى <سين اشترى فى صحده بمائة مإيساوى ماثة فوحد فى مرض مو:ه 
به عيبا يتقص عشر قيمتنه ورضى اعتبر من الثلف قال وبحتمل أن لاتعتبر من الثلك لأنه امتناع عن 
النكسدب قال جاعم الفناو ى ( ا ( وهو الأو لى عندى فان اشترى ماساوى سين عائة فوحن” 
فقو مولة عسا سفن العشر ورضى اعتبر من الثلف مس وحمسون لانه لو رده لريم حمسا 
وحمسين قال جاءم الفتاوى وهذا أيضا كالأولى والأولى أن لايعتر من الثلشفان اشترى مايساوى 
مائة ممسين والحال كدلك ورضى فهل نعتدر الخسة من الثك الظاهر لا لأنه استعاد به أربعين 


' ( والثاف ) يعتير تلك الؤسة لابهلو تلف فى يده أو بعد رده كان يأخذها + 


فوا 


١‏ فرع »4 او وجد بعينه بياضا وحدث عندء بياض آخر ثم زال أحد البياضين” واختاما ققال 


البائع زال الفديم وقال المشترى زال الحادت حلفا وأخذ الشترى أرش أحد الساضين فان اختلف 
السياضات أخذ أر شُُ أقلهما لآنه المندةن و الرائع اساتقيك برهيله درء المسخ والشترى ستفيد سمينه أخل 
الارش نص علبه الشافعى والاصحاب (وقال) الروبانى ليس للشترى الرد لانه اعترف بزوال حقه 
محدوث العيب ويدعى عود المق فلا يمل فى العود إلا حدة وله الارش لانه كان ثثابنا والبائع 
يدعى زواله »« 

فرع 4 إذا ثبت الارش فان كان الثدن بعد فى ن مة المشترى يرى من قدر الارش وهل 
يبر بمحرد الاطلاع على العيب أم بتوقف على الطلب وجهان ( أ <مار) الثاى ليق له طريقاأرضى 
بالعيس بعد الفوات م لو كان له عند البقاء ومول الفاضى <سينالىالاول لاف مالو قدر على الرد 


فان الفسخ لا محصل دون طل وقد اقتصروا هنا على حكاءة هذن لوجيين وة'ن ذلك تفريم على" 
نب 9 بها ليبا 6 





يفتض ظاهيه التفريغ عنه انقضائها والغراس والبناء للتأبيد مخلاف ما لواستأجر للبناء والغراس فان 
التصريح بها صرف الافظ عن ظذاهىه وان : 0 عل الاجارة ولاماء لها فان كآنت الأارض ميت 
يطامع ف سوق الماء اليهأ : مع العقد لان القااب يملا الاستتحار للزراعه فكان ّ كرها وان 








كانت علىقلة جبل لايطمعفيسوق الاء اليوا(فوجوان)عن رواية أبى اسحاقر ظهر» ,الصحة ويكفى | 


١ ام‎ # 


وم 27 






00_0 00 


1 أن الاارشس جزء من الثمن ( أما ) إ فنا غرم جديد فلإ توصل البواءة أيضا بالطلب بل بائم أن 
بعطه من فان اتفق الدينان حرى التقاصى ولو كانٍ قد وفاه الُمن وهو باق فى بد البائع فهل بتعين 
لق المشترى أوبمجوز ابداله لانها غرامة له وجبان (أصحهما) الاول هكذا قل النزالي والرافعى 
وتعليله يقتضىان الوجه 'ثانى مفرع على ان الارش غرم مبتدأ أما اذا قلما هو جذء من الدُن فيتعوين 
جزء منههق الشترى وينتقل إلى المشترى بد رد الطلبأوالاطلاع فلا يسو غ للبائع ابداله لكمافما إ: ذ 
كان فى الذمة م يلاحظ القول بانه غرم جديد كا تقدم فبحب طرد هذا الوجه هناك "م تتهدم أن 
يقال هنا (إن قلا) أنالغرم جديد لم يتعين (وإنقان) حجزء من الْعْن فوجهان يشنيان على أن المدوض 

] عما فى الذمة هل يعطى حم المحين فى العقد وفيه وجهان ذكره) 'لرافمى بعد هذا بمسألة وم يصحح 
منحما شيئا ( إن قلنا ) يعطى حك المعين فى العقد لم جز إبداله والا جاز ابداله وذاكر الرافعى رحهيه 
لله مسألة ما إذ اكان العن فى الدمة وفاه وهو باق' ماله ورد المع عليه هل يتعين لاد الث حرى 
فبه وجهان بعد هذا عسأله وهى غير المسألة الاثولى لان تلك فى الاارض وهذه فى الرد ونا حَد 

غير لخن لكن تصححه النءين فى الا'ولى فر ععن تصحيح النعين فى اك نية كا نبت عليه وسأد كر 
المسا'لة إن شاء الله تعالى عند رد البيع والهُن تالف فانى ها إِما ذ كرت مابتعلق بالارش وإن كان 
الؤن معينا وهو ,اق فى يد المشترى فءية وجهان فى النباية الاصح تعينه وبحب بناؤهما على ماتقدم | 

مرى الثمن تعين أخذ الارش منه تالفا فهو م إذا ظ 


( إن قلنا ) الارش غرم لم يتعين وان قلنا جزء 
رد المبيع والثمن تالف وسيائتى أنه يقوم مقام «ثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما ان , 
شاء اله تعالى +« 

د قال المصنف رحمه الله تعالى د 

ُ وأن اخلعت قيمة البيع من حال العقد الى حال الفبض قوم ' بأقل الفيمتين لانه ان كانث قيمته ظ 
وقت العقد أ كثر ثم تنص كان ماص فييده مضمونا عليه وما كان نقصانه من ذمانه فلايجحوز أن يقوم ١‏ 
على البائع وان كانت قيمته وقت العند أقل ثم زادت في يده فاها زيادة حدثت فى ملك ااشترى لاحق ! 
للبائع فيها فلايجوز ادخالما فى الشويم 4 + 


ل تت ب ب بيب دض د سس ا ااا 
: 
يبي ةق ا 0 








هاده القر ؛ دئة صارفة اذا اعتيرءا نفى الماء في قيام عل التعاقدين مقأ مالتصريم الننى وحهان( (أسبههما) 
0 لان الود ده قُ مثليا الاستدّحار للزر راعة .8 ولى من الصرف بالافغل ر الارى أنه لم كانت العادة 
'فىالقار الابقاء واردنا حلاؤه أءتيرنا التصريح شرط القطمواعلان, ف المسألة تصريعها مبجواز الاستئحار 
فطلم من غير بان حادس الممقغة وغمه في الكلامفيه امأ لفط الكيتاب ٠‏ بوه وان كان ف ل تنوقع, 
ا الإراعة كان انصرح بالزراعة دوابت عل أء _ك الوجون., فاما. .علي ىه من لابغرق و يفوك سواء, 


1 ا و بسي سات 
7 ساباب استيبصضا 
1 نيبي د 5-05 3ك 
3 - لبسكة الاسم لمعم لج اه ا ...اج اقيم الإو ا سس سس لم برط هعووور : 


اللي تيبي ب يي 0 
للحا 


| أأث. مس م8 


الأع# ل 

( الشرح 4 تقدم أن القيمة عدر معنى لامجاب الأرش والاعتبار بانه قيمة فيه طريقان |) 
( أي ءا ) وهى التى جزم بها الملاك و شلكة و الطيب والاوردى والروياف وغيرم النطع بان 
الاعتبار باقل القيمتين من قيمة يوم العقد ويوم الفيض فاءه إن كان عند العقد أ كثر فالنتقصان من 
ذمان البائع وإنكانت عند الفيض أ كثر فالزيادة <دنت فى ملاك الشترى ( والطريقة الثانية ) أن فى 
السألة ثلائة أقوال أحها هذا ( والثانى ) وتقل عن نصه فى موضع ان الاعتبار بقيمته يوم الفبض 
وهو الذى محه الغرالى فى باب التخالف وفرق بينه وبين التخالف وتقل عن الفوراتى أنهذا الول 
منرواية عبد الءعزز ءن مفلاص ووجهه أن العن يومشذ قابل البيع ( والثالث ) نقله الراذغى عن 
زواة أو لاض ارت الاعتبار بقيمة يوم القيض وقد رأيته منصوصاً فى باب الغصب من ا<ةلاف 
العرافيين معللا بأنه يومثئذ ثم البدع وأصحاب هذه الطريقة أثبتوا هذين الفولين مع الأول السحيح 
وبمن اقمصر على إيراد هذه الطريقة الامام والغزالى إلى أن قل الرانعى والأ كثرون قطعوا بالأول 
وحماوا كل نص على ما إدا كانت الفيمة الذ كورة أدل (واعلم) أن هذه السألة معروفة بالأشكال لاسما 
على عبارة الصنف فى تعليله وأنا إن شاء الله تعالى أذ كر ماقيل فى ذلك من حيث الذهب وبان 
الصحيح هنه وأدكر ما اعترض به على الصنف وما قيل فى جوابه ( اعلم ) أن طائفة من الأصحاب 
أهملوا التعرض لوقت اعتبار القيمة وبعضهم زعم أن ذلك لاهائدة فيه وأن الأرش لاخملف بذلك 


ذكر ذلك ابن أنى عمرون وسبقه اليه الشائثى فى الخلبة وال كثرون اعتبروا دلك وتكلموا فه-ه 
ونص الشافعى يدل لهم ثم اخلفوا هل يعتبر يوم العقد أو يوم الفبض أو أقل الأمرين وهو الصحيح 
ثم اخنلفت عباراتهم عن هذا الفول الثالث «الأ كثرون بقولون كما قال الصنف إبه يقوم بأقل الفيمتين 
من يوم العقد وبوم القبض وعلى ذلك جاءت عبارة الرافعى فى الشر ح والحرر والنووى فى الروضة 








كانت الزراعة متوقعة أول نكر فلاطلاق كالتصري بالزراءة فيجوز انيم - بالواو- وقوله وكان فى | 
مل انتوقم الزراعة وابعد الماء الداثم اذى لااشطاع له (وقوله) وان عا ممساره فهوسصحيح يعكن اعلامه | 
بالواو ‏ للوجه الذى رواه اشيخ أو حامد فى الفرق بن الأرز وغيره (وقوله) ان تقدمت رؤية 
الارض أوكان الماء صافياً لايمنع رؤية الأرض والافهو على الحلاف فى شسراء الغائي » 

قال ل( وإجارة الدار لامسنة القابلة ماسدة (ح ) إذ لاتسلط عليه عقيب العقد مع اعئاد 
العقد الدبن * 

عرفت انقسام الاجارة أى واردة على العين وواردة حلى الدمة أما إجارة المين فلا تجو ز ابرادها 

أ ط المستقبل كايجار الدار لاسنة الق.لة والشبر الأنى وكذا إذا فال أجرتك سنة مبتدأة من الفد أو 

من الشهر الآتى أو أجرتتك هذه إلدابة لاركر ب إلى موضم كذا على أن رج غداً (وقال) أبوحنيفة 
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ارق ات 
تلب تايس ي67ي سر يبآ )ُ©ُلييي يإ بإ؟إ يي ةا 
وعبارة ثانية قالها الامام فى اللهاية أن العتبر ماهو أضر بالبائع فى الحالين ويعبر عنه بأن العتبركثرة ١‏ 
ااتقصانين وعبارة ثالثة قالها النووى فىللنهاجأنه يعتبر أقل قيمة من بوم العقد إلى الفبض (فأما) عمارة 
التووىفىاانباج فأؤخر الكلام عنها حتىأفر غ منعبارة الأولين (وأما) عبارة الامام فادعى ابن الرفعة 
أمها راجعة لعبارة الأ كثرين لان اعتبار أقل القيمتين يقتضى أن يكون الواجب من الا'رش الا كثر 
فى الحالين فان العنى بأقل الفيمتين قيمة المبيع مع العيب فى حالة العقد وحالة القبفى كا إذا كانت قيمته 
سلما عشرة فى الالين ومعبباً يوم العقد ثمانية ويوم الفبض 'نسعة فاعتبار أقل الفيمتين يوجب الجس 
من الثمن وهو أ كثر من العشر وهذا «لذى قله فيه نظر وأول ما أقدم أنلنا قيمة منسوباً اليها وهى 
قيمة الام وقيسة منسوية وهى قيمة العيب ونسبة بينهما بها يعرف قدر العيب من السلم فتارة 
تسكون تلك النسبة بين القيمتين يوم العقد كهى بينهما بعد ذلك وإن كان حال اابمع عختلفاً فى اليومين 
فهبنا لا أثر للاحتلاف مع أتحاد النسبة مثاله قيمة السليم ,يوم العقد مائة ويوم القبض الف أو عشرة 
وقيمة العيب يوم العقد نسعوت وروم القبغى تسعاثة أو تسعة فالنسبة فى اليومين العشر ولا أثر 
للاخلاف بالزيادة ولا بالنقعان ولا فرق ,ين اعتبار أقل القيمتين واعتبارً كثرها والساقط من 
الثمن على التقديرين العشمر وإن اختلفت النسبة ققد ,كون ذلك لاختلاف قيمة العيب مع بقاء قيمة 
السليم على حالها وقد تكون بالعكس وقد يكون باختلافهمامعا (مثال الاول) قيمته فى اليومين سلما 
عشرة ومعببا يوم العفد تسعة ويوم الفبض ثمانية فالاختلاف هبنا فى النسوب فان نسينا قيمة يوم العقد 
كان الارش التسع وإن سبنا أقل الفيمتين كان امس وهوأتفع للشترى وكلام الامام تصريح وإطلاق 
كلام الصنف وغيره يقتضى أنا نسلك هذه الطريقة التى هى أنفع للشترى فاعتبار أقل القيمتين هنا 
أوجبزيادة الارش وإيجاب أ كثر النقصانين من الثمن!-كنى سأبين إن شاء الله تعالى فى آخر الكلام ظ 





وأحمد مجو ز ذلك لنا القياس هلى البيسم فانه لو باع طى أنسل بعد هر فانه باطل ولوقال أجرك 
سنة فاذا انقضت السنة هقد أجرنتك سنة أخرى فالعقد الثانى بإطل على الصحيح كا لو قال إذا جاء 
رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا فاما الاجارة الواردة على الذمة فحتمل فيها التأجيل والتأخير يم 
إذا قال الزمت ذمتك حملى إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غداً أوغرة شهر كذا ما لوأسل 
فى ثى' مؤجلا وإن أطلق كان حالا وإن أجر داره سنة من زيد ل أجرها من غيره السنة الثانية 
قبل انقضاء الاولى ل يحز فان أجرها من زيد نفسه ( فوجمان ) ويقال قولان ( أحدها ) النع لأنه 
إجارة سنة قابلة كا لو أجر من غيره أو ءنه مدة لانتصل بآخر المدة الأولى (والثانى )وهو النسوب إلى 
نصه أنه جوز لانصال اللدتين كا أو أجر منه السئتين فىعقد واحد وهو أصح عند صاحبالتهذيب 
وغيره ورحح فى الوسيط الوجه الأول محتحا بان العقد الأول قفد ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد 
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1 الحادث قبل الفبض من ذمان البائع"والتقصان مع بقاء قيمة الليم لابد أن يكون بعيب والزيادة لابد / 
أن تكون بتقصان العيب وثقصانه بمنع من ذمان ماتقص منه5زواله (ومثال الثانى) قيمته معيبا يوم 
| العقد ويوم القبض ثمانية وسلها يوم العقد عشرة ويوم القيض تسعة أو بالعكس فالاختلاف ههنا فى 
| القيمة النسوب الها فان نسبنا إلى أقل الفيمتين كان الارش التسع وإن نسبنا إلى أ كنرهاكان الارش 
| الخمسفاعتار الاقلهنا فيه نفع للائعلا للشترى فايس فيه امحاب أ كثر القصانين بل أقاهما وهوالتسع 
١‏ من الثمن وهذا الفسم بظبر أنه مراد الصنف والاصحابعلىما سأوضحهإن شاء الله تعالى (ومثالالثالث) ١‏ 
| قيمته يومالعقدسلماءشرةوءعيياًنسعةويوءالقبض سلما ندمةو٠»يا‏ ثمانية فاعتار الاقل يوجب أنالارش | 
النسعوهوأنفع للشترىء نالعشر وأ كثر نفصانا من الثمن أو تكوزقي.ته يومالعقد سلماءشرة ومعيا ظ 
تسعةوريوم الفبيض سلها اثثى عشر و٠عيبا‏ عشرة فاعتبار الاقل تمتضىأن الارثى التدع واعتبار الا كثر 








يقتضى أنه السدس وهو أنفع للشترى وأ كثر نقصانا ءن الثمن أو أكون قيمته يومالعقد سلما عشرة 
ومعيا حمسة ويوم الض ساماستة ومعسا أربعة فاعشارأقل اليمتين يقتضىأن الار ثالثل واعتدار 
أ كثرها يقتضى أن الارش النصفك وهو أفع للشترى وأكثر نقص_اءا من الكعن وإذا تأملت الذى 
ذكرته فى القسمين الاولين لم مخف عايك اخدلاف الامثلة واحكامها فى هذا الفس, إن شاء الله تمالى | 
إذا عر نت ذلاك ع#فأقو ل إن الا٠ام‏ عبر عن 'لوجداأثالف'ه سيم ان اأراعى ٠اهو‏ الآضر بالبائع فى الطالين 
والعمارة عنه بأن ااعتبر ١‏ كثر التقصانين وهثله بأن يكون العيب القديم يوم العقد «نقصا ثلك القيمة 
١‏ ويوم الفرض هنقصا ربعها وهذا الكلام من الاءام رحمه الله إِمما ستمر مع عبارة المصنف والا دحاب 
ِ إذا كان فر ضالمسألة في إذا كان الخ لاف من حبة العيب وان المراد بأقل القيمتين اقل قيمتى المعيب 


١‏ الثانى وهو الاتصال بالأول ولن نص الوجه الك.ني أن يقول رعاية الانصال ظاهراً وذلك لايقدح 
ْ فنه الاتفساخ الدارض ولو أجرها من ز يد لسنة وأخريها زيد من مر وشم أجرها الالاك من عمرو 
م السئة الثانة قمل انقضاء المدة الأولى ففيه الملاف ولا جوز أن ؤحرها من ز بد ولا يؤحرها هن | 
ْ عمر ولأن زيداً هو الذى عاقده فيخم إلى ما استتدى بالعدا. الاول النة الثانية » 
ظ قال ( وو أجر سنة ثم أسبر هن نفس الستأجر السنة الثائية فوجهان * ولو قال استأجرت 
هذه الدابة لاركبها نصف الطريق وأترك النصف اليك * قال للزنى هو إجارة لازءان القابل إذ 
ا لايتعين له النصف الا ول # وقال غبره يصح « وإعا التقطع يحم اللمهابأة فهو كاستئجار نصف 
الدابة ونصف الدار وهو يح (ح ) )* 

ول وأجرسنةو باعوا ف الدة وجو زناه لم يكن للمشترى أن يؤجرالسنةالثانية من/لكترىلانه تكن 
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ان 'السليم اللنسوب لها وذلك فى القسم الاول يستقيم فيه ان المع . اقل القيمتين 
والواجب ١‏ كثر ل 7 يتقى القسم الثانيو الثالك مسكوتا عنها هلل يراعى فيهها الاضر بارائع كا قاله 
فيقوم بالا كثر أم لا بل يقوم بالاقل داءًاكم اطاتمه الاسحاب فان ثبت أن نفع المشترى مراعى »طلقا 
فعبارة الاءام فى قَوإه | كثر القصائين احسن من قول الباقين اقل القيمتين لان القصان نسبة والمراد 
أكثر الا.ربن نقصانا م نالسليم واقل القيمتين راحع إلىالفيمة فى نفسها لا إلى نقصه من اليم وايضا 
فى القسم الثانى يصح كلامالاءامو نوجب أكثر التمدانين وليس هو باعتبار اقل القيمتين فعيارة الامام 
طردة فى الاقسام الثلائة هذا ان كان الي «ساعد] له على ذلك فى جيع الاقسام واكثر الاصحاب 
لم يذكر وا إلاأقل الفيمتين ولم ,يدينوا ماعدا ذلك وكانهم رضوا بان القيمة عن السام سواء واخنافت 
قيمة العيب بحسب زيادة وصف فىذات البع أونقصان فيه فينسب القصلانه من مان الائع ولاتنسب 
الز بادة لانها حادثة فى ملك اأشترى والامر المنسوب اليه ودو قيمة السليم ل ذكا. وا فى حال اخلافها 
ومحتمل ان يكون العتبر الاقل ٠طاتا‏ فاذا اخافنا .ءا اعتيرنا اقل قبدتى السب ونساناها الى اقل قيدتى 
السليم وحيائذ ,بصم اطلاق كلام المصنف والاسحاب و لايس اطلاق عمارة الامام لما تقدم من ا ثالين 
الا 'خرين فى ااقسم النالث و ذلا فى القمالثانى أيضا فالموافقلاطلاق الاسحاب ذلك ولايتق الراعى 
ضرر البائع .طلقا ولاضرر الشترى مطلقا ولم أرفى ذلك تقلا صرحا الاان فى تعليقة الشيخ أبى حاءد 
| قال (ناما) وقتتقو:ه سام فبو اشّدى الخحالين قبءة هن حالة العقد اوحالة اله ضنةومه فى “لاك الخالة م 
يفو 4 وبه العيب وهذا يدل على ان امراد اقل قيدتى السايم لأسو ب ايها لااقل قيدتى المعيب وفى هذه 
الصورة وهىالذا نىالذىذ كر تافى ذلك ادل يكو ذال قويم راق لالقيمنين افع لاباعم وكذلك كلامالماور دى 
يفهم منه ماروافق الشبخ أباحاءد ذه قل فى ٠سألة‏ الخار. ة نشوم فى أقل 5 فاذا قل قلهتبها فى 


ببنها «عاقدة و يرد نحوه أن الوارث هل يتمكن منه إذا مات السكرى فى المدة لا نالوارث نائبه ولا 
يحوزأن ؤحر الدار والحانوت شهراً على أن ينتفع به ايام دون الليالى لأن زمانء الانتفاع لايتتصل 
بعضه ببعض فيكون إجارة لازمان الستقبلل وفى مثله فى العبد وأله.ءة نحو ز لاءهما لايطيقان العلل 
الدائم وييرفهان اللي لى على العادة و إن أطاق لاجارة وأو أحر دابته لموضع ليركها لأسكرى زمانا ثم 
الكترى زمانا لم يجز لتأخر دق الكترى وتعاق الاجارة بالزمان للستقيل وإن أجرها منه ليركبٍ ' 
الكترى بعض الطريق وخزل وعثى فى البعض أهر ءن اثنين ليركب هذا زمانا وهذا مثله ففيه 
أوجه ( أحدها ) ان الاجارة فاسدة فى الصورة الأولى صميحة فى الثانية لأنه إذا اكتري من انين 
انصل زمان الاجارة بءضه ببعض فاذا ١‏ كتري موى وأحد تفرق فتكون احارة الزيان المستقبل 
( وثانيوما ) النع فى الصورتين لانه اجارة الى آجالمتفرقة وأزمنة متقطعة ( ودلثها ) وبه قال أأرنى 
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تلك الحال 1 لاعيب بها مائة قوءت بكرا و بها ذلك العبب فاذا قلى تسعون كان ابين الفيمتينالعشر 
فيرجع بعشر العن فهذا وجه من الاشكال فى هذه المسألة قد انحل محمد الله تعالى ودين سد الله ان 
الراد أقل قيمتى السليم وليس ااراد قيمتى المعيت كا ذانه ابن الرفعة وغيره ولانجب أن يكون المراعى 
هو الأضر بالبائعمطلا كا قاله الاماروهذا الدى لحظه أبوحامد هو الصحيحفان النسوباليه هو القيمة 
ظ رالنسوب هو العي مرحو د قبل العقد و بعده الى لض مالم يطلع البائع عامه فلاوجه لاعتدار اختلافه 





ظ وانما اللنسدوب اليه هو ام تير وهو قد يقل وقد يكثر وهذا الذى قاله الشيخ أ.وحامد يعين معنى قول 
الصنف فلاجوز أن يقومعلى البائع وانه صح م وسيأتى اكلام عليه إن شاء اله تعالى (وأما) ماعتم 
ظ بالصمة فد كره فى ضمن فائدة ( فائدة ) قل المارقى فىكلامه على البذب هذه المسألة يعنى مسألة 
ظ الكناب النى ذ كر ها الصنف فاسدة الوضع والاصل وفاسدة النعلبل وليس لنا فى الكناب مسألة 
ظ أظور فسادا منبا (أا) فاد وضعبا فانه يعتبر تقو :ه باقل القيمنين على ماذ كر وأئما يكون هذا الاعتبار 
١‏ ححا ومفيدا اذا كانالارش اسقاط جزء من قيمة البيع وليس الام ركذلك. وائما محن نسقط منالكن 
جزءا بقدر نسة فوائد ها نتقص من قيمته بالعيب ثلا ادا اشترى عردا جمائة فوجده «تقطوع اليد فانا 
تقومهصحيحا جالة و«تقطوعا بتسعين ونعل أنه قد سقطءشر الاصلفيقط فى مقارله عثير الغن ولافرق || 


0 


بين ان تكون قيمته ٠ائة‏ أوالفا أوعشرة فان اثر الديب فى الدقيص واحد فانه اذا كان اثر العيب فى 
تتقيص عشرة من ءاثة نقص من الالف هائة وهن العثمرة ديئار فس ة كلواحد من هذه الى أصله 
بالعشر فيقسط فى مقالله عشر العْن وعششر العن لايتفارت على جيع الاحوال واا يتفاوت عش القيمة 
وحن انما نوجب عشر الغن ولاممالات باخلاف عشسرالةيمة وا كثرها * با نفساد التعليل ان حصر 
اعشار القرمة من حا العقد الى حال القض فعرفنا ان التمصان فى بيد الا” تع وليس يريد تقصان الفيمة ١|‏ 
باخنلاف الرغبات وكثرة البتاع وقلته وانما يريد فوائد المتاع كبزال الدابة وتغير الثوب أوحدوث )| 


فى الجاهم الكيير غر م ووادتّه صا<ب التاخيص أنه ير ز الاجارة فى الصورثين ٠ضءوئة‏ فى 
الدمة ولا نجو ز على دابة معينة والفرق أمها اذا كانتف الدمة فان أجر منواحد فنّد ما كه نصف 
امماهم على الاشاعة فيقاسم لمالاك وان أجرها ءن اثنين مل كهما الكل نسم فيتقاسمان ( وأما) اجارة || 
العين فانها :تعاق ,ازمنة متقطعة فتكون اجارة الزمان المستقيل ( وأسعها ) وهو نصه في الام جواز 
الأجارة ل الغو رق سواة :ردت يغل امون ان الذمة ويثبت الاستحقاق فى الحال ثم بتقسيم 
ااسكترى والمكرى أو الكتريان والتأخدر الواقع .ن ضر ورة القسمة والنسليم لايضر وهذه ال مألة 
شير كر اء العذب وهو جمع عقبة والءثبة النوبة وهما يتعاقبان على الراحلة إذا رك بهذا نارة وهذا 
تارة ( واذا قلنا ) بالجواز فلو كان بالطر .بق عادة مضيوطة إما بالزمان بان يركب يوماً وينزل يوم أو 
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اه به فهو 1 / عله يعنى أن العين المببعة «ضمونة على 5" ( وفوله ) كان 0 ١‏ 
من ضماله يعنى الجزء الفانت من العْن أو فوات جزء يكون من ذمان البائع كا أن حلة البيع من | ظ 
ضانه (وقوله) فلا بحوز أن يتقو معلى البائع كلام بتناقض فىنفسه لانه إذاكان الشاقص وتقصانه مضمونا | 
عليه وجب أن يكون هتموما اما أن لايقوم عليه لانه عضدون عايه فبذا كلام بتناتض لا فا'دة فيه قال | 
وإن كانت قيمته يبوم العقد اقل إلى آخره وهذا أضاً ظاهر الفساد والتناقض لانه إذا كانت هذه ْ 


الزيادة حق المشترى لا حق للمائع فيا قحب تقوءبا علبه حتى نوجب عليه قدر ماتقص من فواتمها 
مضمونا إلىقدر الارش فثدت بذلك بان فساد التعليل والوضع جيعا هذا كلام الفارق رحمه الله وزاد ١‏ 
٠‏ ابن معن فى حكاية عنه انمعرفة فساد التعليل محتاج إلى معرفة أمرين (الاول) أن الضمير فى قوله لانه ١‏ 
إن كانت ق قمتهأ كثر 6 م نقص كان ماتقص ٠ضمونا‏ عليه فكان نقصائها ٠نف‏ ذيانه قلا يجوز زأن ا 
يوم على ابائع إما أن ,يكون عائدا إلى البائع أو الشترى لاجائز أن يعود إلى الشترى لانه حصر ) 
اعثمار القيمة من يوم العفد إلى يوم القبضى ولا يتصور أن يكون فى يد امشترى إلا بعسد الفرض ١‏ 
ولو نزلنا جدلا ان الضمير يعود إىالمشترى بطل قوله من حين العقد إلى حين القبغن تين أن>كون ) 
المراد بول مضمونا عليه فكان النتقصان من ذمان البائع لاغيرهذا الاهر الاو ل (الاهر الثانى) أن المر د 
بالتفصان تغير أحوال المبي عكحدوث آفة فى الثوب أو الدابة لابثيره لاحت لافى القبءة باعتبار تندان ' 
الرغات وكثرتها والتفاض الاسواق وارتفاعها وحينثذ فو له فكان نقداما من ضيانه فلا يوز أن ا 
تقوم على البائع ظاهر التناقض لانة تقصانجزء كا بيناه من الامرالثائى وكا أن جبلة ابرع من ضما البائع 
كذلك جزؤهولا يمكن أن يعود الضمير إلى المشترى لما بيناه فى الامر الأول هذا كلام ابن معن |! 
حاكيا عن الفارقي ولاجل كلام العارقى هذا قال ابن أبى عدمرون انه لافائدة فى اعشارأقل القيمتين || 
قالفى الانتصارو نص الشيخ أ بو اسحق ف المبذب على انهيقوم باقل القيمتيز وكذلكؤالحاوىوذ كره القاضى أ 








بالمسافة بأن بركب فرسخاً و كني فرسيخا حل المقد علبها ولبس لاحدها أن يطلب الركوب ملاثا | 
والنزول ملانالما فى دوام الى هن التعب وان ل تكن عادة «خيوطة فلا بد من أأميان فى لابتداء ْ 
وان اختلفا فى من يبدأ بالركوب فالحاك الترعة ولوأ كرى الدابة ءن اثنين ولم يتعرض لاتعاقب | 
( قال ) فى التئمة إن احتءات الدابة ركوب شخصين اجتءعا على الركوب ولا فل ركوب يرج |[ 
على الهايأة كا سبق ولو قال أحرنك نصف الدابة إلى وضع كذا أو احرئنك الدابة لتركمما 0 
الطريق صح ويقتسمان اما باازمان أو بالمسافة وهذه إحارة اأشاع وبه قآل مالك (وقل) أبو حنينة | 
واحند. لانصح إجارة المشاع الامن الشريك وفى اجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة لاتقطع |[ 
بحلاف اجارة نمف الطرييق وعخلاف مااذا أجر منهما ليركيان فى مل ونعود الى «اياءاق بلا ) 





4# 

' أبو الطيب فى بعض كنيه ثم خط عليه وقد أوضحت وجه فساده وبفاده قال الشاشى الأخير ثماختار أ 

| أن تعتبر قيمته حال للمتقد لأنه موجب للغمان والفبض مقدر له كا فى الحسكومة فى الجناية قال ابن أ 

| أى عصرون وهنا يعنى كلامالشائى رجوع مما اعترف بصحته ورده على غيره ثم لا وجه لما اختاره ظ 
( وقوله ) إن العفد هو الموجب اضيان مسلم لكن باذا باع نأو بالفيمة فلا فئدة فى النظر إلى قدرها 

ضظ وإلاجلك سارام, أ المستحق للرجو ع به من الْهْن ذلا تختص بقيمته حالة العقد وأما الجناية على || 
ع فانا اعتبرت حالة لالطنابة لأنها حالة كال النى عليه واعتبرت بعد الجناءة لأنها حالة التقصان ليم | 

م رن ما - قال الشام ى مكنا نو كائق تيد حال لشن تبعى بوالعين: خنفنة 














مب سيو بو موي ا وا به ثم أجاب قفال |[ 
هذا النصوير > لأن العرب الواحد ينتقص من السكثير القيمة بالنسبة إلى مايتقصه من قليل القيمة لاسا || 
والعين على صفة واحدة وإعا النفاوت من جهة السوق قل ابن أنى الدم وأنا أقول فى القلب من هذه ظ 
السألة وما قاله هئان الشبينان يعنى الفارق وابن ألى عصرون حسكة عظيمة وأنا أفرغ الجهد فم 
ذكر عندى فيها قلا ويحنا إن شاء الله تعالى ثم ذ كر ابن أبى الدم بعد ذلك كلام الاوردى والامام ) 
والغزالى وحكتها مع الراوزة الأقوال الثلاثة قال فاختار الشيخ ابو اسحق قولا منها وترجبحه لحا أ 
لا يكون فاسدا ولا غلطا ا ذ كره الفارق بل ماذ كره المارق من الايراد والاشكال غلط فان التقويم 
ما كان لاحاب عين القيمة بل لمعرفة نسبة مايرجع به من العن فالفيمة معيار وإذا كان كذلك هقد ظهر || 
| صحتها وإفادتها (وقوله ) ان أثر العيب فى التتقيص واحد خطأ لانه إذا كان العن مائة فوجده مقطو ع 
اليد يتقوم سلها فكانت فيمنه يوم العقد ويوم القبش نسعين فان اعتبرنا يوم العقد عل أنه نقص منه ظ 
خمس قيمته فيرجع لخمس العن وإن اعتبرنا قيمة يوم القبض عل أنه تقص عشر قيمته فيرجع بعشر | 


ح اناا اسسمسمه مه 
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الكتاب خاصة ( أما) تضمبته مسائل الفصل شرط القدرة على التسليم فكان سيبه أن منافع الزمان | 
المستقبل غير متدوم علبها |أما) اذا جز كان التسليم فى الزمان الحاضم, مقدورا عليه فينسحب حكه | 
على < جميع المدة المتواسلة الحاحة( وقوله)فاسد مع[ بالحاء والاآا نيوا اراد بقولهاذ لا تسلط عليه ععغب ! 
العقد مع اعتماد الدقد المين ان هذه الاجارة متعلقة بالمين غير واردة علىالذمة ودلك يقتفى الت ارط | 
فى الحال وقوله (فوجهان) يو ز اعلامه _بالواى ولان أبا الفرج' لسرخمى: -كى طريقة قاطعة بالمنم | 
كا لوأجر من غير المتأجر ولفظ الكناب فى مسألة كراء العغب لايتداول الا الاجارة الواردة على 
المين والا اذا اتحد المكترى لايجىء <ينئذ الا وجهان كا ذ كرنا ( وقوله ) وهو سمح يجوز أن يعل أ 
بالحاء والالف أذهمبما فى اجارة المشاع # 

( فرع ) لأنمجر ز اجارة مالا منفعة له فى الحال ويصير منتثما به 5 ن الاحاة 


لاعس ...ل لست مسي مسر / 


ينين 





(1) نيا 
بالاصل 


م أ 9 

ا و يي 00 
ان فصل النفاوت الظاهر وهذا واضم لا إشكال فيه وما فهم المارق أنه جعل قبكتة ميا اتسعان | 
وقيمته بالعوض مائة ( قال ) فنعلم أن الناقص عشر القيمة فيرجع بعشير الْن وتوم أن ذلك لازملايتغير 
ولاشك أنه يمكن أن تنكون قبمته معياً يوم العفد أ كثر ويمكن أن تنكون قيمته معيياً يوم القبض ١‏ 
أذل وإذا فرض تفاوت القيمة بالنسية إلى الزمانين وجب اعتمار أحدها لاختلانها وقول العارقى فى 
فساد النعليل فنى ما ذ كر من كلام الشيخ غنية عه وعلى الجلة فبذا القول الذى صار أله الشرخ ْ 
أبو اسدق ليس قولا له اخترعه ونا هو قول مقول عن أثمة الذهب فلا يليق بالمأخر إظبار شناعة أ 
على من اختاره وذ كوه فىتصنيفه فانه فاسد ليس فى كتابه ثشىء أظبر فسادا منه و إنما اللائق به إن كان ظ 
نكل على دليله وأورد عليه بما يتوجه عليه من اشكال أو مباحئة أما الحسكم عليه بانه أفسد ثىء فى 

كتابه فخطأ عض منه وسوء أدب وبمن اختار ما اختاره الشيخ أبو اسحق )١(‏ والبغوى 

+ قات * وما قاله ابن ابى الدم من و<دوب حفظ الادب صحيح وما قله العسئف هو بلدظه 
وحروفه فى تعلمق القاضى أبى الطيب فلا اختصاص للصنف به وقد عات ان الشافعى ره الله نص ظ 
فى اختلانى العراقيين على اعتبار يوم الفبض قال وقيءتها يوم قبضها المشترى من البائع فلو م 1 
لاختلاف القيمة أثر لما قيد الشافعى ببوم الفيض فبجب الظر فى ا خلاف القيمة ويبان كونه مؤثرا ا 
فى اختلاف الارش وها فرضه ابن ابى الدم ادله من اخنلاف قيمة المعيب مع تساوى قيمة السليم يوم 
العفد ويوم الفبض والعيب واحد كا مثل به من قطع اليد بعيد لانه متى كانت قيمة السليم يوم العقد 
ويوم الفبش سواء والعيب واحد والبيع واحد كيف لختلف قيمة العيس لكن قد قدمث امثلة 
تغنى عن ذلك من حلتها ان تتحد قيمة السليم واف قيمة المعيب ازيادة العين او تقصامها واستيعاد 
الشائى له وقوإه ان العيب ينقض من كثير القيمة بالنسبة الى مايقص من قايلها فالسكلام عليه من 

وجهين ( احدها) ان الشاثى قصر الكلام على اختلاف قيمة السليم المنسوب اليها وأنحاد العيب 





موضوعة علي تعجيل المنافم حلاف المساقاة على مالا يمر فى تلك السنة ويثمر بعدها لان تأخر 
المار *تمل فى كل مسافاة »« 

قال ( والمحز شرعا كالعدز حسا « فاو استأجر على قلع سن صحيحة وقطم يد صحيحة أو 
استأحر حائضا على كنس سحد فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر ولوكانت اليد متأ كلة أو | 
السن وجعة صحث « فان سكنث قبل القلع انفسخت الاجارة ) » 

العدوز عنه شرعا العو ز عنه حسا 6 قدمنا فىالبيع فلا يجو ز الاسنلجار لقلم سنصحيحة | 
وقطم باد صتدينحة ولا اسائحار الحانض لكاس المسحد وخدمته لامها منافع متعذرة التسليم شرعا | 
(وقال) فى الوسيط فى اجارةالخائض لكذس امسحد احمال فيعدوز أن تصعووان كانت تعصى به © 
تصحالصلاة فى الارض الغو بة وانكان يشعل ملت الغير والمنقول الاول وكذا لايجو ز الاستشحار 

تومتس تسم ' 


النسوب 





ا 





و#؟ - 


املذسوب وذلك هو القسى الثااى لذى قدمته وقات ان كلام لأصئف والاسماب ل يشمله أوأن 
الأول فيه عبارة الامام (أما) اذا فرضنا الكلام فى التسم الأول وهو أن قمةالسليم سواء ونقصت القيمة 








#دوث عيب قبل التوض أورادت -دوث صفة فان النسية تختلف قطما وهذا هو الراد بما قرره 
الفارق فى كلامه فير ذلك التقر بر حوابه عن الاحاب وان كان فى صورة الاعتراض وذلك هو 
2 اب ع نالدذف إلاى قوله فلا جوز أن قوم على البائع فآنه مشكل وسير بد الكلام عليه ) الوحبه 
الثانى ) من السكلام على الشائى أن الاكداب وان سكنوا عن قيمة السليم امنسوب الها فلابه من 
اعتيارها فان قدمة 20 زادت فت منسو به اليها فالضرورة تاج أن دكون ذلك الثىء 
المنسوب اليه معلويا دان اد فذلاك وان اختاف فهذا بما قدمت أن الاسصحاب سكنوا عنه الا الذيخ 
أبا حامد و بحث فيه هناك فاذا ثبت اعتبارها وامها قد تاف فاختلافها مم تعارضالسلامة من غير 
زيادة امادكون نحيث الاسعار والرغيات وعند ذلاك قد ينق صالعيب من قلي ل القيمة نسبة لاينقصها 
من كثيرها وذلاك اذا غلا السعر وضاق ذللك الصنف فان الرغية 'ستد فيه وريغتفروك مأنه عن عرب 
ولا يدير اأذاس ييالون بعييه 5 يبالون, به فى حال الرفاهية و إعكس ذلاتك إذا رخصت الاسهار 
وانسع الصنف وعمخست قيمته بحيث يصل إلى السليم منه كل أحد صدت أ كثُر الناس عن 
للعيب لندرتهم على ماهو خير منه واحطت قيمته عن 0 السليم بنسبة أ كثر مما كانت قبل ذلك 
هذا هو العرف بين الناس وان كان ذلك غير منقول بم ان المسائل التى تفرض فالفقه والفروشس 
ظ الفدرة لا.لزمأن تسكون واقعة غالبا بل ولا نادراً بل المقصود أمها ان وجدت كان هذا حكنها 
فان قال قائل هذا إعا جاء فى اختلاف السوق وفرض السألة فها إذا كان الاخ:_لاف 
من جبة حدوث وصف ف ابيع (فالجواب) أن الاختلااف فىقممة عيب سبرة حد وت الوصف بزيأ هُ 
أو نقصان (وأما) الاختلاف ف قيمة السام المنسوب اليها فليس له سدب إلا اختلاف السو فق ولابد 
من اعتبارها ( وأما) قول اللصنف ولا يموز أن يقوم على البائع فنى غاية الاشكال وابرادالةارقى عليه 
قوي وهو كذلك فى تعليقة التاذى ألى الطيب وليس عناسب فما يظهر لأنا إذا أدخلنا الدى 
نقص ف التقويم قبل الأرش وتضرر الشترى وانتفع البائم فلوقال الشترى لناسبه من هذا الرجه 
ظ وكان يفسد من وجه آخر لعدممذاسبته لبقية تعليله بأنهمضمونطى البائع لكن الحواب عن هذا أن 





لتعليه التو راة والاييل وتان الصغير الذي لامحتمل أله وانعل السحر والنحش ولو استأجر لنطم 
بد متأ كلة وقلم من وجعة فالكلام أولا فى <وازهها 0 التلم فانه جر إذا معن الأم وقال أهل 
1 البصر انه بدي الام (واما) القطع له بد وان يذ كر أهل الصئعة أنه نأفم ومع ذإك ففى حوازه 


ظ 
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هذا الاشكال اما هو بناء على أن الكلام فى العيوب المذسوبة وقد تبين فيا تقدم عن كلام الشييخ 
ؤ أنى حامد أن الراد قيمة السل الوب اليها وعلى ذلك .0 أن يقال فلا محوز أن يوم على البائع 
لأنا إذا ذسبنا اليها وأدخلناها فى التقوى كثر الأرش عليه وان تعلقوا كلام الامام تعلقنا كلام ' 
الشيخ ألى حامد وهو أصح لما تقدم ( أن قل ) ذلك لايلائم قله كان ماتقص فى دده لو 
عليه وكان تقصانها من ذمانه ( قلت ) سيأئى نأو ل عن صاحب اليان رقول العارق انا وجب 1 
البائع قدر ماتقص بنواتها مضموما إلى الأرش اما يصح نخيله على بطلانه لو زال بعدحدوٌم. قبل القيض ظ 
وقد رأيت صاحب اوافى تقل هذا الج-واب الذى قلته عن شيخه ثم اءترض بأن المسألة تفرض فيا 
ادا زادت بين العقد و القبض ثم ذهبتث الزيادة ( قال ) فالجو أب صحيح أن تلك المسألة ند خل فىيضهان ظ 
البائع وما ذكره من فرض السألة قد دنع منه الحسيم اذا فرضهاكذلات وقد اعتذر صاحب الميان عن 
العدن فى النعا لل فال هذا مشكل لكن أراد أن النتقصان مضمون على البائع وقد سقط ضانه برضى | 
الشترى يقبض المبيع ناقصا دلو فرضناه وقت العقد أدى الى أيحاب ضنان المةصان على البائع وقد سققط | 
عنه إلا أن الشيخ عنى البائع فى أول كلامه ثم ذ كره ظاهرا ( قلت ) معنا أت الشترى قبضه ناقص 
القيمة بإعتبار السلامة دذلك القدر الزائد منها قد رضى باسقاطه فلا ينسب العيب إلا إلى الثانى وهو 
الأقل وفى ذلك نفع للبائع وهذا اعتذار عجيبفان فيه محافظة على تصحرح قول الصنف فلا يجوز أن 
يقوم على البائع لكن ذلكقد يقتضى عكس الح فان قيمة السليم إذا كانت مائة يوم العقد ويومالفرض 
وكانت قيمة العيب يوم العقد نسعين ويوم الفيض انين فعلى ماقاله صاحب البيان ينبغى بأن يقوم 
بأ كثر قيمتى المعيب نسعون لأن العيب الزائد اللمتقص للعشرة ة الثانية لم محسب على البائع فكونالأرش 
العشر (والظاهر) من كلاءهم أن الأرش فى هذه الصور الس لان العانين أقل الفيمتين ثم ان ذلك 
يقتضى الفرق بين أن يعم بذلك أو يول فانه قد محصل عيب قبل الفبض منقص للقيمة ويقبضه 
الشترى من غير علم بذلك العيب ثم حدث ماعنع من الرد فله الارش عن العسين جميعا الذى 
كان قبل العقد والذى حدث قبل القبض ( وقال ) صاحب الوافى معى قوله كان مضمونا 
عليه أى يذهب من فإن البائع وهو ناقص عليه فى حك مالم يبعه من أمواله اذالم بعه 
ليس مضمونا عليه لامشترى واذا كان كذلك م جز أن ,تنوم عليه للمشترى ورأيت فى تعليقة الى اسحدق 
العراقى على المبذب ولاجوز ان يوم على الشترى وهذا اما ان يكون غلطا فى النسخة واما ان يكون 





مومه وه روي الطلل-د-ا السنلططيبيتة اشام تسوه اه جاهد --ك حورجو روجو ج وجو وه سس التي 1 ا ااا 0 ««ابابصد دون ووب تجاه 01ت ا ا 1 «جبب بسوحم وم 








خلاف عن حكاية الشيخ أبى مهد المنع أن التطم انما 1 إذا وضع الحديدة طى محل صميح وأنه 
ملاك © أن ال كلة مهاكة وهدا الخلاف ومأ فى جواز ! لقعلم من التفصيل مذ كور ف الكتاب 
قف اب دهان الولاة غنث لامجوز انطع والقلع فالاسة جار لها باطلى وحدث بحوز فق حوةه الاحارة 


سمستحه ساججريي مص وا ا 77/1 لد طن وا مي 1117ل 1 
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أحدن ظَنْ أن البائع غلط فاصلحه على ذه وكل الديخخ فبا الب ئع والفارقى اعرف ا ف اأيذب وقد ظ 
ظهر الجواب عن ذلك محمد الله تعالى واندفاع الاشكال عنه وكذلك رأيت فى الاستقصاء كان ما نتقص 
من القيمءةغير «ضمون عأيه أى لأنه ليس بمحجزء واظن ذ لك كله اصلاحا لما اشكل عليهه و تعليل الملأوردى 
قريب من تعليل المدنف وكذاك أ كثر عن لكام فى المسألة من الاصحاب ولم مختص المصنف من الاتكال 
إلا بقوله فلا يجوز ان يقوم على البائع وكذلك شريخه القاذى ابو الطبب الاشكال في هذه اللفظة 
وارد عأمبا « 

( فرع » وهذا الذى قلته وحمات كلام المنف عايه ٠‏ نأ امراد إن اخلفت القيمة النسوبأايها 
هو الصحيح المتعين أما اذا أبحدت واخدافت قيمة العيب كا فى القسم الاول ان كانت قيمته ٠عيا‏ 'نسعة 
عند العقد 09 تقعى فقصانه مع بقاء قيمة السام اما ت كون لعيب آخر فذلك العيب الآآخر ان اطاع 
عأية الشترى وردى به صار و<وءه كعدهه وينسب الذى كان حالة 'عقد ققط وان م يرصى 3 
كان الكل الى أله ض «ضدونا على البائع الاسبب من اله.مة وان زادت قبمة اأعيب ع بقاءقيمة الام 
فذلك ان كان نقصان العيب ققد برىء الرائع يما نص لأنه لو زالكاه ق-لى الفض ل .مت به الرد ولا 
الارش فك ذلك نقصا فلا يمح اعتسار أقل القيمتين هنا وان له ول ودف زائد فى اليم جير 
أللقه ان الحاصل بالعيس فيقتغخى ذلك زيادة قحته «لمما وقد فرضنا أن قيمته ساما اقية محالها ب 

إفرع » عبارة الرافعى واأبور أقل القيمتين هن يوم المقد ويوم تقض وكذاك فى الحرر | 
وود تقدم الكلام علها وعلى عارة الامام (وقال) الوروى قُّ مهاج أقل 3 4 *ن وم المقد الى لوم 
القيضوذ لك يت ذى أنه اذا تقدت القيمة فما بين العقد واقيض أن تعتير تالك القيمة الماق-1 التوساة 





وان كانت الق.مة ع العقد 1م الففض سواء لآن المتوسطة حائذ أفل وكذلك 5 ات ف | ديق 
اليومين أقل دن الآخر وفما بان ذلك أقل منها أن نشوم المتوسطة الى وى أقل وعمارة بور 
وان الخلفتا فالاقل منبءا وهذه عكس الصورة النى فرض الكلام فيهما فما تقدم عن صاب الوافى 


0 


على أنه 6 الروضة تايع للرائعى ف عمارنه ولمه ف دقئق المنهاج على رّ لك وانه عر ها ذهذاالءنىوالذى 
نظر فأء أل وقال ف التبذيب أقل الفمتين دن لوم العقد الى وم القن فان كانت ان خة دحرحة ففيه 


موافقة للمنباج من عض الوجوه ل كن قوله أقل ااقيه:ين يوافق اأبور « 


وجهان ( أحدهما ) للنع لأن الاجارة إعا تجوز فى عمل هوثوق .ه وحواز زوال العلة حت.لى فيمةئع 
الوفاء بّضية الاحارة وسبيل مثل هذا الغرض أن بحدل بالجعالة بان يآول اقلم سنى هذه وثاك 
كذا (وأحما) الصحة إذ لايشترط لصحة الاجارة القطم بسلامتها عما يقطعها ورأي الامام 
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سس مات عسي اسم لوم امه ب ا لاط ا اي م وي ا الس الل ل لالس المي لماعتي ب ل عم 


لإ فرع 4 هذا الدى تقدم فى معرفة الأرش عن العيب القديم وكلام الصنف مفروض فى ذلك ظ 
فأنه قال فى أول الفصل إذا أراد بتعى المشترى الرحجو عْ بالأرش أما الأرش الماءعوذ هن الملشكرى عن ا 
العيب الحادث قال ابن الرفعة فلمتقول أنه يتقوم وبه العيب القديم ثم بقوم وبه العيب الحادث والقدم | 


ويجب مابينها فاذاكانت قيمته بالقديم عششرة وبه دع الحادث تسعة غرم درهيا ولا مجمل القيمة فى هذا | 


الخال معبار] ( قلت ) وسيأى هذا فى كلام الصنف فما لايوثف على عييه الايكسيره * 


عا فرع 4 قال ابن أنى عصرون التأخر فى مموع له يتعرض فى بعضه لالفاظ الهذب قال (قوله) / 


وإن اختلفت قيدة الع قل فيقال «ثلا قيمته يوم العقد بلا عيب ثلاثون وبالعيب عثيرون فيقهى 


عشرة ويفال قبمته يوم الرض بلا عيب “ةسة وعشمرون وبالعيب عثمرون فيرجع بأقل القينين وهو | 


وأيضا قذوله يرجع مخمسة مجب تأويله على أن الراد لس 2 من الكن عد 
*# قاك الصنف رحمه الله تعاللى د 


لإ فانكان البيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألمان فنكسره ثم عل به عيبا لم +زله الرجوع | 
بأرش العيب لأن ذلك رجو ع بحزء من القن فصير الألف بدون الألف وذلك لاوز فيفخ البيع || 


و سترجع لعن 7 يعرم أرش الكسر و«كى 0 القا.م الدارى وحها آخر أنه برام بالأرش لأن 


ماظهر من الفضل فى الرجو ع بالأرشى لا اعتبار به والدلي لى عليه أنه يجوز الرجوع بالارش فى غير )) 


هذا ولا يقال أن هذا لاوز لائه يصير الغْن مهولا ي « 


ْ 5008 الشر ح 4 هوذأ ألفر عَ ٠أسوتب لابن هر سضٍ وفه أوحه (هها/ وهو قول الش.خ أفى‎ ١ 
: والفاذى أى الطبيب والغاهلى وطو الذى صدر 4 لأصتب كلاءه أنه يسم البوع ورد الاناء و بعرم‎ 
ْ نوهض٠ثداحلا أرقن التقص الحارث ولا زم الريا لأن اللقا لمة بين الآناء واعن وها «حاثلان وألعيب‎ 


عليه كعيب الأخوذ على جهة السوم ففليه غراءته وغراءة الارش عن الحادى هنا لي سن كغرامته فى 
سائر اأصور كا سننيه ديه واستداوا على تعذر أذ الارشش بان ادن بن سكا ذكره الصنف وعلى 
تعذر رده مع أرثن العيب الحادف بأن الردود يزيد على المُن وكلا الامرين را ولا ستدكل هذا 
التقرير هع الحسكم أن لاشترى بغرم الارش <ى ,قف على آخر الكلام فى الننبيه السادس ( والوجه 


الثاى ) و يذاكرة أأصئففت وهو قول ابن ع أنه يدس عم العقد لتعذر انشانة خ 3 الأرش 0 ٍ. 


تقدم وبدونه لما فيه .ن ضرر ااشترى ولا يرد الى على البائع اعذر رده ٠م‏ الارش ودونه فحءعل ؤ 








تخصيص الوجبين بالذام لا أن ا<تمال فتور الوجع فى الزمان «لذى يفرض فيه القطع غير بعيد وأما | 
الانكال بار باب القطع فانه غير حته ل واجرىي اهلان فى الاستنئحار لأقصد والجحامة ددع ْ 


الدابة لان هذه الا.لامات إما نياج بالماجة وقد تزول الحاجة و إذا استأجر امئأة لسكنس ميحد 


ا ديحي موت اجات .دوك 





الي وج وي ع بست سي لسو يس سني سنو شح ب زاك يه با 1 
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كالمالف فيغرم الشترى قيمته من غير جنسه مدي بالعيب القديم سلما عن الحادف واخنار الغزالى هذا 







ظ الوجه وايراد صاحب البحر #متفى ترجيحه وضعفه الامام وغيره وقال الامام انه أبعد الوجوه وثقل 
| المحاملى عن ابن سريج تشبيهه بالمأخوذ على جهة الوم ثم رد عليه بأن المستام بمنزلة المخصوب إذا 
تفص يلزم أرثس نع انه لاقيمة جميعه (والنلث) الذى حكاه الصف ثازا وهو قول صاحب القريب 
والدارى واختاره القاذى حسين والامام وغيره أنه برحع بأرش العيث القديم كسائر الصور والماثلة 
فى الربوى | تشترط فى ابتداء العقد والارش <قى وجب بعد ذاك لايقدح فى العقد الساءق قأل 


الرافعى ره الله ( واعام ) أن الوجه الاول والثانى ٠نفةان‏ على أنه لايرجع بأرشى الع القديم وأنه 
فسخ القد وامًا اختلانها فى أنه برد مع أرش القص أو #سك ويرد قمته وأما صاحب الوجه الثالث 
قفياسه مجويز الرد مع الارش أيضا كا فى سائر الا..وال ( قات ) وسيأتى بيان من هو الفاسخ عند 
ان سرييج وبه يتبين أنحما لم يتفقا إلا على أهلى الم خخ ويأتى أرضا أن ماقله الرافعى لم يصر اليه أحد 
و:لى هذا لوجه إذا أخذ الارش تقد قإلى يب أن يكون هن غير <نس العرض كيلا يلزم ريا الفضل 
(والاصم ) وهو الذى رجحه الفاذى حسين والخوى والرافعى ابه يوز أن يكوزمن جسح,ا لان 
الجنس لو اءتنع اخذه لامننع أحذ غير الم'س لانه كوف مع هال الربا ينسه ٠ع‏ ثىء آخر وذلك هن 
دسور هد دجوة وأرضا لان الارش حزء من العْن وقد غاط أو اسدق العراق فجءعل قول صاحب 
التقريب وجهاً راب] وحكاه مع وجه الداركى بعبارتين منقاربتين ولم ,تنه لامحادهها نم تنبه لأمور 
(احدها) ان المدنف فرض ااسألة فى الااء وكذاك القاذى أ.والطيب فرذمافى إبر يق وزنه ماثة درم 
وكذاك الشبخ أبو حاءد فى التعليقة التى ؟:بها ليم عنه نقابا عن ابن سر بج فما ادا اشترى ابريقا فضة 
وزنه مالة درم وقيءته «ألة وعشرون بابريق »ن فضة وزنه مالة وقيءته مائة وعشرون وفرضها الشيخ 
| أبوحاءد فى التعايقة ااتى أخذها البند نيحى فى .صوغ وكددلك الاءام والغزالى فما اذا اشترىحليا وزنه 
| آلف بالف وفرضها فى اآلى<سزلااعتراض عليه واءافرض الص:ف وءن وافقه فىالاءاء ؤان قلنا بيجواز 

امخاذ أوانى النضة فعدحم ايضا وما اذا قأنا تحر اعماذها وهو الادفان المنعة فبها غير محترمة فلا 

يكون الكسر عبنا هار فلا:ني الرد والارش 5 لولم محدث ثىء فلل ابن سر يج فرعهذاءلى جواز | 

الاخاذ واضا فذ كر الكسر على سويل |أدلوالقصود حدوشعيب فى يد الشترى (النافو ) ان الصنف 

لم يذكر تام صورة السألة وهو ان يكون الأن ءن جاس الاناء كما فل ابن سريج والاءام بل سكت 
ظ عن العن ,السكاية وكذلك القاذى أبو الطيب وكاءها اكافيا ,نهرة اأسألة واللى بصورتما والمراد اذا 


تسد تسود 





لامكان أن تذوض إلى الة. ير وأن تكنس بعد أن تطهر وإذا جو زنا الاستشحار لنام السن الوجعة 


فاستأجر له ثم سكن الوجع انفسسخت الاجارة لتعذر القام وهذا قد ذكره مرة أخري فى الباب 


)١(‏ بياش 
بالاصل 








اشثراه بوزرنه هن ' حنسه كذلك فرضيا ان أله أغ والامام وغيردها والالو كان للحن هن غير القود 


أوهن التقود غير الجنس إتأت المسألة لانه لايقى عذور فى اأفاذلة فااشترى بوم أرش اله بب أأقديم 
ومن صرح به ابن الصباغ والقاذى حسين وحكى ابواسحاق العراق فيه وحبين واظامها في الذخائر وكانها 
ما خوذ ان بما سنذكره عن الحاوى فى النديه الثالث عشرو «لى كل حال فالادعم الإواز قل القاذى 
حسين فانكان تمد الللد ذها والحلى البوع من الفضة قوم الحلى ينقد الاد ّم ترد الآرش ٠ن‏ لعن 
ان كان عرضا فن العرض أو ذها أن الذهب فذان كان شد اللمد فذة واألى من الدضة قل أقاضى 
حسين محتمل وجهين ( أحده) ) يدوم نقد البلد فان كان الى ٠ن‏ 'قرة <شنة والارام اأطبوعة 
تزيد عليه قوم ند آخر وهو الذهب كيلا يؤدى إلى الر يا هكذا رأينه فى اا خة وك'نه سقط «نبا 
شىء ( الثالك ) فى التنديه على أمور واضحة ذكر القعة على سدلالثال الرنوى والذهىف كذلك 
ولكن أناء الذهب حرام عند المنف ولا غرى فيه اطلاف فاذلك ليقع الأدلل به وجعله قعة ظ 
العين ٠‏ فال ازيادتها على' وزنه حتى بكون الأكسر «نقصا لبا فيكون عيبا أما لو كانت القيمة | 
مساوية للوزن ان أمكن فرض ذلك لم يكن السكر منقها لان القيمة لاتعتر حينئذ وال-كسر .ثال ظ 
لحدوث عيب فاو اتكسر ينفسه كان الح كذلك )١(‏ ( الرابع ) ان تعارلل الصنف امتماع الرجوع , 
بالارش الذى اتفق عليه ابن سريج وابو حا د والا كثرون بان ذاك رجوع غزء من الغن 
موافق كا تقدم من الصنف وأ كثر الاسصحاب ان الارش. جزء هن العن وقد تام عن المزالى تردد فى ( 
أنه غرامة جديدة ولذلك قال الغزالى هنا كا -كى ول اءن سر سر وج وقول صاحب القريب قل فتحكلنا 0 
على احتالين فى حقيقة كل واحد من الارشينانهغرم مية أ أوفى ممابلة الء'ود عليهو.ءو بالارثين ارش 
القديم وارش الحادث يدنى أن علة قول ابن سريج يكون الارش ينو حزاً من العن لا تقدم ظ 
والارش عن الحاوث كلك ك لان ان سرج ) عله فىمقايلة مافات هن | يعو وان الفسخ فى غير الربوى ٍ 
يرد عليه اذا م مع الببع 6 برد على البيع وقول داحب القريب يقنذى انه غر م ميتدأ فظهر لك لك ا ظ 
قاله الغزالى ان مأخذ الوحوين الاولين ان الارشجزء منالأن و.أخذ الثالك انه غرءءيتدأ لكن ظ 
الامام قد اختار قول صاحب اأتقريب هنا وقد تقدم عنه قول بان الارشى<زهء ٠»‏ نالثمن فطر واه ظ 
بان القائل بأن غرم ممتداً م بقل به من كل وجه 0 من عض الوجوه ”أ 0 الامام فى اله 
انتقاص جديد وقد نبت على ذلك فما ما تقدم وكذالك علل الأ.ام ف هذه اأسألة قرل صاحب القريت 
بالشرورة ولو كان الارش غرءا مبتدأ لم تج الى ذلك وقال الامام ايغا ان كل سالك هن السالك ١‏ 
بءنى الاوجه الثلاثة لامعاو عن حدء د القياس جار فىحال الاختيار وم يصر أحد الى|! خير ' 





اليُااث ول 1 وناك مأيفتةى أعلام قوله انف خت الادارة 3 باأواو وان ا بير لكن ام 000 
١‏ السذاعر من ولمه قال فُْ الثأ مل لابجب عليه إلا أن اذاه الأجير نفسة ومعى ملة امكان العمل 1 


+ 1 ات 





ظ بين جميع هذه السالك من حي اشتمل كل واحد على ميل عن اصل والضرورة وج الى واحد 


نبا فهذا الكلام من الامام يدل على ان الارش ليس غرما مبتدأً من كل وجه اذ اوكان كذلك لكان || 
غير خارج عن الفانون وفى كلامهوفما تقدم عنه وفى اللظر مابيدلءلى ذلاك ايضا ولذلك قال فى توحيه )| 


كلام صاحب القريب ان غرااة الارش فى هذا الضيق تقدر كارش مبتداً مرتب على جناية على ملكه 
( الخامس ) ان الفاسخ لايع هو الحا كم صرح به الشيخ أبو حامد وصاحب العدة وغيرها ومحتمل ان 
يقال على قول ابن سريج ان للمشترى ان يفسخ ايضا كا يقول فى النخالف ان اكل منها ايضا ان 
يفسخ على الاصح (ان قلنا) بذاك كاستعرفه فى بابه فانهعندنا فبه وقمة (وا١ا)علىقول‏ الا كثُرين فببعد 


١ 
دآ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


إلمساقه بالتخالف وانما هو رد بالبيب لامدخل الحا 5 فيه غير انه امتنع دخول 
الأرش فه وح<ءل غرامة ممتدأة وهذا نين لك أن الوحوين لم يتفقا على كدفية الفسخ م وعدت بدهمن 
قبل ( السادس ) قول الصدف لح يغرمه أرقن السكسير بريد به أن تغريم أرش الكير متأخر عرزن 
المسسخ والفست برد على الأناء خاصة وليس كسائر الأموال حدث يرد الأرش عن الحادث مع امبيع إذ 
ورد الرد عليها فى هذه الدورة أدى إلى الربا ولدس الراد باسترجاع الثمن قبضه بل رجوعه!إلى ملك 
الشترى وليس ف الأوجه من بهول مجواز رد الارش مع المبيع إلا ماقالالرافعى أنه قياس الوجه الثالث 
فلذلك أتى الصنف بصفة ثم القنضية لاترتيب وعبارة الرافعى أنه يرده مع أرش التقصان وبحب تأوياها 
على العية فى الوجوب لافى انسحاب حكم الرد عليها على أن الاءام ذ كر هنا كلاما بليغا فى تحقرق رد 
الارش مع العيب بالعيب الحادث وأن ليس على تقرير ورود الفسخ عليهما أعنى فى جميع الصور وقد 
قدمت ذلك عنه عند السكلام فى أخذ الارش عن العيب الحادىف فى العصل الذى قبل هذا ( السابع ) 
أن كلام المصنف يقتضى أن الوجه الاخير حكاه الداركى وليس من قوله وكذلك حكاه الشاثشى وكلام 
الرافعي يقتضى أنه عنه (الثامن) من قولالمصنففى تعليل قول الدار كلان ماظور من العضل ف الرجوع 
بالارش لااعتبار به يفهم أن ذلك لي سمأخوذا من أن الارش غرم مبتدأ إلى هو جزء من الثءن 


لم ا وت ل مس ان ناتاس سس ماش موي سي و سنتف سات ناته تاسوه م دوه متسر مه 21د م حدصت ررويجح ميدي يبوص جد 


بطريق الظبور ولكن لابعتير لما نذ مره من الدليل فَعَوله ظهر يذفى كوبه غرما مبتدأ ثم عد ذلاك أمها ظ 

5 أن يكون ذلك بطريق الشين أو بطريق انشاء نتقص جديد فيه مانقدم من الث الافرب عبارة | 
المسنف الاول والموافق كلام الامام الثانى ( الناسع ) الدليل الذى ذكره على عدم اعتبار ذات أنه | 
بحوز الرجوع بالارش فى غير هذا الموضع بالانفاق وم يقل أ<د بأنه لايجوز لانه يصير النمن بولا 1 





وعوب على المستأجر الاجرة ثم ذكر الناذي أبو الطيب أنه لانستفر <تى لو انقلمت نلك السن 
اللفسيةت الاحارة ووب رد الاجرة كا لو مكنت الزوجة فى الدكاح ول وطاه' الزوج ويفارق اإدا 
الدابة مدة امكان السير حب لستقر عليه الاحرة لتاف أناهم كس بدن # 


233 0 د 5 
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أى لانا ظبر لنا أن الثمن الذى قايل المبيع مابقى عد الارش وذلك لم يكن معلوما حالة العقد وجهالة ظ 
الثمن موجبة لبطلان الببع فلوكان ماظهر معتبرا لم مز الرجوع بالارشى فى غر هذا الموضع لافضائه ظ 
الى جبالة الثمن وبطلان العقد من أصله !كن الرجوع بالارش فى غير هذا الموضع جائز اتفاقا فلا 5 
يكون لما ظبر حكم وهذا بينه وبين ماذ كر ه الامام فى توجي» هذا القول لا حكاه عن صا حب النقريب ظ 
يدض الخااعة فانه قال انه فى هذا امضق كارش متداً مرتس على جناة فا 3 هذا الو لنواعه وما عد 
لف لصتف يشير الى أن المفابلة تغيرت اسكن ليس اظرورتغيرها م وبطرد د لك فى هذهالمسألة 
وفى غيرها والامام يول فى هذه المسألة الضرورة تحمله كغرم متداً ولا ي#نى أن 
8 من الكلاين حيدا عن المانونك قاد الامام فان المصنف محتاج الى الاعتذار 
ن ملف الحكم ما ظهر وليت دعرى هل الرجوع بالارش مجمع عليه أوفيه نص أولا 

0 اه نص أوا جماع كان عذرا فى ان يجعل ان «اظهر لاحكم له اريجعله كغرم مرتدا انباعا 
وان م يكن فيه اجاع ولانص ا الخاص عن هذه الاشكالات وماالوجت لارتكامها ( العاشر )لاجواب 
ومااستدل به الداركك انه انما يلزم جهالة العْن اذا كان ذلك بطريق الءين امااذا قلنا ان الفارلة تغيرت 





بانتقاص حديد ذلا وهذا الذى يول به بدليل حل الجارية وغير ذلك ثما تفدمواذا كان بطري قالنقص 
صار له 5 فى القابلة صارت الألف مقابلة بدون الألف الا"ن لافمامضىفامتنع الرجرع بالأرش كذلك 
قال الفارقى فى الجهالة يفرق فيها بين الجهالة الخاصلة بفعل العاقل ابتداء واله-ادلى بغير فعله ولذا او 
أسل إلى أحل مهول بطل واو ماث السام لبه فى أثناء الأحل حل وصار الأحل موته مهولا وهو 
صحبح ( الحادى عشر ) أنه على الأصح الدى قله الصنف أنه برد ثم يغرم أرش النقص الذىحدث عنده 
وشبهوه المستاموفيه نظر لأن الرد يرفع العقد من حينه على الصحيح فالعيب حدف على ملك الشترى 
فكيف يشرمهإذا م يقدر ورودالرد عليه وليس كااستام فان 5 يس مماوك له وأشار الامام إلى أن 
ذلك على سبيل التقدير ونظره بقول منصوص لاشافعى إذا فسخ النكاح بعد الدخول أن الزوج يسترد 
المسمى ويرد أليها البضع ثم يغرم الزوج لها مبر المثل ( الثانى عشر ) مأخذ فسخ البيع على ماقال الشبخ 
أو حامد من قول الشائعى فى الرحل يشترى بمرة قبل بدو الصلاح شرط 0 ثم لم يقطع حتى بدي 
الصلاح ثم أراد الفطع فسخنا البيع هبنا لما يؤدى ذلك اليه من الاضرار بصاحبه أو بالمسا كين اهكذا 
رأبته إفى تعلبقته ولم أفهمه وانما يفسخ الببع فما اذا حدئت مرة أخرى واختاطت ول تتميز على أحد 


ا تم 2 2 1 








قل ل واواستأجر متكوحة الفير دون اذن الزوج ففاسد ( و ) » ولو استأجرها الزرج لنفمه 
فهو تخيح » وان استأجرها ( د ) لارضاع واده منها صح )5 

انتحار متكوحة النير اما أن يفرض من غير الزوج أو منه اما غيره فله أن يستأجرها للرضاع 
وغبره باذ نالزوج و بغير اذنه وجهان (أحدههما) >وز أيضا لأزحله غير محل النكاح'ذ لاءق له فى 


ليبج جل م سم جوج ست تست صنت ست تم" عست ست و سس سسحت 


الفولين 





- 1# 

الفولين ثم فى مسألة اختلاط الثمار على أحد الذولين وهو الصحيع عند طائفة أن البع ينفسخ بنفسهمن 

غير فاسع وليس هبنا كذاك ( الثالث عششر ) صورة المسألة إذاكان الأناء باقيا فلو عرف العيب القديم 
ظ بعد تلفه عنده فالصحيح الى ذ كره العراقيون وصاحب التمة أنه ينفسخ العقد ويسترد الثءن ويغرم 
| قيمة انالف ان كان متقوما ومثله إن كان هثليا ولا يمسكن أخذ الأرش وقال الفاضى حسان انه يأخذ 
الأرش وصححه فى التبذيب وقد تقدمت المسألة فى باب الربا وذ كره الفا حسين وصاحب التوذيب 
هنا موافق لقول الدارى فى حالة البقاء ويلزمبما موائقته هناك وماقله العراقيون هنا موانق 
لقول ابن سريج فى حالة البقاء وألأم إلى ذلك امتناع الرد ,النلف واحناجوا إلى 
| الفسخ هنا اع أحذ الارش عن القديم مخلاف تلف بع المعيب فى غير هذه 
الصورة حيك يكون اخذ الارش مكنا قالوا وتلف المبيع لاونع حواز الفسخ وقد حوز الشافعى الاقالة 
بعد الدلف وكذلك فى التخالف وصاحب التتمة جعل حالة اسلف اصلا وان ابن سريج يقول فى حالة 
البقاء كحالة اللف وذ كر القاضى حسين فى هذا الراب ثلاثة اوجه ( قال ) وفى السألة اشكال وقد تقدم 0 باز 
فى باب الريا اختاره وحكاية الاوجه الثلاثة وفى الحاوى فى باب الربا عند اللف انه ان كان مجنه )| بالاصل 
م برجع بالارش وان كان بغر جنسه من القدين (فوجباذ) اقيسها الرجوع فيرجع بارش الفضة ذهبا, || 
(والثاق) وهو قول الشيوخمن البصريينوابهور من غير#لايجوز لأن الصرف اضيق ولان الارش 
يعتبر بالائمان فلا يكون داخلافيها وقد تقدم ذلك وتفريعه عنه فى باب الربا وقياس ذلك أن يحرى هنا 
' فى حالة البقاء أكن الماوردى فرض ذلك فى السرف ول يفرضه حي تكون الفيمة زائدة عن الوزن 
( الرابع عشر ) متى كان كسر الاناء من المشترى فلا فرق بين بعد الفبص اوقبله ومتى كان من غيره 
ووجد بعد التفارض والنفرق فلا اشكال وفيه فرض الامام السألة ومتى كان قملوما فهو من ضمان البائع 
| فلاتأتى السألة وى كان بعد التقابض وقبل النفرق فباتف على ماتقدم ان الشترى اذا قيض البيع فى 

زمن الخبار هل يصير من ضانه ام لا وفيبه طرق تقدمت فان قلا لايصير من ضيانه 

وأنه ينفس تلفه فى يده وهو ظاهر نص الشافعى فالعيب الحادف حيذ مضمون على 

البائع لابوجب الارش فبوكا قبل التقابض فلا تأنى المسألة (وان قلنا) من ضمانه كا اقتضاه كلام المصئف 
فلكم عد التفرق والتقابش ولا جرم أطلق المسنف التصوير ولم أجدفى شىء من ذلك تقلا 
| وا-كنه قضية النفريع والطرق الى فى قب الميع فى زمن الخيار تقدمت فى هذا لباب عند حدوف 

() الببع بعد القبض ( الخامس عشير ) إذا غرمناه قيمته على قولارن سر بجأوعلىقو لالا كثررئ 
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سساح مستعمسونة 





على ثوفية ما التزمته فان لم نصحعه فذالك وان حناه فلازوج فستغه كيلا ميل حته ولو أجرت 
نفدمها ولا زوج لبها 3 كت قْ المدة فالاحازة محالها وليس لازوج منعها ما التزمثه كو 


( م ه” -س ج١١‏ بجموع- عزيرٌ التاخيص ) 


4/؟ له 
ا 1011 10ا1ا1ا00600100221212 206200000222222 
عند ثلفه ققد تقدم فى حكاءة قول ان عر اغا تكون من غير سه هكذا حدحكاه الرائعى يءنى 
إذا كان فضة يعطى قيمته ذهبا وإن كان ذهبا يعطى قيمته فضة وكذلك حكاه القاذى أبو الطيبعن 


و سمس سي سس سس سس ل 


ابن سريج وقاله الفاضى أبو الطيب من عند نفسه فى حالة النف أيضا وال كثرون لم يعتبروا ذلك بل 
أطلقوا القسمة وهو أحسن هذه غرامة وليست عقدا بحىء محذر فيه من الرباوقد حك العراقيون فما 
إذاأًنافت 1 نمة فضة قرمتها أزيد من وزنها ثلائة أوجه ( أصحبا ) يضمن 'النقد الغااب (والثالنى) يقوم بغير 
جنسه (والثالث) مثل وزنه من جنسه والزيادة ءن غير جنسه قال أبو سعيد المروى وكا القاخى الحسين 
بعس هذا ويقول الاتلافليس مقيسا على البيع فى أمر الربا (قلت) قفياس الأوجه الثلاثة أنيأنى مثلها 
هنا ( السادس عشر ) غرامة أرش النقصان الحادث على قول الأ كثرين عند بقائه هل يكون من 
نقد الملد وان كان من الجنس قولا واحدا أو محرى فيها الخلاف الذى فى الغصب (الظاهر) الثانى لأعبم ش 
شهوه بالمستام ( الساع عشر ) قد تقدم ب الآما م أنهلم يصر أحد إلى التخيير يبن جميع هن أ 
المسالك بعد أن ذكر الأوجه الشلاثة واخار الثالث منها وكذلك قال الفزالى فى البسيط انهلم ,يصر 
صائر إلى النخيير بين أرش العيب الفديم وذم أرش العيب الحادث 5 فى سائر العيوب وإن كان محتملا 
م النوحيه الدى ذ كرناه للوجبين ولكن اعتقد كل فريق أن ماذ كره أبعد من اقنتحام الربا فل 
شت الخيرة وهذا الذى قاله الامام والغزالى يرد الفياس الذى قال الرافعى انه قياس الوجه الثاك لاسما | 
00 الامام وهو أعرف كو اديع 4 باد الرافعى وللكن لعل صاححه ترك |أ 
الفياس لامعنى لذ كور وهو البعد من الربا ولو ثبت ماقاله الرافعى من القياس لكان لنا قائل بالتخيير 
والامام قد نفاه ( الثامن عشر ) صورة السألة أن يكون العيب الذى ظبر بالاناء كالسكسر وبمحوه فاو || 
كان رجه عن الجنس كالغش تبين بطلان العقد لامفاضلة( التاسع عشي )أنالسكلامالذ كو رلااختصاص || 
له بالاناء والحلى بل هو فى كل عقد اشتمل على جنس واحد من مال الربا من الجانبين "م إذا باعوصاع 
حنطة بصاع واطلع أحدهما على عيب فما أخذه بعد حدوث عيب فى يده أو تلفه وفيه فرض صاحب 
التتمة وقال ابنال-ك فى سائر أموال الرباكذلك وكذلك قال غيره (العشرون) إن أرش السكسرالدى | 
يغرمه يمكن أن يقال بأنهلا يكون منسوبا من الو بل ماتقص من القيمة هنا يقتضى تشبيهه بالمستام 
ويدل له ماسبأنى فى مالم يوقف علىعيبه إلا بكسره (وقال) أبو حامد بن يونسفى شرح الوجيزاعتراضا 
ذلى تجعلد”الناية بعد الفسنع انه لوكان كذلك لغرم أرش ماتقص والغروم ٠‏ جسزء من لعن وكلام 
الفزالى ساعده ولولا ذلك ل بمحتج إلى الفرار من الربا وسيأنى فما لم يوقف على عيبه إلا بكسره ثمام 
هذا البحك والأقرب هنا ماقلناه أولا وهو أنه لايكون منسوبا من العن بل من الفيمة + 
أجرت تنسها باذنه لكن يستمتع بها فى أوقات فراغها فان كانت الاجارة للرضاع فبل لولى الطفل 
الذى استأجرها و2 ا فيه وجهان ( أحدها) عي ن أبى حنيفة 


سس سيت سس ا عويش ا ل ل ل 


سه مههوجو بوب 
مومس ححصي بجي بو 
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قال الصنئف رحمه الله تعالى بد 
ؤوان وحد ألعيب وقد نقص البيع معنى يقف استعلام العنب على جنسه بأن كان حورا أو ببضا 
غير ذلك م لايوتف على عيه إلا بكسره فنظر فيه فانكدره فوجده لقبة لباق كلبيض الذر 
والرمان العفن فالببع باطل لأن مالاقيمة له لابصح ببعه فرجب رد عن )* 
لإ الشرح) تقدم اكلام فى اللتقص الذى لاقف استعلام العيعلى جنسه والكلام الآن فمايفئف 
| وأنما قال على جنسه ولم يقل عليه ليشل ما اذا كسر منه قدرا لابوقف على العيب بما دونه وما اذا 
| كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العبب بأقل منه وكلا الفسمين سيأتيان فىكلاءه إن شاء الله تعالى 
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عو ا لسري 


مسن سس سي 


والرهانواللوزوالجوز والندق والمبض فكسرهفوجدهفاسدا لاقيمة له كال يض الذر الذى لايهام لثىء 
والمطء يخ الشديد التغير والرمانالعفن والجوز والرانج والقثاء الدودقفد نص الشافمى ران والأصحاب 
أنه يرجع مجميع الثمن قال اازنى معت الشافع ىكل مااشتريت ما يكون مأ كوله فى جوفه فكسرته 
قأصيته فاسدا فلك رده وما بين قيدته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكدورا قال وقال فى»وضع آخر 
فيها قولان (أحدهما) ليس له الرد إلا'نشاء البائع وللمشترى ٠اريرقيءته‏ محيحا وفاسدا إلا أزلا يكون 
لافاسدا قيمة فيرجع مجميع الثمن )١(‏ واتمولان هكذا ذكرها الشافمى فى الام فى الإزء الثاءن فى 
باب مااشترى مما يكون مأ كوله داخله وها ذكره الشافعى رذى الله عنه من الرجوع مجميع الثمن 
إذا لم يكن لفساده قيمة قطع بها الاصحاب كافة لكن اختلفوا فى طريقه فاتهور .رك الاصحاب 
العراقيون ومعظم الراسانيين على أنه تبين فساد الببع كا ذ كر |اصنف لوروده على غير منتقوم وعن 
النفال وطائفة أنه لابتبين الفساد لكنه على سبيل استد راك الظلامة كا برحع بيحزء من لعن عند تقص 
جزء من الببع رجع بكله عند فوات كل البيع وتظهر كرة الخلاف فى أن القشور ال.قية يمن 'تختص 
حتى يكون عليه تطبير الوضع عنها وكلام الشافعى محتمل لكل من الوجبين (-كن القواعدتقتفى له 
على ماقله الأسماب ونقل الفاغى حسين عن الشينخ وهو التفال أنه قيل له فى الدرس إدا كان 
لاقيمة لفاسده غير مكسور وجب الحكم بفساد العقد كسائر مالا بتقوم قفال هو وان كان كذلك فلا 
ينفك عن أدلى قبمة وان قلت لباه بعضالنافع فامها تقتغى لتنقش. فيلعب بها الصبيان وخال الفاذىفى 
ذلكلأن الفصد من شراء البيض الطعر وأحد لابشترى البيض لينقش وتلعب به الصبيان والامام <كىقول 
تقال عن طائفة وأفسده لكن يغير الطريق الذى أفسده مها الفاضى فان مقتفى كلام الفافى اف 





ومالك نعم لأنه ربا تحمل فينفطع اللمن والا فيل والا فر بالطدل ( والثانى ) وبه أجاب أحابنا 
العراقيون لا لان الجل متوهم ولا ممتنع به اأوطء اللمس:دق وذ كر فى النهذيب انه ان كانت الاصابة 
تر بالابن مئع زوج من إصابتها وهذا إن أراد به الضر ر النائىء من الحبل النائنىء من الاصابة 


إذا عرفك ذلك فقول مالا بوقف على عبة إلا 00 نما مأ أ كوله قْ <وفه أو غيره كالبطبخوالرانج (1)ناش 





السيصم خس سم للسسم صم ,سا صمي سا 2-2-2 سم سوس صصق ل ا ب سل يه وي مس 





هذه النفعة لقلتها لاتعتبر وليست مسوغة لايراد العقد عليه كسائر اأنافع التافهة والامام فرض الكلام 
حيث لاقيمة مع الصحة ومفهومه أنه إذا كانت له قيمة وإن قلت مح بالصحة لكنه فى آخر كلامه 
يفول لاوجه إلا القطع بالفساد (وقل) الغزالى انه إذا لم يق له عد الكسرقيمة قال الشافعى سترد 
الثمن .عه قال الأصحاب معناه أنه يسترد أرش اأنفصان لكن أرش كال الثمن إذا لم دق له قيمة 
(والوجه) أن يقال بين بطلان العقد فان فرض له قيمة قلى الكسر قيمة للقش ولعب الصبيان ققد 
بطلت اثالية الأآن (فازقلنا) طريق الاطلاع من عبد البائع حنى لاحب به أرش فههنا ينقدم أن يسترد 
تمام لثمن وبمجعل كانه ل يشتر إلا مابقى بعد الاطلاع وان جعل ذلك هن ضان الشترى ذلا يتقدم معه 
أن يسترد تمام الثمن هذا كلام الغزالى وما تقله عن الاصحاب هو قول القفال ومعظي الأصحابقاطعون 
حلافه أفهم كلاء.ه فرض السألة فما إذا لم يكن له قبل الكسر قيمة أصلا كا اقتضاه كلام الامام وان 
منفعة النقش ولعب الدبيان معتبرة وذلاك خلاف هاقاله القاذى حدين وءتمنضى كلام الغزالى فى هذه 
السألةالحالةإذا كانت له قيمة ومتفع ةلامش ولعب اله يدان الإزم بصحة البيع ثم الاخلاف فى استرداد تمام 
الثمن أى بطر بق الفح م فى قل الع.د الرتد فى يد الشترى وأولى فتحصل من كلامه وكلام 
الأصحاب أربعة أوجه (الأصد) أذالبيع باطل(والثائى) أنه يصع وينفسخ بعد ذلك ويسترد يع الثمن 
وهذا غير قول القفال لان النفال يقول إن ذلك بطريق استدراك الظلامة مع بقاء العقد كالارش حتى 
تبقى القشور للمشترى و.تاذى هذا القول الفائل بأن الانفساخ إذ ترجع القشور للائع ويلزمه 
تنظيف كان عنبها (والثالتف) انه يمح ولا ينفسخ لكن يكون له أرثى العيب وهو هبنا الثمن 
| بكياله وهو قول القفال (والرابع) أن الببعصحيح ولا ينفسيخ ولا يسترد الامن كاله بل يترد الارش 
وهو ء٠اين‏ قيمته سالم الموف وفاسده قل الكسر وهذا الوجه مخالف لنص الشافعىوطريقه ان مهل 
النص على مالاقيمة له مع فساده فى حال صحته فيحماباعلى مراتب (احداها) ان يتين ,الكسر أنه لم يكن 
قيمة فى حال دحته أصلا وهذه الخالة يتين بطلان البيع فيها قطما على اق ضاه كلام الفاضى حسين 
ومحرى يها و<بان على مااقنضاه كلام الغزالى ( الثانية ) ان يآمين أنه كانت له قيمة تافهة كالقش ولعب 
الصيان فبى مل الأر بعة الاو<ه التمدءة والذهب الطلان خلافا اقفال وطعفة والهوالى فان كلامه 
يقتغى ذلك فى هذه ( الرتبة الثالثة ) ان يفرض له قيمة ل الكسر معتبرة فى صحة ايراد العقد عليه ثم 
تبطلبالكسر وهذا الغرض لم يذكره الاصحاب لانه هتعذر أو يد فلو قدر وجوده فلا يمكن القول 
بتبين الإطلان هبنا لكن يأنى الوجبان للفهوءان من كلام الغزالى فى المرتبة الثاية (احدهما) ان البيع 


لحارلل لل سووهم لسسم سس ب صسي رسو سريب مس سس سس مس سس سو فضا سمس عسوب عد حرا طاس هاي اوه تابد - ورهن سانا اجاج سح + اهنا ا “حا 0 1 اذ م م م بلح 





فهو جواب علي الوجه الاول ووز أن حمل على أضرارها بللبن من غير توسط اهل واذا منع 

الزوج فلا نفقة عليه ف لاك الدة وأو أن السيد الامة لأز وحة حاز ول يكن لاز و منعهأ من 

الستأجر لان يده يد السيد فى الانتفاع وأما الزوج فلا ينم من اسآمحارها إلا أنه إذا استأجرها 
ربيب ب سج ل 


- ع - 
22222222999ببب 000200000000007 0 0و0 


)| بتفسخ ويرجع بالغن ومجعل طريق الاطلاع من ضمان البائع وان حصل فى يد اللشترى (والثانى) انه‎ ١ 

لإينفس اذا قلنا ذلت ليس من ضان البائع لكن برحع الشترى على البائع بالارش وهو مابين قيمته 
سالما وفاسدا صحيح الؤثر وهذان الو<بان اذا فرض له لى الكسر قسمة صحصحة اليقد لااشكال فى 
5 جريانها , يمئن صاحب الوجه الاول ان حمل كلام الشافعى على ذلك وأنه يرجع بالعْن بطريق انفسا 
| العفد والخلاف فى كون طريق الاطلاع على العيب من ضان البائع أولاسيأتى ان شاء الله تعالى فما اذا 
كان له بعد الكسر قبمة (والاصح) أنه هن ضهان البائع فكون الاصح هنامن الوجبون اللذين قالهها الغزالى 


14 


: 
: 


سي .6 


؟ انه ينفسخ(وان قلا) إن العقد صحيح لكن الظاهر أذالغزالى لايوافقعلى تصحيم انه دن ضإان البائع 
ا فى السألة الاتبة وشه ارضا بالحلاف فى ولى امرتد فى بد ااشترى ,الردة السامة هل يكون من ذيان ١|‏ 
البائع اولا والصحمانه من ضان البائع + اذا عرفت ذلك رجعنا الى لفظ الكاب قول الصئف فوجده 
لاقيمةللباق أى بعد الكسر يشملماذا كان له قبل الكسر قيمة تاقهة أوكثيرة اولاقيمة له أصلا والاخبر || 


سيا 


اممحتاق 





قصب اح 


مل اتفاق (والثانى) تقدمالكلام فيه وبينث أنه فرض بعيد أومتعذر فلا تجعله مدرجا فى كلام الصنف أ 

فانه بذاك يشكل الح؟ بالبطلان لما تقدم والاول وهو ان يكون له قيمة تافبة هو عل الخلاف بيتنا 

وبين القفال فاذاك والله أء-لم أنى المصنف بهذه العبارة <تى نشل الفسمين الاول والثالث وتعليله 

بانه لاقيمة له يقتضى الاةنصار على القسم الثالك لكن الذى له قيمة تافبة كا لاقيمة له فالمراد لاقيمة له 

| معتدابها ( وقوله ) فيجب رد اليْن هو النصوص اشافعى ( وقوله ) البيع باطل وماحمل معظم || 
الاصحاب كلام اأشافعى عايه « 

| افرع 4 قل ابن الرؤءة انه تظبر فائدة الخلاف بين الاصحاب والقفال ايضا فى أن عبرد الاطلاع 

١‏ هل يوجب استرجاع الكن أم لاعلى القول بانه استدراك لاظلامة لايكون له الااذا طلله على الفور كا 

ظ تقسم ذكره فى ابيع الذى تعذر رده لحدوث عيب به عند المشترى وعلى القول بتبين بطلان العتقد 

1 يكونالءن مستحقا من حينالكسر الذى زاات .ه الالية (قأت) امااذا قلنا انه استدراك لاظلامة لايكون 

| الاطله على الفور فاه قد تقدم أنه عند امتاع البائع من أخذ امعيب وتعين الحق فى الارش لابجب 

١‏ أن المشكرى بطله على الفور ول امتناع البائع تقدم عن الرافعى وغبره أنه بعامه به على الفور فان 

. ١ ا(‎ 

شاء قله فبهنا ان كان الرد عند القفال سائغا وانه إذا طايه البائع بحب فالامر كما قال فاذا لم يعاسه به 

بطل الرد والارش لكن ذلك لافائدة فيه أصلا ولا محدل لابائع به مهلمحة و إن الرد عند القفال متنعا 


لمج تيد ب 


| لارضاع وإده منها ففيه وجهان ( أحدها ) وهو الذى ذكره العراقيون النع ووجهوه بانها أخذت 
ا م 7 1315717773 





انول بشين بطلان العقد يكون الثمن مستحقا هن حين الكسر فمحمول على أن عامنا استحقاقه من ظ 
حين الكسر وإلا فهو مستحق منحين التسايم لعدمصحة البيع هن أصلء والله أعل + [ 
(نرع4 أطلق المنئت الكسر فى هذا القسم فيقتغى أن لافرق بين ان يزيد فى الكسر أو ظ 
يقنصر على قدر مابغرف,ه العيب وهوكذلك على الذهب لانه إذا دين بطلان العقد لعدم كونه | 
متقوما قبل السكسر فلا فرق اما على رأى القفال ومن وانقه ؤظبر أن يقال ان زاد فى الكسروكان أ 
|| لو اقنصر على مايعل به العيب ليت تلك القيمة اليسرة يكون الزائد ءن ضبان الشترى فلا يكون / 
الارش جيع الثمن وفيه نظر :« [ 
ل( فرع ان اختلفافىتليمه صحيحا أو فاسدا فالقول قول البائع مع ياه قله الشبخ_أبوحامد جر ' 

“د قال المصنف رحمه الله تعالى ب 

( فان كان له قيمة كيض النعامة والبطرخ الحادض وما دود عضه هن الأ كول نظرت ١‏ 
فان كسرمنهقدرا لايوقف على العسس :ا دونه ففه قولان (أحدها) أنه لايرد وهو قول ازلى ' 
لانه تقص حدث فى يد اأشترى فمنع الرد كقطع الثوب ( والثانى ) لاءنم الرد لانه ٠حنى‏ لايوقف )| 
على العيب إلا به فل يمنع الرد كنشرالثوب (فان قلن) لابرد رحع بأرثى ااع_على»! ذكرناه ( وان / 
قانا) يرد ذبل يلزمه أن يدفع ٠عه‏ أرش الكسر فيه قولان (أحدثما) يازمه ما لزمه بدل لبن الشاة , 
الصراة (والثالى) لابازهه لان السكسر الذى بتوصل به إلى «عرفة العيث مل:ح<ق له فلا بازمه ' 
| لاجله أرش » »« 
(اأشرحع. اذا كسرمالابوة؛ “على عسه إلا بكسره وكان للماق بعد الكسر قيمة كا ذكره كارا نيم 
وغيره إذا بقيت له قيمة فان لم يزد على قدر مايعرف به ألعيب مثل أن قي الرءان فعرف ©وضته ) 

|| أو قطعه قطعا يسيرا فعرف أنه دود (قل) القاذى أبو الطيب لان الندويد لامكن أن يعرف بالتقى أ 
| وان كانهكذا ففيه قولان وقد تقدمذ كرهراءن مختصر اازنى وانفقت الطرق على حكاءتها (أظبره)) أ 
عند الا كير بن أنه لابنع الرد وهو »)أو رده الصنف (ثانيا) وهو الذى<كاازنى فى كلامه أولاأناسمعه أ 
دن الشافعىو به قال مالك ود ففرواية ومن رجحهالاوردىوالروباىو الك خ_أبو حامدوهنتا ,عه على | 
ماحكاه الرافعى وقاسوه على الصراة هك ذاقاسه الا كرون والصنفقاهعلى نشر الثوب وسنذكرسيب ذلك || 
ان شاء الله تعالى ( والقولالنانى ) انه ليس له الرد قبراكا لوءرف عبس الثوب بعد قطعه و مهذا قل | 
| كدف تواارن وحم مان الات لا اذى عدنك ١‏ ماقلئعة ون لامر بهذا بل اقول | 





|| استأجرها لاطبخ والسكنس وتحوهما وعن أبى حنيفة أنه لانحوز استئجارها لاطيخ وما أشسهه لانه | 
ٍ مسشاحق ق علءهافى العادة ولي هذا لحلاف أس' ستشحار الوالد وأده اعحخدمة وف عكسه[وحهان)إذا كآانت 1 
| الاجارة على عينه كالوحهين فبا اذا احر الس نفسه من كفر # 





ؤ بإنه ليس له الرد أشبه بأصله لانه لابرد الرائج مكسورا كي لابرد الثوب مقطوعا الا ان يشاء البائع 
وأجاب الاصحاب أن إلشافه ف ف الرانجةولان أضا (فان قأما) لابرد ف واكاك الشوات الحادثة ير جع 













الشترى بارش العيب الفديم أويضم أرش اللقصان اليه ويرده كا سبق هكذا قال الرانعى وهو هأخوذ 
من كلام الامام كا سنذ كره فى آخر الكلام وعليه ينزل كلا م الصنف والاصحاب فن أطلق أنه يرجع 
بالارش فاذا رجع بالارش فيقوم صحي<ا وقششره صحبح وفاسدا وقشره صحبح وينظرك نقص هن 
قيمته فيرجع به من الُن وهذا معنىةولالصنف عل ماذ كرناهاى انه يرجع من العُن وليسكالأرش الذى" 
برده الشترى على هاسيأ نى ان شاء الله تعالى ولايقومهمكسورا لأن الكسر تفص حدث فى بده وائما 
بحر تقو جه مع العس الذى كان عند البائع وطريق الاطلاع على العيب على هذا القول من ذمان 
الشترى لأا منعناه من الرد (وان قلنا) برد وهو الاظهر فهل يغرم أرش الكسر فبه قولان (احدها) 
نعم كالمصرأة وهذا هو الذى تقدم ثقله عن المختصر فى قول الشافعى لك رده ومابين قدمته فاسدا 
صحيحا وقبمته فاسدا مكسورا فهذا صريع فى وجوب الاردث على الشترى ادا رد ورجحالغزالى هذا 
القول (والثانى) لا لآأنه هحذور فيه والبائع بالبيع كانه سلطه عليه وهذا أصح عند الرجانىو صاحب 
النهذيب وان ابى عصرون والرافعى فى الحرر ولهذا قال فى الروضة انه الاظبر ونقل الرافعى انه 
أصح عند غير صاحب اللهذيب ايضا وتقل غيره انه أصح عند الشيخ ابي جامد ولم أرذلك فى تعليةته 
وطريق الاطلاع على هذا القول من ذمان البائع والفرق بينه وبين الصراة ان الكسر عيب حادث 
لم يفوت عينا على البائع بحلاف حاب انصراة فانه اظير نقصا مع تفويت عين هكذا قال بعضيم ومن 
تموع ذلك تأتى ثلاثة أقوال جمعها أبو اسدق الروزى والشيخ أبو حامد فن بعده والنزالى جعلها ' 
أوجها ( أحدها ) انه لا يرد وبرجع بالأرش ( والثانى ) يرد بغير أرش وهو الأظهر عند الرافمى أ 
وغبره ( والثالف ) برد مع الارش قال الغزالى وهو الا"عدل ثم ننبه على الاأهور ( أحدها) أن 
طريق الاطلاع على العيب إما أن يكو ن من ضمان البائع أو من ذمان الكترى إن كان الا“ول فليرد 
بغير أرس م رجه الرافعى وان كن الثانى فليمتنع الرد فاللقول أنه يرد مع الارش خارج عن 
الأُخْذين مع أنه التصوص فى الختصر وعلله الغزالى كا قال انه الاعدل بأيه <تى لا يتضرر البائع ارضا ظ 
وذلك من قبيل الهلحه الرسلة ( الثانى ) قال الرافعى فى الحرر انه لا يمنع الرد وادا رد م يرم ْ 
الارش على الاظهر وتبعه فى النهاج ففال رد ولا أرش عاء سه فى الاطهر فان أراد أن (١‏ رد زوم ١ ١‏ 
والحلاف فى الارش فهذه طريقة | أعم من قال مها فالوجه أن سل قوله فى الاطهر غلية الهما ١‏ 
ويكون الععى ان الاظهر أنه رك بير أرش ودر القول الذى رعمه فى الشرح ومقابله قولان عدم 


وعسسججوو 





قال لإ أما الحصول للمستأجر نمني به ان استئجاره على الجا (و ) والعبادات التى لانحري 
النيابة فمهأ فاسد أذ قم زلا جير 0 وأما المح وحمل الحدازة وحار القبر وغسل اأمث فبحرى فيب 


.)م - 
الرد مطلقا أو الرد مع الأرش ( الثالث ) قال الامام ما يب التذبه له ولا تتتدتق الاحاطة بألةدونه ‏ 
أن للسألة الى نحن فيه لاتتميز أمملا عن تفصل القول فى العيوب المادثة إلا على قولنا إن الشترى ' 
برد لمعيب اللكسور من غير أرش فان ل نلك هذا املك فلا فرق فانا ]ءا ذ كرنا فى السكسر 
غلافا فى النع من الرد وضم أرش الحادث من العيب ف'. ذ كرنا مثله فى كل عيب حادتفلاتتفصل 
هذه السألة عن غيرها إلا اذا جوزنا اأرد مع غيرغرمأرش فى مقابلة عيب الكسر فلو قال قال مسألة 
الكسر أولى بأن يحتسم الشترى فيها بالرد مم غرامة الأرش كان هذا فرقا فى 7 ندب مسالة عن 
مسألة هذا كلام الامام وهوفى نباية الحسن لكذه يقتغى أنه عند التنازع يا فى الحلاف فيمن 
يجاب (فان قلنا) فى ثلاك المسائل ياب الشترى ذبهنا أولى (وانلنا) يجاب البائع مطقا أو إذاطاب 








تقر بر العدّد فههنا خلاف والذي يدل عليه؟ ظاهر النص الدى سمءه الزنى من الشافعى أن 
ال جاب المشترى فى طلب الرد مع الأرش والفرق يينه و بين تلك المسائل أما على القول الذىاختاره 
لمزنى بامتذاع الرد فتتتحد هى وتلك المسائل 5 تقدم عن الرافعى والظاهر أنه أخذه م نكلام الامام 
هنا ( الرابع ) أنه اذا اشترى و با مطويا فنشره ووقف على عيب به فان1ينقص بالنشرفلاينع الردوان 
نقص قأآن كأن لادوقف على عيبة إلا بدمثل إنية وى ذلك من هومن أهل الصنعة وبرفق دفني ام سال الاقوال 
اذ كورة وان ل يكنمن اهل الصنعة ونقص نقصا زائدا فعلى ماسيأتى فما اذا زاد فى الك المذهب 
1 منتماع| رد وهال او اسحتى على الأقوال واطلق الاسحاب المسألة فصورها صاحب الحاوى فما اذا كان 
| مطويا على طقن <تي برى جميع الثوب من جانبيه فان كان على ١‏ كير من طقين ل يصح البيع 
ان ا يجوز خيار الرؤية فال الرافمى وهذا احسن لكن المطوى على ط ون لابري من حا بيه الا احد 
وحهى الوب وف الا كتفاء به تفصيل وخلاف قد سبق وقال امام المرمين أن هذا الفرع مبنى 


| على نصحيح ببعالغائبود كر الرافعى تازيليناخرين (احدهما) ان يفرض رو بة الدُوب قبل الطى والعطى 

قبل البيع (والثانى) ان «أينقص بالذشسر ينقص النشر مردين فوق ماينقص له مرة واحدة فلو سر هرة 
ظ ديع وأعيد طبه 9 امسر« المشترى فزاد النقصان بذلاكانتفلم الفرع اذا عل دلاك قالمدات فاس علي 
نشر الوب فان اراد الذي لامحصل به نقص «الفرق ظاهر وان اراد ما محصل به نقص وهى كالسألة | 
|| والحلاف فيها كالحلاف فكيف يجعلها اصلا ويقيس عليها وكذلك صاحب التهذيب قاس على | 











النيابة والاجارة * وللامام ( و) اسنشجار أهل الدمة لاجهاد اذ لايقع لم « والاستئجار على الاذان 
جائز للاهام * وقيل انه ممتوع كالجهاد * وقيل انه مجو ز لآحاد الئاس ليحصل للمستأجر فائدة 
معرفة الوقت 9 ولا يجوز الاستئحار على أمامة الصاوات الفرائض * وى إمامة التتراويح خلاف »# 
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ر الثوب والمصراأة جميعا والظلهر ان المصنف اعا قاس على نشر الوب 1 يقس على المصراة لان 
السألة خلافية بيننا ودين الى حنيفة وأو حذيفة لايم الحم فى المدسراة هلا يمكن الاحتجاج عليه 
بها فقاسها على نشسر الثوب وكذلك فعلفي النكت قل كنثير الثوب وقل الصبرة 'وهذا يدلعلى انه 
ظ أراد الثمر الذى لاعصل به نقص ولهذا م يقل فى علته هنا إنه نتقص بل قال يعنى كانه!-كو نه طر يتا 
إلى «عرفة العيب لايعد نقصا ( الخاءس ) قال الرعثى فى ترتيب الأقسام سببا ذ كرته فما تقدم عختصرا 
ولاءد من ذكره هنا والننبيه على مافيه وهو ان العيب الحادى فى الصراة على ثلاثئة أضرب مافيه 
قول واحد أنه برد كالعس وا باق تقد عود 7 محديدة فيتين الارش وها فيه ثلاثة أقوال له أنه 


000 


مر فله الأرد وما فيه قولان كالثوب يقطع ٠‏ 3 شين به حرق هل درده وتقص القطع أو لا ويأحذالارش 
| : : 

وما فيه ثلائة أقوالكالجوز والاوز ومالا يتوصل الى عله إلا بكسره فاذا كسره فأصابه فاسدا ففيه 
ثلاثئة أقوال ( أحدها ) يرده وما بص ( والثانى ) يأذذ ال ارش ( والثالك ) يرد وياخذ جميع الكن 
(قات ) فان كان مراده حيث لاتجمل فى العيب والخيار عيب بذلك الغمز فهو مخالففرضهوان<سل 







ظ فيه بذلا عيب فان لم تمق له قيمة لم يأت إلا الرد والرجوع مجميع الكمن كا قال وحيتئذ الفسم الثالث 
فى كلامه ان لم تق له قيمة فلا يأى فيه إلا قول واحد كذلك وان بتيت له قيمة لم يأت فيه الفول 
| بالرجوع ديع ادن ( السادس ) قول الصنف لايوقف على عببه إلا بكسره أحسنمن قول من قال 
ؤ مأ كوله فى جوفه فاه يشمل الثوب إذا نثره م تقدم وكذلك إذا اشترى قطعة <شي لتخذ منها 
ألواحا فاما قطعها وجدها عفنة قال الفاضى حسين فى اله:اوى فيه قولان 5 مأ كوله فى جوفه ( فان 
قلنا ) لارد له يأخذ الأرش من البائع وهو مابين قيمتها عفنة وغير عفنة قال وبه أنتى ( قلت ) وهذا 
ظ اختيار هنه لللقول المرجو حفى عدم الرد ولا جرم صححه تاميذه وصاحب النوذيب كنا تقدم « 

بد قال المدنف رحمه الله تعالى + 

١‏ فان قلنا بأرمه الأرش قوم فضأ ضرا ومعينا مكدورا ثم برحع عليه بما بين الفيمتين لأنه لما 


د[ 


رد انفسخ العقد فيه فصار المقدوض باأسوم والف.وض بالسوم مضمون بالقرمة فضمن تقصانه بما نقص 
من الفيمة وبخالف الارش مع رماء العقد لان المببع مع بقاء العقد مضمون بالءن فضمن نقصانه محزء 
من العن )+ 

الشرح »م إذا قلنا بلزم المشترى الارش عند رهد المسكسور كما هو ظاهر نص الختصر على 
خلاف الدى رجحوه فالارش ههنا هل هو كالارش الأخوذ من البائع عند يقاء العقد وقد تقدم انه 
جزء من القن نسبته اليه نسبة ماتقص العيب من قيمة السام الى تمامها أو الارش هنا مخالف ذلك 


مسسس سسا سس سس هاورو مسو سه ها ماسو سحن جه سي اه سود نمه لمانو مسح ووب 1 
صصص سس و مس سوه سوم سمرهه ممنسحتجن جار وسو وهاه لزان تان نس مط زو و سه ا ا ااي د و بايا ليلاي 





77 اعدو 


دين السسسجوداحت بص سمه جد 


والاصيح مئعه َه وبال ذكل متفعة متقومة موأومة مياحة يلحق العاملفيها كائة ويتطوع مهأ الغير 
عن الغير 0-7 ايراد العقد - 9 






ا 2 


0 ج17 وح عزيز ب التاحيص ) 


1 
ل ل 1 27 ا 222222 22ر00 0 


1 1 0 .- 0 م 
! النذى_قاله المصنف هنا انه مالف وان الارة ئْ وهنا لاينسب من اع لل دو مأنقص دن قيمة السام 
1 ذ اره قُْ الكاب ووافقه على ذلاك 3 الاصحاب المنقدهين والتأخرين وهثهم الشرخ أبوحاءد 





والقاذى أبو الطب وصاحب التتءة وصاحب التهديب والرافعى و<لائق لا,محمون والظاهر ان ذلك 
لااحختصاص له مومه السألة بل الحيفت أمرنا المئارزعة برد الارش على البائع لعد الفسخ ف العسوب 
الحادمة ولذلك قل الروبالى فم إدا الا م وحد البائع بالممسع عمما حدث عند ااشترى وقلنا أن 


ا د سيا سفن ها مدا نا سس مويه ونه مسسيسسوونيو 


الاقلة لائنة خم وهو الامح عند الروانى انه يرحع البائع على ااشترى بالارش قال والاقرب أنه : 
يازمه تفعان القيمة لان البيع مرتفم نينعا وه -ذا الذى قاله الصنف والاصحاب يطرقه أمرارتف ظ 
١5‏ (أحدجما) من دية لبحث ( والثانى ) من حهة النتّل أما الذى من <هة المحثف فمال ملى فى الذخائر 

1 :فيه نكال لان الندك برفع العقد بعد القض من حينه ققد وجد اعبس فى يده وهو مضمون عليه ؤ 
بالآن فينغى أن كون فوات ذلك الجزء مضمونا نحزء من العن وأما الذى من جهة النتقل فتال 
ْ الصئف فى باب اخنلاف الممابءس ان ااشترى إدا قطع بد العد فى بد الام ثع لم نجز له الفسخم فاناندمل 0 
م تلف فى يد البائع رجع البائع على للشترى بارش التقص فيقوم مع البد ويقوم بلا يد ثم يرج بما 0 
تقص من الثدن ولا يرجع بما نقص هن القيمة دلذلك قل القاذى أبو الطيب فى شر ح الفروع ان ؤ 
ااشترى إدا وطىء الحارية المسعة الكر فى بد البائع ثم :تلفت قبل القبض انه بج بأرش اللكارة منسوبا ظ 
من الثمن وطرد ذلك فما إذا قطع بد الع -د تم مات با فة معاوية قبل القبض انه يستقر نصف الثمن 
' وقال إذا قطع الشترى بد العبد انه يستقر العقد بجملة الثءن حتى إذا تلف العبد بعد ذلك لايرجع ظ 
الشترى على البائع شىء وفى الحاوى حكاية خلاف فى صورة قطم اليد فى أن البائع يرحع على الشترى | 
عند تلف العسى بالارش اللقدر كالاجنى أو بما نقص من القيمة لان الحناية كانت فى ملكه مخلاف 

ظ الاجنى وفى النبذيب هل يستقر على الشترى من الثمن نسبة ما انتقص من الفيمة وهو الذهب فى 
تعلي قالقاخى حسين واللمزوم به فى شرح الفروع للففال وقد قدمت ذلك عن الفاضى<سين والقمال 
ظ فى وطء اللكر فهذه النتقول كلها إلا مافى الحاوى تدل على أن الارش الأخوذ من المشترى مقدر من 
ظ ' الثمن كالارش المأخوذ هن البائع وذلك يويد ماقاله على والجواب اما ماذك رءن التقل فان ابن 
أنى الدم فرق بين مسألننا هذه وبين المسألة التى ذكرها المصنف فى اختلاف ااتبابعين من وجهب”كف 
( أحدهما ) أن المشترى لما رد المببيع بالعيب ققد في العقد باختياره فارتفع العقد قولا واحدا , 
. وصار كان العقد لم يوجد ولا كانه التزم تمنه لان العقد عا انعقد بينبما على ظن المشترى السلامة 





ظ دابتك اتركيمابعشرة كانت المنفعه والعشرة حاءلتله » فى كنز العناية فيهذا الشرط نذ كرحي العبادات 

| فى الاسةئجار وضبعلها اما م الحرمين فقال هى طى 'وعين ( احدها ) الذى يتوقف الاعتداد مها على 

١ 
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أو 51 0 فاذا ا 8 اتلف 7 ير عايا عقد فكان 1 3 


م . 0 
مسألة العسد فان المشترى هو المفرط بقطع بد العند وتعيدبه ولم يدب البائع فيه الىتقصير فى عدب أصملا ' 
75 7 

. فكائن المشئرى رضى بالعقد ورضى بالتزام الغن فيهفقرب الثمن من العقد فاعتيرت القيمة منوبة إل * 
0 


الثمن ( الفرق الثانى ) أن نسبة يدى العبد كنسية نفسه على مذهي الثافمى فى أن حراح العبد من 
ق, مته كجحر اح الحر من ديته فده كتصفب نفسه فلو قتلل المشترى العد كان قارضا له قولا واحدا فادا 
قطع يده فكانه قبض نصف العبد تقرير] فاذا مات بعد الاندمال بيد البائع اعتبرت آتميمة منسوبة الى 
ظ | الشمن لقرب العقد من الاستقرار وما ذكره القاضى أبو الطيب يقوى ٠اذ‏ كرباه من الفرق بين ' 
| السألتين ويفهم منه اختلاف ماسينبما وقول الاوردى فى الوحه الاول انه إضمنه بالاردن القرر 
كالااحتى هعئاه إنه يضمنه بندف قيمته تقديرا ( وقوله ) فى الوه الثانى اله رضمته عا 
نتقص معناه أنه باحق بغير العبد كل طخ وغيره وكاأن الوجه الأول منى دلى ٠.ذهب‏ الشانعى فى 


عد ويا 


جراح المعيد (والثانى ) مينى على مذهب ابن سر وج أنها غير مقدرة بل الواجب فببا ماتقص من قدمتيا 
كالواج فى غير العبيد وذ كر الامام فى الفصب خلانا فى أن الشترى إذا قطع يدى العبد هل يكرت 
قابضا لهو سقط ضان العّد فى الباق واستضعف القول بالسقوط هذا جواب ابن أنى الدم رحمه اللَّهوما ٠‏ 
لحظه فى الفرق الأول من التفريط وعدعه غير متضح وما ذكره فى المرق الثاف من قرب 
الاستقرار بعد لأن المسألة هنا بعد الفرض الحّق وقد استقر العقد وكان ينغى أن ينسب من العْن وقد 
مال ابن الرفعة إلى ماقاله يحلى وأيده بإتفاق الاسحاب على أن غريم الفلس إذا رحع فى العين وقد نقصت ' 
فى يد العلس بفعل مضمون يضرب مع الغرماء بقدر أرش اانتمقص من ضيه ذكرهالاسماب ' 
على اختلاف احتال لى بتخصيص ماذ كر ه بحالة فوات وصف مجرد من الريع ليس بجزء وما ل 
من المسائل المتقولة ما ذكره اللمصنف فىباب اختلاى امشايءين وغيره فى بعض الأحراة وَفن أقري 0 ٍْ 
اللفابلة من الصفات الله ردة فلذلك جعل مستوفيا لها وحسب بدلا عليه من الءْن مخلاف الصنات فان ' 
العد إدا زنى أو سرق أو أبق لاعكن أن يدل المشترى بذلك مستوفيا اصفة ال.لامة منه حو يستقر / 
عليه من الكن بنسبة مانفص من قيمته قال وهذا من دقيق المقه فاينأمل ( قلت ) رهو حسن إن سل ' 
لكن مخدشه أمران ( أحدها ) تعليل الصنف والاصحاب بأنه لما رد انفسخ العقد فيه وصار كلمقبوض | 


«س ماق ببامؤلي - يعبط #اس ريو اتج + +ل دما 3 






بالسوم والمقدوض بالسوم مضمون بالقيمة وذلك لاهرق فيه بين الاجزاء والاوصاف وك أنا فى الارش ‏ 
الئية شا لاحل النيابة ممها لامجحوز 'لاستمحار عليه لانالاسةئحار نيابة خاصة وماد خله النيابة منها | 
| يجوز الاستشدارعايه كالحجوتفرقة لزكاة وقال الامام ومن هذا القبيل غل ليت اذا اعتبرنا فيه المية أ 
١‏ رين النيابة فيه والنوع الاي لايتواف الاعتداد ممأ ص النية ردي كسس الى فرض كفابة والى 


ظ 


حا اس جه سح 7 52722 :1 





| أخرذسن لع ارق في ين اجا لأساف كفك هاون يم أت الث جسن أ 





الأخوذ من المبائع لانفرق فيه بين الاجزاء والأوصاف فسكذلك هنا ومن يزعم أت. الارش جزءمن 
القن وبأخذه عن الزنا والاباق ومحوه من الاوصاف من البائع ممسوبا من العن وان كانت ليست عقا بلته 
إلا على وجه التقدير إن صح ذفكيف لابنزها فى جانب المشترى كذلك وأرضا فانهم أطاقوا هنا وقد 
يكون الذاهب جز ( والثانى ) أن الغزالى ره الله فى مسألة الحلى بعد أن حكى قول ان سريج 
والاسحاب قال فتحصلنا على احتالين فى حقيقة كل واحد من الارشين أنه غرم ابتداءا وفى مقالة العقود 
عليه والشهور ماأشار آليه ابن سريج فييما جيعا يعنى أنه جزء من الثمن والما نت فى مسألة الحلى 
بالكسر وصف لاجزء فكلام الغزالى هذا وان استشكلنا به قول ان الرفءة فانه يشكل أيضا على 
ماقاله انف والاصحاب هنا من أن الارشى هن ااشترى لايثت من الءن بل من القيمة وذلك مخالف 
قول الغزالى انه جزء من الثمن كالمأخوذ من البائع على أحد الاحتالين اللذين ذ كرهياو قالإنهالشهور 
ولا شك أن انشهور الذى قال به «عظم الاصحاب فى الارثى القديم فلم لاكان كذلك فىالارثىالحادث 
اللهم إلا أن يقال لايلزم من كونه جزء من الثمن أن يكون سنسويا منه وهو يعيد لانه هتى لم ينسيمنه 
لأيكون جزأ .نه فكلام الغزالى فى الارش الحادث خالم لما قاله الصئف والاصحاب هنا ثم ان للغزالى 
أن يفول للاصحاب أنتم ٠نعتم‏ رد الحلى مع أرش الكسر الحادث حذرا من الربا وقلتم اما أن يرده 
وحده ويترجع الثمن 5 يغرم أرشس الحادث كالمستام كما تقدم عن أ كثر الاصحاب واما أن يغرم 


قمته كا قال ابن سر وج واما أن د أر شن القدم كي قأل صاحب التقريب ومنعو ه أن يضم أرش 
الحادث اليه فى الرد كما يفعل فى غيره فان كان الارثى حي أخذ من الشترى لايكون جزاً من الثمن 
فلا ت#خصيص المألة اللى بلى صارت هى وغيرها الاردن الذى يرده المشترى كلارشى الذى يغرمه 
للسنام ولا بدتى محذور ٠ن‏ حبة الربا فيه وانكان الارش جزأ من الامن كا اقنضاء كلامهم فى مسألة 
الحلى وفروا الى أن جعاوه كاسنام لاضمرورة ذرارا ن الريا فدل على أنه فى غير ذلك الموضع يكون 
غلافه ولا مخرج عن كونه منسوبا من اللمن وقد تقدم فى مسألة الحلى وغيرها أن الامام نبه على 
الارش عن المادف كيف يضم إلى المبيع المعيب و يرد الرد عليهما ج+يعا واستدكال ذلك والحلاص عنه 
ما سيق فان مم ماءةوله المصنف والاصحاب هنا هن أن أرش الحادىف لاينسب من الثدرن خرجت 
مسالة الى ورد الارش الحادى معبا عن الاشكل وبين ماقدمناه من الاحتالات فى رد الارش عن 
الحادف وان سبيله سبيل الغرامات لاغبر لكن بءقى عليه ماذكره لى من الاشكال وعند هذا قول 
ان كلام الصنف والاصحاب هنا لم يريدوا به كل العيوب الحاصلة فى يد المنثر كالزنا والسرقة والاباق 





شعار غبر مفروض (السم 'لاول) فرض ال كفايات وهو على ضر دين ( ا<ده) ) ماتختص افراضه فى 

الادل بشخص وموضع معبن 7 بوص به غيره ان تجز كت هيز الميت بالتكفين والةسل وحفر القبر 

وحمل الجنازة والدفن فان هذه المؤنات تختص بتركة اليث فان لم تكن رنئذ يجب على الناس القيام 
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فأذا رض حصو لها فى يد المشترى ٠:ءت‏ الرد فاذا انفا على الرد مع أرشبا كان على حسس مايتفقان 
عليه وفى تقدير ذلك يحث قدمته عند حدوث العبس وذكرت فيه أربعة احّالات ومراد الصنف هنا 
والاصحاب ما محلل يفعل المشيرى تسكسر البطمرخ ووه غا هذ شكلم فيه فان ذلك مضمون على 
المستام عاتقص من الفرمة و كذلك كسر اإلى فلذلك يضمنه وسائر صور حدوث العيب غير مساالتنا 
هذه ومسالةا ألىالا هر فهاسبلاذ' كانت على <سس الترافى فان المدابعان على داشاءا م نقليل وكثير 
أما مااذا قلنا لجاب البائع 3 المشترى ودعى الى الرد مع الارش فرحتاج أله و كذلك فى هذه المسائلة 
اذا كان الامر على ماتقدم عن الرافمى ا على «ايظبر من عبارة المصنف وأ كثر الاصحاب من أنا اذا 
قلا بالرد ورد الارش كان ذلك إلى المشترى وله الزام البائع به وفسي العقد فيحناج الى ايان فيه ولا 
جرم ل يذ كر المصنف و كثير من الاصحاب الكلام فى ذلك إلا فى هذه المسألة وكام رأوا أثْالمشترى 
| يلزم البائع بالرد ثم يبقى الارش لازما له فاحتاجوا الى ببانه ومسألة الملى أولى يالبيان لأن الامر فيها 
ظ على بان الالزام فاذا تقرر ليش قاءا بالالزام وكلام المصتف هنا والاصحاب بل الشافعمى فى الخنصر 

يقتذى ان ذلك منسوب الى القيمة وجزم الاصحاب غير #لى بأنه ليس منسويا من ألكدن وهو مشكل 
ظ قاله على وأماكونه يرحع فى العلس #زء »ن الثمن فيظهر الفرق بينه وبين مانحن فيه بأنالمفصود 
فى الفاس وصول البائع الى الثمن فعند التءذر جوز له الرجوع الى عين ماله فاذا مات منها عزانبباء 
من الثمن لانه الاصل المفصود هناك لا-ةصود غيره فالمملس مأخوذ منه بغر اختياره والشترى هناك 





بوتت ماين اسسوسس ٠.‏ موسوج تلطا تا اسع سس م عط ا تابي الات از كد للسطاو ا شاو وو ممست سم أ 55 لصفم سوسم رع م ##وستصم هه ا 


راد ياختياره و٠#صوده‏ ثفض البيع الذى دلس عليه البائع فيه 

ف فرع » قال ان الرافعة على كل <ال فاى وقت نعتير القيمة فيه فيه وجهان ( اصلبما ) ٠ااذا‏ 
تعيب العين فى يد المستام ( أحدها ) وقت حدوث العيب ( والثانى ) | كثر ماكانت من حين القيضٌ الى 
حين حدوث العيب وكذا فما قد يظن انه يقتغى ان العقد اذا فسخ لايرتفع هن حينه لكئه على 
الاول بر تفع هن حين حدوث العبيب وعلى الثاتى يرتفع من حين الفيض ولس ؟ذلك بل هو 
هر تفع من حينه ومن ارتقاعه من حينه لاعن ان يقال بتفدير جزء من ألعن فيتعين الرجوع الىالقيمة 
واقرب وت تتير فيه عند الاول وقت حدوث العيب لان الواجب ارشه فلذلك اعتيره والقائل الاخر 
يقول قد انتكشف الال عن ذمان العري بالقيمة على ااشترى وقد ثيتت يده على العائت من حين 
القيض الى حين الملف فضمن ١‏ كثر الايمة فى داك قل وعلى اغلة فنى التوية بين السنام وااشترى 
فى هذا القام نظر ظاهر مع لحاظ ان العقد لابرتفع هن اصله فهذان الوجبان يقر بان من الوجبين فما ظ 


مس له لصيس سواه تيالتس يسم لام مسصس- 
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بها فُثل هذا يجوز الاستشجار عليه لأن الاجير غير مقهود بنعله حتّى يقم عنه وعد من هذا القبيل 
م 
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1531213727 


القرن فان كلاحد مختص وجوب العم وان كان يسير القراثوانبناعنه من فرو ضالكفايات 
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اذا فسهم العقد بالتحالف وقد نتقص البيع فى بد الشترى مع لحاظ ان العقد بر:فع هن اصله والاصح 
هنهما عند الغزاى اعتبار وقت التلف وليس الوحهان مثلالوحبين لان الدائت فى النحالف جزء مقايل ظ 
باون كاهو مرو ض هناك وهناقد تقرر ان العائت صفة و(كنهما قريبان منهما رقلت) وقد قالصاحب ظ 
التتمة اذا تحالفاوالاعةعالكة وقلنا العقّد يرتفع من اصله صار كالمستام (وان قلنا) من حينه غرم اقل ظ 
قيمتى بوم العقد والقبض والاسحاب اطلقوا انه يغرمقيمة بوم التلف وماةل ابر الرفءة يشبد لما قله على ؤ 
ان الارش الأخوذ من الشترى يشغى بنازه على ذلك * : 
قال الصف رحمه الله تعالى + ظ 
ف( وان كسرمنه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه ففيه طريقان ( أحدها ) لاوز الرد ظ 
قولا واحدا لانه تقص حدث بمعى لابحناج اليه لمعرفة العيب فمنع الرد كقطع الثوب ( والثالى ) +١‏ , 






على القول)ن لآنه يشقالعمييز بين القدر الذى محتاج أليه ف معر فَةٌ العيب و بين هاأؤاد عليه فسدوى داق 
القليل والكثير 4 3# 

١‏ الشرح 4 ( الطر يتقة الاولى ) هىالذهب كذلكقال الشيخ بو حامد وغيره وحكاه الماوردى ظ 
عن أبى حامد الروزى وجهور أصحاينا ( والطريقة الثانة ) حكاها ابو اسحق الروزىعن بعض اسحابنا , 
( فان | قلنا ) بالطريقة الاولىفذلت كائر العيوب الحادثة كذلاك قله الرافعى اى فيأتى فيه ٠اتقدم‏ من 
الخلاف عند التنازع انا دعى أحدهها الى الارثن القديم والآخر الى خلافه ) وان قلنا ( بالثانية فعلى 
ماتقدم اذالم يزد فى الكسر حرفا محرف * 
كا فرع اذا عرفت هذا قال اصحابنا مكدور الجوز ونحوه وتقب الرائج من صور الخال 
الاول الذى لايقف على العيب بدونه وكسر الرانيج وترصيهى دض النءام .ن دور الل الثانى 
الذى يمكنه الوقوف على العيب باقل منه وكذا تقوير البطيخ الحا.ض اذا امكن «عرفة حموضته بغرز 
ثىء فيهوكذا التقويرالكبير اذا أمكن٠عرفته‏ بالنقوير الدخير والتدويد لابعرف الابالقوير وقد مذاج 
الى الشق لمعرفب وقد استكى ف معر فة حال اليض باافلقلة ى ال .كسر ول الفاذخى حس ال وعيره 
والرمان #طلقه لايقتفى حلاوة ولاحموضة فاذا شراط وه الحلاوة فيان حاء ضاأ بالغرز رد وان بان 
بالشق فلا »« 

فرع »4 روى أذمولى لعمرو بن حريث الصحانى اشترى لعمرو بن حرف يضا ٠ن‏ فى العام 
أر بعا أوحمسا اما وضعون بن بدى حمرو بن حر يف كسر واحدة فاذا هى فاسدة م ثانية م ثلثة ع 





( ادها ) النع كفروض الاعيان ابتداء ( وأحهما ) الجواز كا أن اللضطر يحب اطءامه ويجوز 
فر عه( والصرب أأثاني ) مايديت امتراضه فى الاصل داعا غير #تص بشّخص وموضم كالجواد فلا 
تجوزاستشجارالف عليه لأن.كاف بالجواد والذب عن لللة فيقم عنه ر يجوز استمجار الذمى عليه وسيأتى 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


00 






تتابع منون فاسدات فطلب الأعراى مخاسمه إلى شريح فقال شريح أما ما كسر فهو 0 له ٠‏ ال 
الذى أخذه به وأما مابتى فأنت يااعرالى بالخيار ان شثت كدمروا قا وحدوا فاسدا ردوه وما وحدوه 1 
طيبا فهو بالسعر الذى بعتهم به وأخذ بعض الناس من هذا ان عمرو بن حريك رذى الله عنه كاف | 
رأنه حواز الرد « ؤ 
«د قال الصنف رحمه الله تعالى « 
وان لم يعلم بالعيب حتى هلك البيع أو أعتقه أو وقفه ثدت له أرش العيب لأنه أرس ٠ن‏ الرد ! 
فثبت له الرجوع بأرش العيب « 6 ا 
* الشرح * امنناع الرد عند هذه الأمور لعدم اه_كانه لأن الرد يعتمد مردودا واتذقوا على أنه | 
لانقام قيسة النالف «تمامه ليرد الرد عليها إلا مانقل عن ألى ثور وقد ذكرته عند الكلام فى الدمراة | 
هن نل الجوزى عنه لكن ابن لنذر قلى عنه هنا لمذهب الشائعى وعذهم زعم أن الرد ورد على ١‏ 
خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص فالاجاع ول مخحصل ذلكعند نلف الاين وفرقوا بينه وبين ؛ 
النحالف حي جاز عند هلاك العين بهذا أو بان لا فى الرد بالعءب طريقا آخر وهو الأرش مخلافق 8 
التحالف وكدلك الفسخ مخيار ال لس أوالشرط عند تلف البيع فى يد الشترى (إذا قلنا) بانتقال الضهان , 
بشضه فى زمان انار فانه محوز كاائ<الف والافالة يعد تلف ابيع جائزة على الاصح (ان قلنا) إمهافس : 
وقبل لا لعدم الحاجه أليها + إذا عرف ذلك فالارش واجب قطعا ,لتين (اجداهيا) ماذ كره الصف أنه 1 
أبس من الرد وهذه مةتضى قول أ كثر الاص<اب كا سيتبينلك فما اذا باعه (والثانية) أنه لم :ستدرك زْ 
الظلامة وهو مقتضى علة آبى اس<اق فى مسألة ابيع كا سيأتى ان شاء الله تعالى ولم 0 


ا عم 


واحدة علة «ستقلة لاختلافهم فما ادا تلف فى د الثانى كا سأتى ولا جزء علة كذلك بل 
الا كثرون يعتير ول اليأس ولا يعتير ون العلة الأخرى وأو اسدق بالعسكس فانأ و حصد المعدمان أو 
انتضا ما اتمقوأ وان وحد أحدهيا دود الآخر احتلةوا وههنا أجتمع اليأس وعدم استدرادالظلامة فامقوا 


ماج ال ص10 2 ملو اتيت ١‏ لشحد ع فاه رسظا لودو سحا 1 
اسمس سا مو ع ا عام بر ري سا سات جه سيم م سس سو سيت مما مامص اس ماس وص سمس مم وروي مسو بطم ووس حماسو وروي سم ل 10 ا 00 
سسسب سب بسب وت سه حوعه» مجعمو» ادر و اسودصيس «جبتوالتورسا اانا 116ل اللمسبوووتهج مسحت اج سمدم وي ممه اللو ا 


على الرجوع بالارش فالمصنف تبع الا كثرين فى التعليل ول يعتبر قول أبى اسحاق وقد ذا كر الصاب 
ثلاث مسائل مشترة فى الفوات ( أحدها ) فى الفوات الحسى( والثانية والثالثة) فى الفوات اله ر عمى 
ظ أما ( الاولى ) وهى هلاك البيع فذلك يشمل مااذا هلك بنفسه كموت العبد واحتراق الوب وشبب,ما ' 

وهذا لاخلاف فيه وثمن قال به مالك وأحمد وأبو ثور على ماحكاه ابن النذر وروى ذلكعن الى * 


والزهرى وحكى الاما م قبل كتاب الرهن فما اذا قبض المسلم السلم فيه قال وذهب الزني إل أن 


2 -* 


و حر 








ِ 
ا 
< ذلاك فى 25 السير ان شاء الله تعالى ( والف الثانى ) شعائر غير مفروضة ة كالأذان ثفريما على الا 2 
! وفى<واز الاسة شار عليه ثلا أوحه د كرناها 5 فُْ باب الاذان فان حوز عن الشبخ ىو 75 
ظ وغيره بلاية أوحه فىأن لْوذث على م يأخذالاحرة ) أحدها) أنه يأخد على اريك دو قوسم . واله ب 1 





ن؟ - 


لابشت بعد تلف المفسوضقالا,ن الرفعة وهو بيحرى هنا بطريق الاولملازغاة الامر أن | 


ْ الرجوع بالارش 
بيجعل ‏ المعين عما فى الذمة كالمء؛ن فىالءهد ( قات) ولي سكداكرقد5نت اسغربتهذا الفول عن اأرنى 





فتعت أثره فرا'دث فى تعلق القاضى حمين .ل كتاب الرهن أيضا مارثسه وبين مأخده وأنه لابطرد 
هنا وذلاك أنه قال إذا أسل فى طءام وقيض بعضه وأتلفه ثم قبض الب تي ماطلع على عيب به وادعى | 
أن التلف كان به هذا العيب فالقول ةول لام اليه فان نكل حلف ال-لم ورجم عليه بالارش قال 

الزنى ودب أن لابجو زله الرجوعالارش لاه _ؤدي لى أن بان بعش الل فيه و بدلا عنااء في ١‏ 


متك ملاب ساد تحت ديد مسن 
تلتتسيسشكي يدي 22011010 


قلنا هذا ليس من الاستيدال فى ثىء وانها هو فسخ العدد فى البدض لانه كاحتياس جزء ألا ترى 
أنه انما ثبت له “دق استرداد مايقابل العيب من رأس المال لو أ-ل فى كر حنطة فقبضها وأتلنها 7 
اطلع على عيب قدي بها ينقص عشر قيمتها رجع على الس اليه بمشر رأس المال «.كلام الدافى 
هذا بين لنا أن مأخذ امزنى فى ذلك جعله من اب الاستبه ال عن الل فيه والامام أخذ ذلك 
عن القاضى واخ“صر وسكت عن مأخذه واقنصر طى حكاية النقل عن الرنى فى حلة التاف صل / 
فى كلامه إشكال أوجب لابن الرفمة أن تقل دلك هنا وا ذ كره القاضى اندفع دلك ومقتضاه أن ' 
الى يعنع أذ الارين عن المسم فبه مطلقا عند التلف وغيره ثم ان القاضي أيذا فرضم! ف الاتلاف / 
لافى التاف فهذا مايتعلق بهذا القسم الذى محصل هلاك المببع بافسه وأما اذا قتل العيد أو أ كل | 
الطءام ونحوه فُكذلك عندنا سواء حصل ذلك بفعل الشترى أو أجنبي ( ودال) أ.و حنيفة لاارجم / 
بالارش فيهما لانه فعل مضمون فاشمبه ما إذا باءه أو أمكه وقاس أسابنا على المت والاعتاق ) 
وأجابوا عن البيع بعدم اليأس وعن الامساك بدلالته على الرضي باعيب وإما الثائية والثلثة وهى ' 
ما إذا أعتقه أو وقذه فاتفق أصابنا أيضا على أه برح بالارش ووافقنا مالك وأحمد وأبو ثور والشعي أ 


سس سي ع للستي ا ل ل ا يس 


يسيس مجتصدة جا صيهاجاتيخم صمت يجت سحت خيج سحيب صاح..جستييس ساي ججحب صمي جب جلسبس جص ويس بحسدج سسطلي اسظ ا اا 2 ااا مح بيعب يني 


والزهرى فها روى عنهما فى اعت ور وى عن شر يي والحسن أنهما قالا إذا أعتقه فقد وجب عليه 

]| ومحل انفاق أصحابنا ملى ما إذا كان العتق انشاء الشترى كا ندل عليه عبارة الصنف وكان متبردا | 
| بلك وفى معناه انشاء وكيله أما لولم يكن بانثائه كن اثدترى من يعتق م اطلم على عيب أو كان | 
| بانشائه واسكنه كان اثمتراه بشرط العتق بم وجد به عيبا بعد العتق فنقل الرافمى عن ابن كج عن | 


|| الى الحسين وهو ابن القطان فى المسالة الاول وجهين فى شراء القريب (١‏ الثانية ) أنه لا أرش فى | 





| على رفم الصوث (والاالتُ ) على الرءلتين لامهما ليسا من الأركان! والاصح) وجه رابع أنه ياخذه 
| على جميع الأدان يحيم صفاته ولأيبعد استحةقى الاجرة على ذكر لله تالى كا لايبعد استحقاقها على 


ياي يسيس مسيم ص م 5 


تمل القرآن وان اشتمل على قراءة القران ويتتخرج على هذه الثةاسيم سور (منها) الاسنشجار لامامة ' 


سسووورران 
َه 
أ 











مسأ 


د 94 - 


لق ااانا طناسة صو سوه مسمس سمسوسسسسست ب مسح اسمسوصو بسو مسسص سسسسسوورر منت كج ريا 
مسألة شرط العتق قال يعنى ابن كي وعندى أن له الارش فى الصو رنين ملي هذا يكون فول الصف ْ 
أعتقه لانه الغالب أو على سبيل الثال وليس القصود به الاحتراز ولا يستدي من كلامه شىء علي 
رأى ابن كيج وهو الصحيح وعلى رأى ابن التطان تستئنى مسألة شرط التق والدى يترجح فى , 
ظ مسألة شرط العتق ماقله ابن كج وأما شراء القريب فان كان مع جول الشتري بإلقرابة حين ثرا 
فنكدلك وبه جزم الامام قبيل كتاب الءلم وان عل اللشترى حالة الشراء انه قر يبه الذي يعتق عليه " 
/ قفد يال انه انما بذل العن فى مقابلة المتق ولدس الال مقصودا له لك. ن الاطير الرجوع الاش ١‏ 
ظ 5 لان القصودان كان دو العتق فبذل ذلاك ال.. ن كاه انما كان فى مقابلة ماين من لبببع 5 
ظ فات حرو صار البيع لذى قصد عتقه مقابلا لبعض الهْن فيرجع فى الباتى وأما لق الرويانى فى الحلية , | 
أنه لاحب الارش فى شراء القرريب قال لان العى فى الءاقد لا فى العبد ( قلت ) وهذا الء: 58 
سا له .رد عليه فى انشاء العتتى تبرءا وهو بوافق للى أخذ الأرش وقد أورد الأعماي الا 
وحوابه فما إذا أعتقه مطلما وا نكان تبرما فالواإدانقيل )اذا أعتقه قد حصل له الثُواب لجرا ْ 0 
أن در اك الظلامة بالال دون الثواب ملي أنه إعا حصل له واب عبد معيب وهو دون نو ب (:)ياض 
السلبم لقوله يلقع لما سأله أبو ذر رضي الله عنه أى الرقاب أفضل فقال أعلاها هنا وأنفسها عند أهلها [ بالاصل فحرر 
رواه البخارى فالحزء الفا بالعيب لم يتناوله العئق ولا حصل له عنه تواب فيرجم بارشءه ( فان 
قبل ) فدازمه أن يتصدق به ( قلنا ) ليس هو بدلا عما وقم عليه المت واما هو عن المزء الفائت 
هذا ذكره فى المت المطاق وهو يأنى فى الءئق المشر وط وأما ءتق القريب فد ثيين فيه أيضا ه 
( فرع 4 يستئني من اطلاق للصدف ما إذا منع مانع من أخذ الأرش كسألة اللي م 
تقدم عن الأ كثرين فيا إذا كان تالفا حلام لأقافى حسين وصاءب اللهذيب » 
( فرع ) استيلاد الجارية مان من الرد ويثتةل إلى الأرش 5 فى الثلاثة التي ذ كرها 
الصنف ورابعها تشترك فى عدم امكان النقل من شخص إلى شخص مطلنا لكن الاول للهلاك 
الحسى والعئق خار 3 عن أألاك وغبر قابل لانقل شرعا والستولدة غير قابلة للنقل و! سكنها تماوكة 
وللونوف على الحلاف فى انتقال اللك فهو بين العتق والاستيلاء "'* وأما مالا ينم النقل من 
شخص إلى شخ ص مطلنا فاما أن يكون مع بناء لك للشترى أومع زواله ان كان مع ز وال وسيأتى 


ب 


90 د > 
هنباب يبيب ب برب سمللا 
مسومو ا ا امس مها 1011 
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الصلاة المفروضة ممنوع مئه والامامة فى التراويتح وسار النوافل وجوان ( الاصح ) المنم لأن الامام : 
حصل لنفسه ومهما صلى أقندى به من يريد وان لم بنو الامامة وأن ثوقف على نيته ثىء فهو احراز | 
ُضاة الماعة وهذه فائدة محصل له دون اللستأجر ومن جوزه ألحقه بالاستثحار للاذان ليتأدى أ 


تت كي 1:00 





14 
ا 0 2 م 2222222222222 سن 


| فىكلام الصنف ان شاء الله تعالى وان كان مم متابلة فند تقدم جملة منه عند الكلام فى اأعيب 
"لابق لإناوا اقوس 

* قال الصاف ره ال ١‏ 

( وان لم يعلم بلعيب حتى أبق ااعبد لم يطب بالارش لانه ل بيأس من الرد فان رجم رده 
بالعيب وان هلك أذ عنه الارش )ه 

( الشرح ) إذا أى اله ل عم عيبا فان كآن العيب القدي الذى علمه 
غير الاداق كلءر ج والعور وغير ذلاك يكن تدا فى لد اليائم فههنا الاببقفى لد الشترى عيب 


سسا ان عفر سنا ج ماك اساسا اسه سنن سوم نه دجنس سس نس موسو وسوس ووو ووم و عع ببسي ل 


حادث مانم من الرد بلنديم وغير عضءون -لى البائم فله الرجوع بارش ااعيب القديم لانه أيس من 
ارد حدرث العرب ف يدء وم تستدرك الظلاءآ فهذا لاخلاف فيه على |أشهور وجب تقييد كلام 
الصنف به وتم صرح به الشييخ أو حامد والقاذى أبو الطيب والاءلى وغيرمم وهوواضح وأغرب 
صاحب الثتمة فقال الدحبيح ليس له الارش لان يرجى أن دود الى بده و يعرض الرأى على البائم 
فى قبوله على العيب واسنثي العحلى وابن الصاغ من قولما بوجوب الارئى ما إذا قال الياثم انا 
أرضى به العرب الحادث فلا يكون للاشترى الط لبة الارش وظهر هذا يقتفى أده بتعذر على 
الشترى حينشه المطالية الآن لانه ةط الارش والرد غير مكن فى حال الاباق فيصبر حتي «ود 
فبرد سكن في قآله التحلى هنا نظر والغرق نين طاب البائم 00 الرد هنا وى غبره من أواضع 
ظاهركافيهمن ضررالثٌترى هناوأ خراستد راك الظلاءةمم قيام موجبهاو رأيت فى الانتصارلا ب نأبىء رون 
أنهدانرضى البائع بردهفى اباقه سقط <قى |أشتري من الارش لمكنه.ن الردفهذايفتمى انهيردف الاباق؟ زول 
به الاعتراض على الحلى وابن الصواغ وان كان العيب الذى اطلم عليه هو الاباق وبزول مثل أن يكون 
أ مرة أخري من يد اأبائم فذلك عيب قدي والابأق فى يد لأشتري مسند اليه واذا كان الاباق 
عادة له ا بنقصه الاباق الحادث ولكن المشترى لاء كيه الرد مادام أبن ولا جوز له الر جوع أر شْ 
العيب لأ لم ييثس من رده ( قال ) القاضى أبو الطبب وغيره وه-ذا الوضع يدل على صمة ه-ذا 
التعليل يعني فى أنه لو كانت العلة فى وجوب الأرش هو أهه ل يستدرك الظلامة م قال أنو اسحاق 
أرحع 00 ههنا لأنه م م يستدرك الظلامة ودذا لازام يدل على أن أ اسعدق ,يوافق على أنه لابرد 


اا ل 


الشعار (ومنها) الامتتحار للتنضاء ممت نام لأزالتصدي له قد 5 فُْ 085 مي الناس عام وايطا فاعمال 
الفاضمى غير معديو طَهَ ( ومنها ) أَطاوا القول 2 لاس مار التدر باس وعن الشيخ أنى بحكر 
الم سبى ترد يل حواب : الاستشحار لاعادة الدروس( 50 الامام لوعينشغصا أو جماعة بعلم 





نم 





ولا يدجم بالأرش مادام انا وكذلك قال اللهاءلى إنه لاخلاف فيه بين أسحابنا لكن صاحب التتمة | 
حكى وجبا مقابلا 5 تقدم عنه انه أنه الصحبح عنده بأن له أخذ خَذ الارش وعلاه بعدم استد راك الطلامة | 
وأطلقه فيا اذا اطلع على عيب العبد بعد اباقه منغير تفصيل بينأن يكون العيب التديمأبق أوغيره 


لوه وومس سيو 


وان وجد به عيبا قديما غير الابق وقد كان أ فى يد البائع لم يكن له أن برده مادام با ولايرجم 
ارين هكذا أطلق التامى أبو الطيب وهو يشمل ما إذا كان الشترى قد رضى بابأقه وهو بح ' 
فان ف 8 ايكون عبيا جدريدا : كنع من الرد بغبره رار 3 ط أنه إذار 3 ردم 
6 ى فان أبق فى بد الثم أرضام ف 0 ل النبض ففى 000 فخ ' 
لسع . كأنتاف وألم ديح أنه لابنفسخ آم قاء الملنة كته دسب مدت نادأ ر فيكون لامشترى الرد د 
به واطلاق اأصذف يفتعى أنه لابتمكن من الرد قْ مدة الا, بق وق- هدم من ابن الرئمة أن الاق 0 
قءا ل الفيض عذر فى ا أرد و الل اها <ةه قنه مدنا عل المديح و: ا يفتدى جواز الرد 
ق عدة الاباق وهو دعه حم اهم يدخل بعل 0 كات المسترى ولا : رد هذه نقد 4 ة على المصاف لانه 
اعا ا كم عد له ص بدايل 1 00 الارش عند الملدك قآل الرويائى ولو قال 5 
للشري لاقع فانا "ثيك به ولا خيار له وامرجم إلى السكلام فى لابق بمد التيض ( اعل ) 'ن ' 
الامريدا ب أطلقوا ههنا 90 لايتمكن “>ن ادق ماده الاباق قآن 5 لأرادأ يه لا "مكن من الفسيخ 
وهو الظأاهر من كدوم شّ الدليل على ذَلاكك م وحود الوب رظاه ر كلامم الذى دم ف الوب 
أنه لابشكرط حضور المين وأنه متمكن من التلاظ بالف فى غيبة المرى والح الشهو ورلكن 
هل يجب عليه ذلك فيه خلاف وان كان يشترط الدين لامطاية بهن ذلوان لإشترى هنا فى مدة 
خيارالاباق 'تلفظ بالمسخ لم لاينفذ إذا تا ظ بهوحا ه (فازقلت) هدك ل فائدة إذاصدقهالخصم وهنا 
لاقائدة .4 ) قلت ) ف دنه حروحه عن ول كه وجاى هضهونا عه صان - لاذيان عقد حى اذا 












أو أن يشهد عليه به وان بر فم ذلا إلى الا 0 <تّى رلته عنده أيطاب بالأن عند عود العيد وان 
كان اأراد ان الاباق عذر فى التأخير لدم امكان الرد صورة فلا عليه فى أن يفسع عند الحاكم أو 





مسألة أوسائل مضبوطة فهو حائز ولذى أطلةوه فو ثمرل على امت تحار ٠ن‏ يتداى للتدريس 
من غير تعرين من بعلم وما بعلم لأنه كالمهاد فى أنه اقامة «غررض على الكفاية ثبت على الشيوع , 
| وكذلك يكتننع استئحار مقرى يقرى علي هذه الدورة ( قال ) و يح .لل أن بجو زالاسةشحارله ويشيه 











تك 5-0 


نود وي نيش ان مون ع عد لبد 6 يمنا ةبنع لدرة ع ذا فا 
الدليل على جعل الاباق عذرا والاقرب من حيثُ البحث أن يتمسكن من الفسخ وان نأخر طلب 
الثمن وان كان ذلك بعيدا من عبارنهم فان قالوا لانمسكن الطالبة عند الحام بالْن التمبوض إلامم 
|| تسلى العيب فعند غيبته تتعذر الدعوى لامها لانبقى ٠ازمة‏ فنقول فيذبنى أن يشهد وأيضا فاو كانت 
ظ المين غائبة فى بلد آخر أوعن مجاس الح ليس نوجب عليه المبادرة إلى الحا > بالفسخ قبل أن 
بردهاوتما ثنبه عليه فى ذلا أن الاببق إذا كرر فد ثنتص القيمة أ كثر ما إذا صدر مرة واحدة 





د[ 


1 
العبد الذي أن فى يد البائع مرة ثم أبتق فى يد المشترى يحب أن يكون اباقه الثانى عيبا جديدا 


ذا كان منقصا من القيمة تقصانا أ كبر من الاول فهلا كان مانما من الرد (فان قبل) بأن الاباقالثانى 
سند إلى الاول أبت له عادة ( قلنا ) يجب أن مرج على أن العيب المادث اذا أستذد الى سبب 
.م هل يكوزمن ذان البائم أوء «نضان الشتري( فان قانا) بالثانى يهتنم الرد هنا ووبرحم بأرش 





ظ ل ول وقد فرض الْقامْى حسين ذلك في اذا كآن الاراق فى يد اأشترى لابزيد فى نقصان الفيمة بأن 
0 2 كان قد :_كرر ذلك .ذه فى يد البائم واء متهر به يعي فلا _ؤثر ت#كرر اباقه بعد ذلك وهذامجوز حمل 
من أطلق عليه وفيه عدم ملاحظة كونه من أثار الاباق السابق لان ذلك لابتحفق (والاولى) 
5 نوكلا الاصيداب علي 5 وستندهم اسناد الثانى الى الاول وقلنا ماأسند إلى سبب قد م فوو 
من مان مه 
: ) فرع 4 فى مذاهب المااء فى هذه السألة اذا اطلم بعد الاباق ان كان ابعا قال مالك ك يأخد 
لله ترى بالثمن ولا بصبره أن لايحده قال سفيان الثورى لابتفى على البائع حتى “وت أوبرده 
ودلا كةوانا ” ' * واستدل أحابنا بأنه لامطلية له فى حالة الاباق فان الاباق متردد ببن البقاء 
والتاف فان كان اقيا امتح الرد واسعرجاع الثون وان كان ”الفا استحق أخذ الارش وما جم-ل 
ا.تعدق ندحم المطالية به 
ه فال الصنث رحمه اله تعال » 
) فآن لم , بم بالعيب < فى باعه لى عزْله المطالية بالارش قال أو اسحق العلة فيه انه استدرك 
1 اظطلامة فنين غين ذزال عنه صرر الب وقال أ كثر أصحابنا العلة فيه انه ل نان هن الرد لاله 
1 1 اليه فيرد عليه 4 » 





الأذان وللمنم وراء ماذ كره ؛ أذ ونع وراء ما كره أذ آخر وهو أن عمل غير «ضبوط كا ذ كرنا فى الفامى ( وقوله ) 
فى اللكتاب وللامام أن يستأجر أهل الدمة لجهاد يحو ز أن يعلم - بالواو لوجه ذ كره فى البير 


280133957577563 225775773 


8# اس 


ابيب 2 222222 

( الشرج ) اذا زال ملكه عن للبيع رووالا يمكن عوده ثم عل بالعيب فلا خلاف انه لابرد | 
فى الحال وامأ أرجوع بالارش فان زال بعوض كلبيع كا مثل المصنف فأولان ( اشهرها ) وهو الدى | 
قطع به الصنف فى هذا الكتاب وشيخه أبو الطيب وشبيخ شييخه ابو حامد والاوردى والحامل | 
وابن الصباغ والحرجانى والشاثى وا نأي عصر ون هن العراؤين والقاةمى حسين والفورانى والبغوى 0 
من الأر ساذين انه ليس له المطالبة بالارش و به قال جمهور العلماه وهو الذى نص الشافمى عليه فى |) 
الختصرففال ولوباعها أو بعضها ثم على يكن له ان برجم -لى البائع بئيء واختاف اصحابنا فى علة ١‏ 
هذا الفول فال ابوسحتى وابن الحداد لانه استدرك الظلامة وروج ؟! روج عايه وتخلص منه ونسبه / 
ابن الصباغ الى غيره,اأيصا وقال ابن أبى هريرة لانه مأأيس من الرد فر ا يدود اليه ويتمكن من رده أ 
وهذا اصح العنيين عند الخ ابى حامد والقامىابى الطبب والحاءلي قال الرافعى ورايته منصوصا )| 


)١( |‏ بياض 
بالاصل فحرر 


عليه فىاخنلاف العرافوين (قلت) وه و كذلكفى باب الاخنلاف فى العيب قال الشافمى اذا اشترى 


الحارية أو الوب فباع نصنها مم ظور منها على عيب لم يكن له ان برد الندف ولابرجع على البائع ) 
بثنىء من نقص العيب يقال له ردها أو احبس وأما يكون له ان برجم بنقص العيب اذا مانت ) 
اواعتقت فصارت لاترد حال اوحدث عنده بها عيب فصار ليسله ان يردها عليه محال فاما اذا باعها |) 
اوباع يعضها فقد يكن ان يردها فيازم ذلك البائع لم يكن له ان بردها ويرحم بنقص العيب كم | 
لإيكونله أن يمسكها بيده وبرجع بنقص/اميب اثنبى وسيأقىءن نصه فى البويداى ما يشهد لتول | 
أبى امسق فى لمن الذى علل به واعترضوا طليعلة الى اسحق بان غير البائعله لابتخير بعيبه لنيره | 
( اقول الثانى ) وهو من “رجبيح ابن سم ب له الارش وبه قال ابن الحسن وابن الى لبلى وهوالاصح | 
عند ا لكية وهذا القول حكاه الصنف فى التنبيه قال وقيل يرجم وليس ثىء وهذه || 
التضعيفة تقتفى انه وجه فان عندهأن الاقوال المحرجة لاتنسب الى الشافعى وهذا مخرج خرجه ابن |) 
سري والناقلون له قلي منهم لامام كاسننحكيه عنه واامزالى ”'" وحكى ابن داود ان صاحب التقريب | 
حكاه عن أحابنا وقال الرافمى فى رواية البويطى مايقتضيه قال ابن الرفعة وهو صصح اذ فى مختصره | 
اذا اشترى' الرجل العبد فباع ندفه م أصاب عيبا فليس له ان يرجع بما تنص العيب الا ان برده | 


سينتهى أليه الشر حم ان وفق الله تعالى ( وقوله ) لبعصل للستاحر فائدة معرفة الوقت هذا التوحيه أ 


فق هل عواة الأعد قول الؤذن والاءماد عليه ثم قضية الاكتفاء د ول فائدة الستأجر دون ان 


محصل له كل الفائدة ويازم منه مجو بز الاستشحار للاماءة بحص للستأجر فضيلة الججاعة ( وقوله ) |[ 


جميعا وقد قيل يمير البائم فاذا أراد ان يأخذ النصف الدى فى يديه فيكون شريكا له به المشترى من | 





ا 





1 اشترى منه فذاله والارجم 005000 اتهى ( قات ) وقد رأيت النصالذكور 


فى #تصر اليو يطى فى باب التاع يشترى فيو+د به العدب ورأيت فيه أيضا قبل ذلك فى باب 
التراض وإذا اشترى الرجل سلعة وقيضها فاشرك ذا رحلا ذان أصاب مها عيما فاراد أحدها الرد 
ولم برد الآخر لى يجب ذلا على البائملأنه باععبده دوعا فليس له ان يعضه عليه ويكوز اشر يك 
الرد على 0 1 فاذا رد عليه فله ان برده وان أى اشر يك أن برده فله أن برجع علي البائع 
بنصف قدمة العيب وقيل لج بثجيء أثموى وهذا ال صر 39 ى أنه لا مرجم عئاء دعم اجميع 0 
عند أمتناع اشير دن الرد لدف الأرش بأنه لا.برجعم إلى ء على الذول الأ ر دأو كان عند ' 
بيع الجميع ١‏ بت له ارش ب لكان ههنا اول نما ١‏ م يحي الابمقدار ما.فى فى بده دلء على أنه 
لاأرش اخارج عن إذه وهذا النص در ه ان سر فق مم له لذى ف دمر اأربى لا خلاقيمأ 


فم إذا باع بعص العدن ومحصلما لاشافعى في ادا باع صضفهف العين ”7 قواين ( أحرها ) أ: نه ,بطلاب 
بنصف الارش ١‏ والثانى ( لايطااب اندجىء وأعا انم الآخر الذى تقدم عن الهو بطاى ذفيه قولان 


ا ١‏ عاد 5 : ذ! 
أيضا ( أحدها ) أنه لايرجع بثىء كالقول الدى هنا ( والدانى ) فيه ا<مال وهو قوله رجم عليه بقيمة 


سما مسسسس سيا امسا لويس وود جوج تاي م ادا ااا مسبيسس بسنب 1-1 


العيب زق وات ب الى حتءل أن بريد بشدمة العب فى الندف الء دق ف إبذه فيكرن هوافنا نص ظ 
الآخر الى فى البو بأ عانق لبذ ل على أنه اذاباع لحم يرجم بالارشس بل يدل على ليرج | 
ويؤيد هذا أنه إذا 5 إذا أراد ابم أن 00 وتيب و لك ا 


و سد ليم 


ْ 


بأخذم صف لعن و 5 لايعاي أرما عن ٠‏ الندف ' لأبيع فيلا نَ الأمران يدلان عي "أ دل لحيه ف 
| المو ١‏ 01 هذا جمءا بن 1 كلامان فلا يكون 32 ملتاذى الأرل ادق - حرحه ابن سري 1 ءئ 
ْ إارانعى وان الرفعة بل .يكون ثمة النص الا شاهدا على أحد أله ولين 1 ا بن فيه لا قاله ظ 
أو اسعدق دن التعليل استدراك الظلاءة وشدا أو ٠ب‏ ردق أخصف قاط وأو كان الأ س هو العلة 
ا وحب فى . لامكان ١‏ رد أو أوجب اجيم ان كان هذا الامكان عير معان أمعده على أنالئص ظ 
٠‏ الذي فُْ ردم ف بأب 0-5 السبرأ فوحلك به العيرب ا هه ن اختلاف ألء راؤين : 
ليل أنه يرد بافى يده علي البائع بتدرثمنه فان 9 قو 7 ف البو 0 قل مجبر البائم 37 به قو ثول 





إلى اخره وشمافى ظاهر الأمى كصابطين يتأدى مما معني واحد لكن يذ ذى أن يتنبه فيه لشرئين 


| 

ا 

0 

ا 

ا 

ظ فم محمله كل دلمقعة متقومة الى ع 5 من قوله ف أول اأركن مقو هه مة الانشهام عين ال / ١‏ 
ْ ) أحرضا ( أن عرض للمتقوم دذَن عن قوله يأعق العا ل مهأ ككافة لأن مالا كام قه لأرينةوم ١‏ 








ان أى لبلى فل يدق فى المص متمسك لمخر يج ولا ايان 39 لاشانمى ولا أء | منادة البويطي 
فعل مثل ذلاك ف المقل عن العلماء الذين ينقل عنهم الشافمى أو أنه لابد من 1 يصرح بأسمائهم 

ْ وبالجلة هقد تقدم تأويله وثبوت الملاف فى انصف تحدق بالنص الى مع مافى مختصر اازنى 
30 فى الكل فالمتصوص عايه أنه لايرجع بالارش وفيه الوجه لأنقول عن ابن سرييج وءن حسكاية 
صاحب التقر يب ولا أدري اذا خرجه ابن سريج وفد رأيت فى البويطى ماع كن أن يكرت 
سندا للرافمي قبل داب الشركة قال . كلام الشافمى وان اشترى سلعة و بما عيب ثم حدث عنده / 
عيب آخر ل يرد عليه أبدا يرجم م ا فق قبل انه لأكذر أن بره كل مااهة أبذا تاميث ٠‏ 
عنده نأن اشترى وها عيب بم حدثُ عنده ع در / 000 الذى عزرة: عد فلك أن ا 
رده وقال أ بو يعقوب وهو الو بطى ان باعه ذ_كذلاك يقتغى أن البيع ار عدب حول ا 
ظ الارش هذا ظ هره وهو يةتفى الوحه الذى خرحه ابن سر باعج ؟ قال الرافعى سكن هل ذلك من / 
البويطى نفسه أوعن الث فعى فيه نظر والطاهر الاول والامام 0000 

ريب قولا لكن فيا اذا رضى الشترى الثاتى بالعيب وقال ان القياس عي واقتفى 

كلامه اننا اذا قلما بعد م الرجوع ادا رضي لاشترى الى تقيللى اطلاعه ورضاه 0 وان قانا ' 
والر جوع 'ذا رصى فقيل اطلاعه وجهان 5 إدا زال بالهية وأولى بعل م الرجوع لان رد اللمدترى الثانى 
اليب على للشتري الأول ممسكن ظاهر الامسكان يطرد طى نطم امعاملة وإدا كات الرد أمسكن أ 
كان الرجوع بالأرش أبعد والقياس عند الامام فيا إذا زال ليأ يدجع الأران :وميا | ل ذه" 
طوائف من الحتقين وما ذ كراه طهر لك أنه ينبغى أن يقال فى المسألة طربقان ( أحدها ) القطع , 
عاد م الرجوع:الأر شي هو متتفى النص وقول الأ كثرين (والثانية) حكاية ال سلاف ثم هو ص 1 
الترتدب المتقدم وقد قال الغزالي إنه إدا اطلع طلى العيب عد أخ لذ الشدرم فلا رد ولا أرش لأنه ' 
روج عل غيره وذلك يقتذى أن تقول عثله فى البيع كا قال الأ كخرون والمص اسكنه هنا خالن ؟ 
وقال ان الأصمح وجو به وما قاله فى الشفعة أولى لموافقته للا كترين ( فائدة ) قل العرالى والامام قبله ثم 
ان لحلاف المد كور فى الرجوع الأرش يقرب من النولين في أن شهود اتزور إدا شهد وا على انان م 


ال :و وسفعو ا اند لحك هل يغرمون على قولين ولا خلاف لكنهم يغرمون فى العتق والطلاق أ 


١ 


حي 


فيد 3 








كا سيت ( والثانى ) انه وان أطاق افظ ال.نءة كن المراد هبنا الاءمال التى يستأجر ها الاجراء : 
والا م 6 قوله يلحق العامل وها كلبة أولا مجال لنهومه فى منفءة لبس الئُوب وسكون الدار 
وقد صرح بذلك فى الوسيط فقال كل عمل معلوم متاع يلحت العامل فيه كامة الى آخره وكذلاك 


ساكه؟ - 
لسسع سس سس ا سجاه سس 6130111 


لأنةلامستدرك لما والحياولة فى الال ##كنة نزول بأن يعرف ااشهودلهيعني وامتناع الرد هنا ممكن | 
الزوال بعود الملاك فبكون كلشهادة فى الأول والامام خرج بالبناء عليه والصحيح أن الدّهوديغرمون 
ومتتضى ذلك أن الأصح وجوب الأرئن كا صمحه الغزالى هنا وقال الامام فى الصورة المتقدمة انه 
القياس لسكن الأ كثرون والنص وتصحيح الغزالى فى الشفعة على خلافه » 

(١‏ فرع 4 على تخر بح ابن سر يج إذا أحذ الأرش ثم رد عليه مشر يه بالعيب فول يرده مع 
الأرش ويسترد المن فيه وجهان ( فائدة ) إذا عرفت ذلك فقول الصنف ل يز له المطلبة بالأرش 
يشمل مااطلم الشترى الثاني علي العيب ورضى به وما إذا لم يطلع وهو الأظهر فى الصورتين الوافق 
|| لمقتفى النص وف كل منهما الحلاف لكن بالترتيب طى مااقتضاهكلام الامام فتى الثانية أبد /) 
لقرب الاء.كان تلفي أن يقال فى الترتيب هكذا إنا ان علانا باستدراك الظ لامة فلا يرجع ظ 
بالارش بعد بيعه إلا بأن برد عليه وان علاذا باليأس واليأ س المقيتي لم هلى فى الصورتين لكن 
| حالة رذى المأشترى الثالى قريبة من الدامن لقوة العود مع أنه عاد يعود علاك جديد شرى فيها | 
االحلاف وقبل الاطلاع ليس العود بعيداً ويتوقع على قرب أن بعود بالرد بالملاك الاول فسكان 
| السلاف فيها أقوى والقياس فى حالة رضي الثانى أو برجم الاول بالارش لانه لايازم من 
تبرع الثانى سقوط <ق الاول ومقتضى النص وقول الا كثر بن عدم الرجوع ف الصورتين وأنا لاتقول 
سقوط حق الاول ولسكن يرقب عوده اليه فيرده أو فواته بال-كلية فيأخذ الارش وقال الماوردى 
|| انه إذا رضى الدانى بالعيب استقر سةوط الارش وارد وهذا الدى قاله انما يتحه طى قول أبى اسحق 
| أوريؤولطىأنه يستقر سقوطه مادام زائلا عنه وقد خرج من كلام لأصئف مااذا باعه بعد العا بالعيب 
|| فاله يبطل حقه لان ذلاك رضى بالعيب وأفهم آخر كلام الصنف أن فرض السألة مادام المبيع زائلا 
عن ملك الشترى وهو باق فى ملك الشعرى لة كن عوده فلوفة_د ثبىء من هذه الامور 
| فسيأني فى كلام اللصنف ان شاء اله تعالى وفهم هن كلامه أيضا أن اطلاعه علي العيب وسكوتهعليه | 
١‏ وهو فى ماك المثثري الثاني لايبطل حقه حتى لو كان باعه بشرط الحيار وعم بالعيب فى زمانالحيار 
|| فل يفسخ حتي فخ المشتري أو رده بالعيب له رده على الاول و بترك الفسخ لاببطل حته من ارد 
|| فاله صاحب التهذيب ( قلت) وفيه نظر إذا كان فى زمان الحيار والحيار للبائم أو لا فانه متمكن من 
|| الره لاسماإذا قانابأن لللك له » 











ا كاه الامأم عن عن ال#'ضى الحسين ” 3 هذا الضابط سوآاء كن ضابطا أتفعة أو لمنافع ايدان الاجراء 
يا اخقصاص أه 58 الوضع وذ 0 0 غير هذا الموضم احدة 8 


ظ ظ 
قرع 








| ال 


( فرع ) اشترى نويا فقطءه أو صبفه ثم بأعه 9 عل انيه ؤلا ارجع بارش العيب لانه 
امد تك راك الطلامة و بس “ن من الرد لأنه إن 3 ف.-له اليائع 9 القطم 3 الصغ واعقااء قيمثه قله 





القاسى أبو الطيب وغيره عن ابنسر بج 
* قال الصنف رحمه الله تءالى » 
( فان رد الشترى الثانى بالعيب على المك-ترى الاول رده علي البائم لانه أمكنه الرد 
و يستدرك الظلامة 4 » 
ظ ١‏ الشرح . هذا لاخلاف فيه وهو معلل عزد الا كثر ين بالمءني الأول وعند أبى اسحق 
' بالثانى واثفق الاصاب انه لايلفت الى زوال الملاك وعوده ههنا وسببه أن الرد ينقص البة التحددة 
ظ وبرد الملاك الذي كان "بتا قبلها فيس ملكا حدريد أوسدي الاختلاف فى الردبعد زوال املك وعوده 
اف الجورة الرسيد اذا فى مقر رامد لذ كور انه يعتقد العائد .لكا جديدا وليس الرد |أ 
0 كذلكوعنأبى حنيفة انه ان رده بقضاء الضى ارتفع العقد مناصله وللمشترى الرد علي الأول وان 
000 ضي ارتفع في الحال فل يكن له الرد قال الثورانى وعندنا كف ماكان يرتفع العقد من أصله 
' ( قلت ) وهذه العبارة بظاهرها منكرة على المحيح من الذهب ولكن بطريق اللإواب ان 
يقال ( وان قلما ) بان الود رتفم من حيقة فالعائت هو الملك الاول الستفاد من ذلك الشراء لان 
| الشراء الثانى انتقض وارد فسيخ لاسبب جدي لماك خر وقد خالفنا أبو حنيفة وقال اذا رده 
| الشستري الثالى بالعيب لابرده الاول بعد القيض الا ان برد بحم لام وفك مى مادم من 
| أصله وهو يمل الرد بدون الخاك؟ كالاةلة » 
( فرع ) ليس للمشترى الى رده على البائع الاول لانه مانلتى للك عنه هكذا اطلق البغوى 
والر افعى ودو الصحيح وفيه وجه آآخر اثه اذا غا ب البائع الثانى او مات وكان اعن من جد س_المن 
| الال ان له اارد صل اليا ثم الول لان مال القائب راجم الي ولو كان حاضرا ورد عليه «العمرين 
حاله انه برد عليه أيضا 5 صا<ب الثتمة وقال يح * 





ظ قال ( وأما قوله معلومة فتفصيله فى الآدى والاراذي والدواب » (أما الآدمى) إذا اسدو جر 
لصنعة عرف بالزمان أو بمحل العمل 5 لو استأحر الحياط بوما أو لحياطة ثوب ممين. » ولرقال 
استأجرتك لتخيط هذا القميص فى هذا اليوم فسد ( و ) لانه رها ييم العمل قبل اليوم أوبده . 
وفى تعليم القران بعلم بالسور أو و بالزمان * وفى الارضاع دين الصى وبحل الارضاع » فان هذا ممل' 

| محتلف الغرض به 2ه 


١ 
) ساوح ل عزيز ل التايشيى‎ ١١ ع 60" سج‎ 


وه - 





« قال الصنف رحمه الله تعالى » 

| ( وان حدث عند الثاتى عيب فرجم على الاول بالارش رجع هو طى بائعه لانه أيس من 
الرد ولم ستدرك الطلاءة م » 

]|| ( الشرح ‏ جماعة من الاحاب اطنةوا هكذا كا اطلقه الصنف انه اذا رجع الشترى الثانى 
| علي الاول بالارش رجم الاول على بثءه لاله أيس من الرد أى محدوث العيب وبانه لم يستدرك ' 
أ الظألامة لاخذ الار ش منه ومن جَزْم بذلاك ا حزم الأصنف 5 أبو حامد والقاى اق الطيس 

أ وا حامل وقال ان ذلاك على التعليلين معا واما لرافجى رحمه اللّه فاه قال على القرل المشهور لاف 

| لتحر عا بق سم عا نه اذا حدتث عيب فى يد المشيرىالثانى مظهر عيب ديم بنظر ان قيله الشرى‎ ١ 
الاول مم العيب الحادث خير بائعه فازقبله فذ ك والااخذ الارش منه وعنأبي الحمنين رو ا اقطان"‎ [ 

ظ انه لايأحذه وام تردااه رذى ياعب وان لم يقب وغرم الارش للثاتى ننى رحوعه بالارش «لى بائعه 
وحبان ( أحد | ) لابرجع به قال ابن الحداد وهو الدى قاله الفورانى والماوردي لانه لوقبله وما قبله 
منه ب ثمه وككان متبرعا بغرامة الارث ( وأظهرها ) يرجم لانه را لايتبله بائعه فيتضرر قال الشيخ 

| ابو على ويمكن بناء الوجرين على ماسب من المعنيين ان علانا بعلة الى اسحق واذا غرم الارش زال 
| استد رك الظلامة فيرجع وان دلانا بلة لا كثير يز وابنأبى هر برة فلا برج لأنه ر بما يرتفم الب 

١‏ الحادث فعود اليه قال |( شخ أو على وعلى الوجبين لابرجع ما أم يغرم للثانى فانه ر يما لايطالبه بشىء 

| فببتى مستدركا لاظلامة هذا ماذ كر الراففى رحمدالله واصل الترئيبفى تعليقة القامى <سين والتبذيب 
ِ! وقلع القاضى بعوافقة ابن الحداد فى عدم الرجوع والبقيةمنز بادات الرافعى رذ النّه عنه وأورد ان الرفعة 
| على بناء الشيخ الى على انه لوكان كذلاتك لقال ان الحداد بالثانى وهو قد قال بالذول فامتنع 

| التخريج وقل الرافعى أنه على قول ابن سريج الذى خرجه للمشتري الاول اخذ الارش من بائعه يإ 

[ ول يكن بحدث عيب ولامخنى السك يينه و بين المشترىالثانىانتهى (واقول) بعون الله تعالىماذ كره 

| الرافعى والبغوى هن الترئيب مبنى على ما تقدم عنهما فى ان الواجب عند حدوث العيب عرض 

أ الرأى على البائم فان قبله والاانتقل الى الارش فالمق لايذبث المشمرى فى الارش حتى عتنعالبائع 

| من قبوله فلا جرم لت هذا العرتيب هنا وحسن حريان الحلاف اذا لم يقبله وقول ابن الحداد بعدم 


وسطسيةجو 















٠|‏ ( الشرط الخامس © كون النفعة معاوومة وقد اعتبر فى البيع العم بثلاثة أمور من البيع 
| المين والقدر والصفة أما المين فاها لايجوز أن يقول بمتك أحد هذين العبدين لانجو ز أن يقول 
أجرتك احدهما بل اءا أن يلتزم فى الدمةك يانزم بالسام واما أن ييؤجر عينا معينة “م إن لم نكن 





زد 5 بأنه متبرع بغرامة الأرش ولا ينافى هذا قوله بن العلة عدم ا الظلامة 5 


إذاجعله بغرامة الارش متبرعا كيا صرح به الرافعى عنه فاستدراك الظلامة باقلابرتفعشرعهج رأماالةول 
بالرجوع القاالل لفول ابن الحداد فى جعله متبرعا وان وائفه فى أصل العلة وأماءلى الول ,أن العلمةفى 
ظ الرجوع أليأس فان كان المراد اليأس من الرد على سبيل الالزام فان اليأس هنا غير موجود لما قاله 
الشيخ) بو على من امكان ارتفاع الحادث وعوده اليه فيمكن من رده بالالزام حيثنذ ورجًا يعود اليه 
الح كاذك ورعى اناف اخولة كن الشتر ىون الى حل ,سمل الر قاد وهر الا وميس 1 
ابتداء على رأى الرافعى فامكان الزام الرد موجود إن كان هذا الامكان معتبرا لاحتّال ارتفاع الحادث 
وعودهوامكن الرد بالتراضى موحود باحهال عوده فل جعل الرافمى هنا الاصح أنه يرجع بالارش 
وسكت عن قول الشيخ أنى على ثم قوله عن الشيخ أنى على إنه على الوحبين لايرجع مالم يغرم للثانى 
هذا انما يظبر على 0 باستدراك الظلاءة أما 1 عللنا بالأس فليس لقرابته للثانى أثر فان ا.كان 
ظ الرد بالتراذى لاينتقطع بها وامكان الرد بالالزام مع العيب الحادث ليس ممكنا قبابا وعلى تقديرار تفاع 
العيب الحادث يمكن قبأبا و بعدها فلا معنى لتقييد ذلك على اعتبار اليأس بالقراءة بليتبغى ان كان له 
ظ الرجوع رجع مطلقا وان لم يك: نك اعون ١‏ بيك انا رده سيم أل اروم ارس وان لم 
ظ يغرم على اعشار اليأس وكلام الشيرخ أى حامد والقاضنى أدى الطب فى تعامقهما يِمَتكهى باطلاقه أنه 
إذا حصل به تفص عند الثانى فللا'ول الرجوع بالارش على اعتبار اليأس وهذا مما يدل على أت 
0 اذ > ودبن عن ابن الحداد وغيره مفرعان على ولا إن العلة استدراك الظلاءة وعلى ذلك 
م قول ع أبى على ]:ه على الوحبين لاربر جع مالم بغرم أى على هذين الوحوين اأذفرعين على 
الوحه 0 ل الذى ذ كره أولا ءن البناء مشتكل وظاهر كلام الشبخع أبى على أنالصحبح عنده 
امتناع الرجوع إن كان يوافق الا" كثرين على النعليل باليأس وهو مالف لما قاله السنف وغيره من 
العراقيين والذى قالوه هو الصحدم بناء على ماقدمته عن الاصحاب أن اواجب عند حدوث العيب هو 


ظ 
ظ 


الارش ابتداء فانه يقتضى وجوب الارش هنامطلقا غرم أو ل يغرموأماعلى ماتقدم عن الرانعى وصاحب 
النبذيب أن الواحب الرد إلا أن ؟تئع البائع فينتقل إلى الارش فيظهر أنه لابرحع مطلقا غرم أو م 
يغرم حتى بحصل اليأس* وأعم أن تعليل المصنف والاصحاب الذبين ذ كرتهم موافقين له فى هذه المسألة 
بالنأس سين لا أن المراد اليس عن الرد على سبيل الالزام وأن توقع زوال العيبالحادث غير معت ري 

(إ فرع »4 هذا الذى ذ كرناه كله مادام المبيع باقيا أما لو تلف بعد حا وث العيب أو دونه فاخد 
الثانى الارش من الاول رجع الآاول على بائعه بلا خلاف 





لا إلا منفعة واحدة فالاجارة دول عليها وان كانت ها منافم لابد من البيانوأما الصفة فقد ذ كرنا 
إن اجارة العين الغائبة على الحلاف فى بيعها وأما القدر فهو الماصود بالدكر ( فاعلم ) أن قدر المنفعة ظ 
777775 ا ماك 








سبي ل ب مسيم سح ل حم احم صو و ب ويب در سمح لالص ا علاط ع دع . 


ب قال الصف رحمه الله تعالى بد 
لإ وان تلفف بد الثانى وقلنا بتعليل أبى اسحق لم يرجع لا'نه استدركه الظلامةي وان قلنا يتعليل 
غيره رجع بالارش لا"نه قد أس من الرد ) « 

( الشرح ) إذا تلف فى يد الشترى الثانى أو كان عدا فاعتقه أو أمة فاستوادها أو وقف المبيع 
ققد حصل اليأس من الرد فيرجع على الاصح وعلى تعليل أبى اسحق لايرجع لا'نه بالبيع استدرك 
الظلامة والتخرودج على العنيين الذ كورين واضح ومن صرح بالمسألة كذلك الشيخ أبو حامد 
والقاخى أبو الطبب وصورة المألة إذا تلف فى يد الثانى من غير حدوث عيب أو مع حدوثهولكن 
لم يغرم امشترى الاول الارشى للمشترى الثانى اما لانه أبرأه هن الارثن أو لم يبرئه ولكن لم يغرم بعد 
وقد صرح الرافعى بالمسألتين الا'خيرتين وقال إن عللا باستدراك الظلامة فلا يرحع مالم يغرم وان 
عللنا باليأس يرحع أما اذا غرم الارش للمشترى الثانى فان المشترى الاول يرجم بالارش على بائعه بلا 
خلاف اوجود اليأس وعدم استدرنك الظلاءة صرح به القاضى حسين والرافعى * 

« قال المصئف رحمه الله تعالى +« 





( واذرجع الميع اليه دعأو هاة أو ارتم برد على تعلل الى اسحق لانه أستد رك الظلامة وعلى 
تعليل غيره يردلانه أمكنه الرد ) ب« 
( الشرح ) طريقه العراقيين وايأهور البناء فى هذه السائل وأخواتها على النرين المذ كوري ف كم 
بناه الصنف ومن جل أمثلة ذلك أن يرحع أليه بالافالة أو الوصية ويقتضى اليناء الذ كور أن الاصمم أن 
له أن يرد وهوكذلإك ولاحلذلك حرم به فى التنسه وبزداد فى حالة رحجوعه بالبيع كر اخ وهو أنه 
ان لم يكن علم فى بالعيب قل ثمرائه ثم علم به بعد الشراء الثانى فله الرد قطعا ولكن الخلاف فيمن 
يرد عليه فلى قول أبى اسحق لايرد على الاول بل على أأثانى فقط وعلى الاصم له الرد عليهما ان 
شاء رد على الأول وان شاء رد على الثانى واذارد على الثانى ذن رده عليه وحمائد برده هوق على 
الاول وقبل لا يرده على الثانى لان فيه نطويلا ل برد على الاولكذا حكاه وقل لاير دعلىالاول 
بل رد على الثانى لانه الاقرب والرد عليه بمسكن لاف ماأذ | رحع بالحمة وحوها 2 الامام وان 
كان المشترى الاول حين الشسراء من الثانى عألما بالعيب لم يكن له أن بردءلي الثانى ورده على الاولمنى 
على المعنيين والصمحيح الرد وقل القاذى سال اليس له الرد لآنه بأقدامه على الشسراء 0 العام بالعيب 





بشترط العلم به سواء كانت الاجارة فى الذءة أو كانت اجارة عين حلاف المبيم فان الثىء الممين 
اذا بيع تغني اشاهدة عن مادق القدر والفرق أن المنافم ليس لما حضور مح واا هى متعلقة 
بالاستقبال والمشاهدة لايطلم فيها على الغرض آم النافم تقدر بطريقتين نارة تقدر بالزمان 5 إذا 


ور سا م اسمس يسم موسي لحيل ممح لايد وسيب مد سمي 


موصيو مسمس ب وبر سه ا 9 عد عبر مكحيس سكم م 






بس اأو”# اع 

ظ وان سائر الاسصحاب لم يفصاوا هذا التفصيل وأما الاقالة ققال القاذى أبو الطيب وابن الصياغ إما ت#بلل 
الفسخ واختار الرويانى والرافعى بناءهاعلى أنها ببعأو فسخ (فان قلنا) إنها بيع أو قلنا جمااختارهالقاضى || 
أبوالطب من حواز فسخبا احتمل أن اتن مها على الاوجه الثلاثة (وان قلنا) فسخ ولا ةل الفسخ ل ظ 
يتجه ذلك فيه وأما بتفيوطرق العود من الحبة ونحوها فلا تأتى فيها هذهالاوجه بل تتخرج على المعنيين 
قط ولا أظن,أتى فيها قول القاذى فى حالة العام أيضا لعدم العوض وقد سلك الامام والغزالى فى | 
بناء المسائلالذ كورة غير الى سلكد المصنف والجبور فحعلا مأخذ الخلاف فى ذلك ان الزائل العائد أ 
جبة أخرى هل هوكلذى /, بزل أو *لدى ام يعدوفيه جوابان مأخوذان كا يدل علي هكلام الشيخ أبى | 
تحدفى السلسلة فى باب التفليس من قولين منصوصين اشافعى اذا قال لعبده إذا جاء رأس الشبرفأنت 
حر باعهث اشتراه م جا. رأس الشهر فنى العنق قولان وهما يش.هان الخلاف أيضا فما اذا عللقطلاق زوجته 
بدفة م أبانها ممجدد نكاحها *موجدت الصفةوهذا أصل مرج عايه مسائل (منها) لوأفلس بالعن وزال أ 
ملسكهعنالمبيع وعاد هل للبائع الفسخ (ومنها) لو وهب لولده وزالملك الولدوعادللاب الرجوع (ومنءا) || 
إذازال مللكالرأة عن الصداق ثم عاد اليياوطلقها زوجبها قبلالدخول(ومنها) فىهذا الباباذا ز ال الثمن 
عن ملك البائع وعاد ثم رد الشترى المبرع ب بفهل يتعين لق المشترىفيه طريقان (احداهما) تخ ريجه 
على الخلاف ( والثائية ) الفطع بانه كالذى لم يزل لانه ليس مقصودا بالرد والصحيح من ذلك كله فى 
هذه السائل أنه كالدى لم يزل إلا البة فالصحيح فيها انه كالدى لم يعد ( واعل ) أن طريقة الصنف 
واجهور فى البناء لا اشكال فيها وطريقة الامام الذ كورة محتاج فها الى الفرق بين هذه الابواب 
ثم السائل الذ كورة اعنى فى عود الميع بالبيع والهبة والارث والافالة ليست على وثيرة واحدة فان 
المبة والبع ملك جديد قطعا والارث وان كانجديدا [-كنه إذا جعلناالوارث يننىعلى حولالموروث 
كان ذلك هو الللك الاول والاقالة فخ فالعائد ما هو الملك الاول وكان ينبغى ان لايحرى الخلاف 
فيها لمالو رجع بالرد بالعيب وقد اعتذر بعضهم عن هذا با وان كانت فخا فهى تشببه | 
بالتبع لاجل اللراضى ولهذا يرد على طريقة القاذى ألى الظيب وهو اعتذار حسن ان 
سل به ماقاله القاضى أبو الطيب وقد تقدم أن الرويائى اختار خلافه وبناها على أنهافسخ أو دع وطريقة || 
الصنف واجخجهور سالمة عن الاعتراض أو :-كون السائل كابا فى درجة واحدةلاترتب فيها #أم الاقلة 1 
لايد من الاعتذار المذ كور فببا لفرق بينها وبين الرد بالعيب عند ابخيع م ان القاعدة الذ كورة الى |( 
ب الامام عليها لم يلاحظوها فى كل مسكان ألا ترى أنه لو باع النصاب فى أشاء الحول ثم استرده يسبب || 
جديد ل يقل أحد بأنه كالذى لم يزل حتى نجب الزكاة فى ذلك الول وغير ذلك من المسائل فا الضابط 





استأحر الدار لدسكنها سنة وتارة بمحل العمل 5 إذا استا جر الخياط لبخيط له الثوب المعين أو 
الداية ابركي| إلى موضم كنا م قد يتعين الطرريق الاول كا فى استشحار العقارات قات منافمها 






8 5 5 ا اا ااا ااا ال لس اانه 
لمسشم سمعه بالسميص شيعووير يم عدو امسسييية ب ممم مس وس م م مر ب روم 0 د 


فى جر يان الخلا الذتكور وما الداعى إلى أن يجعلهكالدى لم يزل أو كلدى لم يعد ونحن 1 53 
زال وعاد فلا جرم كانت طريقة المهور أقوم وأدخل فى الءنى وتلل أن يكون البناء الذى ذ كره 
الامام مختصا بالتفريق على اعتبار أليأس أى إن قلنا العلة استدراك الظلاءة لم بردو إن قلنا العلة اليأس 
تبنى على الزائل العائد وعلى الخملة الصحيعح جواز الرد وخالف الغزالى فى الخلاصة فجعل 
الصحيح المنع + 

( فرع 4 اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائ د كالذى لم يعدا صححهاامز الى لم يق لنا بعد بيع الشترى 
الأول طرق .يتوقع مها العود والرد الا أن يرد الدشترى الثانى فان فرض اطلاعه على ذلك العيب ورضاه 
انسد طريق الرد وحينئذ يتعين وجوب الأرش عند القائلين باعدار اليأس كا قال الغزالى لكه عم 
مع رض الثا ودونه وكلا الأمرين ضعيف لانا تمنعأن الزائل العائد كالذى لم يعد وأما الماوردى رحنه 








5 
!1 


الله فانه قال اذا رضى البائع بالعيب ستقر سوط الأرش والرد وهذا إِمما يسنم على قول أبي اسحق 
أما على الصحبح فلا يستقيم سقوط الرد وعلىرأى الامام والغرالم لايسنقم سقوط الأرشوقدذ كرت 
ذلك عن الماوردى فما مضى وذ كرت له تأويلا #« 
+ قال السنف رحمه الله تمالى + 
ف فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه هن غيره فان كان بعوض فهو كالبع وقد بيناه ) + 
( الشرح ) هذا بين لااشكال فيه إلا أن الهبة بعوض ببع وحينئذ تأتى فيها الاقسام والاحكام 
' المذ كورة كلها وقول الصنف وهبه من غيره قال النووى رحمه الله فى تهذيب الاغات وأما قو ل الغزالى 
١‏ وغيره فى كتب العقه وهبت هن فلان كذا فهو مما ينكر على الفقباء لادخاهم لفظة من وائْما اليد 


١ 


| وهصت زيدامالا ووهمت له مالا قالوحوايه ان ادخال من هنا صحيح وهى زيادة وزيادتها فى الوادب 





/ جائزة عند الكوفيين من ألا<و بين وعد الاخذش من الصربين وقد روينا أحاديث منها وهبت 
ا منه كذا عد 
1 »د قأل المصنف رحمه الله 'تعالى جد 

( وان وهبه بغير عوض لم يرجع بالارش لانه لم بيأس من الرد ) * 

١‏ الشرح »4 هذاهو الصحيعتهريعا على أن العتبر اليأس أما إذا علاذا باستدراك الظلامة فيرحع 
| بالارش لانه لم يستدرك ومنهم من حكى القطع هنا ,هدم الرجوع إذا أريد به أن العلة هى اليأس 
ظ لاستدراك الظلامة وهذه الطريقة هى أأتى يشعر بها ايراد اادنف وبين ذلك أن القاذى أبا الطيب أ 
جزم يعدم الرجو ع وعلله بعدم اليأس كا فعل اللصنف ثم قال والتعليل الذى ذكره أبو اسحق وهو 


ا 0 








لانتنضيط إلا بالمدة وكالارضاع فان تقدبر الاعن لمكن ولا سبيل فيه إلا الضط بالؤزمان وقديسوع ظ 
الطريةان م إذا استاجر عبن شخصس أو دابة :_كنه أن يةول لي-.لى لى كذا شبرا وأت يقول | 





و 














استدراك الظلامة غير موجود ههنا وإذا كان كذإك دل على أن هذا النعليل هو الصحيم دونماقاله ١‏ 
أبو اسدق وكذلك المشيخ أبو حامد قال قوم مرف هذا السكلام والرويانى صر مم فى البحر بان |1 
أبا اسحق وافقنا على عدم الأرش هنا واستدل بذلك على بطلان علته لسكن الحاملى صر ح بانه على |[ 
ايل ابى اس<ق له الارش لانه ( ١‏ لم وستدرك الظلامة والماوردى أضا صر مم بالوجهين على مقتفى أ 
العلل يلين وحكى الرويائى ذلك عن بعض الاصحاب وهذه الطريقة أقوم إلا أن يكون أبو اسدق || 
صر -النقل عنه ,ذلك فيلزمه وهاتان الطريقتان على القول الشهور إنه إن ١‏ باع لايرجع بالارش أما |أ 







على ماخرب ابن سريحج من انه يرجع فيرجع ههنا أيضا كذلك صرح به الرافعى ( تتبيه ) الحة ١|‏ 
قد يسمى فيها عوض ولا شك أن حكمها حك البرع كا تقدم والهبة التى لايسمى فيها عوض لنا فى || 
اقنضائها الثواب قولان ( فان قلنا) لاتقتضى الثواب انجه ماقاله الصنف والقريع اللذ كور منالاصحاب | 
(وإن قلا) تقاضى الثواب فهى بنزلة الع كذلك قله القاضى أبو 'طيب والحاملى والاوردى خرجوا | 
ذلكعلى الخلاف المذ كور ولم يقولوا كا قال الصنف اما ان تكون بعوض أولا والك. خ أبوحامد فعل ١|‏ 
ما فعله الصنف فلك فى كلام المصنف طر يتقان أما أن تقول انا اذا قلنا ياقنضاء الهبة المطلقة الثواب |؛ 
صارت بعوض فدخلت فى قوله الاول ان الهبة بعوض ولم ند ذل فى قوله ههنا بغير عوض واما أن |1 
تقول ان قوله ههنا مفرع على المذهب فى عدم اقاضاء الهبة الثواب * | 

( فرع »© قال صاحب التهذيب قال بعض أحابنا لوكان وهبه من ابنه فلا يرجع لانه بمكنه ان |) 
يرجع فى الببة ثم برد كا لولم مرج عن ملكه قال والصحيح انه خارج عنما كه ( قلت ) يعنىان بعض )أ 
أصحاءنا أثار الى انه لابرحع بالارش قولا واحدا ولارج على المعنيين والسحيح أنه رج عدبما فلا ا 
برحع على الصح مم وبرحع على قول الى اسحق وسنزيد لكان القطعفى هذه المسألة مأخذا آخر ويصاح ١‏ 
ذلك ان يكون حوابا لابى أسحق عناعتراض الاسحاب عائد مهذه السألة لكن فى صورة واحدة « 


د قال المصنف رحمه الله تعالى »« ا 
فان رحم اليه بببع أوهبة أوارث فله الرد بلا خلاف لانه أمكاء الرد ولم يسستدرك الظلامة )4 1 





١‏ الشرح 4 اذا وهبه بلا عوض ثم رجع ليه فالمصنف قد تبع القاضىأباالعايب فما قاله جمبعه من 
التثيل وبق الحلاف والتعليل والشيخ أبوحامد قال ان رجع اله بان الالو او 0 
كان له الره والامام دس في اذا عاداه.ة أويحبة لارد فيها وجوين ( أ<دها ) له ارد لانه برد ما ملك + 
كما ملاك ( والثانى ) لا لان ارد نض للملكالسخغهاد من جبة وهذان الوجبان مأخذعما ماتقدم عنه من ١5‏ 
البناء على الدليل العائد والعراقيون واتتهور لم يلاحظوه كا تقدم واطلق الرافعىالوجبين ذما اذا عاد 
ليخيط هذا الثوب وف الدابة أن دول لا ترد عليها في حوا بجى اليوم | أو يقول لاكيها امون أ 
6 كان كنى لتعرريف القدار فان جمع ما بان قال استا حرتك لتخيط لى هذا | القييس 








١ 











قلنا ) ياخذ فننحصر الحق فيه أوبعود الى الرد عند القدرة فيه وجبان ( قات ) والدول بانخصار حقه 
فيه يعيد ومع بعده انما يمكن الفول به اذا كان قد عل بالعيب اما اذا لم يعم حتى عاد فيصير م لو لم يعلم 
بالعيب الحادث حتى زال القديم وحكمه الرد الا على وجه شاذ وهبنا اولى بانلا نحرى ذلك الوجه واما 
اذا عاد بعوض كا لشراء قالالرافعى ( فان قلنا ) لارد فى الخحالة الاولى فكذلك ههنا وبرد على البائع 
الأخير ( وان قلنا ) برد فبهنا برد على الاول والأخير اوبتخير فبه ثلائة اوجه خارجآمما سبق ( قلت ) 
وهذاالبناء والترتيب جيد والصحمح ان له الرد 6 قال الصنف لكن مع حكاية الحلاف فى المسائ لالثلاث 
الى ذكرها وفى «عناها الوصية والاقلة كما تقدم واما ادا عاد بالرحوع فى هبة الوالد اولده قلم ارها 
مصرحا بها الا فى كلام الشيخ انى حامد ومحنمل ان يقال انه لا.بجرى الخلاف فيها لان الرجوع فىالبمة 
بشض فا كالرد بالعيب والعائد هو اللك ملا ينأتى تحر يه ءلى الزاال العائد كالم خرج عليه عند رجوعه 
)١(‏ لباض || بالرد باعيب وبكون هبنا له الرد قولا واحدا ومحتمل ان محرى فيها الحلاف ايضا كا يقتضيه اطلاق 
نو الامام والرافعى احذا ما ذ كره الرافعى من امخصار حقه فيه وقد تقدم التنبيه على ضعمه ( ١‏ ) على ' 
عضهم كلام للصتف هنا فظنان الرجوع بعد الببع واعترض عليه قولا وتليلا ولاحاجة الى نقلكلامه ' 
واما ذ كر نه لثلا يشتمه على غيره كا اشتبه عليه والرجوع بعد البيع ذ كره الصنف (ما تقدم وقد تكل ِ 
شرح مسائل الكاب وبقيت فروعنذ كرها ان شاء الله تعالى « ظ 
( فرع 4 باع زيد عمرا شيأ ثم اشتراه منه وظبر فيه عيب كان فى يد زيد فان كنا عامين بالمال أ 
فلارد وان كان زيد عالما فلا رد له ولا ارش واماءمرو فلا رد له ايضا لزوال ملكه ولاارش له على | 
الصحبم الخالف لسخر بجا .سر بيج لأستدر ا الظلامة ولنوقع العود فال تلف فى بد زيدأخذالارش عل التعليل 
الثانىدونالاولوهكدا المكلو باعة زيد لغيره وانكانسمرو عاما هلاردلهولزيد الرد وانكاناجاعلين 
فلزيد الرد ان كان اشتراه بغير جنس ماباعه أو م و وي 
رد لزيد فى أحد الوجبان لأن عمرا برد عليه فلا فائدة وله الرد فى أحبما لآنه رما يرضى به فلا 


لام 


أ 


سم 


ؤ 

ظ برد فاو داف فى يد زيد تم عرف به عيبا قديما بحي يرد او بق يرجع بالارش وحيث لايرجع وعلى 

هين الوجرين لو اشترى شيئا وباعه من غيره ثم اشتراه ثانا واطلع على عيب قدبم وم سكن اطلع 
ابائع الثانى عليه فءلى أى البائعين برد على الوجبين ( أحدهها ) على الاول لا”نه لافائدة فى الرد على 
الثانى ورده (والثائى) على الثانى لانه رما يرضى به وربما يكون بين العنين تفاوت قله التولى وغيره 

وعن أبى الطب فى شرح الفروع <سكابة وجه أنه لابرد بالعيب أصلا لانه لو رده ارده عليه ولا 











| 1 
ظ الوم ففيه وجهان ( أمها ) وهوالمد كور فى الكثاب وبه قال أو جنينة انه لامجو ز لان فى 
001011227777777 


لذولم 





حل اد 
يكون له معنى هكذا قاله صاحب العدة وفيه نظر بل هذا نعليل من بقول لابرد "على الثانى وأمااأرد ْ 
على الاول مأمون منه الرد فليتأمل ذلك وفى المسألة الأولى لو حدث به عيب فى يد زيدفرجعبالارش 
على مرو كات لعمرو أرضا ان يرجع بالاأرشى دلبه والعائدة فيه أنه قد يكون أحد الثمنين 
1 من الآخر فبستفرد ( )١‏ مابين الثمئين وفى باب الارش ذلك لانه بحصته من الثمن 
برحع قاله الشيخ أبو حامد #ولو اشترى شيثا وباعه من غيره وغاب البائع الثانى أو مات ثم وجد 
المشترى الثانى عيا كان فى يد البائع الاول فان كان الكن لامن جنس ال الاول فلدس له الرد وكذا 
ان كان من جنسه على المذهب وفيه وجه قاله صاحب التنمة 
( فرع ) او تلف فى يد الوهوب له فللمشترى الواهب الرجوع بالارش قولا واحدا 
قأله القاخضى حسين 
لإ فرع ) هذه الأحسكام للتقدمة فى كلام للصنف فيا إِذا خرج ابيع كله عن ملاك الشترى 

أما | إدا خرج بعضه وقد تقدم أن الشافعى فى صر الزتى ساوى بينه وبين خروج الكل وان فى 
مختصر المويطى قولين فى بيع نصف المي أواحد ( ( أحدها) برجم بنصف رفن لباقي فى بده 
(والثانى) لأبرجع بشىء ويجىء فيه القولالذى خرحه ابن سرج أنه يرجم يميم الأرش والأول أمح 
عند صاحب التهذيب وشبههه حدوث العيب فى يده لاينتظر زواله 0 نصه فى المختصر وكلام 
كثير من الأعواب ب يشهد للثالى وهو الصحيح الذى مرح به كثيرون وهو يفتصي التعليل اليأس 
(وأما) على التعليل باستدراك الظلامة فينبغى أن يرجم بأر شالنصف الباقيفى يد.(وأما ) الوجهالثالث 
فك ميف فى الأصل وهو هنا أضءف وهذا كله طُّ المشهور اذى قطم , به الأأكتزورد. أنه ليرد 
النصف الذى فى يبد موقد تقدم عن الاورديفىذات خلاف ضعيف فيتحصل فى هذا ك0 بذاكأر بعة 
إ| أوحه (واذا قلنا) يرد النصف على ماذ كره اللاوردىيءود الحلاف فى النمف الحارج ء عن مذلكه هسل 
ِأَخذْ أرشه على فول ابن سم بج أو على المذهب وأوباع نصف ماشتراه من الوائم فكذلك ليس 
له الرد عليه واذا كان ثقصان 'لشركة يرتفع برد لان , وقت الرد يرده على الوجه الدى يلك به(قال) 
صاحب التتمة وقال صاحب التهذيب انه الصحيح ونظره صاحب التتمة بالجارية إذا زوجها من 
| البائم وقد تقدم ذلك وهل ل أخذ الارش لانصف الباق على القولين فب رباع نصفه من غبر بالعه 
ولوان مشترى النصف أعتقه مم ظبر عيب قدي رجع المشترى الاول فى بائعه بأرش النصفالدى 


(1)ساضش 
بالاصل 








وهذا كا إذا أسل فى قفيز حنطة بشرط أن يكون وزنه كذا لابسح لاحيّال ان يزيد أو ,ينتض 
تعذر التسام ( والثاني ) مجو ز وللدة مذ كورة للتعجيل فلا توس فى فساد العقد و هذا فوجهان 
( أحمهما ) أنه يستحق الأجرة باسرعهما ماما فان تمالعمل قبل امام اليوم وجبت الاجرة وان 
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0 2 
فى يده موبيزا كان للحجق أو ممسرا لانه يقوم على العتق عند الشراء به ناقصا والنصة الذى باعه مأ 
ان وجع مثتريه عليه بأرشه رجع :هو أيضا على يائعه وإلا فوجهان قاله فى التهثيب يني على علة 
ألى اسحق لايرعوم وعلى للذهب يرجم ولو قاسم الشرى فد تقدم ذلاك عند الكلام فماإذااشكرى 
اننان عبنا عن القاضى حسين والذيتاله صاحب للاتتمة هنا انه (انٍ قلنا) القسمة افراز ذله الرد (وان | 
قلنا) بيع فلا قال لا نه ان أراد الرد فسخ قسمه ؤرد عليه غير ماكه وان أر اد فسكبالةسمة م برد م 
مز لاله فلك العيب مع الع بالعيب ('قلت ) وهذا نظيرقول القاهي حسين هناك والمفوو م من 
كلام الاسماب ان ذلك غير مانم لان له الرد إدا رجم اليه بعد العيب والهبة وان كان بطر يقته هو 


ظ 
ظ 
ؤ 


راض بها وهو الاصح هذا اذا كانت الءين واحدة باع بعضها فلو اشكري عيبين فباع أدراهها 
ووجد بها العيب أو بالباقية وقلنا لاجوز افراد أحد العينين بالرد جزم جماعة منهم الشيخ أبوحامد 
أنه لدس له الرد أيضا ولا أرش اءسدم الياأس ويفبغى على علة أنى اسحق أن يرجم من الارش 
بقدرما حص الباقى وهومقتضى تفريم المأوردى فان ثلفت العينى يد الشترى الثالىننى ردالباقى فى 
يده القولان فى نظيره إذا كان التلف فى يده وانالعيب اذى باعه فقط لم يرجع بارلاش لاستدراك 
الفللامة وللتوقع » 

( فرع 4 اولم يحرج المبيع عن للك ولسكن تعلق به حتى كرهن أو كتابة أوغير ذللك فةد 
تقدم حكه وجلة من مسائله فيا إذا حصل فالمبيع نقص » 

( فرع لو كان البيم باقيا مله فى بد الشترى وملكه والع نثالف جاز ارد إذا اطلع على عيب 
فى للبيع ويأخذ مثل الثمن ان كان مثليا وقيمته إن كان متقوما أقل مأ كانت من يوم البيسع إلى 
يوم القبضلأسها ان كانت يوم المتدأقل فالزائد حنث فى ملك البائع وإن كانت يوم القبض أقل 
فالئئضان من مان الأشتري ( قال ) الرافعى و يشبه أن يجيء فيه الحلاف الذ كور فىاعتبار الأرش 
( قلت ) وصرح البغوى والرافعى هنا بأنه من بوم العقد إلى بوم القبض تعبارة النووى فى المنهاج 
هناك وقد ندم التنديه طى .أن عبارة غيره ملافها فاما أن تسكونا سواءما قال النووى واما أت 
يفرق ويجوز الاستبدال عنه بالعرض وخروجه عن ملكه بالبيع وتحوها كلتاف وو خرج وعاد فهل 
يتمين لأحد الشتزى أو البائع ابدا له قال الرافمى فيه وجهان ( أحهما ) أوهما وقال الامام منهع-من 


شينف 





ثفن اليوم قبله وجب. المامه وبالأثول أفتى القفال. وذكر أنه ان انقض النهار أولالم ,يازمه خياطة 
الباق وان تم العمل أولا فللمستأجر ان يأنى ثل ذلك القميص ليخيط بقية النهار فان قال فى 
الاجارة على أنك ان فرغت قبل تمام اليوم ل مخط غيره بطلت الاجارة لان زمان الممل يصير 


عمد سوسس ومس سوس سس سس امسو و م و م 


القائل أن المسرد لبس مقصودا' فلا يشسرط فيه ماشرط فى الردود والقصود ( قات ) وهذا كاء فى 
الثمن المعين فى العقد واذا كان باقيا أخذه بلا خلاف وأما إذا كان فى الذمة وتقدهِ في تعبينه. لأخذ 
الشثرى وحم -ان لم يصحح الرافعى منهما شيا وذ كر فى الرجوع بالأرشى فى نظيرها مليقتفى أن 
الأصح التعين-وقد تعرضت له جناك ول يفرقوا ههنا بين أن ب كون التمين فى الجلس أو فى غيره 
وقد يقال ان المعين فن المجلس أولى بالتعيين من المنبوض بعده لأن اللعين فى اللهلس كالممين ف العقد 
على الأمح الذ كور فى ١ل‏ وكيف ما كان فالأسح النمين لأنه يرد المبيع فبرتفع ملك اليائم عن 
الثمن فلا وجه لتحو بز ابداله هذا إذا كان الثمن نقدا أو ٠وصوفا‏ فعييه إمااذا أخذ عزءعرضا كوت 
ونحوه وسيأنى واو أراً المائع الاكري من بعض الثمن * 1 رد الببع بعيس فان كار إلا براء بعد التفرق 
رجم بمام الثمن ( قال ) الرويانى وفيه قول برجع 4سا أدى كازوجة إذا أأرأت من الصداق قبل 
الطلاق وان كان الابراء قبل التفرق فذلك لاحت بالبيم على الذهب فلا يرجم | إلا عا تى واو أبرأه 
من اقيم امون جرم القاضى حسين >واز الرد للتخلص عند حفظ البيم. وقداس من يول برحم نمام 
الثُمن عند الابراء عن البض أن يقول برجم بالثمن هنا ولو وهب البائع الشترى الثمن فقيل هتنم 
الردبالعيب رقيل يرد ولا يطلب يبدل الثمن وان كان الثمن باقيا ى يد البائم اتكن نقصانظر إن 
تاق بعقية أخد الباتى و بدل التاف وان رجم النقصاذ إلى الصفة كالشلل وتحوه ل رغرم الأرش فى 
أصح الوحبين كا لو زاد زيادة متصلة يأحذها انا هكاذا قال البغري والر فمى وقد قدمت المسألة 
فى فرع ذا إذا رد بيع وهو ناقص والنقول فيه عن اءن سر,وعج أنه يتخير ين أخذه نقصا رة مته 
وعن غيره الرجوع بالأرش واطلاق الرافعى هنا ليس على ظهره بل يحب تأو يله على أنه لايغرم 
الأرش ٠‏ ابر البائم كا يقول ابن بن سر م وة- تقل الدوءدى هذا الفرع عن التفال واأنص_د لالى 
مع كلام الرافنى * 

( فرع » الثمن الءين إذا حرج مغيءا يرد بال ب كالمبيع وان لم يكن معينا وكان فى عقد 
لإيشترط فيه التقابض فى المجلس يستبدل ولا يفسخ العقد قال المتولى والرافعى سواء أخرجمعيبا 
شوة أو سواد أو ظهر أن سكلته ‏ لفة لسكة النقد الذى تنارله العقد أو خرج بحاسا أو رصاصا 





ظ مجوولا إذا عرفت ذلك فاممافم متعلهة بالاعيان وتابعة ها وتحدد احاد الأعيان التى تستأجر كالمعتذر 
فمنى الأصحاب بثلاثة أنواع تكير الباوى باجارتها ليعرف طريق الضبط بها ثم يناس مها غيرها 
) أحدها ) لأدمي يستأجر لعل أو صناعة كلخماطةءوان كا | الاخار 2 الدمة قال رمدت ذمتك 








قرح اتناف عل رسيي عت ىا اث العائد وي قر ان يسارد 5 عند هذا 
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(1)بياض 
بالاصل 


1 اس 


ا ا ا 
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ظ ١‏ وهذا فى غير “للمين مبيح وأما للعين اذا خرج نحاسا أو رصاصا وكان قد اشترى به على 


أنه دراهم فانه يبطل المقد على الاصح كا تقدم فى باب الربا وسيأنى ان شاء اله تعالى في كلام 
السنف فى النسل الدى بعد هذا بفصل وقد تقدم فى باب الربا جلة من أحكام اليب فى 
عوض الصرف به 

(نرع) باع عبدا بألف واخل بلالف وبا م وجد الشترى بالعيد عيبا ورده ذعن الْقَاضى 
أبى الطيب أنه يرجم بالثوب لان انما مل كه بالثءن واذا فيخ البيع ستط الثمن عن ذمة الشتري 
فينفسخ 5 به وقال الا كرون منهم الماوردى يرجم بالالف لان الثوب. مماوك بعةد آخر وفى 
الجرد من تعر ألى حامد أن الشافمى قله نصا ولو ظهر العيب بالثوب رد ورحم بالالف لا بالعبد 
وأو مات العبد قبل القيض وانفسخ الب : فمن ابن سر رحج أنه 2 بالالف دون الثوب لان 
الانقس اخ بالتلقف طم العقد وريرفعه من أصله وهو الاصعم وفه وجه حر 5 

١‏ أرع ) اختلفا فى الثءن بعد رد لليدم فعن | ن ألى هريرة قال أعيتنى هذه السألة والاوى 
أن يتخالطا ونمتى السلعة فى ,بدالشترى وله الارشش على البائع من القدر ااتذق عليه (قال) أبواسحق 
ا أو ممد النارسى عن أبى اسحق أن القول قول البائم لاءه الغارم ما لو اختلفا فى الثمن بعد 
الاقالة ( قال ) الرافعى وهذا هو المحبح » 

ل( فرع ) لواحتيج إلى الرحوع بالارش فاختلفا فى الثمن فءن رواية القانى ابن 31 فبه قولين 
الأظير ان التول قول البائع قله الرافعى » 

ل( فرع ) هن زيادات النووى فى الروضة اشترى سلء.ة بألف فى الذمة متضاه عنه أجابى 
متبرعا فرد اللعة بعيب أزم البائع رد الالف وى من يرد وحهان ( أحدها ) على الاسني لانه 
الدافع ( والثانى ) علي للشترى لانه تقدر دخوله في ملكه قاذا رجم المع رد اليه ماقابله و بهذا الوجه 
طم صاحب العاياة ذ كره فى باب الرهن ( قات ) وذ كر الرويانى فى البحر الوجهين ( وقال ) ان 
الاصح الثانى قالا ولو خرجت السامة مستتحقة رد الالف «لى الاجنبى قطعا لانهدين أن لاثمن ولا 
ببع 7“ إدالم يعم بالعيب حتى وجبت فيه الزّكاة هون ابن المداد له الرد وعن الى على لا لنقصانه 
بالشركة على قول أو الرهن على قول وأما بعد اخراج الزكة فان أحرجها ءن غيره وقلنا التعليق 
بالدمة فله الرد وان قلنا بالشركة فقيل كالرجوع بعد الميع وقيلى بالرد تطما لدم استدراك الففلامة 





خياطة هذا الثوب ولوأطاق وقال ألزمت ذمتك »ل الخياطة كذا بوما قال اثقاهى أو الطيب 


لايصح و به أحاب صاحب التتمة توجيها بانه ل سين عاملا بط ولا محاذ الخياطة إفلا ترتفع الجهالة ئ 


اه 





واذا خرجه بن الل و جوز ريق المنقة ا نقة امتنم الرد ووجب الارش عند ٠ن‏ يعتبر اليأس وهو || 
الاصح وان جوزنا التفر بق رد بقسطه وقيل ,يرد الياقى وقيمة التالف ولو اشترى عبدين فى صففتين || 
أحدهما بعشرة و والآخر محمسة " م رد أحدهما ا الذئري رددت الذى بعشرة |! 
فالقول قول البائم لان الاصل دراءة الدمة ولر اشترى و با من رجل ثم نويا من تر ووجدياحدهما 
عيبا ولم يدر أن العيب من أيهما اشتراه فلارد له على واحسد منهما قالهما التاضي حسين | 
فى النتاوى « 

( فرع 4 اتفق الشافمى رأ كثر العلماء على أن |1* شترى إذا رد المبيم بسب وكان الهُن 
باقيا اله يأخذه وإذا كان نالعا أخن قيمة العمن على متقدم لافرق من المدوان والعروض وغيرها |) 
وقال ابن أبى ليل | إذا اشتري حارية بعبد ثم وجد بالوارية عيبا فردها فان ماله قيمة الجارية ولا 
أغذ امد وكذلك ثتلوه عنه فى المارية بالوارية ولا أدرى أيطرد فى بقية الحيوان والعروض 
اء لا » 

فال المصئف رحمه الله تعالى » 
( والعيب الدى يرد به المي مابعده الناس عيبا فان خنى منه شىء رحم فيه إلى أهل 

الحبرة بذلك الجنس 4* 

( الشرح »4 لما تقدمت أحكام العيب احتاج الى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك و ببان 
ماهو عيب وما ليس بعيب ونا كانت الأمثلة لاتنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذ كره من | 
الضابط سديد فان اللدرك فى ذلك العرف ولولا ذلك واقتفى العرف سلامة للبيع <تي <ءل ذلك || 
كا مشروط لما ثبت الرد فلذاك جمى ضابطه رأجما إلى العرف فا عده الناس وأهل العرف عبيا || 
كان عيبا ومالا فلا ول-كن الاحالة على العرف قد يق فيها فى بعض الأوقات الماس فلا جل ذلك 1 
ضبطه غير لاصف بضابط أيين وأحسن شىء فيه ما أشار له الامام رحمه الله ولحصه الرافمى أن يقال |1 
مثبت الرد بكل مافى العقود عليه هن منقص الفيمة أو العين نقصا ماينوت به غرض صمبيح بشرط || 
أن يكون فى أمثشل ذلك الميعم عدمه وأخصر من ذلك أن يقال مامص القيمة او الدين قصانا | 
يفوت به غرض صميح ويغلب على أمثاله عدمه و يمغمبم قال مانقص القيمة أو اله.ين من الخلفة 


أم 


9 





وان استأجر عبنه قال استأجرتك لنخيط لى يوما أو شهرا تفل ١‏ كثرم جوازه ايضا ويجي أن بين || 

الثوب ومايريد منه من القميص أو القباء أو السراويل والطول والعرض وأن سين نوع الحياطة أهى 

روممة أو فارسية الاأن تطرد العادة بنوع فبحمل الطلق عليه ومن هذا النوعالاستثجار لتعلم القرآن ظ 
5 


_ 0 | 
التامة قال الرافمى فائما اعتيرنا تتضان العبن عسألة الحصى يعنى فانه برد به وان لم ينقص القيسة 
لكنه نقص المين واما لم يكتف بنقص الءين واشترط فوات غرض مح لأنه لوقطم من فخذه 
أو ساقه قطعة يسبره لاتورث سينا ولا.يفوت غرض لتب الرد قال ولهذا قال صاحب التقريب 
ان قطم من اذن الشاة معنم التضحية ثبت الرد والا فلا وفنه احتراز أيذا عما إذا وجد العيسد 
والحاررية عّتونين فانه قات جزء هن أصل الأللقه لكن فواته مقصود درن بقائه فلا رد به إذا كان 
قد اندمل واما اّترط أن يكون الغالب طى أمثله عدمه لأن البقاء به مثلا فى الاماء يفقص القيمة 
سكن لارد بها لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة إذا كانت الامة كبيرة فى سن لايغاب فيه ذلك | 
وأما الدى زاد من الخلقة التاءة فاحترز ما إذا .قص زائد من أصل الخلقة كالأصيع وتحوها بان ' 
قطعها البائع ولم ببق شين ثم باعها فلا يبت بزواها رد هكذا قأله صاحب التتمة وهذا فيه نظر فان ١‏ 
القامى أبا الطيب قال فى ذلك اذا حدث فى يد اأث_ترى وجب أن نع من الره فى يد عندى ا 
ونابعه على ذلا ابن الصباغ فان كان ذلك عيبا مانعا من الرد كا قاله أبو الطيب وجب أن يوجب ا 
ارد إذا حصل فى يد البائع وان لم يكن عيبا موجبا لارد كا قال صاحب التتمة وجب أن لاعنع | 
الرد اذا حدث فى يد الشتري لأمنع الرد فطرد قاعدته وجل مالا يبت بفواثه فى بد البائع خيار | 
لامنع الرد إذا حدث عند الشترى صل لحلاف 0 الطبب والتولى فى امتفاع ارد محدونه أ 
وأما” بوت الرد وجوده فى يد البسائع فيمكن أن يكون أبو الطيب يقول به و مله عيبا و يطرد 
قاعدته وحينئذ محصل الحلاف منهما فى السألتينو يكن أن يقال ان زوال الأصيع الزائدة وتهوها | 
وان لم يكن عيبا إلا أن ذلاك الزائد إذا كان موجودا عند العقد اس_تحقه لاشترى وصار جزءا من 
لمبيع المقابل بالعن فاو رده اللشترى بدونه ارد المبيع :قصا عما ورد العتد عله فلذلك قال القاضى | 


أبو الطيب انه يمنم الرد لا بسبب ان ذلك عيب نم اذا حصل زوال هذه لأسع الزائدة وتحوها أ 
فى يد البائم بعد البيع 27 القبض مساق هذا 2 ان يثبت لاشترى الرد لوال عض ماثعل أ 
العقد وان 1 يكن عيبا ألا ترى أنه تقدم لنا أن من اشترى عبد كاتباً فنسى الكتابة قبل القيض | 
أنه ثبت الخيار لفوات ما كان موجوداً عند العقد وان لم يكن عيبا بل فوات كال وهذا وان لميكن أ 
كالا فقد تعلق به غرض وقد صار مستحمًا بالعقد لكنه تقدم عن صاحب اانهذيب أنه قال بعدم 


دنعو معو 





ذكر الآمام وصاحب الكاب أنه بيعل السورة والايات الى علمها أو در الممدة فول لتعلمى كيرا 
وفى ايراد غيرها مايفهم عدم الا ك فاء بذ كر المدة واشتراط تعيين الور والايات لتفاوت النعلمسهولة 
وصعوبة وفيه وجه انه لاحب تعيين الور وادا ذ كر عثير آيات كذى وفااهذب وجه انه لابد من 
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تبوت الخيار فى حد_ول ذلا قبل القبض وهو الذى يدعر بدكلام صاحب التتمة 'لذدى حكيته 
الآن وهو غخالف لما قلته هن البحث ونا قله القانى أنو الطيب ولماحب التهذيب وصاحب 
الثتمة أن يقولا ان ذاث الزائد وان كان عله المقد الا أنه لاغرض فيه فزاوله مع البرء لاحصل به 
نقص يفوت به غرض بح محلاف فوات الكمابة بالنسيان وعلى هذا يكون كل ما أثبت الرد 
على البائع مذم الرد من المشترى وان أبقينا كلام بى الطيب على حاله وطردناه فيا قبل القبض فكذلاك 
يستمر هذا الصاءط وان جمعنا بين ماقله أبو الطيب بعد القيض وما قاله ماحب التهذيب قبله كأ 


تقدمت الاشارة اليه فى موانم الرد فيغصل فى فوات هذه الزيادة فى يد البائع بن أن تكون بعد 
البيم فيدٌبت الخيار أو قبله فلا إذا ل ببق بسببها نقص ويكون كل مابوجب الرد إذا كان قبلالبيع 
يمنع الرد إذا حصل عند المشكري ولا ينعكس فككل ماه جب الرد إذا حدت بعد البيع وقبل القبض 
يمنع الرد إذاحدتُ فيد الشترى و بالمكس وكل عيب مثدت للرد وليس كل مثبت لارد عيبا 6 
مثلماه فى فوات صفة الكيال قبل القيض فايس عيبا داخلا نحت ه-ذا الضابط الا أنه باستحقاقه 
بالعقد صار فواته عيبا وأصل هذا الضابط .لذى ذ كره الرافعى وأشار اليه الامام للقانى حدين فأنه 
قال الحد فيه ان كل معني ينقصن العين باصل الخلقة او القيمة اويغوت غرضا مقصودا #مرطه أو 
فات. بتدلمس من حهة البائم عدت الخيار وما حراج دن هذه الهلة فلا ريدت الخيار وقص لك 
القائى بهذا حد كل كل مايثبت الرد مت الاسباب الثلالة الذكورة فى هذا الباب 
التصر بة والعييب والحاف والضابط الذى تقدم كفاية وبه تعرف مابرد على حد القامي وقال الغزالل 
اليب كل وصف مذءوماقتضى العرف سلامة امبيع عنه غالبا وقد يكون ذلك نقصان وص ف أوزيادة. 


تعبين الور لكن يكتفى باطلاق العشرمنها ولايعين واحتجله :ا(1) روى انه 7 قال فى قصة الى 
عرضت نفسها عليه لبعض الفوم « أنى أريد أن أزوجك هذه ان رضيت ففال مارضيت لى يارسول 





اد و ااسسسوم وس 55 7 لات متئج رتاف انا« جواواوست ٠:‏ اع موب 7اسااسستسووسي ل | ع سم “7 | مووووومده 


589 حدرث 7 جا انه بع فى بعضى الأسفار بي من رسو اله 2 على أن 00 
إلى المدينة متفق عليه وله طرق.وفى بعذما أن ذلك كان فى رجوعهم من عروة دوك *« 

)0 (قوإه؛ روىأنه يي قل وقصة الىمعرضت نفسها عاسه .لبعص القوم أريد أن أزو حك ا 

ظ هذا إن رضيث قالت مارضيت لى يا رسول الله قفد رضيت فقال للرحل هل عنداء * شى' قال لا قال فا , 

ما وء: ن الفرآن قال سورة البقرة والتى تاها قالفءامها عشرين آية وغى امرأتك الا الى من حديث | 

ظ 





أنى هريرة وفيهعسلراو»اعن عطاء علهوفه ضعف وساقه النسانى بتامه ولخصه أبوداودمن .هذا الوحه 
أصله د امبر ساس سي وه ألله تعالى 2 








وقد يكون نقصان عبن كالخاصى ا زادما كا لاصبع الزئدة واللحمى فان زادت قيمته ولسكن ماكان 
مئه متصود تتعلق به مالية واعا الزيادة بالحب لغرص حر حصل به فل ينمل عن نفصان وأ شار 


١‏ الغزال مهدأ الى ان نفصان القيمة 0 هن جه كو ب بضعف الماية امه الج ر مزيادمها من جا 


| الرغبة فى دخوله على الحر يم عند من م 
وتقصت ببس العيب دون مازادت فان تلاك الزيادة لغيه . عن كوله عيبا وفى هذا ا حارة 
ان العتدر تقصان القيمة ولدلاك قال الشافمى رضى الله عنه فى باب العيب فى الرهن والعيس الذى 
يكون به الخيار كل مائقص منه منثىء قل أوكثر تي الاثر الذى لابضر بعمله والفمل فهذا النص 
شاهد لاعتمار القيمة ومراد الشافمى وله اعم بالعن القيمة وقال قبل ذلك بار بعة اسطر اذا كان 
بالرهن عيب فى بدنه أو عيب فى فعله ينقص منه وعل المرتمن العيب قبل الارمهان به فلا خيار له 
والرهن والبيع ثابتان وهذا النص مثل الاول وقول المي والعميب الذى ا يشول 
قائل لوقال الذى برد به 5 قال فى النتمة اشمل البيع والءن ( والجواب ) عن هذا ان التن اذا كان 
معيبا كه حك المبيع لاك انه هنا انما يقصد تعريف (ميب فى انع وماق كه افنبواء اد كه ره أم ا 
مراد م نالوم ولنا عيوب اخري فى غير المبيع مفسرة بغير هذا التفسير وقال النووى رحمه لله فى مهذيب 
اللذات العيب ستة ة أقسام عيب فى المبيع وفى رقية الكفارة والغرة وفىالاضحية والدى والعقيقة وفه 
احد |( :وجدن وفالاحارة وحدودها ##نلفة فلعيب المؤير ف المبيع الذى يشمت بسمبه الخيار هو ماتقصت 
إثالية او الرغبة به أوالعين والعيب فى الكفارة مااضر بام لاضرارا بينا والعيب فىالاضحية والهدى 

| والعنيقة مانقص به اللحم والعيب فى النكاحمايتفرعن الوطء و يكسر شورة التواق والعيب فى الاحارة 
ما.ؤثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الاحرة لامايظهر به تفاوت قدمة الرقية لان العقد علي المنفعة 
فبذا تفريب ضيطها وهى مذكورة فى هذه الكتب محتائته! وفروعها وعيب الغرة فى الجنين كالمبيع 
هذا كلام النووى رحمه الله ( قات) والعيب فى لزكاة كالبيع على الاصح وقيل كالاضحية وفىالمداق 
| اذا طلق قبل الد خول النظر فيه الى مايفوت به غرض. صميح ولانظر الىالقيمة ولاصانالعين ولذاك 
يقول اول فى البه نم فى البيع ز يادة ليس بعيب وف الصداق زيادة وقص عنم من الرجوع القبري 
فجملة اتواغ العيب سةة وان :كبرت ابوابها واأوهوب بعوض حكله حك ألبيع وقال أبو ثور لابرد 
بالعيب ولا يرجم إشيء وهو إعيد * 

الله قفد رصْيت قفال للرجل هل غندك شىء قال لأقال ماتحفظ شيا من القرآن قال سورة البقرة والى 
تايها قال قم فعامها عشر آبات وهى امرأتك » وفى وجوب تعيين رواية ابن كثير ونافع وغيرهها 


لمم 2 3 
فرع 


11 ا 00 سمس يي 





ووم 
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لسع لمع الإ م جد يي ١٠‏ فنصسيا 
اس ةل حل .عد ماه 








8 فرع 4 قد نين لاك زول 'لصفة الكاملة بعد البيم وقبل القبض يدبت الخيار وذلاك غير 
داخل فى الضا.ط امب كور والاعتذار عن ذلاك بان يفوت الخيار لاسكونه عيبا بل لفوات بعض 
الستدق كتقدمت الاشاره اليه واللّه أعر « وقول المصنف رجم فيه الى أهل الخمبرة بذلاك الجنس ظ 
قال صاءب التهذيب ان قال واحد من اهل العلل به أنه عيب ثبت الرد به وكذلاك يقتضيه كلام | 
صاحب الءدة واءتبر صاحب التتمة شهادة اتنين ولواختلفا فى بعض الصذات هل هو عيب ولدس 

[ 3 من برجع اليه فلتول قول البائم مع كيذه (ذئدة) الرجوع فى العيب الى العرف له نظاثر فى 

ظ الفقه منها طول الجلس المانم من اثبناء على الصلاة وكثير النحاسة الاوز لد العفو وقدر الصفة فى 
الاناء والنفرق اله طم اخيار والقبض والرز والاحياء وءواضم كثيرة الك فيها حال على العرف 

| اماقطعا أوعلى خلاف وقد اشتهر علي ألسنة الفقهاء ان ماليس له حد فى الشرع ولافى اللغة برحم فيه 

| الى العرف وليس هذا مالفالا يةوله الاصوليون من ان لفظ الشارع يحمل على المعني الشرعى َ 

ش العرفى بم اللغوى و المع بين الكلامين ان مراد الاصولدين اذا تعارض معناه فى العرف ومعناه فى 

ا اللفة قدمنا العرف ومراد القهاء إذا لم يعرف حده في الاذة " يقولوا ليس له معني ف اراد ان ممناه 

فى الاءة لم يندوا علي حده عايدبته فيستدل بالعرف عليه « 

+ قال المصئف رحمه الله تعالى * 
( فان اشترى عبداً فوجده أعمى أو أعرج أو أدم أو أخرس أو جذوا أو أبرصأو مييضا 
| أوأتخر أو مقطوعا أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو ابا ثبتله الرد لأن هذه عاهات يٌتضى مطاق العدد 

| السلامة منها فلا يلزمه العقد مع وجودها 4 * 

( الشرح »م ذكر الصف والأاب جلة من أمث-لة العيوب وان كانت لانتحصر ولا 

١‏ مطمع فى استيعامها لكن القصود زيادة فى البيان على مأ استفيد من الضابط التقدم ا ذكره الصمنف 

ظ كون الرقيق أعمي أو أعرج أو أدم أو أخرس أو وما أوأبرص هذه التة لاخلاف فيها ولا 

| تفصيل فى البرص والجذام المستحم وغيره أو مريضا وسواء امرض لوف وغيره مايرجى زواله 





إل 
9 


أ ومالا يرجى زواله فى الرقيق وغيره من الميوان هكذا قال صاحب التئمة وغيره نعم إذا كان امرض 
. قليلا كصداع يسير وما أشبهه فنى الرد به نظر وقال ابن يونس وابن الرفعة إن المرض وان قل عيب 












ظ وحبان (أصحهما) المنع لان الامر فمهما قريب ويدك عليه اخير السابق قال الامامووكنت أود ان لإيصح 
ظ لكن فاه ركلاءم الاصحاب أنه لايشترط والخبر يدل عليه وانما يجوز الاستئحار لتمليم القرآن إذا 


زع امع ١‏ ب ججموع ىف عراشل س التلخص ) 


آ 64م ع 
مدن 7 م سسسسسس سه ا س1 


وقال العجلي إذا أصاب العبد مرض وكات بز.ل الءالمة السر يعة فلا خيار يا لوغ صب وأمكن البائم 

رده سريعا وهذا حسن أو أَيخْر والبخر الدى هو عيب هو اليأس من تدير العدة دون مأيكرن يقلح 

الاسنان فان ذلك يزول يتنظيف الفم واعترض على بان ذلاك لايسمى بحرا فلا حاجة الى الاحتراز 
عنه وف التجريد ان الارية ترد بتغير النكهة وهو مول دلى البخر الذدى تقدم تفسيره ولا فرق 
' بين العبد والحار رية فان ار مدلا والعبد قد يقد للسارة ( وقوله ) أو مقطوعا 
أي مقطوع عضنو مق أعفيالة كف اوارحل آد أصبع أو أملة أو غيرها واطلاق ذلك ,يشمل الأصيل 
لتر وة- تقدم اء ٠‏ قطع الأص.م ازائدة وشمهها اوقل * ثىء إسير من الفخل !: إذال صل بشىء 
أمن ذلك .م أو أقر ع رهق لذى ذه شعرراس هافن آفة ويشترط فى هذه الأمور ان :_كون 
١‏ مستمرة فلو .حدت فى بد د قبل البيع وزالت وانقطمع أثرها فلا رد بها وذلك انما يكون فى 
« القطع أو زانيا أو سارقا أوا.ذا وهذه أيضا لاخلاف فيها ولا تفصيل عندثا فى ذلك بين العسد 
والاماء 5 فرق دن أن يكون قد هم عليه الحد فى لزنا والسرقة أو ّم نم ووافقنا ع الرد بعيس الزن 
مطلًِا مالك وأحمد واسدق وأو نور وابن النذر وقول أنى حنيفة ان العيد لابرد بعيب الزنا لاف 


حامق 7ه بي ب 


١ 


١‏ الأمة فان زناه يؤدي إلىا<ةلاط شسبه بنسبغيره واجاك! ارا أنز نا العيد بوح ب الخد وينقص 
ق. ته وقد يموت لحت الحد ولا فرق بين الصغير والكيير وان كان الحد لاحب على الدخير لانه 
ا يتعود ذلاث فيفعله بمد الكبر نمى الاحاب'طى أنه لو زنا مرة واحدة فى يد البائع فللمشترى الرد 
وان ثاب وحسذت حالته لان مهمة الرنا لانزول هذا لايمود احصان الحر الزانى بالتو بةه وقال النزالى 

فى الوسيط اعتياد الاباق والسرقة واازنا عيب فاشعر باشتراط الاعتياد في الثلاثة أو فى الاباق أو 
فيه وفى السرقة ولو لم يكن ٠‏ كلام الغزالى الا ذلاك أمكن تأويله بأن السرقة والزنا معطوفان على 
اعتياده ولايكو الاعتياد شرطا فيهما لكنه فى الوجيز قال اعتياده الزنا والاباق والسرقة فهذا ررح 
لايقبل ألتأويل وقريب عنه قولهني البسيط أباقا أوسراقا أوزناء فاتىفىالثلاثة بصيغة المبالغة فاما الزنا فقد 
تندم نص الاصحاب فيه ولاعل احدا صرح فيه حلاف وااسرقة كذلك واما الابإق فان الامام قال فى 
اوائل كتاب السلم فى جواب «ؤال ان اعتياد الاباق عيب واثذاق الاباق لايلتحق يالعيوب وهذا 
الذي صرح به الامامكلام الجهور يدل على خلافه ووراء ذلا ثلاثة ا.ور ( أحدها ) ان هذه الثلاثة 








كان هن يعلمه مسأما أو كافرا يرجى أسلامة فان ككآن لا.يرجى لابعل القرآن كا للع المصحف م 
المكافر ولا جوز الاسة تعدار له وان كن المستأ جر على تعليمة عل | لتّىء بعك الذىء ” 3 بنسأة 7 
| عليلأج. اعادة نحلم فيه شنا حدها) أنه ان 2 أ 3 نسيها ل يحب تعليمها مانيا وان التي 








إذا لكررت فى بد الاثم ولشترت تم يجدت فى يد اإشثرى و يكن عل ب فل ارد لان وجو 
ف بد الشترى عمياأ حاد نا بعك يكررها وان و<ددت ع2 يد عر واحدة موجدت ف يد الشترى 
فا مفبوم ى ن كلام كثير من ٠‏ الاصوا ب ان له الرد وية 2 أب سعد الأروى فى اثلاثة وغيره فى أ 


ظ 
آْ 
ظ 
ْ 


' إلا بف ولافرق ف داك بن البلغ واله بى المميز وقال اله ضى حدين اخ الارش لان إلا 6 7 اله 
المشكر مشارى عيتب حادت وقد تقدم 57 عند الكادم في ارا :3 يدم العنب حقىابق وان وحدات قف - 


البانع هرة واحدة و تو<د 06 2 الأذكرى فان كن صمماأ ميزا فلدى بدل عليه اللا صا دب التتمة 





وغيره انه يرد وقال أبو سعد الهروى لابرد والارل أصيه وان كان كبيرا برد لان العادة فى حال 
اكير تعذر الاقلاع عنيأ وفيه فى الااق خاصة وحجه حكاه الهردى عن الثانى انه لا د كاطغير ْ 
زالفسيع الأول بور فول انطع برالقاذى عد ون برقال 1ق (خاقدى طلبد ل غليه :قال الالاوعين 
النعلة الواحدة فى الاق وز ان تمد عيبا ابدا كالوط. فى ابعال المصانه رصح فى الفتارى بانه 
لابرتخم ذلاك بالتو بة رطول ألدة ” لزنا وفرع الطروى على قو[ الثتى امه لا. ين «لىالبث لاز جواز 
الرد يمتمدوحود العيبفى يد ااشترى هذا ماتلخص لى ءن كلام الاسحاب فى ذلك وحيث قلسله 
الرد فى الاباق فحاء فى حال حضوره واما فى<ال 1أة. ذلا اده 50007 

فى للعغير واقتصاه كلام مُنفى فى ادق اللكيبير ! انه لاعرد باارة الواحدة الا ذا وجد فى بد الشة ى !| 
تجب فانه ان كان ١٠‏ للك عيبا فلا حا<ة الى شىء اخر وان لم يكن عيما فر<ودء فى بد الشترى 'ن 

لم يكن مانا فلا اقل من ان يكون «قتضيا 'لارء الا ان يلاءظ ان وحودء فى يد الثةدى ١٠ل‏ على 
ان ذلاك صار عادة وانه من مان البام لاستناده الى ساق * 

ف فرع 4 لو وجد الاق والسرفة والزنا و يو ذلك فى يد البائع وارتفع مدة م يدة محرث 
غلب ب على الظن زواها © م وجدت فى يد الشترى قال الهروى قال الثدنى وا زجاحى أبو على لاوز 
1 لاحهال أن تللكت العالى ارتفعت ثم حدثت فى بد الشترى فصار ذاك كلمرض الحادث فى يده ي 

١‏ فرع 1 لا,شترط أن توجد هذه الاشاء فى يد الا” ع لل او وجدت فى بد من تلق ال 
املك منه أو قله كان حكها كذلك قله القاذى حسيز وا'تولى فى الباق وهو بحرى فى الاخير بن 1 
شك عخلاف الامور السابقة من الا.راض * 





١ 





ا 


ية ونسبى وجب ( والثانى ) ان الاعتبار بالسورة ( والدات ) ان نى فى مجلس التعايى وجبادادةه 
) : 
وان اسى بعده فلا ) والرابم ( ان الرجوع فيه إلى العرف اله ليب واو الاصمح ب 
( فرع ) عن القاضى الحسين فى فتاويه ان الاستمجار لقراءة الترآن على رأس التبر مد ةجائز ظ 
من ت نانسالا ست تت سس حت سس سس ا 


- 15- 

ل( فرع 4 المواء اسارق ولايشترط نكرر الجناية منه أيضا واءا ذ كرته مبذه الصيغة 
بها للامام »* 

الإنرع) فى مذاهب العلماء قال الثورى واسحق فى الى يسرق ويشرب ار ويأبق لايرد 
بعيب حى محتل وقال أحمد إذا جاوز عشر سنين فهو عيب « 

ا فرع كي قول الصتف عبد على سيبل الثال فالأمة كذلك وبعض ااعيوب المذ كورة يشتراه 
فيها سائر الميواثات أيضاكالعمى والعر ج والقطع + 

( فرع »# ومن أمثلة العيوب أيضا الجب وهو داخل فى قول اله 0-0 والصكان فى 
العبيد والاماء إذا كان مستحككما مخالفا لاعادة دون ١ايكون‏ لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتاع 
وسخ ولا يشترط كونه لايقبل العلاج بل إذا كان لايندفع إلا علاج غالف امعتاد فهو عيب وعندىد 
القاضى حسين لايثبت بالصبيان صكبان ويتتغى أن #مل كلاءه على ماليس خارحا عن العادة والمنون 
سواء التتقطع وغيره وكونه علا أو أله أو أثل أو أعور وزع, «ضبم أن ذلك يندرجف العمىلانه 
عمى فى أحد الميئين فكون دا لا فى قول اأصئف وليس كذلك لأن العمى عند الاطلاق انما ينصرف 
إلىالعينين نم العور فى اللغة ذهاب البصر ققد يطلق على الأعمى وابذا يعير بأعور 7 أو البسرى 
ولكن صار عند الاطلاق أيضا انما يفبوهنه ذهابالصر هن إحداهما(وه:با) كون الرقيق أ<فش وهو 
نوعان ( أحدهها ) ضعيف الصمر خاتقة ( والثانى ) ون علة حدثت وهو الأى دصر ر الى كن 
النهار لأعين وفى يوم الغيم دون اله حو وكلاه) عيب وكونه أعهر: الم وهو االذىلاسصر فى الشمس 
أو أعثى وهو الذى ييصر بالهار ولا دصر بالادل واأرأة عذواء أو أعمش قله القاذبى <سين أو 
أخثم وهو الاى فى أنه داء لايشم شيا أو أبتم وهو ااعر ج الى أو أرت لابفهم ‏ والارت بفنح 
الراء وتشديد الاء المشاة .ن فوق وهو الذى فى كلاءه دحة وهذا تفسير أهل الاغة وقال الققهاء 
فى صفة الأآة هو الذى يدغم حرفا فى حرف على خلاف الادغام الثز فى العربية والرتة بيذم 

الراء فكلا الامرين فى هذا الموضع يذخى الظر فيه الى جنس ذلك الرقيق فان كان الغاات 
فيه عدمه كان عيبا وات لم يكن الذالب فيه عدءه ؟ازنج وغيرم لم يكن عيبا وقد أطاق 


باس مسح سو اسمس لمسسب ووم و ص الدوالمسوفة امسو سماد 





سي للاداز و ري ا هاعر در د لأنفعة إلى |1 0 21 فى الا<ارة 3 2253110 


ثواب لقراءة الجردة فالوجه تعز بلى الا- تشجار على صور انتةاع اميت بالقراءة 9 كر له طر يتين . 
( أحدهما ) أن يعقب القراءة بالدعاء للميت فان الدعاء يلحقه والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الاحابة ظ 
ا السكر م السالوسى أنه ان نوى يي اكه أن 
55 نوامها اميت م بأحقه لكن أ نَ وأ * هده ل ماحصلى ه ن الاجر له فهو دعا ص -ول ل دلك : 





س /711 سه 
“روني رانتودالوات مانا يزيط راطو ااا وسو سس سس د و سهد سا او 10900311 


الأصماب هنا الأرت الذى لايفبع ويسكن أن دق ذلك على اطلاقه ويكون الراد الذى لايغهم عنه بلغته 
ولا بغير لغته وقال المقاهى حسين إذا وحده ألتغ أو أرت لاشت الخبار إذاكان يستظرف بكلامه فان || 

كان لايستظرف بكلامه فله الرد وكا'ن مراده ان كان ينبم كلامنا فلا رد وان لم يهم فله الردفيهما كأقال || 
الأصصاب وهذا بعيد عن مرأده فىالارت (وهخها اكوئه فقد الذوق أو ذبىء من الحو اس الس وان كان ش 


١‏ عضبا تقدم و الشعر أو الظفر أو له أصع زائدة 3 سن ساغية وهى الزائدة اللخالمة سان الاسنان أو 





[| بد زائدة أو رجل زائدة أو هتملوع بعض الاسنان أو أدرد وكون البيمة در داء إلافى السن العتاد || 
ظ وتمل المفاضى حدين فى الفناوى هذا التقييد عن العادى بعد أن أطاق أن له الرد والتقسد لابد منه | 
اوهو الك أرزه الزاقي وعن التادى حين 1 15 تون عاط وق لفن اق القينة فال 
| تمل وجبين فليكن الكلام فى الرد تفريعا على أحد الوجيين أو يأنى فيه ماتقدم فى الشعر (ومنبا) 
ْ كي ذا قروح أو تا ليل كثيرة أو ببق وهو ناض يعترى الجلد مخالف.اونه ليس ببرص أو أبيض 
|| الشعر فى غيرأوانه ولابأس نحمرته (ومنها) كونه نماما أو ساحسرا أو قاذفا لاحصنات أو كذاب! أو به 
! تفخة طحال 5 قالالماوردى والرويانى أو «قامرا أوتاركا لاصلاة أو شار .ا الجر وفى وجه ضعيف لارد أ 
١‏ بالشرب وثرك الصلاة حكاهالرافعى عن الراثم للعبادى وعن اأقاضى أنى الطيب تقييد الشرب بأن يسكر || 
5 ولاحاجة الله لانه بالشرب يحب الحد زه عايه لى وأيضا يتخذ ذلك عادة وفى النبذيب أن الشرب || 
ْ التفادم'لدى تاب عنه لايثت الرد لاف الزنا لان سمة الشرب تزول عنه لاف الزنا وقد تقدمعن الفاضى 
| حدين أن الااق لاسةط أثره بالوبة و'ظاهر أنه كالشرب فحتءل أن يكون القافى غالف هنا ' 
١‏ وصاحب التبديب غالفهناك إلا أن يفرق (ومنها) كونه ختثى ٠شكلا‏ أو غير ٠شكل(‏ قال )الرافعى وعن || 
عض التأخرين أنه ان كان رجلا وكان سول من فرج الرجال فلا رد ( قلت ) وهذا حكاه العمرانيعن || 
ظ القاذى حسين أنه قاله فى بابالجنايات (وهنها) كونه ودلى شعره بشعر غيرهقله القاضى حسين والالتوعد أ 
]| هذاؤصور الابيس كالتصرية (ومنها) كون العبد غذثا أى كنا من نفسه من عمل قوم لوط والخنف 
ْ 1 تكسر النون وفتحها واأسكسر أفصح واافمح أثمر وهو الذى خلقه كخلق النساء فى حركاته وهياته أ 
| وكلامهونحوذلك وتارء يكون ذلك خلقة له فلا بأم به وتارة بته نمه فهو مأئوم مذموم ٠لعون‏ (ومنهبا) || 
كون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدة عن زوج أو وطء .“.بة خلافا لاصحاب الرأى 
| وتقل ابن أنىعصرون أ صاحب الحارى ذل فى للعتدة أنه لاترد للقرب المدة وان الشائى قل ماكان 
| تقصايستوىفيه القريب والبعيد ويتغى لوكان بتى هن عدتها يوم أن يرت الخيار ( 3ل ) ابن أنى 
١‏ غضرون وهذا حدن (قات) والأى و جه فى الحاوى اذ الخبار رت فى العتدة واما ذ 1 التعليل 








< دك الأحر ليت فينتفم اميت (ومنه) الاس تحار ارضاع يحب فيه التقدرير بالمدة 3 سبق ولا سبيل 


الى ضيط مرات الارضاع ولا القدر الدى يستوفيه فى كل مرة وقد تعرض له الامراض والاسماب 


714 اس 
بالقرب.فى الصائمة بعد ذلك فليل ذ كر الصائمة سقط بين ذلك هن عض الخ لتى وقعت لدوم أر ذلك 
فى حلية الشاثى أيضا وهوعحيب والذى أقوله أن يننى التغم.ل فى امعتدة أن كان قد بقى هن ' أعدة 
زمن سير لأبكون عيبا ويكون ذلك ؟نزلة مااذا كان العيب يسيرا عكن البائع ازالته عن قر بوقدقلوا ظ 
فنه انه لاخار لامشترى وان كاذ زمنا كثيرا لمثله أجرة كيوم يثيت الأيار ما تقدم اعتبار «ثل ذلك فى 
الاححار أو مها سن بفتتخ اللام والخاء العحمة وهو تغيير رانحة الفرجقله الرويافيعن اءزالر زان أوعلى 
لسائها تقطة سوداء إذا قال أهل ابرة ان ذلك نقص قله الناذى حدين أو تأكل الاين وقد أثر فا ' 
[ قالهالفاذى أيضا ولا فرق فى ذلك بين الجارية والعد أو كون الجارية «ساحتمة (ومنبا) وقد تعرض له 
الشافعى أن يكون كل منهما العبد والامة أحرم باذن السيدثم باعه ثم عل أأث شترى فى زمن الاحرام 
الخمار لانه ليس له محدله نمس عليه فى الام فى كنات 55 ج ان كن أحر م بغير اذرىن سيده م باعه - 
فللمشترى ليله كالبائع قاله الجرجانى والنووى عنه ولا د زت اه خار ( قأت ) ولاوج+ةأه لين للبائع 
محلمله وان كان بغير اذنه فعلى هذا لسن مكار 1 شالوك ت له الخيار ويخى اللاصيل فى الاحرام 
فان كان قد بقى زمن يسير كطواف أو حلق أو رهى فى آخر الايام لاكون له الخ.اروالا كاذلهالخبار 
اذالمكن التحليل (ومنها) على ماقال الجوزى اذا باع عبدا قد نذر صوم شبر دياه لاه 'يى له منعه ؤ 
بعد الدخول فيه قأل فان كان بالذمة من الوم متفرقا فلا خبار لانه له .نعه وهو فى ذهةالعد (قلت) 
وهذا يقتفى أن يطرد فى كل صوم وجب على الفوري> ون عبما ادا كان طويلا يضر كالشبر 0 
مثلبه أما اليوم وتحوه فلا والذى لايحب عليه الذور حتلل أن لاكون عنما 5 قل و بحتلى أن يكون 
عيبا لانه يضيق عله اذا توقع لوت وءلى قاس ماقال لو كان فاته صوم رءضان عذر أو غير ع 


ظ 
0 


شغى أن يشت الخيار لانه لاوز له مره عن رءضان آخر فبصير كشهر عيئه وهو قريب الخحصول 
(ومنها) تعلق الدين برققتهما ولا رد | بتعاق بالذءة و.ثله التولى والروياني بدين القرض وحسن أن 
التجارة والشمراء فى الذمة خلافا لاصحاب الرأى ومالك ولو بانكون العرد الب.ع مبيعا فى جتاية تمد 
وقد تاب عنها فوحيان فان لم يتب قعيب (قلت) 50 ف أن وك عأ .طلا لمرقة وااز :نا وقد -كاه 
صاحي الاسنقه اءو <با وجتاية الخطأ ليست بعيب الا أد يا ثر وهذا «عناه إدا لم يكن أرشبابقبا(وهنها) 
الكعبين واتقلاب القدمين إلى الوحثى والخلان الكثرة وآثار الشحاج والفروح وااكي وس واد 
الأسنان وذهاب الأشنار والكاف ااغير للبشمرة وكون أحد ثدبى اطارية أ كير من الأآخر والحفر 
ف فى الأسنان وهوارا م الو مع أأنها< ش فى أدوها ذكر هذه الأحد عثم القاذى أبو سعد فى قدلفى 
أعيوب العبيد والجوارى فى شرح أدب القاخى لأنى عام ونقله الرافعى عنه ولو وجد اللاريةلاتحيض 





اللهية و يجب لعيين الحمى لاختلاف الغرك ص باختللاف حال أأرد مم ولع لعرين أأود م الذى رطع 7 
أهو ببته أم ببينها فان ارضاعها فى يها أسيل ع +! قالارضاع فى بيته “شد و'وقأ ه -ذا ماذ ؟ه فى 





ووم - 


ظ أوهى صعيرة أو آيسة فلا رد وان كانت فى سن نمض الذساء فى مله غالنا فله الرد وضطه القاذكى 
عن عشرين سنة ولو تطاول طبرها وجاوزت العادات الغالبة للساء فله الرد هكذا قله التدولى 
| والرافمى وقال القاضى حسين إذا اتقطع سنة فأ كثر فان كانت لما عادة «علومة فعيب وان لم يكن لما 
أ عادة فليس بعيب وفى عبارة الرويانى اعتبار عادة البلد ونسبه الى النس وال فى الجارية عيب وفى 
سائر الحبوانات ليس بعيب على الصحيم الذى اقنضاه ابراد الرافعى هنا وقطع بهالتولىوقالفىالنهذيب 
[ عيب وقال ان الرفة فى الكفاية إن الرافعى قال فى الصداق إنه أظبر الوجبين والذى قله الرافعى || 
فى الصداق انه أظهر الوجبين اماكان فى الجوارى زيادة من وجه ونقصان مرق وجه لانه يضر 
|' بطيب الاحم فى الأحكول وبال فى غير الأ كول وفى التناقض بين تصحيح الرافعى نظر 
آن النظر فى المداق فى الزيادة والتقص الى حصول غرض صحح أو ذواته ولانظر الى 
الفيمة ولا تتصان العين م هو الضابط ههنا ققد لا يكون املف الحيواءات عيبا فى البيع لانه لايتقص ١١‏ 
من العين ولامن القيمة ويكون نقصا فى الصداق من وجه لفوات غرض به وفيه نظر ومن |] 
العبوب كون الدية جوحا أو عضوضا أو رموحاأو حثيثة الشى حيث حاف منها السقوط وشرب 1 
الهيمة لبن نفسها وقلة أكل الدابة وشمرط المتولى والرويائى فى اجموح ان لاتتقاد الاباجتاع الناس عليها | 

|. وهو بعد وان كان فى كلام القاضى حسين مايذبمه قال الفاضى حسين ولو كانت ترهب من كل شثىء ظ 
الأتراه فله الرد أيضا وقال المروى من عيوب الدواب الحران وان يكون اذا اعلم قبل الرحال وهو عل ) 
ظ 55 العبوب كون الدار أو الضعة مزل الحند قال القاضى حسإينف فاو به هذاا ذااختصت من ينما ١‏ 
[أحو الما بذك فان كان ماحو لها هن الدور تمثاتهافلارد وكوتمها ثقيلة الخراج وان كنا لائرى اصللىاحر اج ْ 
! فى تلك الملاد وتفاوتالرغبةوالقيمة ونءنى يثقل الخراح 58 نه فرق العتاد فىاءثالها وفى و حه عن حكاية ! 

ظ أبى عاسم لارد لنتقل الخراج ولا يكونها منزل الجند وألحق فى التتمة بهاتين الصورتيزمااذا اشترى فوجى 7 


ا قصارين يؤذون يصوت الدق و يزعزعون الابنية أو ارظا فوجد يتمربها حناز بر تفسد الزرع 


8 وريم 


وح الروياف فى هاتين السألنين وحهان واطاق القاضى حسان فىالمتارىايه ادا اشترى أوضًا فوحدها ا 
| مرتع الختازير ان له الرد قال وقال العبادى ليس له الرد ولو اثترى ارضا يتوم ان لاخراج علبها ان | 
| وفى فتاوى القاضى حسين وهذا يقتضى تفسير الخراج شىء غير ا<رة الأرض فانه اذا م بعلم ان على ْ 


| الصفقة لا لأجل الخراج بل مفروج بعش البيع مستحفا وقال صاحب التتمة لوشرط ان لاخراج علييا 





عمس «ووود اس سومحه واه 








ظ استئعار الآدمى وقد بس._تأجر لامور أخر منها الحج وقد ذ كرناه ني بابه ( ومنها ) إذا استأجر انر 
|ر أو هر أو قناة قدرا ما بالزمان فيقول حفر لى هرا أو بالعدل فيقدر الطرل والعرض والعمق 





#1 اع 


59 ' شْ 59 5585 
فان عليواخراجفله الرد قل اوكثر يعنى ولوكان على ا.ثالها وهو ظاهر وقلااغزالى ف العنارى لواشترى | 
ارضا فبان انها تدير اذا بارت رجله ويضر بالزرع فله الرد ان قات الرغية بسيبه ومن العيوبكون أ 
الاء مسخنا على [أصح الوجهين ولو باع الطاهر هن الاوالى بالاجتهاد لزءه تعريف المشترى فان لم 
عرفه قبل له الخار وحبان حكاهيا الرويانى ولوباع عشرين صاعا من ماء فى بثر فاستقى منها تسعة 

|| عشر فلا اخرجالصاع الاخير وجد فيه فأرة ميتة ولم يتغير الاء مها فازيق هذا النجس وقال البائع استم 
الصاعمن الاق فى الِمُر لانه كسر وطلب الشترى فم الببع كاذ له الفسخ لان هذا الماء ممسىعند بعض | 

|| الفتقباء فتعافة النفس فيصر كعيب اصابه بما اشتراه نص عليه الشافعى ونقله عنه الرو يانى والرمل معت 
الارض انكانت ثما يطلب للبناء والاحجار ان كانت نما يطلب للزرع والغرس وقد تقدم اكلام ف 








ذلك فى باب ببع الاصول والغار فلينظر هناك ومن العيوب نجاسة المبيعإذا كان يننقص بالفسل وطوور أ 
ماله يوقف المسيع وعليها خطوط التقدمين وليس فى الخال ٠ن‏ يشبد يذلك عيب نقل ذلك عن العدة 
وقال صاحب البحر وفرضهما فما إذا عل أمها ليست مزورة ونقلها عن بعض أسحابنا بالعرافوعن احتمار 
| مشابخ طبرستان ( قل ) الرؤيانى وكذلك إدا ادعى مدع يعول على دعواه وققيها محتمل أن يقال 
| ذلك عيبوهذا إذا .بق تالدعوى البيع وانبعد الم وقل القبض *« 
| 9إفرع) قلالمروى فصل فى عيوب العبيد والجوارى التى اجتمع عليها البحاثون وأقتى بها | 
| الفتوالتابع فى الخلق وتغير الاظفار والخلف هذا فى العنين والسعالوالمكك وهواصط؟ ال القدمين )| 
هذا لابن أبى ليلى والكوع وهو خروج العرقوب عن العدم فى العين والثمال والفرع وهو يتوسط / 
|| القدم والقرة والشامات الاشامة ببضاء والغدد والعقد والكسف وهى دائرة فىقصاص الناصية والعس /) 
|| واجخاج فى غير مواضعها والكشف فى الحبل | كتواء فى عسيب ذنبه والسلوم فى الاسنان والسفاق 
|| فى اليدينوالرجاين واختلاف الاضلاع والاسنان وجرم البسوق والاذن اذا اتسعت تم خيطت والغش 
| والسمط وأثار جلد خطوط السياط وأ كل الطين هذا لشريك اأقاذى وخضاب الشعر ونجعيده والوشوم ١‏ 
| والغنة فى الصوت وهذا لحفصس بن عياث والترس أن من البرص واللواط والابئة والحول والفدع 
| و ذهابالاشفاروان لارشت عامتبا حدث فى زمان أبى عمر القاضى الالكى وأن يكورىي. شتاما ا 
: كباغانيا أسرات »« | 
| فرع )4 قال الزبيرى فى القتضب او اشترى دارا بحدودها ثم عل أن أحد حيطانها ليس الحا فله 
| امثبار ( قلت ) وينغى أن يكون ذلك على تفريق الصفقة لان الاشارة تشمل ابتيع ومن جلتها 
| الجدار الدى تين أنه ليس لها وقال الصميرى لو اشترى عبدا فبان أنه أخ الشترى أو عمه فله الخيار || 


م وسح بخص بوو رجدو 


ميض يذ 





و #ب مغر 4 الارض بالمشاهدة للوقوف على صلابشها ورخاومها وجب عليه اخراج التراب ا نور ظ 
|| فان انهار شيء من جوائب البثر لم يازمه اخراج ذلك التراب واذا انتهى الى موضع صاب أو حجارة 











به اللي سلسلم 0ه اعم مشصسص خصسسس لعي نيا .ل 





1 ومسو و كي 
0-77 الوم 








ْ ذ كف 
| لان الفس لاتكاد تطيب باسترقاقه وفيه نظر لان هذا معنى خاص بالمشترى وقد صرح البغوى واإرافعى 
بأنه لو اشترى جارية فنانت أخنه من السب فلا خيار وقال ابن الصباغ لو كانثك عرمة عليهفى 
حي اوحار » 

د قال المصنئفب رحمه الله تعالى + 

وانوجده ,سول فى الفراش فان كان صغيرا لم يرد لان بول الصنير معتاد فلا يعد عيبا وان كان أ 
ظ كيرارد لان ذلك عاهة ونقص + 
| #الشرح» اذا كان صغيرا فلاخلاف فى أنه ليس بعبى سواء فى ذلك الطفل والطفلة وقدره 
| صاحب التهذيب بادون سبع سنين وكثير من الاصمابم يضبطوا ذلك بمقدار بل بأنلايكونمثلهيتحرز 
| منه كذلك قال القاغى أبو الطيب وان كان كيرا وهو مازاد على ذلك فهو عيب فى العمد والامة 
ٍْ وعن أنى حنيفة ان له الخار فى الخارية دوث العد لان الحارية يتخذها للغفراش فيتأنى به 
وليس كذلك العبد واجاب احابنا بان العبد يغسل الثياب الى ينام فيها و بمحناج الى من يغسلها وينظفها 
وهذاتقص فيهوزع العمارق انالصنف لم يذكر العلة بهامهاوانكان متعادا من الصبى لامخرح عنكونة” 
| عيبا وتمام العلة ان يقول هو معناد من الصبى وما له الى الزوال فكانفى حك الزائل#ولو اشترى عبدا 
لأ وكان سول فى فراشه ولم يعام الابعد كبر العبد قال الرويانى لميكن له الرد ويرجع بالارش لان علاجه 
أ بعد الكبر عيب فصار كيره عنده كالعيب الحادث هكذا قال الروياتى وكانه فرض المسألة فما اذأ كير 
الى سن عالية فوق كبره حالة البيم ميث يكون علاجه اسعب أما البول فى حالة الصفر فلوس 
| بعيب سؤاء أ كبر عند المشترى اولم يكبر لاردبه ولاأرش » 
* قال الصنف رحمه اله تعالى « 
) وان وحده خصياأ بدت له الرد لان العقد يشتعهى سلامة الاعضاء وهذا اقص » 2 
1 ( الشرح 4 الخصي الذى نزعت خصيتاه وسلتا وقيل من قطمتاتثياه مع جلدنهما فعلي هذا 
| التفسير قد دخل فى قول اللصنف فما مغى أومقطوعا فيكون قد نص عليه ليكون أصرح وعلي كل 
| تفدبر هو عبب أ ذ كره السنف وقد ذكر عند الضابط في أول الذدل زيادة كلام فبه وانزيادةَ 
قبمته لامنع من كونه عيبا فاذا اشترى عبدا مطلقا رج لا يشت الرد وان خرج خصيا بت 
الرد وكدللك اللويمة اذا وجدها خصيا بدت الرد قاله المرحاق ه 








نظر ان كان يعمل فيه العول وجب حفره طلى أظهور الوجوين وبه قال القاضى أبو الطيب (والثانى ) 
لاجمب وبه قال ابن لصباغ لأنه خلاف ما اقتضته الشاهدة فعلي هذا له فسخ العقب وان لم يعمل 
به للعول أو نبع الماء قبلأن نتهى الى القدر المشروط وتعذر الجفر اتفسخ القعد فى الباتى ولا يفسج 





4١ (‏ سح ؟1١ه‏ تجوع ب عريل ع التلحيص ) 
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* قال الصنف رحمه الله تعالى « 

ل( وان وجد غيره تون فان كأن صغبرا لم يدبت له الرد لانه لايعد ذلاك تقصا فى الدغير لانه 
لاءخ ف عليه منه وان كان كيرا اثبت له الرد لانه يعد(:صالأنه ياف عليه منه وان كادث جار ية لم 
ترد صغيرة كانت أوكييرة لان ختانها سايم لامخاف عليها منه 4 * 

( الشرح » هذا يا قال وصبط الرويانى الصغر هنا بسبع سنين فا دونها وفيه وجه ان ذلك 
لايكوندصا فى العيد الكيير ايضا ووحه ثالث دكاه الرويانى وقطع به المتولى ان كان ال كبير من 
سى الوقت من قوم لامحئنون فلا خيار وحكيا فى الارية وجهين قال قالا والصحيح انه يدبت الخيار 
لاندلوكان يها اصبعز اندة بت الجيار ولايستحق قطعها فلا ن يثيت هينا وستحقازلة هذه الجلدة 
أولى (والمواب ) عما قالاه انف الاصبع الزائدة وجودها تقص وى من ارالئها ومى خلاف 

الاصل لاف مايقطع من الحارية وى “كلام المصنف اشارة الى أنه اذا وحده #تونا فلا خمار سواء 
كان ضرا أم كبيرا وه وكذلك اذالم يحصل بالحتان نقص ولم يكن شرط انه اقلف ذان كان 5د 
| شرط ذلك فيان #تونا قل المتولى ان كا فيه غرض بان كان الغلام عومننا او عل ان ال جوس برغبون 
فيه فله الحيار وان كان ع ّلافه فلا خيار «ولواشترىعيدا اقاف تنه وان قل أوضع 3 وحد به عبيا 
قدا فله رده لان الحتان زيادة فضيلة وليس بعيب قله صاحب التتمة والرو يانى ويحتاج المتولى الى 
فرق بين هذا والسألة السابقة اذا شرط انه اقلف رج متونا حيث فصل وعكن الفرق *, 

* قالالمصئف رحمه الله تمالى * 

( واثناشترى حارية فوحدها مغنية 1 ترد لانه لاتنقص به العين ولا القيمة فل يعد 
ذلك عيبا 4 ٠‏ 

( الشرح 4 هذا مدذهيتاوحى أصابنا عن مالكان له الخيار لان الغناء حرام وذلك نقص . 
ظ فيهأومئع بعض اصا بنا حر عه ولتقدبر تسليمه فامحرم فءله له ان عتعهأ من استعاله وأما معرفته فلست 
تحرام -قى قال الرويانى لوشرط انها مغنية فسكانت مقرئة فله الحيار يمني لان له غرضا فى ذللت والقراءة 
فضيلة سكن لامحصل غرضه كأ لو شر طأنه خمى فنخرج خلا وقول المصدف لاتنقص بهالعين اراز 
من الخصاء به وحكم العمد فى ذلك ا الأمة فلو وجده زامي! أو عالما بالمعزف أو العود فليس له 





فهامفى على الأصح فتو زع الاجرة المسهماة على ماعمل وطى مابني #دوان استأجر لحر قبر بين اأوضع 
والطول والعرض والعمق ولا .يكنى الاطلاق خلافا لابى حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع 
ليت خلافا له أيضا ( ومنها ) إذا اس_تأجر لضرب الابن قدر بالزمان أو العمل واذا قدر بالعمل بين 


سم 5 م 








لصي 





5 والسيد درط مزمة م ن اسل وما ذْ كرئاه من أن الغناء ل ا (رقل) 
الهروي فى الاسراف واذا كانت مغنية فاخ+تلف فيها وى وغيره من أصابنا « 

* قال المصئف رحمه اللّه تعالى « 

لإوان وجدها تيبا أ مسدلة لم يثبث له الرد لات الثيوبة والكبر ليس بنقص واتما هو 
عدم فضي_لة ) » 

ل( الشرح ‏ كثير من الاماب أطلةو | هذا الحم وقلوا نال يشرط ؛ كارتا ولا ثبوبتها 
شرحت بكرا أو نسالم يكن ل الميار لانه لم محصل شرط ولا تدلدس ولا عرف غالب يدل طى 
ذلك وذلك الاطلاق مول على مااذا كانت فى سن يغلب فيه الاستمتاح بها أما اذا كانت صغيرة 
وكان المعبود فى مثلها البكارة فخرجت ثيبا ثبت الرد ومن قاله المتولى والرافعى وأشعر كلام الرويانى 
فى ذلك خلافا فانه حك الاطلاق ثم قال ومن أحابنا من قال ان كان مثلها يكون بكرا فى العادة 
فوجدها يبا له اللويار لانه وجدها على خلاف المعهود ( فال ) وهذا أصح عندى ( قلت ) والاولى 
أن ينزل ذلاك الاطلاق على هذا ولا يكون فى المسأله خلاف * 

» قال الصئف رحمه الله تعالى » 

(فان وجد المملوك مرتدا أووتنا بيت له الرد لانه لايقر على دينه ) 5 

(الشرح ) الردة عيب قطما ١‏ المملوك الذ كر والا.بىوما سواها من الكثر فالكتالى قد ذ كره 
المصنف بعد هذا وما دمن هذين من أنو اع الكفر الاصلى كلتو'ن والتمجس قيل لارد لافى العبد 
ولا فى الاماء و بهذا قط سماحب التئمة وقال صاحب التهذيب ان وجد الوارية مج وسية أو وثنية 
فله الرد لامها #رمة على كافة الداس وان ود العيد كافرا أصليا أى كفر كان ذلارد ان كان قر يما 
من بلاد الكفر بحيثُ لاتقل الرغبه فيه وان كان فى بلاد الاسلام حيث تال الرغبة فى السكافر 
وتنقص قيمته فله الرد وسح الرافعى والنووى ماقاله فى التهذيب وقال القامنى أو الطيب إنه اذا 
اشئري عبدا مطلقا فخرج "فر لم يكن له خيار وهذا الاطلاق أقرب إلى موافقة صاحس التدمة 
وفصل الْقَاضى <سين بين دار الاسلام 5إ نقل صاحب التهذيب وما قاله المصنف يظهر أنه مخائف 
لاوجوين فانه أطاق الرد بالتوئن وتعليله بأنه لابقر عليه يقضى انالعبدالوتى يقبل والعروف ف المذهيب 


العدد والقالب فان كان القااب معر وا فذالك والا بس طْ وله وعرصه وسعوجه وعن ٠‏ العام ى ألىالطيب 


الا كتفاء عشاهدة القااب وجب بيان الموضع الذى ,يصرب فيه لانه سعد من الماء ورشرب ورععا 
يحتاج إلى نل التراب أبضاولا يحب عليه إقامتها <تى نيحف خلافا لالى حنرفة* ولو استأجر لطخ الآبن 
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د 





5 0 نه ومز يكلام الف: ركلا, صاحى النئمة والتوذبيب رج فىالعبد ثلاثة أوجه ( أحدها ) 
أنه لابرد بالكفر الاصلى مطلقًا وهو-قو ل صاحيبت التتتمة (والثانى) انا ان فى بلاد الاسلام برد به 
والآ فلاوهوةر لصا حب التوذيب (وا شُلثُ) يرد ان كان ونيا وهو قول اللصنف وتم ل أن يكون 
لصيف بوافق. صاحب التؤذيب فى الجوسى إن كان فى بلاد الاسلام فرض أن قيمته تنقص بذلك 
وأما الجارية نما ذ كره صاحب التهذيب فيها يتعين لنقصها بالنسيه إلى امتناع وطئها على كل أح_د 
سواء كات ع .وسية أو وثدية وال-كتابية سْأتي <. كلها والمرتدة لا شكال فى كوناترد لأمالاتفرق 
وأطلقع.الشيخ"أبو امد فى الجارية والةاضى أبو الطيب فى الع د أنه لابرد بالسكفر وأطلق الامام 
الكلام إذا اشترى.عبدا فخرج كافرا ومّل عن عامة الأاب أنه عيب وءن العراقيين أمهم ذكروا 
وجها.أنه لبس بعيب وفصل هو أن كان الاسلام غالبا فى موضم العبد والكفر منقصقيمته فوو 
عيب وان ل يكن الاعان غ ليا فى العسيد بل كاوا منقس.ين وكان ال.كفر منقدا للقيمة فهذا فيه 
تردد وظاهر القداس أنه ليس برب والظاهر النقل أنه عيب وان لم يكن السكفر منقصا والعادات 
مضطر بة فالوجه القطم أن الكفر لاه كوة ن عيبا وقال قبل باب م حبلى المبلة إذا اُترى المسلم 
عبدا فخرجكافرا ان اشتراه فى بلاد الاسلام فله رده قانه نادر فى هذه الديار وان اشتراه فى دار 
الحرب نخرج كافرا فالذى ذهب اليه الأ كثرون أنه لابرد وكان شيخى يقول يثبت الخيار وما ' 
ذكره الامام مخرج وجه رام أن التكفر عيب مطلتا وما نقله عن الأ كثرين هنا مواءق 5 
قله صاحب التبذيب * 

» فال الصنف رحمه الله تمالى » 

2 00 يشت له الرد 0 0 من عيئه ولا من ننه ) . 7 


حسم سطس مهاوه اسه سنح سوج رسو نوبط ال سمهب سوسره عه تلطه تن اراب ناا هنر اج راضيج هه ب و سر ووو ار ور ج010 
لل ل اي ااي و 


أن دكون فى 3 25 وقدمة الكامر أ نقص ميت الرد 71 فلافرق عند ماب | التئمة 
تفصيله اذ كور فيها ولءل اطلاق المصنف وغَء ه#ول على ماقال صاب التهذيس حيث لاتكون 
القيمة تنقص بذلك فان تعليلهم برشد اليه وقد تقدم أن الامام أطلقى ال_كلام ى الكفر وله عن 





مسسلعد ا ب صو سات 0 سس .ممصا ممما مسيم يي 





ش /! ْ 510000006 8 
انر اسل يو سرض بارا ورت وا ابيز د بوااك ابورا 1 ين 9 
أوالاحصيهسقدر بالزمان ولا سبل فيه الى تتدير الع.لى فانسمكه لاينضيط رقة وخانة ( وءنها ) إذا 





عفادت 


و ا ا و ١‏ مب و عل 
مو مد اسسومن لمسس م ما ل لسعم سم سي ب ل سحي تس ا ص ا سو ص صر 


عامة الأسماب أنه عيسو الأصح ماثقله قر يما من بأب لدع حبل المملة" هو التفصمل الموافق لصاحب 
| التبذيب هو قد خااف مالكا رحمه الله فقال انه يشت الرد بالكفر لأنه تقص وأجاب الأصماب 
| بأن الكفر تقص ف الدين والبيم انما يقصد به للال و كفر السكنتابى سبب فى تك ثير ماليته لأنه 
| يشتريه الكافر والسل و كثرة الطالبين تقتضى كثرة الثمن ( قال ) الفارق وقد ثبت هذا لأمنى فى 
اعتاق السكافر فى الظمار أنه يعتبر فيه الأسلام كتكفارة القتل ولا يفرق بالتغليظ ما تبين أن الم 
أقل قيمة من الكافر ول التكذير وهو الرقبة واحد فيستوى بين الكفارتينفيه كايستوى بينهما 
ومن كفارة الهين فى محل انصوم فلا يجوز فى بوم العيد والحيض وان اختلفا فى مقداره * 

« قال الصنف رحمه اله تعالى » 

( وان اشتري أمة فوحدها هزوحة . ع_دا فوجده وستاحرا بت له الرد لأن اطلاق البيع 
يتتضى سلامة النافم للدشترى ولم يسلم له ذلك فثبت له الرد « 

( الشرح 4 هذا كاقال لان المزوجة يستحق الزوج تليمها فى بعض الاوقات فيفوت على 
السيد منفءتها فى ذللك الوقت والستأجر منفءته ؤئتة الى انتهاء مدة الاجارة وقد صح ان عبد الرحمن 







ابن عوفرطئى لله عنه أسترى من عاصم بن عدي حار بة فاخبر أن لما زوحا فردها وورد وق سكن 
البيبقى ف الامة باع وها زوج ان عمان فهى انه عدهتى رد مله وقل ان المنذر الأجماع عليه وفى 
البيان حكابة 00 ىالتزو مج وهو صءرف إل باطل لفل اءن المندر و ولو قال زوحها لها ان رقء 
الشترى منالعن وأ نت طائق وكان قبل الدخول ثم عل المشترى بالتزويج هل له الميار فيه ا<مالان 
فى البحر ( أحدها ) نعم لثبوت العيب وجواز موت الزوج قلى براءة المشترى فرازمها عدة الوفاة 
(والثانى ) لالعدء الضررلان عدةالوفاة 'ن وح تبت الحيار بهالانها عيب حاد ثأى منسبب_متقدم 
2 بك البائم لم هع اأرضى يه ل م ذويج العيد 2 سر 2 الامة 5 يه إيضا إلا ان الماع المنقول 
فى الامة خاصة واطاقق كثير ه ن الاصماب ذلاك و9 ول صضاحيب التتمة انه اذا كآن ١‏ روج بعبر اذن 
سياه ودخل . مهأ وقلنا المهر نتعاق برق كه كآن 3ه 59 العيد الجالى وجب 2000 اطلاقغيره 


بذلاك قال صاحيب التيذيس وأو عم العيد دا روج ولسكن م لم أن علية مور 2 آم قدره فله 
الردكالواشر ا ه عالما بالعيس وأ بع دار له ار 5 # 


ص عم صم ع سممم ع ع سا اح ب ل سي ا ممست ل ولس مسي سس ل سس ص ميو م يس لس 2 لس لا ل اس لس ا الللسم سس ل ست ل تت م سس ل متيس ست لي ع سح ل يا اس مت يي يس لمي لم ل امم سما لكات 
3 0 - 0 5 9 0 -. 5 3 3 3 


ظ استأحركالا ليداوى عينيه قدر باللدة دون البرء فان برئت عينيه قبل عامها انفسخ العقد فى الباقي 
[ ولا يقدر بالع.لى لان قدر الدواء لاإينضيط و محتلف بحسب الحاجة ( ومنها ) إذا استأجر لأرعى وجب 
| بان للدة وجنس اليوان ثم بحو ز العقد على قطيع ممين ومجوز فى الذمة وحينئذ فاظهر الوحهين 









* قال المصنف رحمه الله تعالى « 
(وان اشتئري سيأ فتدين انه غين فى عنه ل ثبت له الرد لاروى أن حبان بن مندّد كان 
يدع فى البيع فذكر ذلك للنى يَُمْ فتال اذا بعت فقل لاخلابة ولك اللحماوثلاةا ولم تله خيار 
لذبن ولا نالبيع سليم ولم بوجد من جهة البائع تدليس وانا فرط المشترى فى ترك الاستظهار فل مجر 
له الرد 6ه 
ل( الشرح ) هذا الحديثقد ذكره للمنف فىأول كتابالبيوع فبكتفى بهما تقدم من كلام 
| النووى عليه يه والاصح ان الأذى كان دع منقد والد حدان والحمديث 6 في اليل ومعنى لاخلابة ظ 
١‏ لاغبن ولاخديعة وجعلها اشرع لاثباتالخيار اذا قلها ثبت الحبار صرح باشتراطه أولا. وقوله يلج 5 
أ. ولك الخبار اعلام منه بثبوت اليا ر ( وقوله ) ول يثبت له خيار النبن من كلام الصئف ولدس 
الحديث ووجه الدلالة منه ظاهر لانه لو كان يثثبت اللحيار بالغبن لبينه النى َع ول يمتج ان يد 
ْ اشتراط خيار الثلاتأوان مجعلله الخبار ثلانا بقوله لاخلابة وقد ورد انه خبار كان اذا اشكري فرجع 
ا به فيقبلون ردده فانك قد غدت أوعسيت فيرجع الى ببعه فيول خَذْ سلمتك ورد در'#ى فيقول ظ 
٠‏ لاقمل قفد رضي فذهيت به <تّى كر الرجل ن أصاب الى س0 فيقول إن رسو لال 2 قد 
' جعله بالخيار فيا يبتاع ثلاثا فترد عليه دراهمه وت ذلو كان اانخيار ثابتا بالذين لكل احد 
.ل يكن الغيار حسومية بذك فظاهر قضية حبان انه كان بالخيار ثلاما سواء عين أولم بعين وهل ' 
“حلش غاص لان النى 2 جعله بالتخيار اوهو ٠‏ بت بالشرط 6م دو فى -وّغيره مساق هذه القصة 
الت حكن يشي لاا فانه لوصف البائم شرط الخيار م مخلفه والى ذلك ذهب بءضهم وقيلان 
ا ذلك بالشرط وهو عام له ولذيره وكيف ما كان فالدلالة منه ظهرة فى ءا م نيوت الشيار بالنين 
| وماذ كره الصنف من العنى ظاهر أيضا فان المبيم لاعيب فيه ولاندلد سلان الفرض كذلاك فانتفى 
ا موحب الخيار وقال أصحابنا لإيشبت الخيار بالغين واء أتفاحش ام لا* وان اشترى ز ا 
ير وهو بتوشمها جوهرة فلا خيار له ولانظر إلى مايلحقه من|اذين لان المقصير منه حيث ل ف 
| اهل الخيرة وقل التولى وجما شاذا انه كشراء الغائب و حمل لرؤية التى لاتفيد المعرفة ولاتنفى 
الغرركا لعدوءة قال أصحابنا وبرت الخيار فى الميب للنقص لالاذين ولهذا أوكان مم العيب يساوى 
عاك ا ا 5 لاس 0 
عند الشيخ أبى اسح الشيرازى أنه يجي بيان العدد ( والا نى ) و به أجاب ابن الصباغ والقانى 
ظ | الروياتى أنه لابجب وه.ل طى م ماحرت العادة أن , برعأه الواحد قا الرويانى وهو مانة رأس من 
ْ ” 5 التقريب وان توالدت حكي ابن اسبغ نه لايازءه رعى أولادها إن ٠‏ رد العقد على أعيانها 


ا سر 





مير ب عي ري ييه لد سين وصرييس مع سس وس بور ري ير م سل سيوس سيد سس سيم ممه 








يك 








الى 2 


221222202703 222222222222222 2 تي 


أضعافمنه له 'لر ولو تعب فى يد البائع نيت الخيار ولونقصت قيمته بالمْفاض الاسواق فلاوكاف 
. نلق الركبانلان هدك وجد منه تغر ير بالاخبار عن السعر على خلاف ماهو ولاطريق الى الاستكشاف 


: امه 2 بيه اله 6 ااه 


' .تالف الذغين فى مسأله المراحه لان هناك عاق المدّد الثانى بالاول وال لف لنا فىهذه السألة ماللك أ 
وأحمد وأنو ثور أما مالاك فقال ان غين باقل من الثلث فلا خيار له وان كان بالثلث أوأ كثر فله )أ 


ظ الخيار هكذا نل أصح'بنا عنه وهو قول بءض أصداه قال القامضى عبد الوداب ول بيجد مالك فى 

ذلك حدا وه هيه اذا خرج من ”ابن الناس فى قبيل ثلاك السلعة ثم أصحابنا هلوا هذا مطلتا 
وشرطهعند اللا كية ان يكونا أو أحدها غير عارف بتقلس السعر وتغيره فى عقده فان كانا جميعا 
دن أهل البصر إتلك الساعة واسمارها فى وقت البيع فلا خيار سواء كان الغينقايلا أو كثيرا 
قله القامئى عبد الوهاب وأما أحمد فال ان كان الشترى م-ترسلا غير عارف بالبييع 
ظ واذا عرف لايعرف ثيث له الخيار بالغين وان كات من أهل المعرفة لو تأمل فيه لعرف ان 
ّْ قيمته لانبلغ ذلك ايلم فلا خيار له وأما أو ور فاطلق عنه النثل باثبات الخار وانه ان 
فانت السلعة رجع المذون بقدر النين وقل ابن المذر عنه ان الببرم فيه غبن لايتةبن 
الناس عثله فاسد وهذا النقل عنه اثبت عندنا من الارل ونقل أصحابنا عن الللكية انهم 
| :حرا محدرث لالهو | اأركر نوكونه ابدث الخمار بالغءن و محد ربث لاضرر ولاضرار و بالقداس على 
الغبن,البيع وأجاب الأسحاب عن الأول بأن الحيار ثبت لامغرير فان امشترى غره وعن الثانى بأنانتول 
موجبه وعن الثالث بأن خيار العيب لم يكن للغبن بل لاقتضاء البيع السلامة و بأن العيب يستوى 
فيه أأوجود عند العةقد والحادتث قبل القيض وههنا لاخيار إذا حدث نقصان القيمة ق._لى القبض 


القع سمس ما ١١‏ عمد مهم 


غين المسترسل واطلاق الكراهة فى ذلك محموا ل على مااذا ا نتتيع السرم اما إذا استخصحه 


عس ميس م لسع سطع فم مدل ممح« ممصي ١‏ ل متست مح سس و م صعس رس ع سيو ع اه اسع سس مدت ناته نامل :5ك جرت نه عر 9006010 ...ا ده مو ل ل تمن روه .. ...سعط تسب سج اتات دين اواو وو ستو 1 





كل حيفة 7 يتعرضوأ تدر بإلدة د جوازه 3 يجب عوك د و اننا ما قدر اذو فى 
والدطع الذي يكتيبت فيه # 


( فرع 4 يجوزالاستشعار لاستيفاء الحد والقصاص خلانا لابى <ثينة فق ص النفس ٠‏ || 


( فرع 4 يجوز الاستئحار لنقل الميتة عن الدار الىالمز بلة وخر لسر وو مل جور شل لخر 
من بدت إلى بيت خلا لالى حنيفة » 


ب« 
06 
+3 ص سس سس سس ست سس سي وو وس ست توج 


اتفاقا بأن العيب لافرق فيه بين الثلث أو أقل أوأ كثر وهم لايتولون به هنا وة - قال أصحابنا يبكره 





اجن جود 


هك 


|0077 


متك سدس 


اده -- 


فبحب نصعحه و انصار عمنه إِد ذاك خديعة حرمة وكذا اعتة -ه كن ءر هغل والنقول عن مل هبنأ 


وو تعلطاو طاول ا ا ست وسوس ب مدال اا زر 


أ ذلك لأنى تلاك العلة كافية فى الرد ولا بكون الامة عةما و كون العيد عنيئا وعن الصيمرى اتباث ارد 


: وقماسه بغر ست شك أن يدول هنا فم إذا بأت أحته من الدسب بالجبار وهو م افقى فى الرضاع على عدم 


| ابن الرفعة إنه إذا كان العبد مىدا حال العقد وقد تاب قبل الملم لابرد به على اللذهب يعني فىارتفاع 








- 5858 ا 


وهب أنى حامفة من القول بازم العقد لعله لايناى التتحر بم أو مول على مااذا سانصحه كا ظ 
تقدم ( فال ) ابن الذذر وقال بعضهم كل بيع باعه رحدل من مسترسل با 0 ظ 
فى ذلك بالخمار إذا تبين له ذلك *» ظ 
( فرع ) فيا با فقوم أنه عيب وليس بعيب لارد فيه فكون الرقيق رطن الكلام 1 غيظ ْ 
الصوت أويسىء الأدب أو ولد زنا <لافا لألى ” وزوسواء أ كان عحاوا أوهولذا خلذها أ 07 
ولا بكونه يقتل النفس أو بطىء المركة أو فاسد الرأي أو حداما أو أ كولاأو قليل الأكل غلاف 
الدابة فى قلة الاكل محيث "رد وعن القاضى حسين إلا أن تكون قلة أ كل العبد لءلة ولا محتاج إلى 








أ 


بالتعنين وهو الاصعم عند الامام : يكون الرقبى بمن يعتقى على للشترى ولا تكون الامة أخته 1 ٌْ 
غيرها مق بحرم عليه من الرضاعة أو النسب ص فاله الوامى حد بن واللأوردى والبغوي وعيرم أو : 
الصاهرة كابنة ام أنه أو موطوءة أبيه أو ابئه حلاف الحرمة وللعتدة لان التحريم هذك عام فتقل 
الرغية وهنا خاص ره وق وحه روآه ابن كم يلحق ماحن ويه بالكرمة والمعءتدة كا الرويالى ف 


موطوءة الاب 7 وقد نقد م عن الصمرى ابيات الأمار فم إذا ب ||الى إن أن العيد حو لأشخرى أوعمه 


االخيار و كذلاك ف امصاهرة ولا مر وممأ ضاعة على الأصع. ع وه 4 وحة ( قال ) لرافعى صعيف 
كرة ة وقالالذووى باطال:*ولو وحلك العيد قاء 5 قال الروياف, لاخيار بالاجماع قال ذلك عمد الكلام مع 
الجنيعية فى الكفر ويشغى أن بقيد ذلاك فان من اماك القسق مأرد به وقد تقدم 00 قال 


العيب قبل العلم به وفيه نظرلان ذلاك قد ينفرعنه لتوهم سوء سريرنه والاولى ماقاله فى الهاري فى 
كتاب الردن ان ذلك عيب فى الهال قال ابن الرفمة بءد <كاية ذلا وأما اذا قلذا انه ليس بعيب 
فبللهالرد به فيه وجهان وهذا كلام عديب ثيف يكون له الرد بما ليس بعيب» ولو اشترى شيا 
فبان أن بأئمة باحه بوكالة أو وصاية أو ولانة أو أمانة حك فهل له الرد لخطر فساد النياية فيه وجهان 
حكاهما الماوردىقال الذووى (الأصمح) لارد» ولو اثعترى شقصا من عقارطلى فلنه أنالبانى لامائع فبان 








تسوت يحتااء مسد سك ١‏ امرودتعي كس السمسامطي فجت لالحا 


ال ( ( أما الاراضى ) فا يطلب للسكني يرى المستأجر .واضم الفرض فينظر فى الخام إلى 
المبوت وبر الماء ومسقط التهاش والانون والوقود ويعرف قدر المفعة بالمدة ٠‏ فان أحرسنة فذاك ه 
ذان زاد فت ) أ 27 ضبط قه مه قولان 1> - 17 0 أحدهها ) أنه لايناد 2 السئة لايه 


#4 ب 


أنه لغيره وان له الشفعة فلا خيار له لمدم الشرر على تقدير الأخذ أو الترك فال المتدولى ولو كات 
لرقيى أصلم قال القاضي حدين فلا رد حلاف الأفرع وفيه نطر وقد تقدم بأنه لارد يكون الرقيقق 
دمته مال وكدلاك قآله الأاوردى قال وقال العرقيون له الردولدس عدم وأراد بالعرة.ين أب| حنيفة 
| وأحابه فذببت لى ذلك املا يتوهم من لامعرفة له أنهم العراؤيون من أحابنا » ولو اشتري فلوسا 





ال سي لع جمد 


0 


فسكسرت قبل القبض ومنع السلطان العاملة بم' لم ينفسخ العقد خلافا لأنى حنيفة قاله فى العدة 
وشّله العمرالى عنه فوذه جلة مما يرد به وبلا يرد ول أذ كر منها شيا إل١‏ منقولا ولا سبيل إلى 
<طنوطا وفى الضابط المتة: م كعايةه 

* قال اللصذف رحمه الله تعالى « 


ظ ١‏ وان اشترى عيدأ ١‏ بشرط أنه كانب فوجده غير كانتب 5 ص أنه سن صنعةف و حده لاسن 


م كسا اح حوس رهد د ةد و 


بت له الرد لأنه أقص مما شرط فحاز اه الرد ) * 
ظ ( شرح ) هذا الفصل لاسوب اله لثمن أسباب الخيار وهو الحلاف يان الالتزامالشرطى 
والذزالى برى أنه الاصل لاسببين الماضيين وهما التغر ير ألفسلٍ والتضاء الغرى وقد تقدم الكلام فى ش 
ظ ذلك وقد بنى الصنف كلامه على صحة البيع مع خلف الشرط وذلك هو الشهور عندنا وعند ججهور 
العلماء رقد تقدم أن الحناطى حك قولا غر يبا أن الخاف فى الشرط بوجب فاد البيع والتفريم على 
الشهور فاذا شرط أنهكاتب أو بحسن صنعة فخرج لاف ذلاك ثُبث له الرد وقول لأسنف لاله 
أنقص مما شرط. أى فصار كالعيب الدى مخرج أنمَض ما اقنضاه العرف وهذا يبر الغزالل وغيره 
مار النقيصة ف الاسباب الثلاثة المذ كورة فى هذا الياب وا لتق الصنف بالامثلة عن الضابط وقد 
ذ كر الامام والعزالى والرافمى ضابطا واختلفت عبارالم. فيه وججلته أن الصذات على ثلالة أقسام 
( الول ) التى نتءاق مها زادة مالية يصيح الاترامها و يبت الخيار بالحلف فيها ( الثانى )مايتعاق بها 
فرض صمح غير الال والخاف فيا يبت الخيار وفافا أو على خلاف فيه وذلك نحت قوة الغرض 
وضعفه هكذا قالالراذمى وأطلق الاءام والغزالى جر يان الخلاففى هذا القسم ( والثالتث) مالاتنعلق 
به مالية ولاغرض مقصود فاشتراطه لفو ولا خيار بفقده وأجاد النووى فى الروضة فحعلهاقسمين(أحدها) 
بتعاق به غرض مةّصود والخان فيه يمدت الخيار وفاقا اوعلى خلاف (والثاني ) لابتعاق به غرض مقصود 








مقيد بالحاجة « ( والثانى ) أنه لايزاد على لازن سنة * وأو اجر سئين ولم يقادر حصة كل سنة من 
/ 7 فالاصحم ) و الجواز ما فى الاشور من سمئية وأحدة 9 ولول أحجرئتك ير بدرم وما زاد 
فمتد أيه فبو فأسد إذ هدر حملته # وم قبل أنه 1 فى الشهر الاول و لفاك ل الباق 2 * 


يل ل ا 0 
ش (م" :ج١١‏ توي عزيز ‏ التلخيس ) 


- .6# - ظ 


00# ا 2000010 





| فاشتراطه لغو وهذه العبارة أولي فانه ة . ينوت الغرض دون الل ويثبت الخيار قطءا ويذوت الال 

| درن الغرض فيدرى الغلاف كم يأنى فى الخمى والفدل فالعتير الغرض و بقوته ص _ل الوباق 

ظ وبضعفه يحصل الكلاف وبانتفاثه بالكل.ة بام لعدم الإيار ومسائل الفصل مثرلة على هذا الضابط , 

فالثالان الاذان ذ كرهما للصئف هنا من القمم الاول يفوت بهما مالية وغرض قوى وكسلك , 
لاخلاف فيهما ال الااب ويكنى أن بوحد من الصفة اذ 5 كورة ماينطلق عليه الانسم ولا ريل 

النوابة فيها بتَى شرط السكتاءة عند الاطلاق يكنى ام م السكتابة وان لم يكنمستح .نا * ولو ششرط 

١ن‏ الخط دان كان غير مستحسن فى الءادة فله ان 7 وان كان مستحستا فلا خبار له قال سامت أ 


مس سس ب 0 1 


|| التدمة والسكلام ىكون هذا الخيار على الذور وفى كيفية الفور على مائقدم فى العيب سوا /1 من 
| ضرح هذا صاحب التهذيب وان اختلفا فقال الشترى اشتريت بشرط الكتابة وأنكر اليائع الها . 
| وقول التول قول البائع مع . عينه قاله فى التهذيس *» 
( فرع 4 قال الثاضى «سين واو شرط اله ححام فاخافه نري الور 0 وان كان عادتا فى ظ 
حملة الحرف غير الححامة ( واعل ) أن هذا اله دع الذى ذكره القاضى تمل أن يكون يجزوما به 7 
'وبدلذلاك على أنه لاعارة .زيادة المالية من جهة أخرى مع فواتها منالحرة مشر وطةٌ وكذلك شر 0 
الكتابة فد حاف ويكون متصفا بصفات تزيد على قيمة امكنابة فلا ينم ذلك من #ولنا انه فات 
غرض ومالية على أنى نوت أنالاجود | عتبار قوة الغرض وضعفه دون اعتبار المالوالغرضةد يتعاق ظ 
بصفة ولا يوم غيرها مقامها وان كان أفضل منها من جبة أخرى * 
« قال الصنف رحمه انه تعالى * 
( وان اشتراه على أنه لحل فوجده خصيا ثببت له الرد لان اللحمى أنقص منالفحلفى اللحافة 
والبطش والقوة وان شرط أه خصى فوحده ذلا نبت له الرد لان الفدلدوت اللحمى فى الثمن 
والدخول إلى الحرم )5 
(النشر حغ2 الألة الا ولىلاخلافف.ما لفواتالغرض القوىو إنتأدتالماليةفالالقافى حسين 
.وان كانث قيمته أضعاف قيمة الفحل ولا فرق فى ذلاك بن العبد وغيره من الحيوان والثائية ذ كر 
الرافهى عن أنى الحسن العبادي أنه لارد فيها لان النحولة فضيلة والصحيح ماذ كره الصنف بفوات ظ 








ل( النو عالثاني4 العقاراتوتستأجر لاغراض منها السكني فاذا استأجر دارا وجب أن يعرف 
موضعها وكيفية ابذيتها لاختلاف الغرض باختلافها وفى اهام بعرف البيوت والبثر التي يسقى منها 
باؤه والقدر الني يسخن فيها والاثون وهو موضم الوقود ومبط الاش والدي مجمع للاثون من 
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ام 








١‏ الال والفريى ص جبيعا وجر يان الخلاف فا مع فواتالال يدل ل قدمته من حسن عبارة التووئ وأنه 
لبس كل ماتفوت به مالية تقطم فيه بوت 0 بل قد يفوت الال مع جر يان الحلافكا فىهذه 
الصورة وقد لا يفوت امال و محصل الوفاق كا فى الصورة الاولى وكلام ل 
دخول الخمى على الحرم والدى قله الرافمى فى كتاب النكاح فى النظر إن الخمى 'لذى بقىذ كره 
والجبوب الذى بقى اتثياه كالفحل وفى الممسوح (وجهان) الا كرون انه كترم فعلى هذا ماذ كره 
ظ المصنفمن أن النحل دون البخصى فى الدخول على الحرم والا فهو 'ضءف في العمل ذان كان اللصنف 
ظ اطلق الحمى على الممسو ح استمر كلامه وكذلاك غيره من الاسماب حيث اطلق هذا 0 والا 
فتيشرط أنه خصى بالمعني الذ كو, فى كتاب كت فيان لخلا ينبغى أن لايثبت الرد لأنه لم ينت 
غرض (والظاهر ) أن لاصنف والأصاب هنا إما أرادوا بالمدمى هن اللو ح لانه فى ا'عرف يطاق 
عليه كديرا » 
0 فل الصنف رحمه اله تعالى « 
( وان 'شثراه على أنه هسم فوجده كفرا 'ببت له ارد لان الككافر دون الم فى الدين ) ه 
١‏ 1 ح »6 هذه أيضا لا .لاف فيا لفوات ااغرض المقصود التوى وان كانت االية قد 
لاثفوت بل نكون أ -كثر ج اذا شرط أن لوحم عبار ارم لتو طارية او انها 
فبانت مجوسية قاله المآولى والرافعى بد أو اشتراه على أنه يرسى فكان مهوديا قال الر و ياني يدبت الحيار 
وقيل إن كانت لاننتص قيءته فى العادة لاخيار وان كانت ننقص بأن كانت الغلب الجوس فى 
تلك الناحية بت الخبار دو قول صاب التتة ولا فرق فى هذا الفصل “ين العسد والأمة ه 
* قال لصاف رحمه الله تءالى * 
( وان اشتراه علي أنه كافر فوجده مساما ثبت له الرد وةل لزني لايثبت له الرد لان الل 
يشل من الكافر وهذا لا,يصح لان الم أفضل ف الدن ١|‏ أن الكافر 0 عنا لاله برغب 
1 يه الم والكافر والمدلم لامشتريه الكاذ َه 


السرجان ونحوه والوضع الذى مجمع فيه الز دل والوقود ومطر ح الرماد والمستنقع الأى 2 فيه الساء 
الخار ج من الام وطلى هذا قياس ساثر المسا كن ( وقوله ) فى الكناب يرى الستأجر مواضع 
الغرض فينظر فى اهام مبني على أن اجارة الغائب لاتجو ز ( أما ) إذا جو زناها فلا تعتدير الرؤية 
بل يكفى الذ كر (وقوله) ومبسط الاش والأتون والوقود الوجه تقدم لنظ أوةود ليصير اأعني ومبسط 
التهاش وموضع الوفود والأنون وهذا لفظه فى الوسيط فاما نفس 9 فلا حاحة لى رويته ولاهو 
وج ب ب ل 





اسمس سارو وم لت تر م هاجت اا ات نحت ا نا 0ه ._ 
الس م لاسلس اه 0 *ص٠7سص7اس‏ مسلاا اا اك ا لوو و ا وا 00 0ك : 


داخل فى 6 لهام واحار-ها كالأزر والاسطل والحبل والدلو وذ كر فى الشامل فى ر ؤبة قدر اهام 


١‏ ارح 1 المذهب لي ين 
غرضه التحارة ومالية الكافر أ كثريلا الادكرة السك وما نقله عن المزنى تقله عنه القاءءى أبوالطيب 
وغيره وبه قال أب حنيفة ومن أصحايا ون وائق المزئى ف ذلك ورا مذهه قولا مخرحا معدودا 
من المذهب وحكى ذلكالامام فى كتاب المكاحوهناك تكام المزنى عايها فى الختصر + وان تزوحها على 
أنها كناية فأذا هىهسلمة لم يكن له فاخ المكاح لامها خير هئ الكدابية قال المزنى هذا يدل على أن 
الامة اذا اشتراها على أمبا نصرانية فاذا هى «سلمة لاخيار وإذا اثتراها على أنها مسلممة فاذا هى 
نصرانية له أن بردها فى قاس قول الشافعى وفى الماءة وجه ماك انه ان كان قريسا من بلاد الكفر 
أو فى ناحية أغلب أهلبا الذءيون ثبت الخار والا فلا وهو اختيار الفاضى حسين وحمل كلام الشافمى 
على ذلكوقد جمع الامام الاوجه الثلائة فى كساب السكاح وذكر الامام فى الانتصار لقول المزنى أن ظ 
القسمة انكانت تزيد من وحه رغة اشكفار فتلك رغنة باطلة مستندها الكفر وتحينهواعتقاد كونه 
حا فيكاد أن تكون تلك الزيادة بمثابة يمن ار قال الامام وبقية الكلام أن هذا العبد لو أتلف ذهب 
جاهير الاصحاب أنه يجب على الملف أن يغرم قيمته اعتمارا بما بطلث به وان كانت بأ كثر مما يشترى 
به الملم وذهب المزنى ومن يواققه الى أن الزائد لا.ضمنلما أشرنا اليه وهو :ثابةازدياد قيمة الجارية 
بان تعتير عوادة فلا يكاد محةقى أن القيمة تزداد ف المغنة فى أأعادة ضعة ماكو نالطارءة الناسكة ومن 
اشتراها م يعترض عايه فان اأثشراء يرد على عيبا ولد كن لو أنلفت ل يضمن متلفها إلا قيمةمثلها اوكانت 
لامحسنى الغناء هذا كلام الامام فى كناب الهاج 8 أنه فى كناب البيع أسدعد القول دم .وت الخيار 
مطلقا ”ا هو مذهب الزنى واخار الوحه الثالث وما 0 ف الانتصار تقول لازنفى حوا 4 أن زبادة 
قيمة الكافر ليست للرغبة فى كفره بل لكثرة طلابه فان الل لايتمكن السكافر هن شرائه بج ثم قال 
الامادهنا إنهذا إذا كانالكافر أ كثر قيمة فان لم يكن الأمر كدلك فخلف الشرط فيه ماابة خلف 
الأسرط ف الشاة واللكارة واأودة رالتوسط وهذا كانه قال على مااذناره و#تمل أن يكون تقسدا 
لامسالة وحريان الخلاف فيها * 

( فرع ) هذه المسألة أ.ها مما يشبد لر+حان عدارة النووى على عدارة الرافعى وغيره لجرياتف 
الخلاف فيها مع فوات الغرض المعلق بز يادة ماليته ووجا حر اد الطخلااف فهأ دعق الغرض عَدك لأرائ 


متك بوه وو ع مسبو ووو سي ١‏ اسهد يي ميمه جبو ماسو نو سوبي سج ايووه ١‏ صصمر مسر | الهم وسسمس مهم جيجه موسي 


سوم سرود ل ميج سي :لس سدسم عمد 


ِ 
ل الامكان كا تابر مشاهدة وجري الثوب وفى شرح ناح ك" لايد من ذكر عدد ؤ 
السكان من الرجال واامساء والصبيان تم لإمتنم دخول زائر وضرف وان بات فيه لي الى فى اجارة | 


ر ولايد من تقد بر هذه المنفعة بالمدم * رسا كانت منافم هذه العقارات لاتتقدر إلا بالمدة 5 ذ كرنا 


أنه أما أن بشاهد دا أمفء ن الام 5 ظاهرها دن الأنون والق اس عل اعتيار الر وية أن بشاهد 








ْ و نار ه بالنسبة إلى مافى الاسلام من الل والسكلام و الحلاف فى هذه السألة يقرب من الشبون فم) 
' إذا شرط أنه خهى فوجده فحلا وال ل هناك أبو الحسن العادى فحتمل أن يكون العبادى يوافق 
١‏ الزن هنا وللزى يواقفه هاك ومحتمل أن لابكون كذلك ويفرق كل منهما ( أما ) العبادى فانالخصاء 
عيب عند الاطلاقففواته مال والكفر عند الاطلاقلاارد به (وأما) الزتى فلاأن فضيلة الاسلام عظيمة 
| لابوازتها ثشىء ف.حمر مافات من الغرض الالى اليسير مخلاف الفحولة فانالغرض فبها وفى الداء متقاربان 
ظ فيتقسع ماشرطه ع« 
( فرع 4 الفرق بين ايع والسكاح حي لم يثبت الخيار فى النكاح على الاصح ان النسكاح 
بعد عن قبول الرار ولهذا لم يثبت فيه خرار المهاس ولا خيار الشرط وهذا الفرق إعا محتاج اليه إذا 
ظ قلنا بصحة الاسكاح وهو الاظهر * ولا قول آ<, أنه غير ديح لاعهاد الصفات فتنتفىالسألة *. 
( فرع م صورة مسألة الكناب نما إذا كان المشترى عس اما والبائع ماما فلوكان الشترى 
كافرا 1كتفت على ششراء السكافرلاءسل (والأصح) فساده جولو كان البائع كافرا ففى رد العبد السلم عليه 
بالعيب خلاف (الأصح) جوازه فيأنى فيه أيضا »« 
+ قال المصنف رحمه الله تعالى + 
لإ وان اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ئيبا ثبت له الرد لان الثيب دون البكر )4+ 
( الشرح ) هذا لاخلاف فيه لءوات الفرض ونقصان المالية وهى من القم الاول لشرط 
الكابة وحسن الدنعة وامشهور أنه لادرق بين أن تكون الجارية المشتراة بهذا الشرط مزوحة أوغير 
مزوجة وعءن أنى الحسين أن أ اس<ق قال لاخبار إدا كانت مزوجة لانها وإن كانت بك رافالافنضاض 


اللسسسسسيدم 
سقرريوا 


مستحق للزو ج ولا غرض للمشترى فى بكارتها ( والصحييح ) الاول لان الزو ج قد يطلةها أو يموت 
فبحصل له ذلك »« ١‏ 

“* قال الصنف رحمه الله تعالى »« 

( وان اشتراهالى أما ثيب فوجدها بكرالم يشت له الرد لان الكر أفضل من الشب ومن أصحابنا 
من قال يشت له الرد لانه قد يكون ضعيفا لايظيق 7 اللكر فكانت الثبس أ حي اليه والمذهي الاول 
لانه لا اعتبار بما عنده وإءا الاعتبار يا يزيد فى العن والبكر أفضل من الثيب فى الثمن ) * 

( الشرح ) القول بانه لابثبت الرد وهو الاصحعند التقاضىأبى الطيب والرافعى وغيرم والوجه 
الآخر مستنده ماذ كره المصئف وهذه السألة العائت فيها الغرض دون المالدة فهبى نشارك فى ذلك شرط 


| 





ف الفصل السا فى تنكل فى مدة الاجارة فىهذا اللو ضع وفمها مسائل (احداها) فى إحارة الثى ٠‏ أ كثر 
من سئة قولان ( أحدها ) النم لان الاجارة عقد طى معدوم جو ز رخصته للحاجة والحاجة تندفم 
| بالتحو بز سنة لامها مدة تنظ م الفصول و2 كر را فمها الزرروع والعار والمنافع بتجحكرر تكوزها 
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4 

الفحولة والاسلام لكن فى تبتك السألتين لاخلاف أن الخلف مثيت اخيار لقوة الغرض وهبنا الغرض ظ 
| ضعيف فانه خاص به وليس بعام وكان شرطه السبوطة فى الشعر أو البياض فيخر ج جعدا أو اسود 
أ فكل منبماخلا فك سألتنا هذه الصح أنه لارد فا مسائل اثلاث ها لو شرط كور العبد أميا فبان 
'] كانناأوكونه فاسقا فبان عفيفا» ولو شرط الإعود أو السواد فبان سبطا أو أيض فثت الخيار وجبا 
ْ واحدا :+ ولو شرط ألمكارة فانت ثساو ان استنكرتاشتراط الجعود وغيرها فىالشعر منجبة أن الشعر ظ 
بيب رؤيته (فالجواب) عنه قد تقدم فى أول الباب عند قولالصنف إدا اشترىجارية وقد جعد شعرها 
: ثم بان أنها سطة ولو أنه اشترى على أته عدل فيان فاسقا ثبت الخيار وعكه لاخبار بلا خلاف 
]| قاله الروبانى * 
1 ع فرع »د لو رط كونه مختونا فبان اقاففله الرد و بالعكس لارد قال فالتنمة الا أن يكون 
] العد مموسيا وهناك مهو سيشترون الاقلف يزيادة فله الرد وقد تقدم هذا وسؤال عايه قرسا ولوشرط | 
ْ كونه أحمق أو ناقص الخلقة فبو لغو وهو من القسم الأخير الذى لامالية فيه ولا غرض مقصود * | 
١‏ ( فرع # إذا ظبر الخلف فى الصفة المشترطة وقد تقدم فسخ العقد مهلاك أو حدوث عيب فله 
| أخذ الأرش على التفصيل الذى تقدم قاله صاحب التتمة « 
| #دقال الصنف رحمه الله تعالى يب 

(إ وان باعه حيوانا على أنه بغل فوجده حمارا أو على أنه حمار فوجده خلا ففيه وجهان (أحدهما) 
أن البيع مح لأن العقد وقع على العين والدين موجودة فصح البيع وثبت له الرد لانه لم يحده على 
ماشرط ( والثانى ) أن البيع باطل لان العقد وق على جدس فلا ينعقد فى جنس آخر ) * 

( الشرح 4 الشروط النقدمة كاذت فى الصفات ولا .شك أن تبدل الصمة والخلف أسهل من ذلك 
فى الحنس فذ كر الصنف هنا اشتراط الجنس ومثل بالمثالين اذ كورين لبعلم أنه لافرق بين أرن مجده ظ 
أعلى من الجنس الدى شرطه أو دونه وفيها جميعا وجهان وقد حكيتها وأطلقت الكلام فيها فيا بالرما 
فى الصرف العين ( والذهب)الصحيح امنصوص البطلان ‏ والوجهالا خر عكى عن صاحب الافصاح * ولو 
باعه على أنه ذ كر ذان أنه جارية قال العمرانى فى الزوائد صم البيعوله الحيار فيأحد الوجبين (وةل) ظ 
أو حنيفة لاينعقد وقد سبق فى باب الربا عن ا/اوردى البطلان وذكر الرافعى فىكتاب السكاح فما 








| 


إذا قال بعنك فرسى هذا وهو بل ان الظاهر المحة وهو مالف ماقدمناه فى باب الربا وكذلك قال 
عن الروياف في البحر أنه لو آل زوحدك هذا الغلا وأثار إلى اته صح النسكامب ولو باعة ع.داعلى 








ظ ) وأصصهما )/ الجواز 3 دوز الججع ف البيع سن أغيان كديرة وددا ما أحانن: به ف اللحصر فهال وله 
| أن يوجر داره وعبده ثلاثين سنة وعلى هذا فطر يقان ( أحدهما ) أن السألة على قولين ( أحدهها ) 
انه لاجو ز الزيادة على ثلاديز سنة لامها نصف العمر والغالب ظهور التغيير علي الشىء بمضى هذه 
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1 رق فاذا هو من جنس آنذر فهو من أختلاف الوصف فالبيع درم قاله الامام فى باب بيع الغرر « إذا 
عرف ذلك (فان قلا) فى اذئلاف المس اللطلان فلا كلام (وانقانا) الوق دحيم رة ندت الخرار فقدأطاتموا 
ذلك سواءا كانذلك أجود أم أردأ كا ننه الصدف ا ثالينعليه» واو قيل إهإذا خرج أجود يكون م 
لوشرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم بعد لأن القول هذا على الاجناس وا(صفات * 
5 قال الصف رحمه الله تعالى بد 
0 ان اشترى ثرا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فودده تسعة فهو بالخيار بين أن يِأَْذء جميع 
ان وبين أن رده لانه دخل فى الءتئد عن أن تسل له العشرة ولم تسل له فثدت له الخيار كما لو ود 
بالسيع عينا وان وجده أحد عشر نراعا نيهر جبان (أ<دهما) أن البائع بالخيار بين أن يفسخ البيم وبين 
أن يسامه بالعن وير الشترى على قدوله كا أجبرنا البائع اذاكان دون العشرة(والثاق) أن البيع باطل 
لانه لايمكن اجبار البائع على تسلم مازاد على عشرة ولا اجبار الشترى على الرضا عا دون. الثوب 
والساحة من الارض لانه لم رض بالشركة والننعيش فود أن يمطل العقد فان اشترى صبرة على أنمها 
مائة قفيز فودعا دون للائة فهو بالخيار ببن أن يمس لانه لم يسلم له ماشرط وبين أنيأخذ الوجود أ 
محصته من العن لابه سكن قسمة الامن على الاجزاء لتساومها فى الفيمة وعالف الثوب والارضلان |! 
506 زاءة ذلا 0 5سمة الأمئن على 5 زاها لانا لانعام َك مة الْذ راع الناقصة و كانتمو<ودة : 
لنسقمطبا من الثمن وان و<د الصيرة أ 51 من مائة قفيز أخذ 'لائة بالثمن وترك الزيادة لانه 0 
أهذ ماعقد عليه من .قير اضرار » * 
( الشرح » الذراع فيه لفان النذ كير والتأنيث كا ذ كره جماعة من أهل اللغة ( وقال ) سيدويه 
الذراع مؤئئة فلى لغة التذكير جاء قول المصنف عشرة أذرع فوجده تسعة وعلى له-ة البأنيث عشر 
أذرع فوجدء نسعا « أما الأحكا م فاعل أنه تقدم اكلام فى خلاى الدرط فى الصنمة والجذى والسكلام ْ 
الا “نفاللقدار وذكر المصنف فيه قسمين (أحدها) مايكون”قمة العن على البيع فيه بالقيمة (والئاف) أ 
مايكون بالاجزاء وق.م كلا من القسمين إلى ما حصل 0 فده التتمعمان وإى ما صل بالز يادةفهى . ' 
أريع مسائل وطريقة العراقيين-فى ذلك محتاج الىتأورل وذ كر» وأا ان شاء الله تعالى أذ ؟ ر طريقهم ْ 
يوطريق غرم “فى ذلك : م أبين و ححه ' .الاشكال ” 9 أردفه عا بره الله تعالى (لطريقة بسع ! 
المصئف و حوور 'العر ابووم أبو الطيب الفطع بالصحة فى حالة القصات فى للتتهوم والألى 
مع وت الخبار المشترى والفطع بالصحة فى حاة الزباد: فى الألى فى الفدر المشروط خاصة بلا خيار 7 











4 
الها 


للدة فلا حاحة إلى تجو بز الزيادة عليوا ( وأسمهما ) اله لاتقدر كا لانقدر فى الاعيان التلفة ى البيم 
( والطر يت الثانى ) القطم بالثول الثانى حمل هاذ كره الزنى على التثيل لا-كثرة لا لاتحديد ولى | 
وذا 0 من الع سااقة . الاعواب جب أن تكون ادة يت .فى أليها ذلك الي 





ايا 


' 6642 
والتردد فىالزيادة فىحالة المتقومهليصحويكون للبائع الخبار وهو الأصح أو سطل وهذه الطريقة هى 
| التى أوردها الفاضى حسين فى آخر باب الشرط الذى يفسد البيع وفرضها فى الثذوب خاصة وصححهاالشاثى 
وعلى هذه الطريقة الصحة ف القدر الشروط من المثلى ته مى العن قولا واحدا * وأما المتقفدوم 
فجمبورهعلى أنه اذا أجاز محيز مجميع العن واخلف كلام القاضى ألى الطيب فف التعليق وافق ذلك 
وفى ال رد قالبحب بالفسط قالابن الصباغ والأول أصح( الطريقة ااثانية) ذ كرها الشيخ أبو حامد ولم 
يصرح بها إلافى الثوب خاصة»« قال لو قال بعنك هذا الثوب وهو عشر أذرع فخرج تسعا ثبت الخيار 
لمشترىفى أن يمسك بكل الثمن أو يرد واو خرج أحد عشر فالنصوص أن الخيار يثبث للبائع ومن 
أسصحابنا من حرج هبنا قولا آخر أن البيع بطل وهذا ادا قال له بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع 
وأما اذا قال بعتنك على أنه عشر أذرع فحرج تسعا أو احدى عشرة ففى صحة البيع قولان 5 اوتزوجبا 
على أنها بكر مخرجت ثيبا هكذا رأيته فى تعليقته التى عندى مخط مسلٍ الدارى تاميذه مع أن الذى فى 
التحريد للمحاملى يوادق ماذ كره الصنف وابةهور والنجريد مأحوذ من تعليقة البندنيجى عنه 
بإالطريقة الثالئه طريقة صاحب القريب واخرا -انييس والفامى حسين على ماذ ؟رته فى باب الربأ 
والشيخ أبو جمد والامام والغزالى والرافمى اطلاق الخلاب فى حالى النقصان والزيادة فى التق.وم 
والثلىوفرصها امام فى الأرض والقاضى حسين فى الصبرة والغزالى فى الصيرة أبيضاو الرافعى فى الارض 
ثم قال ويقال بهده المسألة مااذا باع الثوب على أنه عشر أذرع أو الفطيع على آنه عشروتف شاة أو 
الصبرة على أمها ثلائون صاعا وحصل نص أو زيادة ومعهم من محكى الخلاف فى ذ لك وجبينوأ كثرم 
محكيه قولين (وأظهرهما) عندم الصحة تغليبا للاشارة وتنزيلا لخلف الشرط فى المقدار منزلة خلفه فى 
الصفاتوبهذا قال أبوحنيفة (والثالى) أن البيع باطل لان قضية قوله بعتنك هذه الارض أن لايكوركف 
غيرها ميعا وقضية الشرط أن تدخل الزيادة فى البيع فوقع التضاد وتعذر التصحيح فعلى طربقةهؤٌلاء 
(ان قلنا) بالبطلان فذاك (وان قلنا) بالصحة ففىحله الامصان أن يكون الخيار للمشترى وادا أجاز فبل 
مجيز مجميع الثم ن أو بالسط فيه قولانأظهرهما) هنا الاول بخلاف نظائره من تفريق الصفقة وفىحالة 
الزيادة احنلف هؤلاء فى الصبرة هل تسككون الزيادة للبائع أو للمشترى على وجبين حكاهما صاحب 
الننمة وغيره واقتضاء كلام صاحب التتمة التسوية بين الارض وبينها لكن فى كون الزيادة للسائع 
فى مسألة الارض. والثوب أشكل لابهام البيسع وسيأنى فى كلام اماوردى مايدقع هذا 


حسما 











فالبا فلا يؤجر العبد | كثر من “لاثين سنة والدابة إلى عشر سنين والثوب إلى سفتين أو سنة علي 
مايل.ق به والاراضى إلى مائة أوأ كير وفى كتاب القاضىابن كيع أن العبد يؤجر إلىمائة وعشر بن 
سنة من عمره (وقال) بعضهم يصح وانكانتالمدة نحيث لاتبقى اليها العين فى الءالب اعتهادا على أن 
الاصل الدوام والاستمرار فان هلاك بعارض فهو كانهدام الدار وتحوه فى اللدة وحاممل هذا الترئيب 


ا الامكال 


- امم - 
سوب اعابت اسع سد سس سه ولون سوه امهس حش ا 1 سهدلا ا ا لح للك و الا و راطا 01111111 
ظ الاشكال وبنغى أنه محمل على الاشاسة لكنه مشكل من جبه اخرى فاذا قلنا الزيادة للبائع فى مسألة 
إ 0 1 ١‏ 
الصبرة أو فى اميع ان أمكن الفول به فبل للمشترى خيار وجهان ( أحدهما ) نعم لآنه لم يلم له الشار 
: اله ( والثاى ) لا لأنه شرط عشرة وقد سلمت له وهذا موافق ١‏ قاله الصنف فى الديرة ( وان 


ْ قلنا ) الزيادة للمشترى فلا هيار له ولم يذ كر الرافعى غير هذا وهل يثبت الخبار للبائع فيه وجبان 
| (أسحبما) نم وهذا هو الفول الاول الدى ذكره المنف فى الثوب والارض فى حالة الزيادة وهو 
أ الى صححه فيها ابن ابى عصر ون وغيره فاذا أجاز كانت كلها للدشترى ويطالبه لازبادة بشىء ( والثانى ) 
واخناره صاحب التهذيب أنه لاخبار للبائع ويصم البيع فى اللجيع مجميع الدن وينزّل شرطه منزلة شرط 
ْ كون البيع جبفا فبخر سلما لاخيار له فاذا قلنابالصحيح فقال المشترى لايفسخرفأنا أقنع بالقدر الشر وط 
١‏ شائعاولكالزيادةفقد <ك صاحب القريب فىذلك قولين وحكاها غيره وحبين (أظبرها) أنه لاسقط 
١‏ ورجحابن سريج السقوطفى جوابات الجامع الصغير لح.د ولوقال لاتفسخ حتى أز يدك فى الن ما زاد 
ش م يكن ل ذلك ولمسقط به خار البائع لاخلا ف هذا هذيب الطرقالتفولة جدوآما سا نالاشكال وار رجيح 
/ بين الارق فيتوقف على مقدمات ( أحدها ( أن هذه المسألة يتحاوز بها أر بعة أصول مستفادة من 
ا كلام الأمام رحمه الله فى باب النبى عن بوع الغرر ( أحدها ) خلف شرط حنس ابجع والصحييح 
]| النطلان ( والثانى ) خلف ترط الودف فيه والنفريع على الصحة ولاتفريع على أقول القريب الذى 
١‏ حكاء المناطى ( والثالت ) خاف شرط الصفة فى النكاح وفيه قولان ( أظبره) ) الصحة (والرابع ) 
| تفريق الصفقة من جهة الحاقالفدر بالجزء على ماسأبينه (الثانية) أن الغرض امتعاق بجنس المتبع قوى 
أ جدا فان الجنس هو الاصل والقادير والاوصاف تطراً عليه وتزول فاذا اخاف فالصحيح اليطلان 
أ لفوات مورد العقد وليس ذلك نظرا الى العبارة قفط بل لجموع الاشارة والعبارة ودلاتهما على 
| مالس يموجود والنعليلالآخر ينطر الىالاشارة وحدها ويلغى العارة وهو بعيد * واما الوصف فى 
١‏ المبسع فليس فى هذه الرتبة وان كان مقصودا ولكنه قد ارح ويغتغفر ومورد العقد هو الجنس المعين 
أ فلذلك عند فوا تالوصفم يطل المبيع +« وأما القدار فالغرض يتعاق به أ كثر م ن الوصاف وأقل من 
ا فهو متردد بنهما وله شبه بالجزء لأن الفدار يصح أن يكون موردا للعقد مخلاف الوصفوله 
أ شبهبالوصف ف التكاحمن جهة أن الغرض الأعظم فى النكوحة الأوصاف (الثالثة) قدعرفت بهذهالمقدمة الثانية 








أر بعة أقوال التقدير لامة العغدير بثلا ثلاثين سنة الضبط عدة بفاء ذلك الشيء غالبا ومنع الضبعط 
والتقدبر من كل وحه ( وقوله ) فالاصح انه جائز ولا ضبط مو أن محمل على مأقاله العظم ويقال 
| العنىأنه لاضبط بعدكون الدة محميث يبتى اليها الى ويجوز ان يحرى على ظاهره فيكون اختيارا 
لاتول الرابع اختاره عن أصحاب الامام ( وقوله ) وفيه قولا نأخران يجوز اعلامه بالواو للطر يقة القا لمة 
| لقول التقدير بالثلاثين ( وقوله ) لايزاد على السنة ولايزاد على ثلائين سنة معلما بالحاء وال والالف 






”4ح 031 تموع ب عزيل ل التلحيس ) 


222222772727939 س2 سُْت7؟27س7س سي ”277222 
ظ اطاط الغرض ف القدار عن الجنس وذلك يوب أن هذه السألة أولى بالصحة من تلك ثم ان ألهقنا ظ 





| اللقداربالوصف ف المببع اقتغى الصحة فى جوم الصور وانه عند ظهور الزبادة لايكون للبائع خبار م ' 
| قالهصاحب التهديب وان ألحقناه بالوصف ف المكاح وجب أن يحرى الخلاف فى حالة القصان فى القوم ' 
ظ ١‏ 
١‏ والثلى وأن يصح حالة الزيادة فيهما من غير خيار والعر'قيون قطعوا بالصحة حالة التقصان وقطعوا فى 

زيادةالثلى بالصحة وأنالزيادة للبائع وترددوا فى زيادة المتقوم وهذا السؤال كا أنه وارد علىالعراقةبن 
ٍ هو وارد على الرسانيين فى قول بعضهم ان الزبا-ة للبائع وقول بعضهم انما للمشترى وللبائع الخبار م 
| قاله الرافعى فان الوصف ليس هكذا بل ادا خرج زائدا كان للمشترى قطعا بغير خيار فيا مثى على 
١١‏ خخ ترس عن عل وعة الآمانوي التبدين عل أنه زازه آنا شول عند القماق انه اذا تاق فى 
| الثلى بمحيز بكل الْن وماأظنه يقول به وان ألكقنا اللقدار بالجزء ففى حال النتقصان قد اقنضى الشرط 


ْ 50 5 المو<ود فى 3 5 و يه فيتخرح على تفرريق ا و ينبغى على ؤ 
هذا البطلان على الاصح فى تفريق الصفقة أنه اذا جرع بين معلوم وتجهولسطل فان المعدوم لايءرف 
أ فنمنعه وفىحال الزيادة والاشارة شاملة للحميع والعمارة فىالشر وطخرجةلازائد فيطل فيه وفىالماقى 
| قولا تفريق السمقة وينبغى على هذا أنه فى الثلى يصح على الأصح وفى المتقوم بطل الابهام فانه غير 
ا بر ولا 0 تقوعه وهذا أيضا وارد على العراقيين - أما العراقيرن فظاهر لفظهم بالصيحة فى السور | 
الثلائة وتصحيحهم الصحة فى الصورة الثانية ‏ وأما الحراسانيون فلا نهم يصححون الصحة فى ايع مع 
ا اجراء الخلاف+دوقال الامام بعد ذ كره الاصول اللذ كو رة إن خلف المقدار فى المبيع أولىبالخلاف من 
| خلف الصفات فى النكاح ( قال ) والبيع أفبل للفساد بالشرط. ثم قال الامام فالدى يقتضه 
| الترتيب بعد تمبيد ماذ كرناه ترتيب مسألننا فى الصحة والفساد على التفريق فى الصفقة وهذه المسألة 
| أولى بالصحة وان رتبناها على خلف الصفات فى النسكاح مسألننا أولى بالعساد قال والدى به الفتوى 
' صحة الببع هذا كلام الامام وأما كلام الغزالى فاه اختار فى حال الزيادة التخريج على تفريق الصفقة 
وفى حالة النقصان الخريج على الاشارة والعبارة ومقتضى ذلك أنه عند الزيادة لايصح فى المدر الزائد 
| قطعا ويصخ فى الباقى على الاصح وهذا سيأنى له فى الصيرة وهي الى :كلم فيه أما المتقوم فلا يأى 
ا على هذا التخريج الا" نفساده كا تقدم ‏ وأما مخريجحه فىحالة التقصان على الاشارة والعارة فالاشارة 
والعارة نلفة فنى الجنس اذا قأل يعتك هذه الشاة وكانت شرة الاصح البطلان والفتا هنا على خلافه 








لان عندم لاتندير وحك الوقف في مدة الاجارة حك اللك قال أنو سعيد التولى الا ان الحكام 
ظ اسطلعواءل مفع احارئه | كثر من الات سدبت فى عقد واحد لكلا يندرسالوقف وهذا الاسطلاح 
ظ شير مطرد وهو فر بسب شما عن ابي حنيفة ف جم إجارة لوقف | كثر من لات سذاتي فى عقا 
ظ واحد وف أمالى أبى الفرج السرخسى ان الذهب منع اجارة الوقف أكثر من سنة اذا لم نمس اليها 
ا 8 جم جسم 95 
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وفىالنكاح إِذا قال زوجتك هذه عائشة ؤكانت فاطمة الأمع الصحة لكن مقثضاه أن يميح 
| فى جميم الصبرة ول يولوا به على الأصح وقد استشكل الامام قول العراقيين وقال ذ كر العراقيون 
هذه للسألة وح-كوا بأن للساحة إذا تقصت عن القدار لأذ كور صبح البيع قولا واحدا وان زادث 
ففى صمة البيع قولان ولا يكاد يظبر فرق ببن النقص_ان والزيادة وطرد صاحب التقريب وسنحىء 
القولان فى الصورتين ( قات ) وهذا على ماهو السُهور عن العراقيين وقد تقدمت طر يقةعن الشيخ 
أنى عاب ١‏ حك القواين فى الصورتين فى الصيغة المصرحة بالشرط فبهذا تلخيص الاشكال فى هذه 
للسألة وتاخيصه فى ثلاث إكالات ( أحدها ) على الشهرر عن العراقيين فى فرق م بين النقصان 
والزيادة وهو سؤال الامام وفى فرقهم في الزيادة .ين المتقوم واللثلي (الثالى) على الشيخ أ بىحامد فى 
فرقه بين أن يقول إنها عشرة أذرع فيجرى القولان وبين أن يقول وهى عشرة أذرع فيفرق بين 
النقصان والزيادة وان كانت هذه الصيغة شرطا فينيغى الخلاف فيها أولا فلا يذخى لحلاف فيهما 
(الثالث) عليو. وعلى الامام والحراسانيين أو زيادة الصبرة تكون عند بعضهم للبائع وقول الرافعى 
وبعضهم إنها للمشتري وللبائم الحيار وعلى الامام أعظم حيث اختار التخريسج على تفر.يق الصفتة 
ومع ذلك اختار الفتري ,الصحة مطلنا وقد عرفت أن النخر يج فى بعض الصور يقتصى خلاف ذلك 
وصاحب التهذيب مالم من هذه الا_كالات (_-كن قوه ‏ 'ف للا كثرين «إذا عرفنتهذا فقول 
إن الشافعى رلحمه الله نص في البو يطى على ماثقله القاضي أو الطيب وغيره من الأسماب علي أله 
إذا اشترى صبرة على أنها ماثة كر فل يصس إلا مين فهو ير ان شاء أخذها بمحستها وان شاء 
فسخ البيم فهذا النص برد القول ناليطلان ويقتضى الصحةإما قطعا يا قال العراقيون و إماأنهالراجح 
وياتغى أيضا رد القول بأنه غير بككل الثمن فى الثلى كا يقتضيه اطلاق الرافمى ومن تقدمه من 
الحراسانيين أن جهة اقتضائه الصحة برد التواين بتخر ©ه على تفر ببق الصفقة والتول بالنظر إلى 
| العيارة وحدها وقطعها عن خلف الشرط فى الجذس ومن جية قوله إنه مجيز بالخصة يقتذبى عدم ١‏ 
| الحاقها باشتراط الوصف من كل وجه إذ لوكان كذلك لأجاز ناا كل كا إذا اشتري سيدا على شرط 
السلامة أو زيادة وصف فخرج لاف ذلك فانه اذا أجاز لاسةط من الثمن ثىء وكان ذلك ل 
قدمته من ارتفاع الغرض فى القدر عن الوصف وا#طاطه عن المنس فجمل له حنم بحصته واللمق 
فى الصحة بالوصف من جبة أن الصبرة لأشاهدة ااعينة باقية محاها فلم كن كاخلاف الجنس وأنبتنا 


مسحسة | عسو صوصب سس 





الحاجة لمارةوغيرهاوهو قريب (السألة الثانية) ان حوزن الاجارة اكثر من سئة ذه ليجب تقدبرحصة 
كل فخة قولان ١‏ أصيحهما )/ يا 3 أو باع اعاءأ ضفقة واحدة لاجس تشدبر حدمية كل عن مشهأ و 
3377-7-77 777377337773777 امورو ةا ونان 






الجيار للمشتري افوات غرض 7 وألحق فى الاجازة بالقسط 1 اشدة رض فيه 5 مجعل 
كتفر يق الصفئة من جية أنه لم يجعل «وردا لامقد وام أنى به على صورة الشرط والمبد.م الصبرة 
الذاهدة لا الصبرة وثشى: آخر فلذاك كان ال كم المذ كور من الصحة والاحارة بالقسط مقطوعا به 
عند الء كثير هن العراقيين على وفق الذص وقال أنو الطيب إنه لامختاف أابنا فيه واذا بت 
الحلاف عند غررم فالاصح كذلك المح ةا صرحوا به واجازة بالقسط خلافا لما يغهمه اطلاق 
الر'فعى ‏ هذا فى حالة القص إذا كان لمبيع ممُليا فان كان متقوما فال 3 بالدحة باق طذا المعني 
والحم بالاجازة بالقسط متعدذز لانه لاعكن قمة الثمن على 06 لا يا فاله المستف فديرنا المشكري 
بان الأجازة ابيع والفخ وأما فى حالة ازيادة فرجب الحافظة على هذين الءنيين وها الالحاق 
بالوصف من وجه و بالجزء من وجه قن جبة الحاق القدار بالمزء ,ة:ذى أن لاك القدار الزثدلايسلم 





للمشترى كأ واف السلامة إذا شرط عدءها وكانت موجودة بل يكون هذا لزائد يتى لابائم لأنه 
مستقل يمكن ايراد المقد عليه فان أمكن ذلك كا فى الالي أبقيت الزئد لامام وقلنا اللقه بالجزء 
| لتعاق غرض البائم بدك يتعاتى غرض المثترى به فى حلة النقدان ويكون المقدار المشررط من 
المثلى للمشعري لتطانى الاشارة والعيارة عليه ولا سقط من الدُمن ثىء لانه لم يقف عليهشىءمقصود 
ظ وخروج بعض الصبرة المشاهدة ع حصول جنس المببع وقدره الدى تماق الغرض به لابز يد ولا.ثيت 
ظ بارا نم يف غرض مقدود عن المشترى ولا >ذور فى ذلك فان لاشترى يكرن شريكا للبائم 

فى العديرة ويتقسعانها بغير حذر «وأما فى المتقوم فالقول بالتء حرعح ,ؤ«ي الى أن يكون موردالمقد 
١‏ مقينا وهو انون ونش اغا ور وو الى قر اأقيذة لجدلا لبد دريف فى اقاتل ار ل :انا بطل الفعورة 
تجعل البيع باطلا لهدا لني وهذا هو التول الخرج وهو ظاهر بهذا النقرير ولا يازم طرده فى بقية 
الصور ومن قثل يقول أن هذا المهذو ر يندفع إذ' رذى البائم تلم لجع ادن قيصح و يشت الخيار 
لا ؟ م لكر ن ههنا يجب هلى التول ,الصحة رعلى التول بالبطلان أما على القول بالصحة وهواائف.وب 
إلى 0 نهل أنه صبح فى الهم بون وللبائم الخيار أو دع فى لأقدار انشروط و إذا تبرع البسائم 

سايم الجرم لزم إن قلا الأول فل لاقيل بدلك فى العبرة إذا خرجت زائدة وظاه كلامهم 

وقوطم أن يأحذ المقدار ويترك الزيادة أنالمقد لم يشمل الزريادة و يحت.لى أن بكرن اامقد شعاها ويكو. ' 


0ك 


و أجر ده لابجى تقد برحصة كل شور (والثابى) غ5 2 رواية أأر دعم وحرهلة والأزنى 6 الجامع ْ 
الكبير عم لان نافع تتفارت قيمهأ بالسنين ور عا تبلك العبن فىامدة فيتنازءان فى قدر الواحب . 
من الاجرة ودن قال بالاول وزع الاحرة المسيأة طى : قيمة منافع اللى:+ كن فنقط لم الذزاع وي القولإن. 
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| مرادم أن لايلزم البائم بنسليمها كن العبارة لانؤدى هذا للمني وإن قلنا الثانى كان ذلك سالما ١‏ 

فق الصيرة ولكن فى الثوب والأرض مشكل لأن العقد يكون قد ورد على مبهم يجهول فيكون || 
| باطلا من أصله ولا يجبر ذلك برضاء البائع لير الجرم فطر بق اتلللاص عنهذا الاشكالبما سيأنى || 
| عنا ماو ردى أنه على قول الصحة يصح فى حزء شائم لسكن ذلك فيا إذا ذكر الآن مفصلا لاملا 
|| أما إذا ذ كره لا فسيأتى وأما على القول بالبطلاى عند زياءة التقوم فهل معني ذلك أنالعقد باطل | 
| من أصله أو أنه ينفسخ عند التشاحح لتمذر امضائه إن قلا بالأول وهو الأسيق إلى الفهم من كلام || 

[ الأسماب فعلة الصثف لاكتفى ذلك لأنه علل أنه لامكن اجبار اليائع 5 احيار المشترى ومقتهى 
2 ' ذلكانهما إذا تراضيا صحح وأقر المقد كادالهو وأ كثر الأكابفى يع الصيرة بالصيرة كيلا بك ل إذا || 
0 رجا متفاضلتين وليسا من جنس واحد في-تمل أن ينزل القول بالبطلان علي هذا العني وحينئذ || 
. لايازم طرده فى شىء ٠ن‏ الصور الثلاث وينزل قول الصحة على أنه يضح فى الجيع " >مسترجعالبائع || 
فى الثلى إن شاء الزيادة بغير تقرط وى المتقوم لاعكنه - ترحاع الزيادة وحدها فيفخ هذا ماظهر ظ 
' لى فى ذلك وأظله صوابا وان كان الأسبتى إلى النهم ء من كلام الأحماب خلاف ( فئدة 4 قد نببت 
ما تقدمعلى البب الذى اقتذى الاجازة ههنا زرالتةوم حميع العن حلاف اخواته من صور تفريق 
الصفقة وعلى أنه فى المثلى ييز بالقسط من غير خيار حلاف مايقتضيه كلام الرافمى من أنه ييز بالكل || 
ونص الشافمى فى امثلى ملافه لإ دائدة أخرى » صورة هذه السائل ليست طى اطلاقها بل هى )أ 
على ثلاثة أحوال ( احدها ) أن بذ كر الثمنجلة من غير تفصيل كقوله بعتك هذه الارض عشرة ْ 
| درهم على أنها عشر أذرع فالحكم على «اتقدم ( الك نية ) أن يذكره مفصلا ولا يذكره مجلا كقوله | 
| بعتك هذه الارض على أنها عشر أذرع كل ذراع درم فقد ذكرها صاب التتمة على ماتقدم ومثل |أ 
بالارض والثوب والقطيع وقالا ماو ردى فى الارض والثوب ان خرحت نسعة نبت للاشتري الخيار |أ 


بين الفسخ والاجازة ابه من الثمن وهو فى ذلك موافق لما تقدم عن القاضى أل ىالطيب فى الجرد 
والصحيح خلافه وانه مجيز بكلالدمن قال الماوردي وان خرجت احد عثر فةولان (أحدههما) يبطل أ 
المقد (والثانى) بع فى عشرة ويكون البائم * شريكا بلباقي على الاشاعة ويثبت لاشترى الحيار أ|) 
والاوردى فى هذا أيضا موافق لأحد الوحجهين ان الزيادة كون للبائع وفيه ماتبين أن القئل بذلك ظ 





بعضمم على القولين فما إذا أسر فى ددثين أو فى ثىء إلى أجلين فنى قول يوز أخذا بظاهر المسألة || 
ش وفى قوللا لا عساه أن بع من الجهالة الأخرة وجوز أن بعل قوله فى اسكةاب فالأصح الحواز ٌْ 
ا بالواو ‏ لأن القاضى أبا القاسم بن كج حكىطر يقة أخرى قاطعة بانه لاحب التقد.ر واختارها مذهبا | 
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يقول بالشركة فى الثوب والأرض يلد قم عنه اشكال الابهاء وكا نه يجءل ذلك م لو باع ذراءا من 
دار وها يعامان ذرعائها سكن هذا ملاهر فيا إذا د كر تفصيل الثمن فاط ول يذ كر جبلته أما اذاذ كر 
جلته ول يذ كرتفصيله فينبشى على قول للاوردى انه ييز بالق ط والذى ذكره الصئف والأماب 
يقتفى أنه ييز بالكل ل الملة الثالثة ) أن يذ كر جلة الثءن وتفصيله مقسطا على الأذرع كقوله 
بعت كهذهالآر ض عشرة در اهم على أمبا عر أذر ع كلل ذراع بدرم فتد تقدم نظير ذلك فى كلام 
لاصنف فى باب الربا فها إذا باع صبرة حنطة بدبرة شعير كيلا بكيلل وخرجتا متفاصلتين وتقدم 
هناك طريةان ( أحدهها ) عن اأصضف وأ كر الأماب أنه إذا رذى صاحب الزيادة بتسا. الزيادة 
أقر العقد وأجبر الأخر على التبول وان رمى صاحب الناقصة بتدر صيرته من الزائدة أقر العتد وان 
نشاحا فسخ وقي'س ذلات أن .ول هنا اذا فصل الثءن على المميع كا مثلماه سواء أ كان معينا أم فى 
الذمة أن يأنى التفصيل الذ كور هنا اما أن ينشاحا أم لا ووجه ترتيب المي بين ( والطر يقةالثانية) 
عن صاحب التبذيب حكاية قواءن ( أصحهما ) اليطلان وقياسها أن تألى هنا أيضا فعامنا أن فرص 
| للسائل فيا اذالم تحدم بين جلة الثءن وتنصياه وكلام ادف ظاهر فى أنه اا أرادحالة ذ كرالثمن 


وسوس عسويو 
د 


- 


ظ جملة فنط ألائري إلى قوله يحمي الثمن والثءن لأفصل لايعرف جميمه (فائدة أحرى) فرضسه ذه 
للدائل فى ذى واعد كثوت أو ارقن وغوه #اواراغة ززية 7 نهد 3 يكاهافييا كل لون دياز 
ظ على أن فيها عشرة أثواب فكان فيها تسعة قال الماوردى البيم جائز للاشترى أن يأحذها بالقسط 
| من الثن قال ولو زلات أو با فالميع فى جميءها باطل قولا واحدا مار ف الأرض والثوب إدا بيما 

مذارعة لأن ااثاب قد مختاف وايس يكن ان يكون الثرب اازائد مشاعا فى جميعهبا ودساويا 


ا 


( 


لباقيها وما زاد فى الثوب الواحد والارض شقارب لياقيه و »كن ان يكون مشاعا فى جميعه (قات) 
وقوله فى النقصان أن يأخذ بالقسط مواءق ا تقدم عن فى الوب الواحد والأصح هناك خلافه 


وباس رورس رو مسومو توص وسو د ججح سو سوج ل عقون الت لاو جه ...لومت تاطاسب متا مه امجن سوس 


ٍ 
١‏ وقوله فى حالة |ازوادة يلتفت على البحث التقدم على قول التدحم فى الوب الواءد إن جعلباه 
١‏ على سديل الاشاعة يا قال الماوردى فبنسيتها قاله هنا وان جعدءا الصحة فى ال فلا واللّه أعر (فائدة 
ا 
ا 


أخري) القائل بالبطلان عند الزيادة هو ابن سر ويج قله عن القاضى حسين قل باب يع حمل المباة 


ْ ( الثالثة ) قول العاقد اق شهرا 1 سدة خمول على مايتدل بالعقد في لير الوحجهين وبه قال 
أو حشيفة لانه لمفروم المتعارف ) وأاكاني ( و 4 قال أحلل لاءد وان يشول نْ الآن واللا فبو كتوله 

بءتللعبداً من العبيد » ولو فال أجرتك “هرا مسالسنة قال لامام يفسد العقد بلا حلاف للابهام ظ 
واخة_لاف الاغراض وإذا قال أجرك هذه الدار كل شهر بدرمم ءن الآن لم تصح الاجارة لانه ل 

١ 

اشع و وسوس بجع كي وي برجب باس س7جسمسسسح سمج ججرججج مت تج ةسه 


[ْ كاه 
ظ صورها فى الصبرة وذ ب الصحة الى النص ثم قال وكذلك حك الوب وقال أبو حنيفة فى الصبرة 1 
ع1 ذلك القدر بحصته من امن وفى الوب يأحذ الجمبع يمميع العن وفرق بأن الدرع صفة 
| في الثوب كالطول والتصر وأمامالية المنطة والشعير لأفاديرها ولهذا أودجب الشرع التساوى فى المقدار 
فى بيع بعضها نبعض والوْن يتة-ط على المقادير دون الصفات وأجاب الاأصحاب بأن الذرع طريق | 
ظ للمقدير فىالءادة كالكيل والوزن فلا فرق هنهما (فئدة اخرى) النص المةول عن البو يطى رأيت 
' مثله فى الام فى آحر باب الثنيا عقف الكلام الذي سأحكيه عنه فى ددع الميد الجانى اذا قتل 
فى يد الشترى قال الك فعىلا ن العيوب فى الابدان مخالمة بعض العدد ولو كان الشترى كيلا 
معينا كان هكدا واذا كان ذقصا فى الكل أخذْ نحصته من العن ان شاء صاحبه وان شاء فسخ فيه 
الببع انتبى_وهذا فيه زيادة ف ئدة وهو نصه على الفرق سن الوصف والقدار ما قلنه أولا لتوله ان 
الووب فى الابدان كك 'فة نص العدد (فئدة الخري) أ كثر الاأسصحاب اعاصور واذلك فى الارض 
والثوب وصورها الزبيدى فى التقضب فى الدار فاستفيد منه ان حدكم لدار حدكم الارض وقطم 
بالبطلانفي حالة ازوادة كا هو الو جه الثالى فى السكتاب » ظ 
( فرع ) مرخاف الشرط قال أبو عاصيم العيادي اذا اشترى أرضا عليها خراج يق ثلانة 
دراهم بشرط أن عليها درها إ-ا عل المشترى ذلك فالبيع باطل وان لم يعام فبو بالحبار( قلت ) 
وكذاك قله ابن القطن فى المطارحات وفى البطلان ادا عل نظر وينيغى ان يكون هذا الشرط , 
لاأمر له وامل مأحل ذلك أن «قتفى ١‏ شرط ان لايازم با كس من ذللك و«رمئد بتحه 
البطلان والله أعل # 
١‏ و #4 المشهو, فى المذهب أنه 0 جار ية وشرط حملوا بطل البيع وقيل يصتح فى ' 
الأدميات ل نه عيب وطد! العى قال المرعى فى بر تدب الا قسام إصحمن امام ولابمح منالشرى , 


-_- 


سس بج بساسوح ديج اا ااي سسسسضيسة 0 يد 
لع د فو ع خا البح لمح ل اي 





ليا 
ا د سد الالصيصسْميسييست اك - 8 
وسبتاعج يتوه سومار اللطنالتكة انا ند محمد 1 . 9 اتلك 1ت 


(قلت ) فاذا قلما مهذا واشترطه ؤاحلف هل تقول لدس لا شترى الرد 5 اوشرط أنه معيب وخرج 
ساما 7 3 لان 5 بهار به 0-0-7 عن فيه 5 واحمال وهد 0 قاله ا 
قزر وامشروط عليه لوس له غرصن 00 سعاف الشار طُّ ولدس المشروط مقصودا له وهذا توص 


يدون ها مدة وعن الاملاء أن نصح فى الشهر الاول لانه معلوم وال يادة مجهولة و به قال الاصطخرى 
وأو قال احرتك كل شهر من هل النة درم لوصح وءن أت رحج 5" عه 2 شهر وأود دول 
مازاد و رجعحوا الاول واحتحوا له أنه إى يضف الاجارة إلى ميم ل-ءة وى لمهاية أت الاهة بوئله 

| 

قح سس مس سس تس سس سم سوج تع سجج جه" 


رد لصي ميتم 


4ج سم 
وان كان ارافعى استشكله هدك فالمشترى هنا امس له غرص فى اهل واعا الغرض بانع فى براءنه 
0 الميدة بسبيه وطِ هذا يقوى انه اذا أحاف لايثبت الرد والله أعلم ه أما اذا كان الشارط هو 
المشترى فيظهر أن له الرد لان الجل وات قلا انه عيب الا أنه زيادة من وجه كأ صرحوا به 
فى العداق + 
« قال الصنف رحمه انه تعالى * 
لإ وان باع عبدا جانيا ففيه قولان أحدهما أن البع حرم ودو اختيار لازنى لأنه ان كانت 
الجناية عمدا فهو عبد تعلق برقبته قتل قصعح ببعه كالعبد المرتد أو ممشثى هلاكه وترجى سلاءته 
' فحاز ببمه كالريض وان كان خطأ فلاانه عبد تعاق برقبته عق بغير اختياره فلا عنم من يمه والقول ' 
الثاى أن البيع ناطل لأن عبد تعلق برقبته لق ادق بلا يصح بيعه كالأرهون ) ٠‏ 
( الشرح) ذ كراأصنذف ببع العبد المانى فى التنبيه فى باب ماوز بعه وذ كره فى اليذب فى 
هذا للوضم وكذلك الازنى والاكداب ومقصودم بذللك التفر بع الدى عليه فانه مقصود فىهذاالباب ظ 
والقولان مند وصان قال الشافعى فى “صر ااز 0 باع عيده وقب حنى فنيها قولان (أحدها) أن ظ 
البيع ج'ثز ايكون العتقى ح ثزا وعلى السيد الافل ٠ن‏ ق.مته ا 0 جنايةه ( والثالى) ألويع مف سو ظ 
من قبل أن الجنايه فى عدقه كالرهن فيرد البيع وماع فيعطي رب الجناية جنايته ومهذا قول لا أن ظ 
يتطوع السيد بدفم المناية أو قيمة العبد ان كانت جنايته أ كثر كا يكون هذا فى الردن قال الزنى ظ 
5 يكون العتق حائزا بحو بز منه لاء.تى وقد سوى فى الرهن بن ابطال ابيع والعدق فاذا حاز العتق ظ 
فى الجماية فالببع عالز ال اقينوت ؤالقول بالهواز مذ ديأ نيل ةوأحت واخترار امون ورتعيد: ادر لى ظ 
والقول بالبطلان اختيار الشذفمى كا نص عليه فى الام هذا كلامه لقوله و مذا أقولو كذلاك صححه ؤ 
اطمهور واحتحرا لاحواز با ذ كره المصنف من الحاقه اما بالمرئد واما بالمر بض وكلاع! يصح بيعههذا 
ان كانت الهناية عمدا وان كانت خطأ فتعلتق العتق برقبته ,غير أذن السيد ومهذا فارق المرهويت 
و احج المزنى الءهق وان الث فعمي جو زه أى في العيد الماتى فايجز الببع وبأن الشاففى سوى بينهما 
ى البطلان فى الرهن فلو ددنهما هذا فى الصحة واحتج أبو حتنيفة بأن الارش فى رقبته غير 
مستقر لان لاسيد أن يفتديه ومهذا يفارق الرهن أيضا واحتحوا للوطلان بالقياس على الرهن كاذ كره 











أجاو |فها إذا قال بعتك كل صاع مى هذه الصيرة بدره, وقالوا انه ام يضف ابيع إلى حجيم الصبرة 
حلاف ما اذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم وكان مبغى أن بفرق سن أن يآول يعتك 
بات عه سيف 0 ار 0 





7 ال 


33 6:4 56 
خدج . جدم ديات الطب مالا كام حا الا اد بان امياد اطاط عد معو سبع سس نح باس سوم جا اك ما ا تا دو ا و ا 


ظ اأصذف بأن الحنية 1 1" من ' أرع 5 0 له. للك ا رعون اذا دي بيع فى ى ال أيه وبطل ام رهن اذا 
كان الرهن 2 ره لببع فا لجن ثأية اول 1 داب الاعم' سا م* 05 لماه 49 امد ثتى بأن البيع ف فيءقولان 

ْ (فانةاذا) ابيع ا ا 1 و ل (وان 5 بأ) أل يع اجوز ففى اله تق الافوال ل ثلاية النىفى ا رهون 

' 

ؤ فلدس العتى متفقا عليه حجّى ياس عليه ( و ) وه ذا المواب فيه نظر فان الزنى فا اراد قباس 

آ! 

| 


اده وه ييه هجاوا ممم معي ليع عو ةي يه 


من كلام الشافمى على أنه يجوزه وأازمه ,تجو بز الببع والطريق في الجواب على هذا التقرير أت 
كلام الشافمى يقتفى أن يكون قائل التول الاول يرى العتتى جائزافشيه به البيع إما بمار بق التشبيه 
واما بطر يق القياس عند ذلك القائل والشافمى قد قال ان الفول الابي قوله وسكت عن العتق فلا 
ظ يأزمه أنه هو جازم 53 مس جيح لحوار الءتق حبق بلزم به ولعل هذا عراد الاصواب محوايه (وأما) ذول 
ا از فى إنالشافعي سوى بين ابيع والعئى فى الرهن فى الابطال فليسو ينه اهنا يعني وقد قال بصحة 
العتق فليقل بمحة البيع لتحصل التسوية وأجاب الاماب >وابين ( أحدهما ) أن الشافمى1 يسو 
ونع فىالرهن بل خااف بده لان البيع فى اأرهون يءطل ةولا واءدا وفى عتقه لانة أ والفكذا 
بحرث محتلف هذا المواب ( الانى ) أن هذا الاستدلال بالعكس ولا يلزم الهواب عنه هكذا قال 
الشيخ أ وحاءد وفيه نظر لان قياس الءك س على هذه الصورة صحيح لانه أو يضح بيع المانىلا 
صح عتقه كالرهن فاءا نقيس الاني على الرهون فى السوية ينهم م التسوية بينهما إما فى المنع 
و قل به لنتحو يزه العتق فليكن فى المواز وأجاب هذا انا عنم أنه يدل به لما تقدم 0-6 
ظ - الشافمى نصر بح على القول الثانى ي#واز الءتئق ‏ قال الأسماب ولا يازم من جواز العتق جو 
البيع لأن الأبق والغصوب وال#بهوا ل والبيع قبل الفبض مجوز عتقهم ولا يجوز بيعهم وقال م دى 
| ان قياس الء .كس قال وم وان خالفهم أ كثر التكاءين وهو اثسات بعض 3 
الاول فى الفرع باعتبار علة ( قات ) ومن الانعين مث الاحتجاج بقاس الءسكس أنبو حامد 
الاسفراينى كذلت تقل عذه أ بو الوليد التاجى فى الأدول فلذلاك منم هنا على طريقته وفرق القاءئى 
حسين بيئه وبين المرتد بأن الرئد مماوك منتفع ١‏ به ارنكب كييرة واستحق مها عو بة الله تعالى ف 
بزل بها ملاكامالك عنه ولا تدفمامزاحمة فها يحد ثُبالشراء وهو لألاك كو دما وكامالكه يمني والمستحق 


ستاك الام معد 


, 








عسي ال ل لاا اة ا ا ا ا امال وض و 
مسد سس مم ص سجس لمحتتو جو مسبج انين واتطانة تو نفس + ان لوانتا تدو راتت مسجم ادحو ججاباة اوعفد نط درفت اموز سسماط مالم سحي 5 


_- 
ظ أن بشول لعتك من هذه الصيرة كل صاع بدرهم | يحم بالمطلآن هرما أو احم ف صاع وأحد 1 
ا حكيناه عن ابن سر ييح فى الببع وكذللك يذبغى أن يول فى الاجارة وةن ونى إانض-ية اذ كورة 


ْ 3 أنو ول فسوى بن قوله ؛ علق كل 00 من هده الصيرة در 


ريوس و سبو سس ارسيوسو 
9 


وبين فوله بعتك هذه 








لح لامي اس ير سا مم متم يسمي مم 110ص 
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ف الحناية وفعت فيه به مزاحهة وهو حدق الى عليه وهذا العنى فاأرق ئينة وس ا مر بض أيضاو كلام 
لعصهم طر يقة قا طعة بالبطلان لقول الشافعى أ مهذا أقول وحءل القول,الجواز خغر<أومسند النخر يج 
ْ لزام للزتى لما فهم عن الشافمى التطم بالبطلان وحكى صاحب التتمة أن بعض أسحابنا خرج قولا 
بالا أن الدقد موقوف فان فدر نفك وان ا بقدر بطل كلماس إذا باع بعص أعيان .وال وقد عرض 
الث بخ أ.و حامد هذا وأنه اشتبه على بض أصابنا حتى خرج هذا القول وليس بثىء والاشتباهمن 
قوك الشافعى يرد البيع إلى قوله إلا أن يتطوع السيد وتأو يل ذلك أنه يرد المبيع وهو العبد ( وقوله ) 
يتطوع السيد يعنى بدفعالأرش أو القيمة فلا يباع العبد وليس معناه أنه إلا أن يقتطوع فيصح 
اينم هكذا ذ كره الشيسخ أبو حامد والغمى حسين حكى ماثّله صاحب التتمة قولا مطلا من 
غبر نسمة إلى 3 جّ قال فاذا مم وقلنا موقرف فان أدى الأرش صبح ببعة ولْرم والا ينعم أن أس”غرقه 





الاش وانل يستغرقه بيع بقدر الأرش وبت الخيار للمشترى فى الباق فان أ<از فبحصته من المن 
وقد تقل ابن د اود قول اللد:ف هذا وين أنه فى جناية الخطأ يسير إلى أنه لامحرى فيه جنايةالعيد 

ْ قال ومنوم من أ 3 

« قال الصف رحمه الله ثمالى ب» 

لإوفى موضم التولين ثلاث طرق أحدها أن القولين فى العمد واللخطأ لأ التصاص <ى ادي 
| فيو كلمل ولأنه سقط إلى مال بالمفو ذ_كان كالمال والثانى أن القولين فى حناية لاو حي القصاص 
فاما فيا توجب القصاص فلا عنم البيع قولا واحدا لانه كللمرتد والذاث أن الاولين فما .وجب 
القصاصنأما هما بوجب الال فلا يجوز قولا واحدا لاءه كالرهون) * 

( الشرح » الطرق الثلاث حكاها الشيخ أو امد والتافى أبو الطيب وقال الشيخ 
| أو حامد إن الطريق الثالى هو مذهب الشافمى لانه قال فيها قولان ( أحدها ) البيع جائز وى 
السيد الاقل من قيمته وأرش الجناية وألزم السيد امال ولوكان ذلك فى الهناية الموجبة للقصاصلقال 
والولى بالحيار 3 قال والقول الثانى أن البيع مفسوخ و يماع ويعطى رب الجناية جنايته إلاأنيتطوع 
| السيد بدفع الجناية وكل ذلك ييكون فى الجناية الموجبه للهال ( قلت ) وهذا استدلالجيد ط ضف . 
| الطريقة الثالثة وأما الطريقة الاولى فلا يمتي فىكلا 2 دلالة يا لان لم يتعرض اهمد يدتى 


ل يي صا جلا ا ضضصا حا نا لا امعو ع 


الصبرة كل صاخ رهم وجح البيع ف جريع الدبرة ااي َ ع أن أن عامذ الَقَلدَ اما هلوا ' 

[ التعويز فى شهر واحد عن ابن سر يم : اذا ضيط الاشهر بالسنة أما إذا أطاق وقال كل شبر ١ ١‏ 

يدر هم لحلاف فيهامسو سيا إلى الاملاء واختيار الا مار ى 3 سيق و افر ف بن الصو ر تين بدن * 
مم 222 
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| ولا اثبات فاحراء الحلاف فيه اما يكو ن بالتخريي ان صح القياس أو شل آخر أمأ هذا فلا ولأجرم | 
ه كانتهذه الطر يقة الثانية هى الصحرحة ,ان الحلا «قصور على < لة أمجايها المال قط ومن صمحه ١‏ 
الرافمى وقل ابن ألى عصرون إن الطريقة الثلثة أصح الطرق وهو ميد لما تقدم والطريقة الاولىى 
الرافعى مايقتغى نسبتها لابن خبران ومن القاين مها من نى الثواين فى ااعمد على أنه موجب ماذا ان 
م قلنا الفود لخدن م دعة كار 55 و ان قلنا أحد حد الامس بن فوو كبيع اأرهون وكلام اأرو بإلى بدلعلى 
اختيارها فأنه قل ان الاديح طلان البع مرا 3 خطأ ومن القائلين بالمناء امل 0 ان ألى هر نرة 51 
وهن الاسعاب من قال ولو جمانا .وجب العمد أحد الامرين ل كه هنا م اذا جملناموجبةالقصاص 








لاغير لاذا طى هذا التول لامبتها بشاهد وبين وشاهد واص أنين <_كاه القاضى حسين مطلقفا 





0 وعزأه ابن داود أصاحب التار اب وأنه قال جو أز ألبيع فى المانى عمدا على الفولين وهذا فى الحقيقة 
اختيار لاطر_قة الثانية وهذا كله <رتٌ لاعفو فان عفا عن القصاص علي بال ثم عرض البب ع كات (1)بياض 

ظ < كه كاناطأ تجرى فيه طريقان خاصة إما جريان القولين وإما النطم بالتع وى ©؟ ُبالعمدوالف.د || بالاصل 
اذى لاقصاص فيه ذلك حر الحأ وكذلك إذا نلف العيا مالاء واعلأدقد 1 مايقتفى الثرق 

ظ بن الحاتي والمر'د ن كلدم القائى حدين والفرق سنه و سن اأرهون من حبة أن اراهن <.حر على 

ظ نفسه والفرقان يقتضيان 59 ( الطريقة الاولى ) الا أن يامى الفرق نه وبين الرند وأما لأرهون 
فاافرق ظهر قل الش ح أنو حامد كل <ق "عاق مين مال لاسان ياختياره عنم البيم فولا واحدا 

' كلرهن وكل -ق تعاق بين مال لانسان من غير اختياره فول بمنع الميم أم لاعلى قولين كاد كرنله 

هونا وكا قلءا فى امال إذا وجيت فيه الزكة فاع رب امال قبل اخراج اازكاة بعد وجوب المق فيه 

من غير اختياره كان على قولين ” ' * يعني اذ' قانا إنها تتعاى بال تعاق رهن أو تماق جناية بعينه 

محل هذا الخلاف والطرق إذا كانت الحنا ية متعاقة برقبته يا تقدم وباعه قل الفداء وهو ٠وسر‏ فاو 





كانت موجية الال فى ذمته | يكنم عه محال وأن “علقت برقيته وو باع وهو معسر بطل ومنوم من 
طرد الحارف فيه وحم بأن الخيار ال4دني عليه ان صمسنا وان باعه وهو موسر فان كان بعد الفداء 
دح وان كان قيله ب اختياره فيو محل الخلاف وان كن قبل الفداء وكن بعد ا<تيار الفدام 
فاطلاق صاحب التوذيب يفتهى الصحة واطلاق الاوردي يقتفى طرد الحلاف وهو الاقس لان 





وحكى الامام والصنف فى الوسرط التجو بز فى شمر عن ابن سر مح مم التدوير نما إذا أطاق ذ كر 
الشهر ولم يساعدا عليه ( وقوله ) دهنا لو قال أجرتك شهرا بدرهم وما زاد فبحسابه أراد به الصورة 
الأولى والثائية حيث حكى ااتعاا ب بع اياك بجر بد 





ظ اخشبار القداء ليس بالعزام وله الرجوع عنه ولا مزمه 4 سَىء إل لو 2 بالتزام الوداء : لؤمه على 
ظ أصح الوجهين فى الوسرط فى آحر العاقلة قبيل القسم الرابع فى دية الجنين بل لو قلما ب'اازوم فغايةذلاك 


| فائدقد برء_فيه راغ يبا كر وان قلنا بدحة البيم فأن كانت 'حناة توحب ال ففااهر ماه 


| هئ عه ْ 
أجرتك شهرا بدرهم إما أن حمل على شهر غير مءين أو على الشهر للتصل بالاذظ إن كاز الأولفلا . 


غلاف وكذاك أورده صاحب للهذب وغيره ( واعم ) أن الحم فى مدة الاجارة كلحم فى أجل 


و م عستو “بت عدا 


3 فت 2620 نسواماة 


ل ااا ير 
أن بها ساسم سم ليع يي ل لصي ل يس اس حسم سيم سس سما 





أنه ضهان فل ينقطم التاق بالرقبة به <تي يصح ديعها ولو باع العبد المإلى باذن ولي مجني عليه فلا 
اهكال فى الصحة ه ش 
ه قل الصنف رحمه اله تعالى * 
ل هاذا قاما ان البيع صحيح فى قتل العمد فل العيد فى يد الشترى ففيه وجهان قال أن العياس 


| وأبو على بن أني هريرة ان عل الشترى بالجنلية فى حال العقد لم يرحم عليه بالارش وانلم يدل رجع | 


بارش العيسب لان تعلق القتل ترقيته كاأعيب لانه ترحى سلامته و ي#شى هلا كه شيو كلر بض وادا | 
اشثري 'لريض ومات وكارة- عل عرضه لم يرجع بالارش وان 1 على جع فكذلاك هبنا نعلى هذااذا ' 


بعلم حاله وقتل قوم وهو جان رقوم غير جان فيرجم با :هما من الثُمن وقال أو اسحق و-. ود ا 
الفتل عنزلة الاستحةق وهو المنصوص فادا قتل انفسخ البيع ورجع بالأن لي البامم عل بالجدايةحال ٍْ 
العند أ ل.ل لاذه أزيات يده” عن الرقبة بسبوب كان فى لالبائ ماثميمما إذا استتحق» بحلاف لمر يض ْ 
فال لمت بامرض الذى كان فى بد الب بع وانءا مات إزيادة مرض حدث فى يد للشترى فلم يرحم ْ 
يجميع الثمن ) م ْ 

( الشرح ) بدأ المصنف بالتفريم الذى هو المقصود فوضم الألة فى هذا الباب واقنصر على أ 
التفر يم علي القول بصحة البيع لذلاك فان التفر بع على الطلان لانماق له ختص بهذا الباب وقد 


قالالاسداب انا ان أ .طلءا 2 العيد ال لى رده وام الردم ادن و“قى الكرءة بن اليد واغنى 
عليه فان كانت الإنانة وجب القداص واق'نص الولى فذ ك وات دنا على مال أو كانت توجب 
ملا فاأسيك على +: له ان ضَاء سمه لجاع م ان ١‏ فدآه دون ماله وان عه ذان م ددر الحناةفذ 3 


وان بمع بأل فلا يازم اليد غيره وان بيع كخر فاء ضل يا فع الى السيد البائع واذاأفد ية لاظور 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


الشافعى ان اليد ملتزم لافداء يديه هم ااعلم يجنااته حبر على ”ا ْ الغ داء كما أو 


خلاف فى فساد لاجارة و إن كن اله لى فلشر «كرد بالمتد مقا باعرض فيدع المتد فيه بلا 


إي 
لعي ما عبات د 
اوت ع 0 





ل ا 


ع هعم اع 


*إلطو اا اللاو هاه رحد سطوسابا ل ضورعو موسا سنا سعد سسسب سوسس مسد اباو لاا ات شاو صف جوت لاا 1310101 
أعتقه أو قبله وقيل هو على خيرثه ان فدى اءضي البيم ولاخ قال هذا القاثل وهذا لأن ذلك 
ليس با كثر من أن مختار النداء رلواختار أن يفديه مم قبل أن مرج أرش الجناية رجم عن ذلك 
كازله هكذا قالااش.خ أبو حامد و يقتضيه كلام أبى الطيب فى النقلءنصاحب هذا الوجه وشبهه 
أو الطيب عا اذا قال الرادن أنا أقذي الدين من غير الرهن أو من قيءة الرهن لاحب عليه الوفاء 


بذلاك وها النقل تستفيل منة أن غنل احثت شأر القداء ٠‏ لايازم وهو كذلك ص الام وبه بضعف 






مااقتضاه 'طلاق التهذيب فما تقدم من جواز از البيم عند اختمار الفداء ولأيضعءف به <مل البيع المز ام 
للفداء لأن الل أذ فى ذلك المولولة كالمةق والاقل فلا يلم من كون صرييح الالنزام غير مازم أن 
ايكون هذا :لاما فان قلنا بالأرل فطر يقان ( اعد ) ) بفدييه هبنا باقل الامرين قولا واحدا هكذا 
قال الث يخ أنو حامد وأبو ااطيب وعزاها ابن داود الى النص ( والثائية ) ذ كرها ابن داود وابن أبي 
هربرة ويقتضيها كلام الملوردى حر بان الو اين وه ورحه الطريقة الاولى أنه لاإيقدر على تسليمه للبيع 
ظ ولالاك اذا قبل يفديه بأقل .لامرين خاصة وءمهم من اجرى فيه الحلاف فان تعذر محصيل الفداء 
. أو تأخر لافلاسه أو غيبته أو صبره على المبس ف يخ الميع ولع فى الجناية لأن <ق الحنى عليه سبق 
دق الشئرى وان قلنا بااثانى رهو أنه لا.ازمه بالبيم الفداء ودو قول أبى اسحق المروزى فهو بالخدار 
بين القداء وسلممه للبيع وفى ألة_داء ههئأ الْمُوا لان لا نه قادر على :مه وان كانت الجباية موسبة 
خيار القصاص فان فا الولى فالحك على ماقدم وان طلب القصاص قتله ونظر فان كان قبل القبيض 
انفسيخ البيع وان كان بعده وهىمسألة الكناب والقصود فى هذا الياب وهو تفريم علي الصحيح ان 
الجماية الموجبة للقصاه ن لأعنع ه من البيع فاذا قل فى يد لأشتري بالجناية السابقة فاحد الوجهين أن 
ظ ذلك وبرلة العدب فان كان قد ع به قل الشراء 3 بعذه و يفسايم ا <تى قتل فلاثى ء له وان ل, بعلم رجع 
بأرش العيب وهو مارن قيمتسه جانيا وغير جان .مو يا ءن العن ويمبر عن ذلك بانه من ذمان 
| لاأشترى وهنا نسيه ال+هور الى ابن شي وأن أبى هر برة ا نسيه لصتف بل كارم ينسبه لابن 
عم ولايذ كر غيره ونءه الاوردى لابن أبى هر برة خاصة ول يذسب لابن سر ينم هذه السألة شأ 
ونسب أليه فى مسألة القطم بالسرة. السابقة أ نه عن ذمان اليائم كا يقوله فى القول الانى وهو غريب 


, وقد تقدم ذلك عنه ولافرق بسن أ سألتن فى هذا لدني رقد تقدم ان بن بسرى نفل ماء وافق قول 


5 
| 
ظ 
ظ 





الم فُْ أن مطاق ١|‏ مور - 4 عل على أ ع ب وكذا السئة ف أنه إذا قدد بالعدد أ و قال سه رومعة أو 
فارسية أو م معسية كآن الأحل ماذ كر 00 أن المتد إذا انطبق ق علي ول الشهر اعتير ذلا الشهر وما 
بعادة بالأهلة و إن أ ينطيق : كم المدكسر بالعدد هن الآخر و تسب الياثي الأهلة وف ساءرالسابل 


ع سيعي كو ص بم 


ّ 


اناه وة” ب 







ؤ ان أبى هريرة عن نصه فى الاملاء ويهذا القول قال أبو بوسف رمد ومال الماوردى 59 فى القطع ١‏ 
بالسرقة واكانى وهو قول الى أسحقى وابن الحداد وهو مذهب الشفعى لى ماقاله الشرخ يجا هه 
ظ والقائى أبو الطيب وغيرهها وهو نصه ما ذكره المصدف ولفظه اخ اب النتيا منالمزء الثامن من 
ظ الام قال الشافمى من باع رحلاغيا قد حال علييا المول أو يرا أو بلا فاخذت الصدقة 
/ 8 فللمشترى الحيار فىرد البيع لاأنه ل سإله مااشيرى كاملا وأحذ مابتى صته من العن ولكن من 
١‏ باعه ابلا دون خمسة وعشرون قالبيم جائز وعلى البائم صدقة الابل ااني حال عايها المولفى يده ولا 


سم 


ب صدقة 75 اأذترى فبهأ قال ومءللى ددا ار حل دم اد وقل حال دداغه_له رده أو الى عرر أو 
لايق ضرق اذا قا تنس الع وها اذ عت و اذا تفاع فلك الليارتوف فد ١‏ 
ظ قطع بد ف سرقة فاذ قتلِ خ أأبيع وبرحم با احذ منه 0 يار وفى فخ البيع 
' وامساكه لأن العبوب فى الأبدان مخالفة نص العدد انتبى « وقد و<هوا هذا التول بان السبجب 
كان ف 3 البائم غيل املاك عليه وان وعدل ف بك غيره كي و أ لل كر ىالدار 5 له عة دبعأ 
فاسدا وردها إلى ائعهأ ومانت مم ن الطلق ومهذا القول آل أو حديفة و عير عن هدأ | القوليا 4 من 
مان البائم ويعير عنه أيضا بأنه كالاستحةاقأ 8 التاف فى بد لاشترى البب السا ق كظهور 
ا الآمة ستحقاق فى المبيع بسبب سابق وهذا السّبه وهم أنه تين بطلان الببع , ول بر يدوا ذلك بل ينف بخ 
بالتاف ووقع شه س4 ف الحم البطلان .'. حيما ث اللبلة وقد عدم أن لألأوردى تقل مأبوافق هذا 
للرض وهىفما إذا اشترى عبدا مريضا وتمادي المر ض إلى أن ماتفى يد اأث.ترى طر يقان [أحدهما) 
أنه ص الللاف ونحكى هذا عن الحليدى» غيره وسيأني عن القاذى أبى الطب مأرقةضءه فعلى ددا 
' سقط الاحتتجاج بها ( وأشهرهيا ) التطم بانه من همان للشترى و-لى هذا ارق ظاهر لأن امرض ْ٠‏ 


-- 


بزداد سَيئًا فشا إلى الوت فلدس الموت المرض السابق على الببع إل . 5 عدد لاف الجناية فامهأ 
ا سمب كامل أقصاص وهنا دي الثرق الذى د كره الدذف ويكانى ف ١لاث‏ “جرد الامال عأ نه 


سد 


يمفع من المقه بالمرض القديم كف والظاور حدرت سيب حد يد والأه لى ككة العقد رز ومه 
ونظير ذلاك إذا ا_ترى جارية حاملا ولم يلم محملها فانت هن الطاتى يرحم بارش العزبي لاما 


عب ”ييا عه در اننا 


ا ن أوجاع الطاق وهى حادية فى بد ااشترى كالمريض إذا مات قله الثاء بى أنوا'طيب وحم 


هناك ف التأقيت بفصح النصارى «ولو قال أجر نك شهرا من هده.لسنة فان لم يك . فى هن السنة 


ْ 

[ 

ٍِ المذ كورة فى أل ١ك‏ الاءيل بالسية السمس.ة وحه أنه لاجو زْ وهو ذر رست من الوحه المذ ؟ 

ظ الاسهر سهر صتح او إن بأى 7 ن سهر أم عنم [اتحهالة هكذا 0 ااه إإمبي ولد ثمة وال ب 





د 1ه 


١‏ اللراحة السارية حك امرض ذحكره ف التبذيب وجعلها على الوجوين و بين أن ذلاك فى امرض 
| الخرف أما غير الخذوف كالص داع والجى فيدجع بالارش إذا ازداد فى يده ومات وكذلاك < كر 
القاذفى ان وحم الولنج - الأركن لوف على ماد 1 ه الئاخ ى <سال والبغوى حينةة. موافقان 
للع 5 *ى وها.ا ك1 إدا ُ ل اشخري الدناية دهده دل فى وده فأوء 3 ول العقد 5 بعاده ولم «فسخ 
قد مرح الأعنف أن الك كدلك قال الرافعي و كى عن ألى البدق قاد أى عارن 

زقات ) وه الشيخ 5ك الاسفرا ا فى تعليقه عل به أوام عم وتبعه الصف 


المح يح اد ااجي ا اح كي سد سوكس 
إن 


ري اكد كل 7ل ارط دعقا عتم ابه واس رتوم مطحي جد 


2 
لح م م للاخ م ممم .للخم ا م يه صر -_- 


1 أما 00" اأطنت 1 ودب ذلك الى دكن انا را وقال انه غاط وأن مذهب 3 افعى لا #تلف 


مم مر 


١‏ أنه عذزلة لء يب وقل عن ص الشافعي فى كتاب الرهن أزه لي له العرب الذى قد رصى به ولاشىء أه قال 





|| الراقمىانه الأمح عند اوور وعو 4 بن الوداد أن لاررجم بشىء لدخوله فى المقد على إصيرة ٠‏ 
| وامسا كه م مع العم محاله 5 قال الاي أو الطيب قال ولدس هو كظ,وء الاستحقاق من 6 50 ظ 
ْ ولو كان كدلاك ماصع ببعه أم.لا ومن ع اختيار هذا أ بن الصباغ وأ أن عصرون ومحدل من 3 ف 
ظ أنه عند الول ينزل منزلة الاستحقاق وعند الءل ينزل منزلة العيب بفاذا رذى به سقط أئره وهوأقوى 7 
فى العنى وفى الحقيقة هو عيب فى الالين ولكن فى حالة العم سقط أئره وفى حالة 0 القتلل من 
ظ أئرهذإذلك نزل منزلة الاستحةاق لكونه لم يرض به غير أن النص الدى سك به أبو الطب ٠ن‏ , 
[ كتاب الرهن ان كان هو الدى قلته فما تقدم عند طريآن العيب قبل القبض وهو قول الشائعى 
به فبذا لادليل فيه لأن الشافعى ماتكلر فى «الة القصاص واما ذلك اذا اطلع 


5 


| انه عيب داس 

عليه قبل القصاص قال له أن برد لأنه عيب وهذا لانزاع فيه اما النزاع فى كونه !ذا لم يرد حتى 
فتل هل ونفسخ أولا » ظ 

ظ ١‏ 5 ( أما بوت الخيار للمشترى اذا صحنا البييع و ! حهل القص'ص فان كان بعد الفداء ١‏ 

|| نقد سبق حكه فى العيوب والتفصيل فى العمد بين أن يتوب أولا وى نغطأ بينأن يكثر أولا وادعى 

ْ ابن الرفعة أن :نصالشافمى فى البويطى فى كتاب الغصيب دل على آمها وأن درت لانثبت الخيار 1 

ا اذا كانت خطأ وفيه نظر وقد امات ق فى كتاب الغذم.ب فى البو إلى وفيه ماتحتءل ذلا بالمفووم لا ' 

| بالنطوقواييس بقوى السك به وقال ابن الرفعة ابه بين السك به فى كتاب الفصب أما اذا كانت 

ا 
ْ البطلان فيا إذا كان الاق أ كير من شهر يجموزأن يكون ثفر يما ء! لي قوانا إن الشبر لأطا وى 


على النصل بالءقد ويقال التعقيب بقوله منهذه السنة يمنع منفهم الشور منص بلعند ويوق الردد 


مص حمنا ع سه ااا جتفرواظ ةنق واس سهد ةتس جاق ةكوت فتن :انو انلا نشصير! "افتاييوت. .© وريد يا ١‏ ب بجي ع 





ينه و يعن سائر السهوور * 
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ععيع لح ووو" 


د و مه 
تبتبيكك 22222222232 __| _ 7 022 


قبل الفداء قأل ابن الرافمة سمه أن اث كار سواء قلا أزم اأسمدقد وه م أ لو وهو كا آل وهذا 
|| حي ثيقولان يرد الحزاية لأيكون عيما إما عند النو بة أو عند عدم السكرار أما اذا كانت عيا فهى 





ْ كافية في بوت الحيار ه 

ظ ١‏ فرع 1 اذا باعه ولاحناية مئة وأسكية كان قد دفر يكرا فى محل عدوان قبل البيع فتراى 
فيها من يحب ضمانه بعد البيع يشية. أن يكون 5 لو كان 5 دجني جناية توجب قصاصا لم بد 

اليم عفي علي مال وقدتقدم * 

ظ (فروع 4 وطء الحارية التحانية لايكون التزاما للفادى وفيه وحه مذ كور فى الديات من 
ظ الرافمى ولو قاللعبده أذاجاء رأسالشهرةأفتحر ب العبد ثم جاء رأس الشهر ع'تى ولزم السيد النداء 
| قالهالقاذشىعنه فى باب الامة تغرس نفسهاولو ةل ان دخات الدار فأن تحر لى العبد “م دل الدار 
ْ تماق الارش بذمة العتق والعرق أنه فى هذه عتق بفعله و وجد من أل يد ذءل وفى لاولى ل .يوجد 
| من الميد ثىء فصار السيدمتاذا بالدق العاق و.ثل ذلك لذ قل اذا قدم ززيد فأنت حر فانه لاسسل 
| من العبد قال | نالرفهةيذخى طى قولذا سدم تفوذءتتى اادافى وان الا.تبار بل الصغة لاغسم بنقه يدينة 
|| لونقصالارش عن الرقبة هلى يكون كك تقدم و ابيم لافى مةدار الارش ظ هر نص 
ش الشافمى الأول وحاول ابن الرفعة 2 5 خلاف وفال وقد ذ ؟ ره الغزالى فى از كأةوايده بتو ل العراقيين 
أن بيع المبد الانى كيم الوارث التركة قب قضاء دين وبأن الرافمى ف الرسايا عند الركلا,في 
لدور الوق فى الحنايات إذا جنى عبد على حر وعنى الجي خليه ومات فان أجارته الور" فذك ولا 


نفذ ف الثاث واتفك ثاث العبد عند عاق العبد وأشار لامام فيهالروجه آخركا ان شيأءنالرهونلاينفك , 


ا ماتى 1 هن الدين | قائدة 4 أجعوا إذا كن فى يد العيد مال وهو مأذون ان الدن فى ماله 
| وااجناية فى رقبته فاذا عجزت الرقبة عن امال الجناية لم برد إلا مانى يده وكذلك إذا عجز ما فى 
1 يده عن الدين لم يرد إلى الرقبة » 

: ( نرع) لواشتريى عيدا وبه مرص أوغراحة فزاد ذلاك فى بد الشرى و م يغام " 2 علم حال 
ْ الإستقصاء قالالةاضى أو الطيب قياس فول أي بكر بن الحداد ل يادة 6 العقل 
: فيد البائم لد.* شترى الخيار فى |ارد والر رجوع 5 م الثءن وعلى قول سماثر أحما بنا زيادة الأرض فى 


لل م هنا م سور سود 








: قالى ١‏ وأو قال ا رنك اع ولم إبعاني المناء وأو اعة والعراس لم محر لأنه >هول # وأو 
١‏ قأل لتذتفع باسنت جاز( و)* ولو قال ارك للزراعة ولم 10 ر مايزدرع فقمة خلاف لأن 
ٍ ا فيه ! بر لئس» 314 وأو آل أكرء بتك إن سنت فزرعها 1 يت فاع غرسيا حاز على 3 





5 اس #اىم© ل 


ظ ذه 3 “من الرد وله الرحوع ارين عدر مابيبن قدممه حا ومعيمأ بالعرت الذى كآن ف بل 
البائم دون أزيادة النى حددت فى د المشترى لأن هده إزاءة حددت إسدب اأرضالدى كان عذد 

| البائم فسكان على وجهين 5لقطم فى السرقة وان ل يمام باأرض أو الحراحة <تى سرت إلى المفس 
فعلى فول ل ان ال-_داد ابه سعم ع البيع 0ه عن وعلى 5 ول ل ابن ا وَأ على لاينفسخ مع ١‏ 

بالأرش وأو اشذترى حارية عوايلة ولم عام ِالج ل دى مارت من الولادة فدن الفامى أنى الطب | 

أنه على الودهين # 

* قال المصئف رحمه اله تعالى » 

( وان اشئري عبدا مرثدا دفتل فى بده ففيه و<هان فى قول 1 ى أسعحق نفس ألبيعو مرجع 
بالعمن وعلي فول أ ى العداسو عل 1 بن ألى هرد 0 إن كان 5 على | بالردة | م احم بالأرش وان 
م بعلم رجع الأرش - ووح4م اماذ ؟ ثرناه فى الع انى عم دا ب« 

4 اله سرام 35 يع العيد 3 مح عل الذهى كر 035 العيد ا 0 0 وعن | 
01 وكذلاك الل ذانى عل ع4 رقد تقدمات 0 رة ال أله فرق 17 رقمة 7 اماع 427 لآدمى 
وله العذو على مال كن أملق الال حال لاف المرلد وقال 'لقاضى < .ين ان الوجه اذ كور 
خط لأن الشافمى نص أن رهن المرّد والثائل حائز ما ذا فرعنا على مده فة:-ل قبل التوض انفسخ 
العقد على مأتقدم وان قنل فى بد ااث_ترى الردة السابقة على الألان المتقدم فى المانى على قول 


آآلنى اسح وابن الحداد والماص رص [إما فعى يلفس ألم 2 يدعم امن إن كان الشترى جاهلا .رده 


ظ 
ظ 
ظ 





وفما إذا كان عالمسا وجهان رأى امعنف دلشبخ أبى حادد وأنى | سدق أله كذلاك لهذا أطلق ونا / 





ورأي ان المداد وهو الأممح على ماتقدم أنه لايتفس البيم ولا دج بشى» قال الامام كان يقرب 
0 ذا الوجه يعني الذي ,قول 1ه ينفسخ مطلذا ما وله اله دف أن يقال بالوقف حت يقال إن 
"ثيل لزيد نبينا أن يع لم بصح وان عاد إلى الاسلام ثبيذا الصحة قال ول أر ذلك لأحد (وأما) على 
ظ قول ابن سرييح وابن ن أنى هر برة فان كآنْ عل باردة لم برجم بالأرش لأما عيب رمى با وآن ل يمل 
ظ رجم كتذرا زد يدجم رشن اليب القديم كسار العبوب فقوم صر ندا وغير ميل جم 51 


ل 








( د ) ويتخير 6 لوقل انتفم كيف شت » ولوقل أ كرينك فازرعها واغرسها ولم بذ كرالقدر فهو 
فاسد * وقيل إنه يمرل لى النصف » ولو ا كترىالأرض للبئاء وجب تعر يف عرض الفناء وموضمه:ه 
8 وفى تعر يف ارتفاعه 6 5 











( 00ح وا ١‏ و وم 7 رض بز التاحيمس) 


ال سايكا 


9 اا 1 قال الأسحاب هات باه ف لقان 
المشترى ( والمواب ) أنه إعا قتل الردة الابزة لأنه لوق له انسان قل الاء ةنابة ل «ضمنه فأعامتة على 
الردة لم توجب القتل 1[ كن استيفاء ماوجب عليه » 

« قال الصف رحمه الله تعالى » 

( وإن ةتل العيد فى الهاربة وأعتم قله فد ذكر الشيخ أنو حامد الاسترايني رجه الله فى 




















التعليىق أن الوم اطل أده لأمنمءة و.ه لاه متدى الثتل فلا يصح عه كالششرات وقال شيحيا 
القامى أبو اطي يصح بءه لأن فيه ممئعة وهو أن يمتّه فصح بيعه كالزمن فعلى هدا إذا قثل ى 
ظ يد الذترى ل ك١‏ حلم الغا ل عمدا فى غير الحار ئة وقد ييئاه 4ه 

ظ (١‏ الشرح ) إدا ةلل ىالارة دان تاب قبل أى قدر عليه فالقود هم: | متحم دل هوالى 
| ولى الدم والح فيه على ماتقدم فى حناية لعيد و إن قدر عليه قبل أن توب وقلتا قط المقوبة 
| باتو ة بد الطدر مكدلاك (هان قلنا) لاسقط فثلاث طرق (إحداها) قال الشيح أبو امد لايجوز 
ظ البيم قولا و واحدا لأن قتله م ويفارق الأريض والرتد والقائل فى غير اهار بة ارجاء برء ألر يض 
| واسلام الآر د والعفو عن ال تل وواده اله الى فى المع وندب الرافعى هذه الطريقة إلى ' 
| الشيخ وطبقته وأسبه الأمام وغيره إلى أى عبد الله الىسين ول أر فى 7مليق أنى حامد التعليل بعدم 
اللتفعة لمتحم القتل لخ زا ن يول منفعة هذه ممم كونه غير باق الايتغلص به لعبادة الله تعالى غير 


تار 


متميودة وأما الدين هاله باق يتخلص بالعتق للعيادة ومنافم الدئيا والأحرة واختار اءن أنى عدر ون 
ما قاله الشبخ أبو حامد وقطم به فى للرشد وقال حواز عتقه لايستدل به على جواز ديعه بدليلالآءق 
والمجهورل وللعيفيه أن فى العتق قوة وسراية ( الطر بقة الثاية ) ما قلله القاذى أو الطيب إنه كبيم 
الماني يمني عمدا فيصح -لى الأسمح وتوجيهها ماذ كره للصنف وقد علدت مايرد عليه (والثالثة) قال 
الرلفمى إنها الأطهرعند كثيرمن الأبمة أن ديعه كبيع الرئد ولا شك أها أطهرمماةاله القاضى أ والطيب 
لان حناية العمد قد تصير إلى امال لاف هذا لسكن يرد على الحاقه بالمرتد ماقد مثته من أن المرئد 
مجو البقاء بالاسلام تلان الارب الدى ع قتله أنه لاشك أنه أولى بالمنع منه و يبتى المطر فى 
منئعة العئق فى هذه ال هل هى مقصودة ما يتوصل اليها بالأغراض فتكون كبيع المرئد للشوور 
بصحته ويأتى فيه ماحكاء الشيحخ أبو على وأن مثل هذه الندعة لانعتبر فيقوي ماقاله الشيخ أبوحامد 


0 8 سس ال وس لاسساسس ا او .7 ل اسوواس ارصم ع سمي وممميت 72 سس “سمهو سا سوسس سح بسو ب ا ا ممع 
لمم سيت ع جح سس روسب سس سب جر سرو ور - جار ١‏ 








ل بجي د سسشيناننا 


وما تستأجر له الأرض البئاء والزراعة وألفرا رن فأوقال أحرتلك هده الأرض وأم بك لو اليناء 
ولا غيره وههى صالحة 39 مي) : جه لأن 8 هذه الحهات ددلقة وكذا 7 للاحق الأرش 








68 - 
وفبه 06 والاقرب الاول لان العتق كيف ما كأن فيه أحر الاجر مصود متوصل اليه بالاموال فعلى ا 
ريقة أبى الطيب ييكون حكده عاك اريم بة وقد تقدم اتفصيله وعلى الطر يقة أ 
0 الرافمى إنها أطهر عند كثير من الاعة يكون كالمرئد رقد تقدم أيصا وعلى طرريقة الشيخ 
أى حامل البيع اطل ولا كلام » 
* قال الصنف رحمه اله تعالى * 
( إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان ( أحدهما ) وهو قول ألى س_ميد 
الاصطخرى إن المسألة على ثلاثة أقوال (أحدها) أنه يبرأ من كل عيب لاه عيب رفى هه امشترى 
ظ فرىء منه اأبائ مي لو أوقفه عليه ( والثاتى ) لاببرأ من ثىء من العيرب لاده شرط برتقت ه أحد ١‏ 
ظ للتبايعيز فلم يصح مع الجولة كلاحل المجهول ولرهن المجوول ( والثلث ) أنه لاييرأ ١|‏ من عيب | 
ؤ واحد وهو العيب الناطن أن الحيوان الذى لايم .لم به الائم لار وي سام أن أباه باع غلاما انان |١‏ 
بالبراءة من كل افة فو<د الرحل به عيبا خاصمه |( 9 زف الله عنه فقال عمان لأبنعمر احلف 
ظ لقد بعته ومأ به داء تمده فأبى ابن عمر أن محلف وقءل العلام قساحه بعد ذلك ف يأاف وحمسيائة مدل 
ظ على أنه بييرأ عمال ,عام ولا ييرأ ما علمه ة ل التافمى رحمه الله ولأن المروانيفارق ماسواه لاسيغتذى 
| بالستحة والسةم وتحول طمائمه وقلما يرأ منعيب يطهر أو ى فدعت الماجة إن الديرى من العيب 
| الباطن فيه لانه لاسديل إلى معرفته وتوقرف المشترى عليه وهذا للمى لا.وحد فى الع بالطاهى ولا 
فى العيب الياط. فى غير الحيوان فا | حر الدمري مله مع الحهالة والطر ى الال ىأن السألة على قول 
واحد وهو أنه يبرأ من عيب :اط فى الميوان لم يعلم به ولا مرأ مر غيره وتأول هذا التاثل 
ما شار اليه الشافمى من القولين لأحرين على أده حكى داك عن غيره ولم'محختره لسفسه (مازقلما) 
إن الترط ١اط|‏ 0 بمطل البيع فيه وحهان ( أحده! ) لابيطل المبم و برد 0 00 
١‏ رفى اللّه عنه فابه أ مذى البيع (والثالى) أنه يطل البيع لان هذا الشرط يقتغى حرا 5 القن تركه 
6 البائم لاجلالشرط فادا ستط وجب أن يرد الجرء الذى تركه سدب الشرط ودلك مجهول والجهول | 
بإذا أضيف إلى معلوم صار اليم مهولا زصير ان مهولا مفسد المتد واه أعلم ) » 





فوحب الثعيين أ أواجر مهيمة لاحوز الاطلاق هذا جواب الاصاب فى هذا ا أوضم وقن رارع عللتا 
عليه حتّى احتحوا به لاحد الوجهين فها لواعار الارض مطلتا ما سدق فى العاريه لكا قد قلدا فى 
مسأل ةإجارة الارض التِى لاماء لها "صر محهم. وار الاجارة مطلتًا فشبه ان تكون الاجارة مطتتاطك |! 
2ت 0 اميت فبهمأ مياه ف احارة اك اأجى لاماء لجا مغر 59 الوحم الح إ 


ات مسي سصدت لوه فد سس نر ب و لفح ا سو لمم ريو ساسم سوسس ساي سس سوسس سه سسويهه سبو سر سرود ساس ههه سر سوه 


ليا 





ؤ 





١‏ الشر حم ث هذا التصل 7 0 وب عليه لأزنى والأسا ٠.‏ يناب نيعم اأمراء تق 
من الاصحاب أدرجوه ف هلا الاب لأبه من همسا له وقصاء عمان هذا روأه مأللك ف اللو عن تى 


ظ ان سعيد عن مف و غلاما له دما عا ند نه وراعه بالسراءة وقال الدرى ابتاعه 


لعيد اه نس عمر بالعيذ دأه لم السمة ل فاختمما الى عمان ين -فان شال الرجل أعني عندأ و يه ذأء 
لم يسمه لى قال عبد الله بن عمر بعته باجراءة فتغمى عّان بن عفازعلى عند الله ن عمر أن يخلب 


له لقد باسة العيد وما به ذاء يعامه هالىعيد الله بن عمر أن حاف رارم العند قياعة عيد اللَّهُ عد 


| ذلك بألف وحمسمانة درم وروأه الى قٍِ ملميك وف المعرفة من رواية مالاك كلذلكت دف رواية 


تعلق أنى حامد وغده من الفتهاء أن لأشترى عن ابن عمر زرد ان ثامت وأنهما اللذان اختصما 
إلى ءمان وقرلى ان ذلك الداء زال عمد عمد الله وصح منه وقال ابن عمر ترركت الوين لله تعالى 
فموصني الله رقد روى عن زيد بن ات وانن عمر أجما كأنا يرباج البراءة من كل عبس 
جائزه واستاده ضعيف قال النييقى إما رواه شريك عن عامم بن عييد الله عن 
عاد الله بن عاص 7 وقال حى ان معان حدديتث شريك عن عأصم نْ عبد الله 
عن زيد بن نابت ليرا ةس كل عيب راءة ليس يدت تفرد به م يلك وكارت فى كتاءه عن 
اليك بن سوارتومكل غنيك ان عن حديث ريك عن زيد بن ثابت فى الميم بالعراءة نقالأ عاب 
شر يك على غير ما كان فى كتابه وم يجد لدا الحدريث أصلا قال الب تى إن صمح مارواه فى الاب 
حديث سالم وهو للذ كور من رواية مالك بي قصاء مان وعن شري الة-امى أنه كان لايبرأ من 
الداء حتّى ير به إياه يقول برت ن كذا وكدا وعنه لاييراً حت يضم ده على الداء وعن عطاء بن 
أبي راح وطاوس والحسن مثله وعن ألى عمان النهد ي قال مارأيةهم بحيرءن من الدا. إ١‏ مايشت 
ووصعت يدك علره وأنو عمان النيه يي كمير أدرك سم الدحاة وقاتته اادحية يثىء سير والاساد 


اليه فى هدا حيد وعن ان سيدين أنه لايعرأ إلا من عيب يسميه وبر ره هذا مافى ه_ده امسألة من 








هر ولولو احر دارا أ و ديتا لم حامج الى د كر السكي لان لدار لانستأحر الاللسكى ووضم المتاع فيما 


وايس صررها محتلف ووز ز الاطلاق كلما د أروه و محوران نعم وال م لقاعر لدار لاسكي 
كذلك تستأحر لتتخذ محدا ولعلى الحدادين والقصار بن واطرح اأرالى فيا وهى أ كمر مسرا 
الاكرى أنه اذا استأجر للسكي ل يكن له شىء من هذه الاءتذاعات اذا ماحعلوه مبطلا فى اجارة 
الارض مطلعًا موجود فى الدار ولئن قيلى الاجارة لاتكون الا لاستيفاء مسفعة هادا أحر الدار واطاق 
منزل علي ادنى الجات ضررا وهى السكنى ووضم المتاع لزم فىاحارة مثله <تى يمرل على اد ىالجبات 


سم لأى# عب 


الائبات عن الصحابة والتابعين - وأما العلماء فاختلفوا طى مذاهب (أحدها) أن يرأ من كل عيب 
عامه البائعأ و م يعأمةو هو مذهب أنى حنيفة : وألى ' نور يا روى عن أبن عمر وزيد (والثانى والثالت) 
أنه لايبرأ من ثىء من العيوب واحتلدت عدارة هؤلاء فنهم من يفول 5 ميه وهو مذهبابن 
أبى ليلى وسفيان الثورى والحسن بن حى وداود ومّله ان المنذر عن أن أي ليل والثورى هك ذا 
مقيدا وثقله غيره عن الحسن بن حى وداود مطلفًا وطاهر الئثل عن دؤلاء أنه إذا سمى الى سه وأء 
أ كان العيب مما يماين أم لا وهو هو'فق 1 يقوله الفاضى حسين من أصحاناعلى ماسيأنى (والثالث) أده 
ادر دن سىء حت ريضع يده عليه كما تقدم عن شر بم وعطاء وهو ذهب أحمد فى رواية عنه 
وأمع< قٌ ودشيه أن يكون دلك الاطلاق 5 يمسكن كا فصله أصحاءنا سبأى ل ن قوهم الديضع 
يده إن كان الراد اأءاينة فوو قول أسحاسا فما كن رؤيته وان براد طاهره من وضم اليد عليهفهو 

1 آحر وهو سيد ( ارام وللامس :والناذين) أنه الأبيرا:: ن العيب الماطن الذىلم بس به فى الحبوان 
حاصة كتول عَمان وهو مذهب مالك الدى ذ كره فى الوطأ هنا قال م للف الأمر الجت.م عليه عند نا 
فن باع عيدا أو وليدة أو حيوان امراءة هد برىء من كل عيب فا باع إلا أن يكون علفى ذلك 
عيها هان كان عل عيما كمه لم تفع تبرئته وكان مااع مردودا عليه وهذا القول يرج منه عند 
أصحانا فى تحر بره ثلاثة أقول كا سيأنى ارشاء الله تعالى (السادم) قولٌن للك وقال ابن عبد البر 
إن السكارحم الي ادهلا برأ ذلاث إلا فى الرق ى حاصة فيعرأ مالم يعلم ولا يبرأ مما عل هكم و بعضهم قيد 
ذاك بأن يكون الميم هن الأساثى لأرالنحائى”.تارى اترع ‏ وأا فى سائر المدوان وغير الووان 
فلا يعرأه عيب أصلا (والثادن) قول ثاث 1 !ات رقلى اه لدى رحم اليه أه لاينتفم «البراءة إلا فى 
ثلاثة أشياء فتط وهو دع ااسلطن لاء٠مأ؛‏ على هداس قل سدم أو ف دبون اميت (وااثابى) العيب 
الحفيففى الرة تىحاصة (_كل أ<د (وااثاث) ناحيب اأرة ف فى عهدة الثلات خصة ( والتاسع) 
أن البيع ناطل كا هو قول فى اذهب خارج هن الاثر .م على التول الثانى ولا أعرفه صريحا عن 





ضررا رهى ازراعة وبسح المقد بها وهذا الاشكال ينساق الىاءه لادد فى استثحار الدار ءى يان انه 

يستأجرلاسكى او العمل فيها وقد احاب ه بعض شارحى الفتاح ولو قال احرتك هذه الارض تتفم 

با ماتخ قدو ل الامام وصاء ب الكتاب ان الاجارة صرحة وله ان ينتفع ماشاء لرصاه وفىالتهذيب 

ونه اخرأن) لاندح يا لو قال بعنك ءن هذه العبيد هن شت واو قال احرئكها لارراعة ولم يذ كر 

مايزدعأو للمناء والغراس واطلق فوحهان كالوجهين للذ كورين فما اذا اعار الارض ارراعة ول بين 

ازرع ( أظى رهما ) عند الاكثرين الجواز وبالمنع قآل أبو حنيفة وابن سر بمج وثقله القامهى ابن كس عن 
22255921 وس مشج ع ست و لم سس مس سس ساس مس 0 
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و روي - وم موسر جد ود 


يبيد ل سسا 


ابد اوماد امعد امو سو د كم سس د معة ممم موه بممصسدة الاق ا 





أحد من السلف إلا عن مذهبنا وبعض الظاهرية وان صم أن أحدا يقول لابد من وضع اليد كي 
هو ظاهرالنقل عن شر ييح وغيره كانت لأذاهب عشرة هذه جلة الذاهب ( وأما) تفصلل مذهينا 
فند اختاف الأصماب عن طرق أدمهرها و به قل ابن سرييم وابن الوكيلى والاصعاخري إنه هلي ثلاثة ظ 

أقوال وهى المذ كورة فى الكتاب وأظير الأقوال الثالت منها وهو أنه بر فى الحيران ما لايعلمه 
9 عن أأياطن درن الظاهر ودرذءا هه هن الباطن ولا ببرأ فى غير المرواز محال وحاصل هذه أ 





العاريةة أن فى الهروان ثلاثة قول وفي غير الهيوان قواين ولا بحىء الثاث فى غير الموان, لأنه 
لاباطن له را قله القائى أبو اأعارب والقائى <. يز وغيرها (وااعار.ى ألثانى )التطم .هذا الآولااثااث 
والى ذاك ذهب أبن يران وأو اسعداق اأردزي على ٠أحكه‏ الأوردى 00 ظ 
انها الاصح وقال الامام انها الالبتى بكلام الشافمى مع قوله أن الاولى أشهر وفى اأجرد مس تعلق ظ 
أبى حاءد أسبتها الى ©'.ة أمححابنا والطر ى أألد'ات كاه لللوردى دن ابن أبى هر برة أنه يبرا فى 





5 
الحسوان من غير اأعأوم دون العلوم ولا يبرأ فى غير الأروان ٠‏ عن أأ.لوم رفى غير الى دم قولان رقد ظ 
را ينها كذات فى تعارق أنى على الطبرى عن ابن 7 هريرة (وااطر.ق ارابع) دج عن منقول ظ 
الا.ام وهى اثبات ثلاثة أقوال فى الحروان وغيره ("الها) الذرق بين العلوم وغير'لءلو. (وااطرقةالخامة) 
القطع فى المووان بالفرق ين امعلوم وغيره واجراء الاقوال ااثلاثة فى غير الحيوان وهى مرج من 
تقل سلام شارح المفتاح والطريقة المَالئُة والرابعة والخامسة مقتضاها عدم التفرقة بن الباطن والظاهر 
وكذلك طرد التفصيل فى غير الحيوان وهو لاباطن له كا تقدم عن |اقافى أدى الطرب وذلاك 
وافق ماحكاه الامام والماوردى والر'فعى أن منهم من اعتبر نفس أأعلم والا كترون حماوا الغيوت 
الخلاه رة من الحدوان كالمعاومة ل جرلة لاطلاع لها والبحث عنها قال الامام واذاجع جامم الحرواز 


الى غير اننظ لدأقو ل (أحدها) الصحةفى! شيع (والثانى ) الفساد فى ليع( والذلث) "عرق ين الحيوان 


نصه فى الموامع الكبير و<ك للاول عن مر بيج ابن القطن حكاية الثذيء ألغر يب وءن 1 ز ةلله ان 

بزرع ماشاءلاطلاق الافظ وكان يوز أنينزل علىأقل لدرجات ‏ ولوقالاحرتكها لتزرع أو تغرس ل 
بح ولو قالان ش؛ شئت فازرعها وان شئت فاغرسها فاصح الوجوين طىماذ كر فى كناب صصة الاجارة 
و2 برالستأجر ١)‏ والثاني) المنع 6 لو قال بعالك بالف مكسرة ة ازثات وصرحة ان شئت واستدهد فى 
الكماب للوحه الاول عا 1 الل اسم كيف شئث لكناحك نا الحلاف فيه ايضا فلا فرق ولوفل 
اكريك فازرعها واغرسها أ ولتغرسها وتزرءها ولم ,ين القدر فوجهان (أحدهما) ويه قال ابن سادة 
وصح و يعزل طى أأذد ف وه لي هذا فله ان يزرع الكل إواز العدول من ااغراسالى اازدع ولايموز 
ااا 


وسمع ب ا سه 0 وممصم يم سمه 00 سمو وجي مسد 1 0 وممصم سس عسو + وميد جه مسد لمعا امود 1 وي مت وص 00-3 معدم عم 








خنث مه 
ظ وغيره ( والرابع ) الرق :ينماءاءه ابائم وكنمه وبين مام بعل وقد ذ كرنا ابعض الظاهر والماطن 
لعا : ب قي ول خادس ( وقال ( الغ الى و ىق فى الدس_يءط أن #وعبا سددة أقوال 
١غ‏ أددعا ( جه درط مطارا ) كان ) ؤساده مطأمًا ) والثالكث ( فساده فها عامه ونه فما م بعامه 
1 : 5 






























ود بنخرى من ؤلان | 


( والرابع ) فساده فيا عليه أو سول العم به ( والاءس ) فاده فى غير المروان ونه فى الحبوان 
| ( والسادس ) فاده إذا أهم العوب و" إذا عينه ( والسابع ) فساده فيا سيحدث فى يد البائع إدا 
1 متقصودا وصده فا عداه (قات) وفى الخامس نظر لأنه يقتغى الصحة فى الحيوان مطلقا من غير 
ظ تفصيل فنحرير العبارة فيه أنيقال مسد فى غير الحوان ويصح فى الحدو وان فال يعل أولم يسهل العلم 
به ( والسابع ) صيرح لادان عن الفاضى <سين مع جريان اللاف مع النعيين (والثامن) ) صحوح 
اماما نا ى فيه وجه ثامن بالعساد فيا سيحدثفى يد البائعإدا ذ كر ولوتابعا (والوج الباسع) 
بطلان العّد وسيب اخلاف الاد<اب على هذه الطرق أن الشافعى قال على ماحكاه المزنى فياللخنصر 
ادا باع لرجل شيئا من الخروان بالبراءة فلدى أذهب اليه قضاء عثان بن عفان رضى الله عنه أنه برى, 
من كل عيبم يعلمة ولا يبرا من عرب عامه و سمه ويمفه عليه تقليلا وأن الحدوانيفارقماسواه 
لانه يغتذى بااصحة والسقم ونحول طبائعه وثل مابيراً من عيب فى أو يظهر وانصح ف الغراس لولا 
ماوصفنا من افتراق الحروان وغيره أن لابيراً من عيوب لم برها ولو سماها لاختلافها أو.ييراً هن كل 
عيب والاول أصح وهذا النص نقله اللزنى من اختلاف اأعراقيين من الأم فان فيه فى باب الاخلاف 
فى العيب قال الشافعى واذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحروان بالبراءة من العيوب فالدى نذه اليه 
والله أعلم + قضاء عثان بن عفانرضى الله عنه انه برى» من كلعيب ل يعلمه ولم يبرأ من عرب علمه 
ولم يسمه البائع ويقفه عليه وأا ذهبنا الى هذا تقليدا وان فيه معنى من الى يفارق فيه الحبوان 
ماسواء وذلك انما كانت فيه الحياة فكان يغذى بالصحة والستهم وتمول طبائعه قل ماريرأ منعيب عمف 
أو يظور فاذا خف على البائع ابراءه يرئه منه واذا لى عب عليه قفد وقعاع الهروب على مابعضه.يقل 
ويكثر ويصغر ويكبر وتقع الفسمة علىدلاك ولا ,برأ منه الا أن يذمه عله وانصح في الفياساولاالتارد 
وما وصفنا ن تفرق المروات بأن ارا من عدب كأن به 0 درم صماحيه وأدكن المقل, د ماوصمنا 
الأولى ما وصفنا هذا كلام الشافعى رحمه الله فى اختلاف المرائر بين وفيه زيادة فائدة على .|قاله 
الزى عنه وهو ةوله العد أو شيا هن الحبوان فان فيه تصر ا بالتسوية فى ذلك ببن العرد الذى عر 
عن نفسه وبينه على لعب الدذى به وبين غيره عن الح وان اذى لاوسكن فيه ذااك وهذه قائءة جالة 
وليس "ا وقفت عليه من ا<تلاف العراقيين نكر الذى قله المزتى 1 أخرامن أنه يرأ من كل عيب آادا 


إلا سسوسيعة نت السوفد 














بل لو قال لتزرع النصف وتغرس النصف فءن القفال انه لأرصح لانه يدبن الغروس واازر 5< 


مسلط سس نا ضور 


انيفرس الكل وافر مهما و به قال الزى وابن سرييج وابواسحق انه لارسجلأمه لم بببن م _زرع وم يغرس 


7 به سد حيتين 
صم لعي لالم لم ع سو ييه و وميه ممه 


ا ا ا 


ام ا وا ل ال يد ع 
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عرف ذلك فلأ كثرون قلوا ان هذا الكلام من الشافعى يتمى التردد بين الفولالأولالوافق لنفاء | 
عمان وبين الفولين الأخيرين اللذين أشار اليهما بقوله وان صح فى الفياس ولا ماوصفنا أن لايورأ أو 
يبرأ من كلعيب فبذه ثلاثة أحوال ‏ ومنهم منمنع ذلك وقال وان كان الشافعى أثار الى ذلكرللكنه 1 
اختار الذول وقال ولا قضاء عمان ومفارقة الهروان لغيره لكان الفياس هذا وا-كن تر كت النياس | 
لقول مان والعرق بين الحيوان وغيره قال القاغى أبو الطيب ( قلت )ءا قالالشافمى فى كناب اختلافه أ 
ومالك ولو ذهب ذاهب الى أن من باع بالبراءة برىء مما عل وكا اريك لكان ناوعا عد ف ع ' 
وهذا مثل قول أى حشفة وقد نص عليه فى هذا الكناب وهذا مطل قول من قالانمذههلاغتلف 1 
فبه وأنه قول 37 انتبى « والجوزى تقل عن هذا النص عن رواية <رملة والاأوردى ذا كر هذا ْ 
النص وقال ابن ألى خيران وأبواسحاق لم مخرجا ذلك قولا لاجاله ( قلت ) والاجال فيه ظهر وقد / 
امتار الصنف فى اللمع ان مثل هذه العبارة لاتجوز أن بجمل ذلك قولا له وللشهور طريقة اثبات؟ 
الاقوال لما تقدم وفىالاستذ كار لابن عبد البر أن الشافعى قال فى الكساب العراق يغداد بأنه لايرأ 1 
الا منعيب بريه للمشترى فاستفدنا بهذا المقل اثبات الفول يعدم البراءة وانه فى القديم وأضعف الطرق / 
الطريقه الرابعة الأخوذة من الامام فامالم تفرق بيت الحيوان وغيره وذلك خلاف صريح 0 
الشاسى وطريقة ابن أى هربرة محتملة ولو ذهب ذاهب الى طريقة سادسة وهو أنه فى الوا قط / 
القول الثالك وفىغير الحروان قولان (أحدها ) يرأ «طلقا (والثانى) لاسرأ مطاقا لكان ذلك وجه | 
وهذه غير طريقة ان أنى هريرة لأنه يقطع بأنه لاببرأ من غير العلوم فى الحبوان وهذه الطريقة النى أ 
أقولها مقنضاها اجراء القولين فى غير الروان فما علمه وفنا لم يعلمه والفطع بالتفصيل فى الهوان ا 
ووجه هذه الطريقة اختيار الشافعى لقضاء عمان وقوله انه لولا ذلك والفرق بين الحوان وغيره لكان ١‏ 
يرا أوالايا بت كان نا ةولان ونهد| "ول عل قوت الاولاق عدا لفل الى ان عل نان 1 
والمرق المذ كور وهو غبر الحبوان ار ا ار عيلت أصلا 6 تقتضيه طريقة [ 
ابن أىخير ان و أى أسحاق لادأيل عليها من كلام الشافعى واما غاءة كلام الشافعى على مقتضى استد لالهم ْ 
أن يدل على القطع فى الحبوان خاصة فهذه طريقة لم أر أجدا ذهب البها ولحا وجه ظاهر من كلام | 
الشائعى وقول الشاءعى فى الخندمر والاول أصح الظذاهر أنه بريد به الاوك من الاحهاليناللذينن كره) | 
لولا تفليد عمان وم'ارقة الحيوان اغيره أى أن القول أنه لاييرأ على ذلك القدير أصح من القول بأنه | 
سرأ من كل عيبت لا<لى ذلك والله أعلم + اقنصر عليه في اخنلاف العراقبين ويحتمل أن بكون الراد | 





يا اذا قال بمتك احىد هذين يالف والآخر #.سعائة ويحب فى استثدار الارض للبناء ببان موضعه 1 
وطواه وعرضه وفى بيان قدر ارتفاعه وجهان ذكرها فى ككتاب الصلح بتوجيهمءا( والاظهر ) مااجاب 
به فى الكتاب هناك وهو انه لاحاجة اليه لاف مااذا استأجر سقفا للبناء ه 

ج و ا تس 223972377335 


بالاول 





ؤبو#© ب 
أ بالاول ماقاله مواففًا لتقضاء عنإن ويكرن فى ذلك عغقوية لان فى ال-ألة ثلاثة أقوال فى الحيوان وقولين ١‏ 
فى غيره كا هو الطر بقة المشموورة :د آّ 
| ( فرع ) قسس لل وردى الببع نشرط البراءة إلى ثلاثة أشرب ( أ<دها ) ييرأ هنعيوبسعاها | 
١‏ 











| ووقف الشترى ءل 1 فوذه براءة صرحة و بيع جابز لاذتفاء الجوالة ولزوم الشرط فى اء:د فان ودب ) 
١‏ الشترى بالمبيع غير ”لاك العيوبفله الردوانم : يد إ١‏ تلاك فلدسله الرد(الضربالثانى)أن ببرأمن عيوب ' 
٠‏ 0 
: سوام | ئَ 52 الملشئري عليها ونا على ' وعين ُ) أدرهم_ا ) إن > رن الء .وب م لا.ءبن كالسرقة ظ 





ْ والاباقةتصعم ليرا ءة 9 5 بالتمية لأ ها عر مشاهدةٌ ثم 23 _.. ن الوقوف عا هاوأ دتفى نأ سور يةقمهأ 
ا وان ذ كرها! علاما واطدع ء (ولنوع الدنى) أن 5 مأ ريعا. رض والقروح فلا "كنى ظ 
ئ النسممة دي ف عأ | عها و د لدنم شاهدها لأن أقص العيب قسطا من العن . رز دلى بزيادته لهم - و يفص 










بنقصه فصارت الأاسمية لا عذد عدم مشاودما جلا ا) قات ) وه_نا مني قيله فى الختصر وأو < 
1 سم ها لا<تلافها وكذلاك قوله فى ا<تلاف الء رافيين و 1 يمر منه ١‏ أن إقفه عليه وكلام الماوردى ١‏ 
يقتفى أن هذا الغسرب ليس >ل الخلاف ولا شك أن القائل بالبراءة مطلتا إذا أطلقثسرطالبراءة ' 
ا ول هنا عند التسمية وان ل يقفه عل. ها بطر يق الأول و كددلاك إذا كان اللنرص ووة فى باطن ' 
فان الأصح أن يمرأ منه إذال يعامه عند الاطلاق فنى حالة التسمية كدذلاك و كذلك قال الرأفعى 

انه ان أراه رأه موصمالبرص وقدره صمح وان ل بره فوو كدشرط الأراءة مطلةا و كذلاك يقنضيه كلام ا 
الامام والفورانى والتولى والبغوى ويذيغى أن ٠ل‏ كلام اللوردى على هذا اللدني قال الرافمى هكذا 
فصلوه وكا نهم تسكاموا فيا يعرفه فى المبيع من الع وب واما مالا يعرفه ويريد البراءة عنه لو كان 
فقد حكى الامام تفريعا على فساد الشرط فيه خلافا رحا على ماذ كره من المدنيين يعني ان العلة فى 
أ فساد الشرط الحهالة أوكونه منمقتضى العقد (إن قانا) بالأولصحلانتفاء الجرالة (وان قلنا) بالثانيفلا 












ْ قال (١‏ ( أما الدورب ) فان استؤجر لاركوب عرف ( م ) الآجرالرا كب برؤية شخصه أو 

١‏ سماع صفته فى الضخامة والنحافة ليعرف وزنه محمينا * ويعرف الى هل (ح ) بالصفة فى السسعة 
والضيق وبالوزن فان ذّ كر الوزن دون الصفة أو بالعكس فنيه خلاف ( و) * ويعرف تفاصيل 
| العاليق * فان شرط المعاليق مطلقا فهو فاسد ( ح م ) علي النص لتفاوت الناس فيه * والمستأجر 
| يعرف الدابة برؤيتها أو بوصفها إن أو ردتالاجارة على الءون أهىفر سأم بغل أم نافة أمحمار »وى 

ذ كر كيفية ال.سيرمن كونها مهملجا أو بحرا خلاف ( و) « ويعرف تفصيل السير والسري رمقدار 
ظ المنازل ول النزولأهو الفرى أو الصحراءإن ل كر ن لاعرف فيه ضبط ه وان كان فالعرف متبع )4ه 
١‏ النوع الثالث 2 الدواب ونستاأ جر لغ راض ( منها ) الركوب وة وفيه مسائل ( احداها ) 


لمهت معام تعاس ل 





١ 








(م>4 داج 17 - توح - مزبز التلحيءي) 





1 ا اءب الثتمة بقسمية العيب بأن يقوك على أنه برىء من الزنا والاباق والسرقة وهذا الدى || 
| تقدمه من أن الذى »كن معاينته لا: -ك بى فيه السمية هو قول الأعماب قال الاذى ين وعذه 
| يكون يصح فى هذا للوضع لتلة الى 'ة وهذ' خ اف لما تقدم م ن كلام الشافمى ومدل النائى هذا ) 
| النوع بأخياره بمثل الجدار وانكساح المذع ه 
(نرع) ادعى الرافمى أنه لاءلاف فى الراءة إذا رط البراءة من الزنا والسرقة والاباق | 
| لان ذكرها إعلام وفى كلام الفاهى حسين فى الفتاوى مايقتصى اانازعة فى هذا الاطلاق وانه إن 

|| قال هوا بق و بعتسكه بشرط أى رى: مسن عيب الاباق رىء قطعا واو قال لاأعامه أ با وبمة كه أ 
| بشرط أني بريء من عيب الاباق قال فلهذه اللسألة مقدمة وهى أنه لو اشتراه ولم يعامه أبقا فقسال 

!| أراتك من عيس الاباق فيان أ بقا هل له !لره و<بان كا لو باع مال ابنه على ظن أنه > ى فبان ميئا 
| (فانقاءا)يرىءرى :هنا (وان قاذا) لايمر فال ع3 ' الشرط هليصح على قواين (فان قانا) ساي ؤ 
[ حة الشى انهو اتر داف اله كة شوم ١‏ ى بري» من الاباق يعني و سس شيئا قال «الظام أنه | 
| لس له رده لان الشرط إعلام ‏ وان فال لا" ىَّ هل هو ابق أرلا وم زد 5 يعنى وآم .شترط 
|| موجده آ بعَا فله الرد ذ كر هذه لأسائل القاممى سين فى فتاويه ل( الشرب الثاث ) أن يبرأ اله || 
أ من كلعيب من غير أن دسميها ولا يقف المشترى عليها فهو >ل الافوال والطرق المتقدمة 
لإنرع) ف الاستدلال للا قوال اللذكورة غير القول الظاهر من الذهب وأجو بتها (أما التول أ 
|| الاول وهو أنه يبرأ من كل عيب وهو مذهب أنى حنيفة فقوله يله الؤمنون عدد شروطوموبان ٠١‏ 
ظ ألا براء من الجهول صتحيسح لفوله 2 لرجاين امم عنده فى مواريث درست امنا وموحيأ 





يجب أن يعرف الؤْحر اكت وفى طريق معرفته وجوه قيل الطر بق الشاهدة لان الغرض بتعلق ٠‏ 
| بثقل الرا كب وخفته بالضخامة والنحافة وكثرة اله كات والسكنات والو صف لابى بذاك - ومنهم 
من قال إن كان غائيا وصفه وذ كر و زنه وقال اخر ون بل يِذ كر صةته فىالضخامة والتحافة ليمرف |أ 

| وزنه تخمينا وهذا ماذكره الامام وصاحب السكناب وأ كبر الأصحاب على اعتبار المشاهدة لكن || 

| الاق الوصف التام بهذا أشبه فى العى لأنه يفيد التخءين كامشاهدة يجوز أن ع (قوله ) عرف | 
| اللؤجر الرآكب - بالبم لان الحمكاية عن مالاك أنه يجوز فيه الاطلاق لتغاوت أجام الناس غالبا ) 
]| ( الثانية ) ان كان الرا كب جردا لبس ممه مايركب عليه فلا حاية الى ذ كر مابركب عايه لكن || 
]| اللؤجر يركبه على مايشاء من سر مج أو ا كاف زاءلة على مايليق بالعادة وان كان يركب طى رحل او || 
فوق زاملة أو فوق تل أو عمارية وف غير الابل أراد الزكوب طى سرح أوا كاف وجب ذَكره | 





1 1 22551511111 
ولي ال أحدكا صاحبه رواه البييتى فى كتاب الصلح ويانة مقاط حقلاتاي فيهفيصح فى المحهوول 
كالطلاق والعتى و بأن خيار العيب أها يبت لاقتضاء مطاق الءقد السلامة غاذا صرح البراءة فقد | 
ارتقع الاطلاق (والهواب) عن الاول أنه روى فى هذا الحديث ماوافق المق منها على أن الحمديث | 

ظ الل كور فيه كلام ومع عضوم دعدته َ هو معارض وله علا كل شرط ليس هو فى كتاب "الله 3 
فهو باطل وميه عن ليع وشسرط (وعن الثانى) بأن التحليل ريصح بأن «صيره معأوما فيقول من كذا 1 
و كذا (وءنالدلتُ) بأن الطلاق والعئق يصح تمليقهما فصحا فى الحوول لاف الرد بالعيب وأما ١‏ 












التول الثانى وهو أنه لاييرأمن ثىء من العيوب إلا بالتسمية والتوقيف فلانهى عن بم وشرطوعن : 
الفرر ومن القياس أنه رفق فى البيم لاددت إلا ولشرط فلا يات مم الحم لة كلاحل واأرهن والهمان || 
ولأنه عيب ل يقف عليه لاشترى فيمبت له رد المي م علي صفته ما إذا لم ييرأ منه وفيه احتراز عن | 
حدوث العيب والرشى به و بأن الابراء من الحهوول لايدمم لأنه تبرع لايم بح تعليتهفلايصه ف الجهول || 
كاطية و بأنه خيار ثابت بالتمرع فلا يانى بالشرط كسائر »ةتضيات العقد وماخص هذهالأقية الدالة | 
هذا القول ترجم إلى سبمين (أحده)) التعليل باهرالة (وااثلى) مخالفة مقتفى العقد ووضم الشرع / 
فى الرد بالعسب فان قالوأ الطة فيها تساي والكر له كنم «ن التسام اننتض ع جم بالوصية والاقرار فيهما ْ 
تا واجب و يصحان ى الجهول دف الاستدلال طريقة أخري بأت تفرض السألة فيمن شرط |) 
البراءة مم حدث فى يده ءن عيب لأنه ابراء عن الذمان قبل التليم فل يز كلابراء من ذمان جميع | 
الثمن إذا تاففى بده وأبا القول الرابع والذءس فذعيةان حد' لادليل لما والسادس وهومذهب | 


أحد قرربسب *ن الثااث لذى هو ظاهرالذ هس 0 


وينبغى أن يعرف الؤجر هذه الآلات فان شاهدها كنى ولا فان كانت سروحهم وما فى معناها || 
على وزن وتقطي لايتفاضل فيه التفاوت كني الاطلاق ول على معهودم وان لم يكنمعهود مطرد | 
فلايد من ذ كر وزن السر ج والاكاف وازاملة هدا دو المشوور ‏ وفى النءاية اع اهن الاصميداب ْ 
لم يتعرض لاش _تراط الوزن فى السسر ج والاكاف لانه لابكعر فيهما التفاوت وف المحمل والمارية ١‏ 
بلانة أرضهة ) أحدها) أنه لاريصح العقد ولا بد من مشاهد ممما اواذيينا) وهوااد كور فىالكتاب |! 


أنه يكفى فيها الوصف وذ كر الوزن لافاد هما التخ.ين كاشاهدة رلك أن م بدرله فى الختصر أ) 


: لمع د سس م مر م و مل سجس بسو ررو جرس سيو ون ناوا سند سناد دوهج اه و ا 0 ا اي ات ا و ا د امنا سو ل سامون ل روسو ل امج ل و ا هه م و 1ك 
2 2 9 - . 5 1 وت 2 0 تح مد 9 2 م يم 


فان ذ كر ملا أو كبا أو زاملة بغير رؤية ولا ودف فهم مفسو خ لاحهل .ذاتك فا-تبر الوصمف " 
| كارؤية وعلى هذا لو ذ كر الوزن أو الصفة دون الرزن فوجمان (أظهرها) أنه لايكنى لبقاء الجول | 
| مف نور لة ازالته وذ كر فى التهذنب أن الزاملة ممتحى باليد ليعرف خفتها وتقلها حلاف الراكب 


١ 


|[البسس سس بست مسمسي يمدب سم هس جره سسب ب عبج سه سبدب مهد عدي مسحو ب سسا ببس ا باح م بود جود يوسيو سس س2" مص سس سك احج مك تدم ما تم جد بتجدن اتا تت امات معد اوج ببوارج 1757 علا هتس عد ريوها عج لااراار)اا170 0031032 1 2 22م 
تعمد منت 2070741010 3 














| المذهب المحة ف ذلاكت ماذ ره الشافعى ركى لله‎ ٠ فر 'الاستدلال للذول ا من‎ 79 ١ 


لصح لأدى إلى أن لايستقر بيع فى حيوان أصلا والعك به من وجهين (أحدها) أن ا نعمره ن أ 
كبارالصحا.ةرزيد بن ثابت أيضا كذلك وقد قل انه لأشترى منه وترافعهما إلى امام الوفت فىخصومة 
ويتفى ننهما بقضاء الظاهر أن ذلاك يعر ول ركيت عن أحدمنهى الا كار فككاناجباءاواعترض 
ظ ط هذا بأن ابن عمر كاف فاته علءاميس واعتقد أنه لاءثيت الرد (أما) علمه فلامتناعه هن الهين 
ظ (وأما) اء:قادهفلو لى يك نكذلك:لقبله (وأجاب) الأسماب بأ.ه بحلل أنلايكون عل وامتام عن أليمين أ 
تورعا ( قلت ) وهذا المواب ولامال يعتضد عا تقدم ء عن البيوقى أنه لم يثدث عن ابن عمرالقول 


عله من قضاء عمان رضى 5 عنه مع مكارقة المموان لما سواه كا دنه فلو ء_كنا اه ابيع والشرط 





ا 
ظ 





ظ بالمرا ة لكن الشافعى رحمه فى ا :لافه مع مألاك قال 00 وان عمر فى العبديمةاع < 
ظ ودرا صاحبه من العيس فقَفى عمان على ان عمر عمر رضى ات ع أن كاف ما كان به داءا علمته أ 
ظ وقد رأى ابن عمر أن التيرى يبرئه مما عل ومالم بعل قال اأنك لال اينما فاخترت قول ا 

اءنعمر و“*هت من أحا بك من يول عمان الخلفة وقض وه بعزالمهاجر بن والأنصار كا ن قولعأمتوم 
وقوله ممذا كله أولى أن 5 من ابن عمر انتهى * ذكر الشافعى هذا فيا روىمالكعن عمانْ وخلافه ظ 
فهذًا الكلام من الشافعى يفتغى ا-تقاده أن ابن عمر 2 'ف لءمان وحينئذ يمتضد الاستدلال هذا 1 
الوحه 'لذدى 11 و الاصاب وه دن ذ كرهااثخ أو جامد وأأء د بى أنو ااطرموان كأن ماذ “روه 7 
من الا<مم الك رحا لك لايستقي الام تدلال للشافعى ذلاك وهو قائل ملافه ‏ نعم بدح أن ين ظر أ 
ن حيرب ك اخخلة ولا تقد بكلاء الشافهى أن يقوله ويا يبشعف العك بهذا الوجه الدسي أن 9 





لامتحن بعد الشاهدة و ينغى أن يكون الملل والعار به فى ذللك كلزاءلة ولا بد فى الل ونحوه أ 
من الوطاء وهو لذى يفرش فيه ارحاس سليه فينيئى أن يءرف بالرؤية والوصسف والغطاء الذى | 
يستظل به ويتوقي من المطر قد يكون وقد لايكون فحةاج الى شرطه واذا شرط لواب الشخ 
أبى حامد وا, ن الصاغ انه يكنى فيه الاطلاق لأن الذارك انه تا نط ةن او" كتاننار ليد 
وفى شرح الة ضى ابن كيج والتتمة انه متبر وصفه أو دؤيته كالوطاء وهو ظ هر الخص أ لو كانفيه 
عرف مطرد كفى الاطلاق كا سق فى الحمل وغيره وقد يكون لاحملل طرف هن ل راداي 
ك اغطاء ولء 00 يعرف الحدلى بالحاء لأن عند أبي حنيفة جوز فيه الاطلاق أ 
ولاحاجة الى تعريفه (وقوله) بالصفة بالواو لاوجدالذاهب الى الشاهدة (الَُلبَق اذا استأجر للركوب 


- :فدح 


4 ا ف وى أل هر 0 هَ والادارة والقدر والحمامة ووه اران راغا أؤجر 5 ردفماأ ارذ ىر 








بت واب 


ل لق سس م سف مس مهم سس مي ا ل اي ا ل ا ان ات ل ع يي ا ا ل ا 


| الشافعى عضد قول عمان رذى الله عنه بما ذكره من مفارقة الحيوان لغيره وعلى هذا الوجه لاعتا ظ 
| إلى ذلك وأيضا لو كان كذلك ا سماه تقليدارأيضا فانه مثى على أن قول الصح_ الى إذا اتنشر ولم || 
ّْ يعرف له الف يكون كالاجاع السكوتى وفيه نزاع فائه أنزل رتبة ما يتحثقق فيه سكوت الباقين ْ 
(وان قلنا) بأنالاجاع فى السكو تحجة لاسي هذه السألة مع الاحال القوى فى ذالفة ابنجمر وورود | 
| الرواية عنه وعن زيد بذك من غير هذه الطريق وان كانت ضعيفة فان ذلاك بحرم الظن بعدم | 
| الولف - وذ كر الامام ههنامءتر ضاعلى السك بهذا الوجه أن مذهب الثافمى فى المديدأنهلاينسب |) 


إلى عاذت قول (الو<ه الثانى) من الاسةدلالماذ كر هالشافمى وأثياة اليه من اعتضاد قول عمان 1 


| رفي الله عنه بالقياس ومثل هذا يكون حدة عند الشافمى على القديم فلان قول المحابى ححة | 
| يخدم على القياس- وأما على المديد فلا نه يرى أن قول الصحابى مع القياس الضعيف اللسمى عند | 
| الاوردى بقياس التقريب يقدم على الفياس القوى. المسمى عند للاوردي بياس التحقيق وه لالراد || 


بالضعيف الذى لامجتمم فيه شروط القياس فيشكل اعتضاد مالس مححة ما ليس مححة ويأنى فيه | 
البدت 'لذى تقدم فى الأرسل فى مسألة لله بع الاحم بالحيوان ا والذى ا حتمعت فيه شروط القياس [ 


ألك: خنى أو انقرد يقدم القياس القوى عليه وهذا هو الذى ينبغى أن يكون الراد وقد فسر 
!! اماور دي فى كتاب الاحان مراده بياس التقر يب وقياس التحقيق وههنا مباحث ( أحدها )أطان 

ْ الك خ أو عاد يهنا اث قول الصحانى على القدبم حجة مقدمة علي القياس واقتضى كلامه أنذيك أ 
ش مطاق وان ١‏ ينتشر وقيده الماوردى بالماتشر الدى لم يعلم خلافه وها قولان فى فى القديم منقولان عن ظ 
|| الثافمىنفى كن الاصول وقال ابن الصياغ انه فى القديم حجة وفى الجديد ليس محجة إلاأنيذتشر 





وذمها 9 ولك وان اطق قال م سافْعَى ركى َه عيةه القماس أيه فأسد ومن الناس من بقول له شدر ظ 
مابراه الناس وسطا وؤيه ط بيقان للاصحاب ( 5 رها )ا نَ قَ السألة آله قولين وماذ كره 1 قولبن ١‏ 
) أحدها َ وله قال أنو حنفة ة ومالك ىم المقد و2 عل الدع طُّ عل الوسط. المه تاد ١‏ و أصهما ) المنع ١‏ 


| لاختلاف الناسفيها (والثانية) القط لع بالذول الثانى وح هلل ماذ ؟ ره على نقل مذهب الغير وان امتاخ ١‏ 


لار كوب من غير شرط المال قل ستحق حلا لان الذاسفيه محتلفون فقد لايكون لارا كب معاليق 
أضَلاوفية وحة انه 1 لو شرط واطاق وماذار بأه ف السفرة والادواة اللىل: أكن افان كاذفى هذه طعام ١‏ 


| وف تلاشماء فسيأتى فى الباب الثانى ان شاء الله تعالى (الرابعة) ان كانت الاجارة على عين 'لدابة فلابد 
|| من تعييمها وفى اشتراط رؤيتها الحلاف فى شراء الغائب فان كانت فى الذمة فلا بد من ذ كرجنسها 
ظ امىمناا بلأو الخيل أواليغالأو اير ومن كر( وعم ا أهى عر سه ية أمنجيبة ومن د 0 الانوبة والذ كورة 





070 2 اا 3 
00-76 





ظ فاضي ذاك أنه اذا انتشر يكون ححة ف ىالجديد وقال الموزي إن قول المسحانى لذى ! ليس له 
حااف اما يكون دحجة ف الجد بد أذا اعتؤد درب من العا سس وأنه 8 القديم <حة فاذا احتمل 
اللسألة أصلاكان ماوافقه أولى وهو أدرن'الاجماءات وأعلى منه الاجاع الذى تعرفه الحامة كتتحر يم 
| النسكاح فى العدة وأعلى منه وهو اجاع الخاصة والعامة ل.كون الظهر أر بءا جذ'غختص ركلا الجوزى 
ْ وقال البند نيحى فى مقدمة كتابه الدبرة قل النثانعى ف ادب القاذنى ولا تجوز لاحا دن اهل 
| الم أزيةاد أحدا غير رسوا يلك وام يرد اشاندى أن ان يللم توله يسمى تقليدا وانما أرادقبول 
|1 قوله فى صورةالتقليد ‏ فأماالصحابة فانة لعداؤها قولا كان-جة متطوعا -لى ٠عيتها‏ وان قال واحد 
منهم قولا وادتشر فى الباقين وان صو بوه أو قالوا مايدل على اارضًا فهو اجاع أيضا وحة مقطوع 
على معيتهاأ إن باغهم وبل اوام يكن مهم . مايدل علي ١‏ اص ولا اذ كار فاذا أنشرض العصر كان 
ححة أيضأ مقطوعا على معيتها فى إطلاق أسم الاحجاع عليه هن ناحية الميارة وجيات ظاهر 
| قول الشافمىانه لايسمى اجاعا ‏ وقال داود وأحكار اله .كلمين ليس محة وان قال واحد 
: منهمقولا و ينتشر قال فى القدم هو حجة وهو قول مالك وأنى حنيفة وقال فى الجديد ليس بحجة 
| ( فان قلنا ) لس بحجة فان عاضده قياس وان ضعف كان قوله مقدما على القياس التوي وان ل 
| يعضده قياس كان عنزلة قول التابعى يقدم القياس عليه ولا ص بقوله الع.وم ( وان قلنا) حجة 
ا | قدم على القياس التوى إلا أن يكون القياس فى معنى الاصل فيكون هذا القداسءقدما عليه 5 
0 نخص يه العموم وجبان هذا ف قول الصتحالى على سبل المتها ( أما / 178 ذان كن لعل هاما ره 
| الصحاية فاججاع والا فان اشر وم يشاكر فالذى 'ععث الشوخ يقول ايس محة وهو ء'رلة قول 





, 
4 


0 
| لاختلافالغرضفانالأثى --3 والذكر افوى وق المسامحة به بذكو إلا وة ئة والذ ؟ ورة وحه وهل 


يجب ان يقول مهماج أو تحر أو قطوف فيه وجوان ( أ برها ) نعم لان معظ الغرض يتعاق بكيفية 
السير (الخامسة) اذا 0 دابة لل ركوب فليدينا قدرالسيركل بوم فاذا بدناه حملا على الشروط فان 
1 زادأ ف اوم أو نقصا ولا حيران بل سيران بعل ص ا ملشروط واذا اراد أعدنها الى اوزة 6 ن اللشروط 
ظ أذ النزول دونه للخوف أو حصب ٍ يان له ذلاكالا انيواففةصاحيه قاله ف ال جريب وكان جوز ان 
1 بعل الحوف عدرا أن ١‏ 2ّ 'ط. د ومس الآخر عوافقته 57 وان 1 اجيناقد رأآسير واطلعا اأعقد نظار إن>كنت 
١‏ فى الطريق منازل مضموطة مح العقد و<لى عليها وان لم 5 فه منازل أو كانت والعادة مأنافة 
٠‏ فيها م بصح المقد حتّى يبينا أو يقد را باأزهءان هذا مااث 58 عليه الطرق ووراءه شيئان ( أحدها ( 
عن بي اف اااي ١‏ ا كترى م ب كر المنازل لان السيرق ه. دأ 





| لواحد إذا لم ينشر علي قولين لاحك الحا ك لايسع خلافه فلا يدل السكوت علي الرضى و رأيت | 
ْ | أ على الطبرى فى الافصاح يقول هذا <حة قولا واحدا واسكن هل يقع على معيتها على وجهين ١‏ 
ظ 0 ) نعم كالفتوى ( والثلى ) لا واذا اششر قول التابعى فى التابءين ل يكن كانتشار قول 
ا الصحابى فى العدحابة على الامح وهو قول أنى العياس هذا تلخيص كلام البند نيجحى وحكثير م) : 
أ د 2 ا وه ااصئفوأ كثر الا صعداب ولكن فى كلامه زيادة فوائد فلذاكرأيت نقله واختار 
الصنف علىقولنا إنه ليس 2حة أنه إذا عضده قياس ضهيف لايصير <حة لان كلا منيما باتفراده ١‏ 
| ليس >جة (وقال) السيرىيصيحجة وهو الذى قله للصنف فى الاصول لف ماقله الشيخ أبو حامد | 
| والاوردى هنا أن ذلاك <حة على القدم والإيديد وقد قدءت أنه يلبغى الفسير الذعرف ها يكون ْ 
ظ <حة الا أن يكون َ اا ار ى هنه فيقدم هو مع قول الصحاني على القياس القوي وحينئد بابحه ' 
أ ماقله الشيخ أبو حامد ولا برد ماقله الصنف إلا أن يكون فهم عن الصيرفى أنه يقول بظاهرعيارته | 
| وحينئذ لليكون قادحا فى دعوى عدم لحلاف فى مسألتنا إذا فسرنا الضعيف بالتفسير الذى ذكرنه || 
| وقد رأيت كلام أبى. بكر السيرفى فى كتابه المس.ي بالاجماع والاختلاف وهو يشعر بما قلناه ويشير ْ 

الي أن ذلاث تأويل قول الشافعي فى القدى أنه حجة كا نه برى انه اذالم ,نتشر ولا عضده ثىء | 
| لاإشول الشافمى به فى قدي ولا ديد وان اعتذد أو انتشر قال به فى القديم والجديد وقال القاضى ٍْ 

<- ين فى أول تعليقته انه اذا اقترن بقول الصحابي قياس خفى قدم على القياس الى قولا واحدا 1 
| وهذابو افق مأقاته وما قاله الشيخ أو حامك وغيره وو بده قول الشافعى فى اختلافٍ المويف ا ْ 
]| وردى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه أنه صلى فى ليلة ست ركه'ت في كل رحكعة ست ١‏ 


| الزمانشاق لانطيقه الهولة فلا .حكن حمل الاطلاق عليه والثاتى ذكر التاضى أبو الطيب انه اذا كان |) 
ظ الطريق هونا لم جز تقد رالسيرفيه لأنه لايتعلق الاختار وتابعه على دا أ. ذضى الرويانلى فى التدر بد : 

وقضيته امتناع التقدير بالزمانابضا وحينئك يتعذر الاستئءار فىالطر.ق الذىليس له منازل مضيوطة 1 

اذا كان بوفا والقول فى وقت السير اهو الليل او النهار وفى «وضع النزول فى الرحلة أهو نفس 1 
| القرية أو الصحراء أو فى"الطريق الذى نسلكه اذا كان للمقصد طريقان على ما ذكرنا فى قدر |( 
|| السعر فى امل على الشروط للعوود وقد ماف للءوود فى فصلى الشتاء والصيف وحالى الامرن ١‏ 
ظ الغو فكل عادة براعي فى وقنها (وقوله) في الكتاب ويهرف "فصيل السير والسرى !اراد عن ٠‏ 
| السعر للسعر بالنهار ومن السرىالسير اليل أو للعنى انه يجب ذكر ذلاك وبيانه ان لم يكن مرف | 
| ضطافيه وان اك اطلقا العقد اما ١‏ خلاف اللعوود فوو التبم لا للمبود » ظ 





ٌْ #5 ا 


| سحدات قل لو ثبت دلك عن علىلقات به فاه لاغ اللاتياس فيه (مالظ هر ) أنه فعله نوقيماً فهذا 
ا 

| النص من الشافمى يدل على أنه يقول بول الصداى فى بعضالمواضم وان لم كن ذلك عرن السألة 

]| اله ني نحن ة ذها وأنه ابم رده اذا دل دليل على خلافه والاصوليون 1 روا هدا ألنص من تفار يم 





الشافعى فى العديم وعندى فى د ذلاك لان اج:_لافت الحدرثت من كذيه الج-دة وقد روبناه كن 
أأ طرق الصريين عنه ‏ وقالالأستاذ أو اسداق الاسفراينى قول الصحالى إذا اشر <دةمقطوع بها 
ْ وهل عو أحجاعا فيه وجهان وان ا بنثر فلهدسى 4 ف الود وعو دده ف اقيم فهلى الود 37 
ش ف هن ألءدوم به وحهان و يعدم اراس الملل عايه وي الفياس الى وهو التءهوجوان(أحدهما) 
دم علي قولالصدانى (والثالى) بقدم قول المدواى عأيه وهو وول أى دددقة رهن لاخيرة له “من 
أصابه شولانه يقدم ص القماس اللي وأمأ على المدلد وله حص 4 ال.موم قطما وش برجبح انون 
ش القياسين المتعارضمن به وحوان (الثااى) أن هذا التول | 85 لم يكن وحده ححة الفا س الذى ع ده من 
الفرق بسن أل. وان وعسرء ان يكن دبحةه ة يضام :لدت الدلالة يا<ما عها وان كآن الفرق أ ْ- ل لور 
ظ كافيا فُْ القياس وتقدم المحة فالحدة ويه لافى القول اذ كور (والحواب) أن العياسالقوى إفتدذى ان 
لابيرأ مطلنا أو يبرأ مطلتا ما قال الث'فمى وقد أسار الشافمى بقوله واءه أصح فى القياس يشير بذلاك 
| إلى ان هذا قراس أصح وأن ماذكره من المعني بين الحيوان وغيره قياس صميح هاو انفرد هذان 
ئ القياسان لقلنا بأشياس الاصمح لكن ل حاء قضاء عهاث ركى ا عيةه قوى هو والة,اس الصر.ح على 
ْ لقياس الاصح ولارعنع اذا لم يكن #ول الدعداى دبحة أن لايشوى يه لاسما عممان وقح و وه ف هدا 
٠‏ (الاعس الثاات) 4 إدا كان الأمى كذ لاك فل معماه الشائعى تقليدا وقبول قول الصدابى ص القدم 5 








ْ الو زن حلاف ! اكب * وان كان ف الذمة هلا يشترط معرفة وص ف الدابة إلا إذا كان المنقول زحاحا 
| إذ تتاف الغرض صفات الدابة © واذا شرط. مائة من من الهنطة بكون 'ظرفو رآه فليءعرف قدره 


| ووزنه «لا اذا تماثلت الغرائر بالعرف « وان قال مائة من فهو مع الظرف على الأصح (و) 6* 

ظ من الأغراض التي تستأحر لا الدواب لاحمل علما فذبغى أن يكون الل مول.علوما وان كان 
| حاضرا ورآه اأؤجر كفى وان كان فى ظرف وجب أن تحن باليد ممينا لوزنه فان لم يكن حاشرا 
!| فلا بد من تقديره بالوزن أو الكيل ان كان مكيلا ويلوزن فى كل ثىء أولى وأخصر فلا بد من 
| ذكر جنفه لان تأثير اليد والقطن فى الدابة وان استوا فى القدر عمف «الحدلد بهد 2 
|الدابة ولتأن بعمها ويتثاقل اذا د ةله الر أ“ نم لو قال أجرتكها لتحمل ف نانة ما شت .م 





15ت 
ارا ا ا تا ا 11 ١‏ 
إذا اعتضد عا ذ كرتم طلى الوديد ححةوقبول الحجة لاسيا تقليدا لقبول الخبر (والجواب) ان الواجب 











2 


سهاو روسب سوه جو وبسبوسبب رييب 


قول عمان رضي لله عنه وحده واطلاق التقليد عليه وحده دح لأنه لاْكبقبوله وحدهولايدري 
من أبن قاله وهذان ها د التقليد فاجتمع هذا تقليد ودليل والممتنع عندنا هو النقليد بغير دليل ١‏ 
والرويانى قال انه مأقصد مهذه العيارة #ض التقليد بل أراد الاستئناس 5 قال فى الفرائض انه قلد 
ظ زيد بن ابت فى الأخوة ممع الدد 3 عئيه بالقياس (الرابم) فى قول مالك رذى لَه عنه فى ذلك 
الأمى المت تمع عليه عند نا هو فى هذا الوضع وغبره من هذه الشكلات التى استشكلهاإمامناالشافمى 
وغيره فني الام من كلام الرابيع أو م نكلام البويطى الله أعل » فى اختلاف الشافمى ومالك (فتلت) | 








يمه سمت عمممسسسه :7 مسدب ساسيسموميس مسوم 


ظ لس فعي ان لنا كتاباقد صرنا . انياعه وفيه ذ كر ان الذاساجتمعوا فيه والاعس المجتمم عند نا وفمه ظ 
ظ الامر عندنا فقال الشافمى قد أوضْحنا للك مايدلك على دعوى الاجاع بالدينة أو فى غيرها وطول 
ظ الشافمى ف البحث في ذلك والابراد حو “لاث أوراق ثم قال وما كلمت ملك أحدا قط فرأيته 
ظ يعرف معناها وما ينبثى لم أن مجحهاوا كيف ين ان كان :وحدفيه مائرون ( قلت ) 

ظ وقد قال أبو الوليد الباجى للا فى كتابه لدي ألمه فى أصول النندوقد روىاسعاعيل ب نأ أويس 
ظ | رحمه الله عن مالك بيان قوله الأمر الجتمع عليه (فقال) اسماعيل بن ألى أويسسألت خالى مالك 
ؤ عن قوله فى الوطأ الأمر الجنمع عله والأمر عندنا يفسره لى ( فقال ) أما قولىالامر 7 عليه 
ؤ عندنا الامر الذى لااختلاف فيه فهذامالااختلاةففيهقدما ولا حديمًا (و أما) فول تمع 
3 
1 : 





الذى أجتمع عليه يه من! أرضى من أهل واقتدى به وان كان 3 ده بعص لحلاف ( وأما) 7 ا 


21 | 
ا 1 ا 0 ادا استأء ردابة 5 اا 5200 ا بالمقدير 5 
عن د ور الحدسهدا ف التقدير بالوزن (أما) اذا ودر بالكيل فالمةووم م أو 7 دهأو الفرج الى رخءي ظ 
أنه لابغى ءعن ل ل ثر لجنس وارب قال عدسرة ة أقنزة يأ تت لاختلان الاجناس ق المقول 8 
الاستواء فى الخكيل لكن جوز أن يمل دلاك رصا 0 الأجناس كا حدل رصا | بأضر الأحناس 
ولو قال أجرنتك لتحمل عايها ماششئت ل يجز سلاف ما إذا أجر الارض ليزرع ماشاء لان الدابة 
لاتطيق كل مابحمل وأما ظر وف المتاع وجبا له فان لم ندل في الوزن فان قال ماثة من من الحنطة 
أو كان التقدير بالسكيل فلا بد منمعرفتها بالرؤ ية أو الو.ف إلا أن تكون هماك غرائرمعائلة اطرد 
العرف باستعالها فيحمل مطلق العقد علبها وان دخلت فى وزن المتاع بإن قال ماثة من من الحنطة 


0ك ا السب "دا 


الست ست 11273737777 ” 
( اذ سح ؟١١‏ 2 توم بعزين ب التلحيس ) 





ل 
الى 


ل 
ع متشائدة الك الى 7 25 3 ل ةن لسارو ساي #مسدع ا فاضي محر مع ساف عشت حبري جيه طبع بج اسيم مشت 


كه جا يأ شالك إن تور ع 2 
4 522325-95 خب 0 ها ايت 


وما “معت أدل الم فوم قرل من ارت. ' ر؟ةٍ ا مايه وما أو" راف ابر وك عشي هذا ٠ني‏ قول ا 
مالاك زه لل فاك ره | الام ملى هذا الوحه و ركسها وم تقار . مها فى الالوال 3 








حامس 


يدل مل نمو زه فى اليا ة واه يلاق أذظ 0 ماع وانا ريد به ' رودم ماء | ل اليه من الرامة » 
(لغرم) ره | ١'ن‏ 5 0 م شرط بادال ففى بما ن ال .» به وجهان وقال الامام 


عبؤس سب 


ٍ ولان ( نايرها) عذ- أله فى < ين ٠‏ ”. 9 1 ل وابن دأود ؛ والراثكى 3 قول ابن بر ص ! 
مناه 1 ًّ رذني 8 المح يه [لعداملى 0 ب )| ل له رهو >“ن دم ال مله ملم أى حاأمد أنه ظاهر 
الدهى اه 1 اله طَُ ثر قرول ار ل مجع و الى قلمه 1 ع ف ورا عي 


لله عنه عأله صمي ال 2 ل كن هذ' 0 ست لال فيه نظر لان الث ؤءى استدل لدحة ارط 


“2832 امه اشام لمق 


رصى 
و و 5 8 ذاه به زح عدة أل ب 2 هذا نَ الْشر طَ_- وأعلم أرقضاء ا ص امن حمر ض 


.- ليميا 
الوب سمه ود 


جود 


الله جم .ك2 نه ماحم ص منةه ف 3 ابم 6 رفك يعول ' 9 نل بعلت دَلاك انه ليس فيه 34 
الثرط 5 2 لال أ نَ يكون 0 عغدهة أن النشرط بال رأث ظوور العسب مو حب للرد ف 
ان عمر رلو كان غير ذلاك من العيوب أو فى غ- الحرو'ن لثذى فيه بهذا أيضا وهذا الاحمال هد 
الذى لاحفله صاحب هذا الوحه والله أعام إل عقن - 054 عاد قرل 00 حاف أبك ماعامت 


عدو تترييديو 


مسج لوم مطاواو مومسم 


ا لام ا ا ا 0 


مس ا 


وعئد تأوعند صاحب هذا الوحه ل لانءرف 4 <نا 2 هاا 5-5 المدهب فيه أن من حافقى العيب ف 


غير هذه السألة بحاف على البت ولا يحاف بنى ني العلم فان خ لف صاحب هذا الوجه فى ذلك لم 


ظ وستام له على قاعدة اأشافعى وو ظهر لك هذا أن 5 ان م ف صععة البيع وق أحد اميق 





بظرفها صح العقد لزوال الغرر بذ كر الوزن هكذا ذ كر لكنا إدا اعتبرنا دكر الجذس مع الوزن 
وتو أن يعرف قدر الدطة وحدها وقدر الطرف وحده ولو اقتصر على قوله مائة منفا محالوجهين 
أن الطرف دن الائه ( والتتى ) انه وراءها لانه السايق إلى الغيم فملى هذا يكون الحم لو قال 
مائة من من الحنطة وتصوير المسألة يتفرع على الا كتفاء بالنةد.ير واهال ذ كر الجنس اما مطلتًا أو 
إذا قال مائة مما شئت هدا 7 لحمل على الدابة أما الدابة الحاءمة إن كانت معينة فعلى ماذ كرنا 
فى الركوب فان كانت الاحارة علي الذمة فلا يشترط معرفة جنس الدابة وصفتها لاف مافى الركوب 
الأن المقصود نحصيل المتاعفى للوضع للتقول اليه فلا مختلف الغرضس بحل الامل نعم لوكان الحمول 
زحاحا أو حرفا وما أشبهها فلا بد من معرفة حال الدابة ول ينظر وا فى سائر الحمولات الى تعلق 
الفرض بكيفية سير الدابة بسرعة أو بطء وقوة أو ضعف أو مخلفها عن القفلة على بعض التقديرات 
ولو نظروا ألبها لم يكن بعيدا والكلام فى المعالبق وتقدير السير علي ماذ كرنا فى الاستشجار زا ركوب « 


هن أل حصوطوية ببسي وب تنام اماف أت مسي صصص مس سمحت 


عططاو تالاه فسن :سويت جد سعط #37 انسإ االاتطفة يز عون 
ال/13111قسهة" <<« ١+‏ + 


اسمس لس دوس حسم ست اسسوت وس تون وسو بمب سمس سميج وروي حب فك او امون 7707009 المتوزرات:5771557570 ٠٠‏ 77 جالفتكلن هلسرت سبع امسر ناجوه رجن نو د :0ه اا ف سوست فلالا :1ج تاقد اا 1 07ت اا 





ا 0727227-00 سيت 





اك سمط سملو يون مووي سيد سيوم 


ظ 


مووهك 





بعده إما ف صعحةه اله عرط والثرق ء سس العلم 505 تاله الثاني وأما ف أن مص ٠‏ حلف على افى 
العيب حاف علي أفي العام فأنه ود يكون مذهب عمان ذناىك وهذا .ين انما شك ليا فق العلك به 


الظاهر من الذهب والامام دك له بأن الشرط فى رضعه ايس غ لفا لةيخى الم لان الغرضمن 
| المقد الننوذ و اشرط .تضمن تأ كد الاز.م والظاهر السلامة واعترض هلي هذا لأءنى بأن أو صح ١‏ 
.3 5 إدحة الشرط من وحبة موافقة مةصود العقد ‏ وفرق المتولى ؛.ن شرط البراءة وسائر | 
الشروط ال'سدة بأن قضية الامتناع من التزام سدب يفضى إلى دفم العقد فكان ءواههًا موضوع | 
العتد لكن برد عليه فى هما الس ط. أن لله م لايكون فى ذماةه قبل لاخ «التتول فيه أن المقد ا 
بعال (و لوجه اكدالى ) وهو الذى قدمه فى ال؛ 0 الماورديإنه ة 00 صا ناوقال اروياى ' ' 
وغر.ه من الاسحاب إنه القّاس وحزم به الرويانى نى ا-للة أنه ييطل المتد كسائرالشروط لفاسدة ١‏ 





ولانه لف م 3 5-2 به العقك من الرد بألعد دسا ولانه اشح إأى حهالة ان العآر دقة ة الوة-رها اأصذف 


ى وا 


ونان أنناك أ صرق التكاريهذا ها وناك الازال النديوق دود من فاق ان عافن أن 
الاول ليس بثىء (وان قلا) بصمحة الشرط. مكذلك ف العروب المرحودة -ند العةد أماالحادث بعده 


رت ل#لة - 
عبت لضن _مورظ ابد اسمن جسجوجي صعب 


وقلى القض ذ عرز الرد به قله الملوردى والكول والرانعى.وغيرهم وقال القامى حسين انه لاخلاف 

على ا ذهب فيه ثآلى صاحب التئمة وغيره عن أنى وسف أنه يجوز ونقله البغوى عن 5 <امفة 
3 وهم مضهم فزعم أ نكلاء العزالى فيه اشارة إلى الاق الحادث بعد الءتد رقءل القيض بالومادث 
قبل في البراءة عنه وليس فىكلام ااغزالى المق ذلك إلا فى صحة اشتراط البراءة عنه فلا يعتبر 
بذلك ‏ ولو شرط البراءة عن العيوب السكائة والتى تحدث فيه طُر يقان فى نعليقة !لقاضى حسين 


(نرع اتا ددة لي<مل هذه الصبرة إلى موضم كذا كل مكيلة بدرمم أر مكيلةمةيا 
بدرم وما زاد فب سابه صحالمقد كا لو باع كذلاك #لاف مالو قال أجرةتك كل شهر بدرملان جلة 
الصبرة معلومة ع ورة وليب ت الاشه رك ذلك ولوقال[:< .ل مكيلةمنها بدرعم لي أن تحمل كل مكيلةمنها 
بدرتمأو:ءلى أنمازاد فبحسابدففيه وجهان عن صاحب التقر يب (أشيههما) اسم لاناشرط عقد فىعقد 
(والثانى) المواز واله: ني أن كل قفيز بدرهم ولواقال اتتحمل هذه الديرة وهى عشرة مكايدل كل مكيلة 
بدرهم فان زادت فبحساب ذلك صح العقد فى العشرة المعلو مقدون الزيادة قالششكو كةوعل هذا أولمؤلون 
قوله فى الختصر ولوا كتري مل مكيلة وما زاد فبحسابة م و فى المكيلة جائز وفى الزيادة فاسد 
ومنهم من حمله على مااذا قال ل:حمل هذه المكا إلى كل واحدة درم فان قدم إلى طعام قفتتدساب 
ون أنه اسحق فى الزيادات على الشرح حمله على مااذا قال استأجرتك لتحل هذه الصيرة || 


2 1 3 : 07 و1 1 صم ا 0 د ماد عه : 0 : 8 5 و 





#/ام ل 
( أحداهما ) القطم البطلان (والثائية) على قولين بالكائنة وقالالرافمى فيه وجهان (أصحهما) يذ كر 


وقال الا كرون غبره أنه ؤأسك قال القاهي حدس بن وسطل البيع مهأ الشرط وصاحب النقية قال | 


فى هزه الصورة انه اذا فسد الشرط فال 3 فى بطلان العد على ماسوق يعنى فيصح اامقد على 
للذهي فان أفرض ماسيحدث بالشرط فهو بالفساد أولى قال الرافعى ومقتضى ذلك جى ءاملاف 
فيه بالترئد ب وقال الامام المذهب أن الشرط يطل مخلاف ماذ كرناه فى المألة الأول ينى إذا 
جمع ين الكائنة والتى ستحدث وصرم الامام بثلاثة أوجه ( أحدها ) صحة البراءة فى العيوب 
الحادثة مطلقا (وآثثانى) الفساد مطلقا (والثلت) الفرق د نأنيذ. كر تابعا أو مقصوداوهناممنى الاولوية 
التى ذكرها الرافعى وحيث فرقنا بين الحادث والقديى فلو اختلفا فى عيب هل هو حادث أو قدبم 
قال للاوردى ففيه وجبان من اختلاف أصحابنا فى اختلاف الءلة فيا اذا ادعى البائع فى غير هذه 
الصررة الحدوث وادعى اللمشترى التقدم فالقول قول البائم فنهم من قال إن الءلة أن الحدوث تعين 
والتقدم مشكوك فيه فههنا لابيرأ مئه البائع و يكون القول قول المشئري - ومنهم من فال الملة أن 
ماأوجب الامضاء أولى ذ لقول هنا قول البائع و يدم المشترى م نالفسخ ‏ وانفرعنا على الفولالثالث 
فلا يمرأ ما علمه و كمه ولا عما لم يعامه من العيوب الظاهرة من الحيوان طلى| لأصح .-ومنهوم من 
اعتجرةة س أأءل كاتقد . وه اوجهان <كاهها للاوردى هل اأرادمالم يكن مادا ممفا وان علمه البائم أو أو 
مالم هه أله اذى كلام الرو الى أسءة الأول إلى اللحفاين ه دن امكدارنا وأنه الصحيح ونسامة 
الثافى إلى حمكاية أنى على فى الافداح والقاهى أي حامد فى الهامم وأنه غاط والرويانىقال هذا دفما 
أن زعم أن يوان يأنى فيه الكاه.لى سن لأملوم وهو الك ف الافصاح والجامع وحيتث حكى 
الوحبيز ٠‏ نكلام الاوردى لم يتعترض له هل ياحتق مامأ كوله فى جوفه بالجواز قيل نعم لسمر 


ال 
التتللتتتتتتتبيبيبيي 2ت 
لام وس و #10 حن عنتقت .سس لاسشط ل إكنطت تدس عايج لنعماسسحنا. كتستفوايت تسر 1 مسح 10 للد تمصت .عد 4ط حو صو 7150 بالجالة ماهد 1 









مكيلة هنها بكذا وال قى عسابه لكن فى هذه اأصورة صحة العتقد فى الم لأن الصيرة معاومة 
أشاددة والاحيزة بالنكس. ط وأو آل امأ < وك لتعءلى ٠‏ دن دذه اأصبرة كل مكيلة بدرهم 1 يدعم على 
لأشهور ول 7 فى اكه هه نِ لديم أنه يدح ف مكيلة وأحدة فرهود ههئأ * 





قل ) وان استأجر ادق 59 يعرف قدر اإدلاء والعدد وموصع ال عر وعمفه 2 وان كان لاحرابة 
فيعرات باللدة ) و ١‏ لدة. ين الأرض يعرف صللا ب: ها ورخارمها ولي اللهلة مايتفاوت مهأ الغرض ولا 
يتسامح به فى المعاملة يشترط تعر ريقه . 

7 من الأغراض 3 الآر ض بادارة الدولاب 1 الاستقاء من البثر ا فان كانت 0 


مم رسيي سس حمسيس « سو عه سنح مح هون هه سج بوسحم موسج 


#اليا# اع 
ا جاس مسدب سبحت وعدا أبأإسصصب دسح رس رسنبس سدس مسده سسسب وبرج طسو ع و 111 


الوقوف - وقال الأ كرون منهمالشيخ بو حامد والقامى أبوالطيب والقانى حسين وغيرهم لاوقال 
ا حاملى انه لاخلاف فيه وكذلك الروياني قال انه لاخلاف فيه وجادة حكوا 0 تقدم 
منهم الجرحانى والرافعى وغيره) لتبدل حال الميوانفان العيب الذي به قد بز ل ف 1" 
لمكن معرفة العدب الذي فى باطن الحيوان وهذا يمكن بإدخال عوذ ونحوه وبان الحيوان يغتذى 
بالصحة والسقم فلا يلو فى الغالب عن عيب محلا فهذا فعلى هذا قال الشيخ أبو حامد ان (لنا) 
بطريقة الاسطخرى كان فيه قولان(وان قلنا) بالطريقة الأخرىلم بصح الشرط قولا واحدا (قلت) 
وهذا على الطريقة اأشهورة وتأني فيه الطرق التئدمة » 

( فرع ) قد اجتمع فى الشرط مم بر النثد ثلالة أنوال يسنان وشيدانف. يصح العّد وويفسد 
الشرط قال الامام والْقادهي <سين قبله 3 كاختلافى الأقوا ال فى شرط ننى خبار الماس والرؤياإذا 
جوزنا بيع الغائب وفيها الأقر ال الثلاثة يا وصفناها وخيار الرد بالعيب خيار شرعى .يتضمنه مطلق 
العقد كخيار اللجاس وخيار الرؤية ( قلت) لكن الأصعع فى فى خيار الجلس بطلانالعتد (والأصح) 
هنا ص حته عند الامام وأثرا -- ع نسمهالماوردى إلى المهورفلا(قال) الفاضى حسين ظ )١1(‏ بياض 
فمل هذا الترذيب يجتمم فى الحيوان أر بمة أقوال هذه الثلاثة ورابع وهو التفصيل ( تنبيه ‏ عرفت || بالاصل 
ما تقدم أن للذهب فساد الشرط فى غير الحيوان وصيحته فى الحيوان مع التفصيل فى البراءةفانس قط 
ذلك فى غير الووان قال ابن أبى عصرون فالشرط والبيع باطلان وهذا منه كانه اختيار لتوله | 
البطلان إذا قلذا بفساد الشرط (أما) على القولالذى صمحدالرافمى وغيره من انه إذا فسدالشُرط يصح 
المقد فينيغى أن يكون كذلك ولا فرق بين الحبوان وغيره فى ذلك إذا قلنا بفساد الشرط بالحوان 
وكذلاك أطلق صاحب التثءة أن اللذهب أن المقد بح ه ظ 

ل( فرع 6 اوشرط أن لابرد اللبيع بالعيب القديم والحادث فى ممانه قال القائي حسين 5 ظ 
البيعقولا واحدا وتبعه التولى فقال اذا شرط أن لابرد عليه اذا وجد به عيبا فالمقد باطل وعللاه بأنه || 
منع أنصر ف فى حق ببث له عنتهفى الءقد لاف شرط البراءة فانه بشرط البراءة منع وت اطق 


بصم + 


مه 


جنسها وعلى التقديرين فيذبغى انيعرف السكري الدولاب والدلو وموضع البثر وعمقها بالمشاهدة أو 
الوصف ان كان الوصف يضبطم-! وتقدر النفمة إما بلزمان بأث يول للتى بهذا الداو منهذه 
البثر اليوم أو بلعل بان يقول لتسةى سين دلوا من هذه البثر ذه ١"‏ الدلو ولانجوز التقدبر 
بالارض بان يول لتستى هذا البستان أو <زء منه لان ريه مختلف محرارة المواء وبرودته وكيفية 
حال الارض ولاتنضيط - ومنها الحراثة فبحب ان يعر ف!|-كترى الارض لاختلاف الارامى فى ْ 
:2222-2222 :22222 2222 در 


0 3 


وخالف الراقمى ماجرى فيه الخلاف وهو أظبر وانما ذكره القائى فى شرط البراءة كن , أن يشال 

مثله فى شرط عد م الرد وأو اءتلفا فى شرط مبيم ألبراءة فأذعأه. الدع رأكر إلذةى ( فان قلنا ) الببع 

تييح ممشرط البراءة تحلفا على ااححوح ول القول لاف . :ا أن 0 ذم الدريل ' 

؟ وهو دول التامى أب حامد وم يذ كر اروياف فى الحر غ: وتال ؤيداف ليس :1 وذى ( وان 

' 
والةساد ومن المعلوم الظاهر انه اذا اع إبشر 3 راءة هن عيم عليه لاذترى :ورا :اف ألم ع بي ولااعز 
ا لاشرط المذكور فىهذه الحالة ومن جبلة الاطلاع أنيتول لتوذة العيون وار متها ( وذ قنا) 
ا بالصديح فتال الشترى عامت هذا العيب وكتمته و:'ل ألبائم اا اقولة.ل البائم عم عينه فيحاف 

الله بعته وماعاءت به عيبا كت.ته بدليل حديث يان أ فى اتتيمى ه 

١‏ فرع 4 شغف بعش الوراقين فىهذا الزمان بأن شعل ل.ل شرط البرا د الاثم الشترى 

:| أنبالمبيعجيع لويرب ورضى به وظنوا أن ذلك محوز»تهم عن مللان ال موالشرط ' 000 : 
أ فى شرط البراءة وهذا جهل لامجوز فعله ولايفيد (أما) أمه لاه وزفمل لان كذب انه لامكر ناماع 

| جيع العيوب فى محل ومنها ماهو متضاد ( وأما) أنه لايفيد فلا تقدم أن اله مح ءندنا ». لأيكتنى ' 
! بالتسمية فيا يمكن معاينته كلزنا والسرقة والاباق فذكره مهملا بوذ اعبارة كد كر ماعكن معاينته 


بالت. حيةءن غير رويةهة اسه أنه لاإغيد فيه أرضافهذا فلى.اطل ودّءادة اطلز تدء ت الع ذبرعنها لأن 


قلنا) فاسد فى التم نيه أن أنقول قرول أب ١‏ الع بميئه 9 ان رسج 2 نا .لاف فى دءوىأأصحة 


رفوه ولاحوز لاحام الزام 2 خرى عقت هذى هذا الاقرار لاحل كيار طالايه وأذا قم ذلك يكون 
١‏ 0 حك مالوشرط اأبراءن فيسل العدك علي عن القوايزذ 3 م ط لأخر , ير ان العيب الباطن 
أ الجهول فى الميوان دون غبره » 


ل 





الصلابة والرخاوة ومقدار المنفعة إماب از ان بان يقوللتحرث هذه ار ض اليو مدلا أ و باأعمل بان يقول 

ل#يحرث هذه القطعة أوالى وضع كذا مها وقبه وجه ا هذه الننمة لا وز تقد برها بالمدة وبه 

ك! أجاب الشيخ أو حامد فى التعلرى والظاهر'الاول واما معرفة الدابة فلايد منها ان كانت الاجارة 

في عين وانكانت فىالذمة فكذلات ان قدر بالمدة وجوزناه لان اال ع اف باع ف الدابة وان 
قدر بالارضالحرونة فلا<ا<ة إلىمعرفتها ‏ ومنها لدياس فيعرف الكرى الجنس الذى بريد دياسته 

| وتقدر الافعة بالمدة أو بالزدع الذى يدوسه والقول فىمعرفه الدابة على ماذ كرنافى الحراثة والاستئحار 

| الطجن كالاستشحار للدياس ( وقوله ) فى الكتاب فى الاسبحارلاحراثة فيعرف بالمدة يحوز اعلامه أ 

| بالواو.ه 7 فى ( قوله ) فيعرف بالمدة أو بتءين الارض فرءرف صلابنها ورخاوتها مضايقة دنجهة ١‏ 


1 


1 
ٍ 


اللساضنن” ا 7 لا مما 
0000 عه 





دا ؟ - 


سه 2 فاه هم - 8س نال و 5-3 * وذاة انض لفن 1111711111110011|10111ملاتففةةاقتتر "سس سه - عومد لمي يمسجو عسويو 6م سمي السك سعا سمط سي > 
اصيس امه عسي السعياهم بحس أت ا 0 لست مس ع وس يرب صم سس ماما سس سي سد سس رسنس سسا وه سوج اسطنتائه تاه موسرو اسفن لسن 6 لساب سواه روسج 1:00" اجات اشاس اموه حتفام لواح وري بل ل جح امو سيل وهو 


١ ْ‏ ع 1 .م 9 2 7 55 5 دأى روضة دل اصوابنا 5 نع ٠‏ 32 ا دآ رقا أ حَ ٍ 
الابأدد 25 الى اب - 9 عن «اأشرط والعرب وخلت الشرط. المقصود وابأى له والتحالف وهلاك 
ليدع قل لمم ش 5 5338 ) 1 5 ريه 0 13 + [أعدةة عدك الا كمر بن أأحبي عند يعصد جم بالحافت 


0 ان ب رده عن 7 وأكىن 5 ين عا : رجوع الم ثم عمد افلا سس المشرى وله ان يلوه إأزعويت 


لحن مممم سدةد 


ظ 

ظ 

لكن مل هل ز 3 © ١٠‏ ل ده اليب والحلفشيئًا و حدأ فلو جه حول دناتك ا ار و بشي 
عه أبى ' ا 6 م 5 3 9 ا 0 ولي ل م ص وهو راح دم ألى مادك د المبيع د 5 اك "عدر 07 ١‏ 
الم عا فى ا ١ط‏ ار 0 '! سرة !-برة لطافة لما 4 1 ققدم 1 اختلاف ذها (واما) 

[ امار الى. 5 مطذاناح الاح ' 0 فى 1 2ه فهو راجع الى الوب 1 دلعب و المبيسع وقد ذ كر 
المصئف فى النتي » مدأاة لالتلا فى قدمالعيب و<دوثه واذا باعه عصيرا أو لهم ولم يذاكرها فى 

ظ ال مدب فىهد ال 31 ودكر 1 سألة إلا ل 2 بابي | خدللافت امن بين وساشرحها هم ك ان ا ال ْ 


١ 
#85 +. 35 فنا إن يعوب لله‎ 
١ إ‎ 





ليسا أنسا لديف سسسب لسضشهها شنا قافنا نتندضا ديحي مدص ووه ساسج سر ساهو 1 ممص يوي و - 0_0 ساد مسا 





ان ما ة. ه الما دو كك امس وأاضيط بشدر الارذى'و ير الا رض وأعابر والاردى بالأشارة ظ 


عدد لس ه نُ 3 عنام 0 ل 'ود ف الماصود ( وقواد ) على اه لىآخرة الام + لي د 53 أية رف 


مأ خب تعررك فى د "درات شامل 1 وق تأخض علرة ولعبره والله 0 





#وننسينة 


2 خم محص اه تنب الخ 7 1 بارا «اإندم وسبرسمسودم 
ل 





ْ 
ظ 
0 واه تثلى قب نم ط بع حو الدودية ا وذب للاعام الس بحي راذى ا 

| اله عنه : ر للك ( حطيء اسصامن اللاخوى ) انكائنة بشارم كمر لم ب ١‏ علفة لاع 1 ل ار 

بالحسين عصر فى غرة ر بهم الأول سنة أننين وحمسين ودمااة ولف هوحرية «لى 
صاهما افضل السلام واز كالتتحية آمين ويليه الجزء اله اث عشر وأوله 

من المجمو 4 باب بع المرا حة ودن كتاب الشر م اكير أ 
ارافى وكتاب التلخيص البير لابن «بجر 


جه اح عمسم ول#التقللةد 








ام - 
ا لي لللللللشسششش7 .ش 


(نهرست الجمزه الثاني عشرءن سكة الهموع (شرح الهذب) 
للامام السيكى رضى الل عن4ه 1 











جساتمسسوححححم ا 


صعددفة 
١‏ ( باب ببع الصسرأة والرد بالعيب ) 
؟ قال الصنف رمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة 
أو بقرة مصراأة ول يعم بأنها مصرأة 
لط مم شرح مأقاله الصنف شرحا وافيامع يارت 
أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيا 
ومخرنجها ومذاهب العاماء فى ذلك 
بو" فرع ف علة هذا الخيار وجبان ( أحده) ) 
الندليس الصادر من البائع ( والثاتى ) الغغرر 
الحاصل للمشترى باخلاف ماوطن نمه عليه 
سم فرع لاحلاف أن فعل التصرية مهذا القصد 
حرام لما فيه ٠ن‏ أأغش والخديعة 
ؤس قال المصتفب رحد الله واخدا ف أحابنافىوقت 
الرد نهم من قل ينقدر الحار يثلائة أيام 
١م‏ شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع ا نالأدلة 
ورد غير التقوى منبا 
التفريعلو اطلع على التصرية بعد الثلات فعلى 
قول أنى حامد قالوا لبس له الرد لأن ذاك 
| خيار 5 بالشرع ْ 
9 فرع إذا قلنا يأن الخمار عتد إلى 'لاثة أيام 
فهلابنداؤها ٠ن‏ حين العقد أو التفرق 
| 46 فرع لو اشترط حبار الثلاث لرائع فى المصراة 
قال الجوزى لم يجز لأن الخبار عنع انشترى 
من الحلب وسائر النصرهات الح 
5ة فرع لو اشترط للمشترى وحدءقالابن الرفعة 
بشبه أن يكون ابتداء الثلاثفى!(نه.رف من 
| اشضاء خار الشرط المشترىي 
| لا فرع اذا اشتراها وهى مصراة ديعل بها ع 





بدن 


ثبت نبا على الذى أشعرت به النصرية الخ 

4 قل السنف رحمه الله تعالى فان اختار رد 
المصراة و بان ا تلاف الرويات فنه 

4 شرح ماقله الصنف وبيان أحكامه وأقوال 
العاماء فيه 

فرع هذا كله فما إذا لم يرض البائع فاما اذا 
تراضيا على غير التمر الخ 

5 فرع التمر الذى يجب رده هل يتعين نوع منه 

سه و الصاع الذى بحب رده بدل اللين هل 

ينزل منزلة العين الاحرى الذدى ثملها العقد 

م فرع يمسكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائمامقام 
اللبن 

4 فرع ولوكانت الصراة اثنين أو أ كثر هل 
برد أداء الواجب بذلك ئ 

4 فرع اتفق أسحابنا رحمهم الله وأ كثر العلماء 
على أنه لابجب رد مثل اللبن السالف وذ كر 
الأحاديث الواردة فى ذلك 

4 فرع فى بيان مذاهب العلماء فى ذاك 

5 فرع إذا قلنا بأنه لابرد ريا على أنه لاتفرق 
الصمقة فله الارش 

9 فرع إذا لم يعم بالتصرية إلا بعد نلف الشاة 
تسين الارش 

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة 
الصاع بقيمة الشاة أو أ كثر 

ا شرح ماقاله الصنف مع نيان أقوال العلماءفيه 

م التفريع ان قلنا بالاصح وو جوب الصاع للاتباع 

فلا اشكال 0 





اب 


/ابا 


// 
كا 


74 


4 


بلا 





م 


/الى 
4م 


08 


الا ل 


ا مسو سب سب سا ع يع د م ل 


صمع 2 فرك 


فرع هو من نتمة الكلام فى ذلكاشترى شاة 
بصاع تمر ثم أراد ردهابالتصريةو بان الاوجه 
فى ذلك 

فرع هذا الذى تقدم من اعتبار قيمة الحجاز 
أو الديئة هو الذى ذ كره أ كثرالعراقيين 
فرع ادا أوجبنا رد الصاع التمر فما إذا 
اشتراها ,تمر الخ 

فرع عن البندنيجى أنه يعتبر قدمة يوم الرد 
فرع الذى يقول بامحاب ثىء من التمرفماإذا 
اشترى شاة بصاع ثمر وردها بالتصرية 


فرع ف 22 التنسه لان بواس أنهإدا أراد 


قيمة الصاع 


فرع تقدم فى جنس الواجب رده مع المصراة 
سعة أوجه الك 
فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر 
قال الصنف رحمه الله تعالى وان كان ماحلب 
من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر اقوال 
العلماء فى ذلك 
تمرح ماقاله لدف ومان الاوجه فيه 
فرع قسم المرعشى العيب الحاصل عندالمشترى 
الى قسمين 
فرع اذا اشترى شاة و<ز صوفبها نم وجد 
مها عيبا 
قال المصنف رحمه اله تعالى وات اشترى 
جارية مصرأة 
شرح قول الصنفه مع بيان أت الجارية 
المصراة محتاج الى أصل لان الحسجو اردفى 
الابل والبقر والغهم 
فرع حسم اليل حسم الجارية ‏ 
فرع من حملة. العلماء القائلين بأن حلم 
النصرية لا.ينحصر فى الابل والءهم البخارى 


لم نر 2 التتن ل اده وجرن 


مع 


1م 


قم 


ا 


3 


ب 


ا 


ويه 


ويه 


١ 4 


٠ 


٠١ 


٠ 


١٠ 
١6م8‎ 


قال الصف رحمه الله تعالى وان اثشترى 
أنانا مصرأة م مان الخلاف ف أن لمنها 


طاهر 5 هو جس 

شرح ماقله المصنف و ببانالطرقالمن كورة 
فى ذلك 

فرع قول المصتف رحمه الله لم يذل الثمن الا 
لنسل له الاتان مع اللبن 


فرع جزم ال مصنف فى التذيه أنه برد الاتان 
ولا يرد بدل اللبن 

قال المسنف رحمه الله تعالى اذا ابتاع شة 
بشرط أن عحاب كل يوم خمسة أرطان 
وح ذلاك شرحا وحيزا 

النفريع اذا قلنا بالصحة فى ذلك فأخلف فله 
الخدار بين الامساك والرد 

قال المصنف رحمه الله تعالى اذا ابتاع جارية 
قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الع ” 
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا 

فروع اذا أسلم البه فى جارية حعدة فسلم 
آلبه جعدة فلا خيار له على أصم الوجبين 
فرع غير المصرأة اذا حاب لبنهامردها بعيب 
١‏ اذا كانت الشاة غير مصراة ومّككنا 
هلكان فى ضرعباحين البيع لبن الخ 

فرع الحكلام الى هنا فى بسع المصراة 
قال المصئف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا 
وعم بها عيبالم مجر أن يدعبا حى يبين 
عسنهسا مع ذكر الاحاديف الواردة فى ذلك 
شرم هذا الفسل مع بيانمذ اهب العلماءفيه 
فرع قآل الأهام الضابط فما محرم من ذلك 
أن من علم شيئًا يثبت به الخبار الخ 

فرع ثقل الماوردى قبل باب لا يسع 
حاضر لماد 6 
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معضفةه 


٠.‏ فرع هذا كله فى مسألة التكتاب اذا باع 


من غير شرط 


ا قال المستف رحمه الله تعالى قاف لم يعلم 
بالعيب واثشتراه ثمعلم بالعيب 


الح 
١5١‏ 
[ 1 
ظ م٠‏ 


١١14 
١ 


١١4 
٠ 





مض 


با 
مضنا 


ين 


0 


شرح ذلك شرحاموحزا 

فرع ؤلو كان المشترى قيد علم به 

و ولب الطفل!نااشترىلهشكث فظير به عس 
قال المسئفىي رحمه اله تعالى فان ابتاع شيئًا 
ولااعم ٠‏ فيه ثم حدث به عب فى ملكي 
فوع ذلك و باد النقسم الذى ذكره المصمندف 
فرع اذا وحد العبب قل الهدض ولكن 

سبب متقدم 

د لافرق بين بد المشترى ويد نائه 
د هذا الذى تقدم من أن العيب الحادث 


بعدالقبض الخ 


فرء عن ألى حتيفة رحمه الله أنه اذا قطع 
فى يد المشترى برجع بنصف الثمن 

فرع زوال البكارة في المسألة المذ كورة 
لاشكف أنه عيب 

فرء اذا اشترىجاريةحاملاورضى مهماما الخ 


د اذارضى بالقطع واطلع على عيب 
د« اذاكان عليه حد بالساط فاستوفى 
بعد القبش الخ 

فرع عبد عليل بداثرالسفر الخ 

فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزو ج 
أو قطع ليد قبل الفبض 

فرع عن أنى حنيفة أنه إذا قطع فى يد 
الشترى رجع بنصف العن 

قال المصنف رحمه الله تعالىإذا وجد الشترى 


بالمبمع عيبا لم مل 1١1‏ أن يكون البمع بإقنيا 
على جبته أو زاد أ نقص 





اأشعيية 


م١٠‏ شرح ماقاله الصنف مع بان الاحوال 
والوجوه أل تتأنى فه 

5 فرع إدا ادعىالبائع أن المشترى أ<ر الرد 
د الم 

١‏ فرع أطلق اللصنف رحمه الله أنالسأخر من 
غير عذر سقط الخبار 

١1+‏ فرع وأما الذى لايكون عذرا لكثير 

1١5+‏ (2 لو اطلع على عت قبل القيض تازمه 


الممادرة على الفور 

١4+‏ فرع فيه محقيق الكلام فى الفور وكيفية 
الرد وحال الغيبة والملرض 

به ١‏ فرع إذا رفع الامر الى الحا 5 عند غيسة 
المي عل القت 

225 فرع فأما إذا رفع الى القاضى فى حال 
حضور الخصم فى البلد 


فرع الخقصم الذدى يرد عليه على وجه التعين 
أو النخير بينه وبين الحم من هو الخ 

16٠‏ فر ع الاشهادالواجب أطلقهالر افعى وغيره الخ 

16 ( تقدم أنه إذا كان الخصم غائيامن البلد الخ 

١68‏ ( تقدم من كلام الرافعى أنه غير بين 
البائع والحا م 

4 فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع 
عد الرحمن بن عوف جارية الخ 

4 جل الدى تقدم من وجوب الفورفى شراء 
الأعيان الخ 

6 قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع 
دابة فساقها ليردها فركببها فى الطريق أو 
علفها أو سقاها الخ 

١61‏ شر م كلام الصنف ث حا مسوطا 

١6.‏ فرع إذا كاذفىردالبيع مؤْنةفالؤ نةعلى المشترى 

ه16 2 اشترى عدا فوجد به عيبا ففصده الخ 

١‏ قال الصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير 


ا مسي اق راس ال سس م وبرج جوج 255333527 


1 
إ 


- 


رذى البائع ومن غير حضوره 


٠‏ 0 مر حَ ماله المصنف شمر جاه وحزا 


؟5ا 


ىا 
| عا 


١54 
56ا‎ | 
ووأ‎ | 
ككا‎ [1 


|( ك5ا 
؟ اا 


| ب»؟ 
|م»؟ 


١581 
اذا‎ 
[أءلاا‎ 
الى‎ 
ادبن‎ 


١ ١ 


لشن 


. الما 
ارا 


قال المصنف رحءه الله تعالى فاناشترى ثوءا 


مجارية فوج+_بالثوبعيبافوطىء اجاريةانخ 
شر سم كلام المصنف مع سان الاوحه فيه 
قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العسب 

قل الرد ففيه وجهان 

شر ح ماقاله المصنف شرحا وحيزا 

فر ع اشسترى جار يةسمينة فهزاتقة ل القبض الخ 
د لوزال العيب القديم لى الم به | 
قال المصنف رحمه الله تعالى وانقال البائم أنا 

أزيل العيب مثل أن بدمعأرضا فيها حجارة 
شرح كلام المصئف شمرحا وجيرًا 

قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع 
أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب 
شر كلام المصنف ششرحا وجِيرًا جدا 

قال الصنف ره الله تعالى فان ثراضيا على 
دفع الارش لاسقاط المار ففيه و<بان 
شرح كلام الصنف شمرحا بسيطا 

التفربع وهو مذ كور فى ال-كاب الل 
(فائدة) الارش فى الاغة 

فرع لما صورة يرضى أأشترى فيها بالعيب 


قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن 
برد بعضه لم جز 

شرح كلام الصنف مع بان ما اشتمل عليه 
من المسائل 

فرع لوماتّالمشترى فىهذه الصورة وذلف 
وارثين 5 

المسألة الثانية اذا اشترى عينين من رجل 
واحد اخ 


فرع اذا ظبر العيب بالتالف قط 
د اوظهرالعيب بأحده,اوبهما بعد بيع احدها 





149 فرع استثنى داحب التخليص من وجوب 
الارش ال 

فرع بما ذكرناه يشبين أن الخلاف فى ايع 

؟١‏ ( حك نتقص احدها حك تلفه 

سمو « لاخلا ف أنه لوظهرالعيب بالالف وحده 





فليس له الرد 
مم١‏ السألة الثالثة من مسائل الكاب اذا اشئرى 


4م فرع جبلة السائل الذ كور ةترجع الى ثم نية اقسام ظ 

( لو اشمرى شيئا واحدا فى صفقتين ظ 

١ هذا كله اذاتو ىكل وا حدمئهالعقد بنفسه‎ ( ١4 

ةا فروع على هذا الاآصل ظ 

فرء تقل ابنالرفمة هذا المرع القدملوكان ' 
الشئرى واحدا لنفسه ولموكله 

ا فرع اذا صدر العقّد بالوكالة 

؟.وا ( وأما اذا جرى العقد بو كالة من احد 
الطرفبتف 

١98‏ فرء هذا كله ادا حرى العقد بصيغة واحدة 

«يةة قال الصتف رحمه الله تعالى فان مات من له 


الخار ل ال وارثه 
“ع6 ١‏ يس هذه السألة شرحا وحيرًا 


م١‏ قاعدة الحقوق فى االهذب منها مايورث 
قلعا الخ 

5هة) فرع لو قعلع ابن المك" عرى إبد العبد ابيع قبل 
ألق.ضص ثم مات الخ 

1 ! قال المصئف رحعف_4ه الله ته -الى فان كان له 
وارثان فاحتار احدهما ان برد الخ 

١5‏ شرح هذا العصل شر حا لطمفا 

كوا فرع اذا أو جمنا الارش للمنوع من الرد 

كيةؤ قال الصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب 
وقد زاد البيع 


ب وطرع 
اسسوفات سس خسان بو ا ل 
د[ 


| صحفة 


5-573 


١95‏ شرح كلام للصنفى شرحا وجيزا 
ببه؛ قال المئف رحمه الله تعالى وأنكانت زيادة 





بيه ١‏ شر سم ما قاله المسنف شرحا موسعا 
| .” قال السنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع 
مهب فحمات عنده وولدت 
»١‏ شرم ٠‏ قله اأصنف هنا شرح| مستفضا 
ظ هم التفر بع عليه 
ساب قر ع هن ثتمة الكلاء فى | + لجز ماكو زىااخ 
”7 2 لوائتراهاوءاي.هاصو ف وف ضرعبالبنالخ 


4 « آخرادا قلا الزيادة تسللاءشترى 
)»> «وعزاارفق ؤنائة ااتشورة 
6” قل الصنف رمه الله تعالى وان كان ابيع 


ظ جارية فحملت هنه وولدت الخ 
شرم ماقله الصنف شرحا مها 
التفر بع على مأ قله لصيف 
قآل الصنف رحمه ال تعالى فاناشترها رهى 


حاء لى فولدت عمده 


6؟ 
8١1؟‏ 
ل 


بوا» شرح كلام المصذف شرحا٠.وحزا‏ 
ظ 7١‏ فرع اطلق الرافعىر حمهالهاشتراط عدمالتقص 
> قال المصنف رعحته الله تهالى وان كان المبيع 
جارية نيا فوطئها الخ 
ٌْ شرام هذا الفصل. شرحا مسقنا 
م وال ان أصحاءا اخاموا فى ان الرد رفم 
الشدين الم انين 
٠70‏ فرء هذا كله فى وطهء المشترى الخ 
7١7‏ فرع ماد كرناه من أن الوطء ادا كان على 
وه الزنا عرب الخ 
١‏ قال المدنف رحه_ه الله تعالى وأن وحد 
| العيب وقد تقس البع 


١ 





طفسيه 


يضف فرع زوال الكارة اذأ كان بعد القيض فبو 
مانع لأرد الخ 

وم؟ فرء أطاق المصنف أن تزويج الامة مانع 
من الرد 

و٠١‏ فرع اذا وحد ام ترى ألعيب اخ 

ومسب «١‏ من جلة العيوب المائعة هنالرد ال 

وم؟ و اشترى فرسا غبار وخدى الفرس 

م قال المصنتف رمه الله تعالى فان قال البائع 

وعم فروء الأول ازوال العيب الحادث قبل 
علمه بالعيس الخ 

” وقال الرافعمى رحمه الله تعالى ان فى الستمة 
ان الكابة كا لتو يج 

و8 فرع لو أنعل الدابة الخ 

؟؛” (ادأ صب الشترى الثوبثم اطلع على العيب 

51> « أو صخ اأخترى الثوب ثم باعه ثم علم 
العيب اا | 

لا > فرع و قصرااسوب 3 وقفسعء عي اخ 

4ة؟ 5م سه ى داربة إعمك الخ 


قل للمتقتك رخة اشدت لىواذا أر ادالرجوع 





بالارش أوم اليم الع 
شرح كلام لأصنف مع بيان معنى الارشس 
ومس زه معن الم 
»6 فرع مقاعهى كلام ادقن وغعره أنه ادا 
لم تنقص القيمة اخ 
5" ارع مم أوأنما أن الآر س <زء من العن الخ 
6 3 أو كان العيبفى عينقبضت عندينااخ 
6 2 فى فتاوى القامى ح ين أشعرى فى صدته اله ٠‏ 
6 « فرع أو وجد بعينه بياضًا اأتخ | 


212112121 111777777777353: 


حك 


فرع اذا بت الارش فان >ان الثمن الخ 
قال الصنف رحمه الله تعالى وان اختافت 
قيمة المبيع من حال العتل الخ 

شر م كلام المصنف و بان أن القيمة 
معتبرة لمجاب الارش 

وقال صاحب الوافى م.نىقوله كان ءضمونا 
عليه ااتخ 

ذرع وهذا الدىثلته وات كلام الصنف 
عليه الخ 

3 رع عبارة الر فعى واجهور أقل الق.متيز الج 
« هذاالاى تقدم فى معرفة الارثن 9 


5 


2 2« ول ابن أى عصروت اخ 

2 قال الصتف رهه بل الى فان كن اع 
إناء من فض_ة وزنه لقن وقمته ألدان 
فكسره د أن أقوال العاماء ق ذلك 

شر ح هذا الفصل شرحا مستفيضا 


قل اأصنف_حمه الله تعالى وان وحد العرسب 


ك5" 
نيف 
وقد نقص الريم الخ 
شر حم ماقاله المصذف شرحا مطولا 
فر ع قال ابنالراءة إنه نظهرفائدة الخلاف 
بين الاسماب والقدال الخ 
فر عأط ت المصنف الكسر فىهذا القسماخ 
« « اناختلفافىت ايمهسحيحاأوداسدا الخ 
«ه قال لأصاف رحه الله تعالى فان كات له 
النعامة 4 
2 “مرحم هذا الفصلى #مرحا ٠و<زا‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى فان قانا زمه 
الأرش قوم ال 
ص هذا الل دن رأسا 


2/6 
وغ ف 


قيمة كبيض 


85 فرع آل ابن الرفعة على كل حال فأىوقت | 
تبر القيم ال ظ 
قال المصنف رحمه الله ثعالى وان كسر منه ؤ 
قدرا يككنه الوقوفطى العيب بأقلمنه ال | 
5 شرح ماقله الصف شرحا موجزا [ 
“8 فرع إذا عرفت هذا قال أحابنا مكسور | 
زا 
ل فرع روي أت مولى لعمرو بن حرريث [ 
المحابى اشترى لأعمرو الخ ا 
3 لالصنفرهالله تعالى وانم يعل بالعيب | 
جى هلك أبيع 
07 شرم هذا الفصل شرحا مطولا 
فرع يسمي من اطلاق الصنف اللخ 
2 فرع استيلاد الجارية ة مانم من الرد 
٠.ة»‏ قال الصئف رحمه اله تعالى وان / ل 
بالعيب <تى أ.ق العبد الخ 
شرج دقله الصنف شرحا ١٠توسطا‏ 
ةب فرع فى مذاهب العلماء فى هذه السألة 
؟ة؟ ول الصنف رحمه لله تءالى فان ٌ 1 ْ 
بالعيب حي بأعه اخ 
عو شرح هذا امل و بان الوجوه فيه 
195 فرع على ر يح ابزسر يع إذاأخذ الأرش الخ ظ 
بيو" فرع اسثرى نويا فقطعه أو صبغه 3 باعه ظ 
/ابه» 3ل المصئف رحمه ا تءالىفانرد الشترى ١‏ 
الثاني الوب الخ [ 
7 شرم مأقاله الصنف هم مرحا مو<زا 
5 فرع لبس للمشترى الثال رده على البائم الأول | 
خة؟ قال الصئف رحمه ا تعالى وان حدت عند 





9م سس 


2 ذزذزذزذزذزذزذزة###ذذج يي و أذ و 

صحفة | صحيذة 

هيه» شرح هذا الفصلشرحا موجرا سلعة يألن د ألخ 

ه» فرع هنا الذى ذ كرناه كلممادامالأبيعءاقيا | ...م فرع اتثق الشافمى . وأ كتر المهاء الخ 
و.لط قال الصنف رحمه ابن وان تلففى ١‏ بد الكالى « 3ل المصئف رحمه سّ له تمالى والعيب الذى 

ه شرحه شرحالطيفا برد به المبيع مارعده الناس عيبا 

, 1 الصنف ر تزه از تعالى وان رجم للبيع 7 سرس هذا الفصل شرحا رانعا 

اليه - أو همة الخ وا فرع قد سين لاك زوالالصفةا( _كاملةالخ 
و شرح هذا الفصل شرحا مختصرا ور الفطنعيرطة الاق فاق انترى ١‏ 


بعد الخ امم 7 ونا 00 0 مستفيضا 

حى وهيةه 2 فرع لايشترط أ" وحد هذه الأشياء فى 
د شرحكلام الصنف شرحا موجزا يد البائم الخ 
0 قال ا مصن ف رحمه له تمالى وان ودمه بغيرعرض اسم فرع المواء ك5لسارق 4 
ه « فى مذاهب المءاء 4 


5 ِ « « قول المصئف عبد على سديل امثال 


لك فرع اعم بأنا إذا قلنا الزائل العائر كالذي عدأ فوحده أمى الخ 
« شرحه شرحا موجرا 
« قال الصمنف رحمه الله ثمالى ذ ن رجع أليه 


د « ومنأمثلة الووب أيصا الجب ال 


4 2 قال الرويالى وكدلات اوادعى‎ "٠ 
ْ بانس فرع قال الطروى فصل فى ع.وبالعبيد اخ‎ ٠ 
| تمع « «الز بدى ف الةتضب لواشترى دارا‎ 
قال اأصنفرحه الله تال وان وجده:مول‎ ”6١ 


شرح هذا ا موضع شر حأ مطولا 

4 فرع باع زيد عمراشيئا م اشتراه منه الخ 
م سم فرع أو ثلف فى د الموهوب ١|‏ 

ه فرع هذهالاأحكا التقدمةفى كا الصنفالخ 


رلور 2222 
السو سوس سمو ساس سس سس دورو يو دو اومن لاسب نه ازع مووز و ا ا ل 


فالفرش الخ 
05م فرع لولم يرج الميع عن الاك ولكن ١‏ 2 شرح ما قاله لاصف شرحا موحزا 
تعلق به حق الخ « قال اميف ,حمه نٌّ تعالي وأ نوجده خصما 
0 فرع لوكانالمبيع باقيا اله فى يد الشترى الح 
ا نم فرع الي ن المعين إذا خر سم كك 
8 فرع باع عمدا ,ألفف وأخد لالب تو باااعم 
فرع اختاها فى الن بعد رد اليم اابخ 
ظ 2 فرع لو احتيج إلى اار جوع بالأره ش فاختافا 
2 الع د مدع من زريادات ا وى فى الروضةاشيرى 


ممست ححصم مواصواسه ١‏ بساسحصيو طعا ١‏ مسبو حم ع موس م ع ان تحور راتس لوز" وام عد اط لاس انوت سنج ويج ْ 
ب يي يي نف ا عننيدد: ب لل تس هص سس سضشي بس سس سس ناه 


2 حم ف قَاله الأضينفن شرحا مو<زأ 
باس قال الصذف رحمهاللهتءالى وان وحد هغبرتون 
28 قال املصذفف رحعقهة الله تعالى والكب سس 
حار به فوحدها محلية 1 


23 سر حه شرحا مو<زأ 1 


-- 
1 








#46 ل 





0 | دحيفة | 
5 ظ 
0 قال للصئف رحا كّ لع ته لى وأن وجد ها ماااخ حارية على امها بحم ْ 
5 شرحه شرحا موحزا 76 سرحه سرحا موجزا ا 
١‏ « قل الصنفرحمه ال واد و دالماوك مرندا | سم ةل المصئف رحده الله تعالى وان اسخراها 
0 شر حأ و على أمها سب 
ٌ 


سم 0 ع ا "على وان وده كماما ماين سرجه سرحأ 0 دزأ 





١‏ شرحه شرحأ مو<زا 5 فرع أوشرط 5 ونه مؤتونا 
”م قال الصنف رمه الله ثمالى وان اشترى 4” فرع إدا طبرالطاف فى الدفة 


أمة فوحدها مزوحة بم م ول المصئف رجه ل تعالى وان باعه حموانا | 


5” قال المدنفى رحمه اله تعالى وان اشترىشيئا | وسمم قل الوب رحمه ل ته لى وان ادخرى :١‏ 





فتن اله غبن وبا أو أرضا على أن عشرة أذرع 

2 شوم هذا الند ليع وان مأورد فيه من السنة ولام رس هدأ الفصل شرحا مستفضا 
ففض فرع وما عا نوم أنه عبت ولدس (عمب ما و نب فرع ص داف اث رط 

بهم قال اأصن ف ره 9 "الى واناسترى عيدا عم فرع المسوور 0 لهب أنه إذااء جار ُ ظ 





بشرط أنه كاب وشرط لها اخ 
« شرحه شرحا وسطا 4” قل المصنف رحمه اله ته لى وان باع ظ 
فرع فالالقاضى حسين واو شرط أنهحدام عدا جانيا الخ ظ 
« قالالصنفرحهانٌ تال واناشتراه على انه ل | 4م شرح كلام الصف شرحا اماما 
شرحه شرحا موحزا 5" قال الصنف رجه الّ لى وق موطع ْ 
١م‏ قالالصنفرحمه الله وان اتستراءطلى انهمسلم ١‏ 2 الآواين ثلاث طرق اله ظ 
1" سرحه سرحا موحزرا "اع بن مرح ونا القه لل وناك المذاهب فيه ٌْ 
أخم قال المصنف رحمه ان تعالى وان اشكراه | مع قلالصدف رحمهانّفانا ذلنا نالبيع باذ آ 
على كه كافر بار 6 نسم 27 ونأ الفصل سَرحأ وأفءأ 


5 شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأة وال فيه "6١‏ فرع أما ثبوت الحيار لامشكرى الخ 
شيف فرع هذهالمسألةمأ يشودار<حان عمارة النووو ؟ممخ « إذا باعه ولا جناة مئه 


“افرع الفرق بين البيسع وال_كاح هم « وطء الجار ية الجانية لابيكون التراما 

80 فرع صورة مسألة الكتاب في) إذا كان | 65" « اواشترى ءداوبه مرض ١‏ 
المشتري مساها عوم قل للصنفب رعدالله نعالى وان اشتري / 

م" قال الصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ١‏ عبدا مرئدا تل ى يده الخ [ 





1000000077 |[ ز[ ز [ [ذ[21111ظ 


0 ج اللاي * انوع م ا لي م 0 ع 
كم 0 0 
5 





0 7 للينق رآ رمه دا ال ون زايد 0 0 0 ارا ان َك لحلاف ند" 
َك امار 0 ذاعم ة قط 001 2 يوم ١‏ فرع ف الاستدلال للاقوال لد كورة 3 
0 5 شرح :ماقاله لأصنف ا موجرا 1 7 41خ فرع فى الاستدلال لاقول الظاهر انتم ١‏ ' 
ْ 1 ا ُ وقداد ثر 0 الأصنف :أن قلها:..المج.. 
اليم فرعن اجتمم فن ال 0 5- 0 ب 
4نم قر 4 شغف عض الوراقين أ1.. : 








7 م قل الصنف. د به الله الى “اذا ع عينا: 

يشرط البراءة. 3 السب ااي 

1 ص عا لون : سر عا ميث 3 يق : 
لات وااطزق ف ذلات ب 0 





فد فرغ م به الباب ل انور وي ال 


' 0 رست الجزء القانى ىاعثن: بن كتاب قم الطيز اشح الجن 
.راف واإتاخرس ا 0 حجر اليب ةلا | فى 








ظ 3 ٠‏ (كتب اتراض) رن فيه 2 #أبواب . 27 14 38 اثلث) )سنا الاراض شار 
0 ( )رأ الال 0 عمد هوه ظ 0 





7( الثلت ) الر ببح 
٠‏ 38 ( الرابع ): الصيغة 
6( الخجامس ) والسادس المقدان 


1 (الباب اثثااث. )ا ان اخ خ بتاع 
بقية ١‏ كتاب اأساقاة وفيه بابان 


م ( الباب الثانى) 5 الفراض الصع. عع . اراب : 9 ١‏ فاك 00 


7 0 لم5 لاد ) ان العامل كال و ثيل و0١‏ ( كناب الاجارة )) وفيه بلزية أبواب ْ 
ا (الم الثافى )ليبس لعام ل الذر اض انية ريغن ١‏ كد ( ألباب الارل ) فى أركان متها . . 
١‏ ا / ٍ ' ل 





